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7الصفحة  الأوامر

الفصل الأولّ

مادةّ الأمر
ويقع الكلام فيھا في جھات:

معنى مادّة الأمر.• 
اعتبار العلوّ أو هو مع الاستعلاء أو الجامع بينهما في مادّة الأمر.• 
دلالة الأمر على الوجوب وملاكها.• 
تحقيق معنى الطلب.• 



9الصفحة  معنى مادّة الأمر
الجھة الاوُلى: في معنى الأمر.

فقد ذُكر الطلب معنىً للأمر، وھو صحيح كما سيأتي بيانه إن شاء الله، وذكرت له
أيضاً معان اُخرى في مقابل الطلب كالشيء، والفعل، والفعل العجيب، والحادثة،

والغرض، وغير ذلك.

ومن المعلوم: أنّ جملة من ھذه المعاني من قبيل الغرض ليست من معاني الأمر
استفيد» جئتك لأمر كذا«وإن كانت من مصاديق معناه، فالغرض مثلاً في مثل قولنا: 

من اللام لا من كلمة الأمر، وعدّه من معاني الأمر يكون من باب اشتباه المفھوم
بالمصداق، ومن ھنا وقعت محاولتان مترتبّتان: إحداھما محاولة إرجاع معاني الأمر

غير الطلب إلى معنىً واحد، والاخُرى محاولة إرجاع الطلب وغيره إلى معنىً واحد.

يقأمّا المحاولة الاوُلى: فقد يقال: إنّ ذلك المعنى الواحد ھو الشيء، والباقي مصاد
له، فالفعل شيء، والحادثة شيء وھكذا؛ ولذا ذكر صاحب الكفاية: أنّ الأمر له

.)1(معنيان: الطلب والشيء

 أنّ مفھوم الشيء بعرضه وكذا المحقّق الإصفھانيّ ولاحظ المحقّق النائينيّ 

، طبعة المشكينيّ.90، ص 1) الكفاية، ج 1(



10الصفحة  العريض لا يناسب أن يكون مدلولاً لكلمة الأمر، فقد ذكر المحقّق

زيد«: أنّ الشيء يطلق على الجوامد، فيقال مثلاً: )1(النائينيّ 
ومن» زيد أمر من الامُور«بينما لا يطلق الأمر عليھا، فلا يقال: » شيء من الأشياء

ھنا ذكر: أنهّ لا يبعد أن يكون ھذا الجامع أضيق من دائرة الشيء، وھو الواقعة أو
 المحقّقالحادثة، وأحياناً يذكر: أنهّ الواقعة المھمّة والحادثة المھمّة. ونظير ذلك ذكره

أنّ ما يناسب أن يكون معنىً للأمر ھو الفعل لا الشيء بعرضه«، فرأى الإصفھانيّ 

، والفعل مع الواقعة أو الحادثة متقاربا المفھوم.)2(»العريض

والصحيح: أنّ مدلول كلمة الأمر ـ بحسب المستفاد من موارد الاستعمال في غير
الطلب ـ وإن كان لا يساوق مفھوم الشيء بعرضه العريض، لكنهّ ليس أيضاً مضيقّاً 

منبقدر ضيق مفھوم الواقعة والحادثة المھمّة أو الفعل، بل أمرٌ بين الأمرين، فإنهّ 
الواضح صحّة استعمال الأمر في موارد لا أھمّيةّ فيھا، ولا حدوث ووقوع، ولا فعل،

اجتماع«، ولا يُرى في ھذا تناقض، ويقال: »كلام فلان أمر غير مھمّ «فيقال: 
عدم مجيء زيد أمر«، أو »شريك الباري أمر محال«أو » المتناقضين أمر محال

مع أنّ ھذه الامُور اثنان منھا مستحيل، والآخر أمر عدميّ، وليست من» عجيب
لالوقائع والحوادث أو الأفعال، بل نحن نرى ـ بحسب الحقيقة ـ أنّ كلمة الأمر تستعم

النار أمر«في الجوامد أيضاً حينما تكون من قبيل أسماء الأجناس، فيقال مثلاً: 
) لانعم، العَلمَ بالذات أو بالعرض (أي: ما كان عَلمَاً بالإشارة». ضروريّ في الشتاء

يقال عنه: إنهّ أمر، فمفھوم الأمر مساوق لمفھوم الشيء مع شيء

. بحسب الطبعة المشتملة على حاشية السيدّ الخوئيّ 86، ص 1) أجود التقريرات، ج 1(

 بحسب طبعة مطبعة الطباطبائيّ بقم.146، ص 1) نھاية الدراية، ج 2(



11الصفحة  من الخصوصيةّ، بمعنى: أنهّ مطعّم بجانب وصفيّ، وحيث إنّ الأعلام
منسلخة عن الجانب الوصفي بالمرةّ، ومتمحّضة في الجانب الذاتيّ 

ر،والعلميةّ؛ ولھذا تكون اسميتّھا بھذا الاعتبار أقوى من غيرھا لا يطلق عليھا الأم
بينما يطلق عليھا الشيء، وأمّا أسماء الأجناس فھي مطعّمة بجانب وصفيّ،

فالخشب مثلاً ذات ثبتت له الخشبيةّ.

ھذا تمام الكلام في المحاولة الاوُلى.

كلمّ عنوأمّا المحاولة الثانية: فتوحيد المعنى لكلمة الأمر يتصورّ على ثلاثة أنحاء، فنت
كلّ واحد منھا تفصيلاً، ثُمّ نتكلمّ عن الكلّ إجمالاً:

النحو الأولّ: أن يقال بإرجاع غير الطلب إلى الطلب، وھذا ما استقربه المحقّق

: يمكن القول بأنّ )1(، فبعد أن ذكر: أنّ غير الطلب عبارة عن الفعل، قالالإصفھانيّ 
استعماله في الفعل يرجع إلى الاستعمال في الطلب بنحو من العناية؛ لأنّ الفعل
في معرض أن يتعلقّ به الطلب، فكما يعبرّ عن الفعل بمطلب ولو لم يتعلقّ به الطلب،
فيقال عن فعل من الأفعال: إنهّ مطلب مھمّ مثلاً، والنكتة في ھذا الاستعمال ھي
شأنيةّ تعلقّ الطلب به، كذلك يصحّ أن تستعمل كلمة الأمر فيه، ففي قولنا مثلاً:

استعمل الأمر في الطلب، إلاّ أنهّ» شرب الخمر أمر ذميم«أو » الصلاة أمر عظيم«
استعمل فيه لقابليةّ الفعل للطلب.

نويرد عليه ما عرفت: من أنّ كلمة الأمر قد تستعمل فيما لا يكون فعلاً حتىّ يكون م
اجتماع النقيضين«أو » شريك الباري أمر مستحيل«شأنه تعلقّ الطلب به، كقولنا: 

».أمر مستحيل

النحو الثاني: أن يقال بإرجاع الطلب إلى غير الطلب، وھو ما استقربه المحقّق

.147) المصدر السابق، ص 1(



12الصفحة   على ما يظھر من عبارة تقريرات بحثه، فإنهّ بعد أن ذكر: أنّ النائينيّ 
كلمة الأمر لھا معنيان: الطلب والواقعة أو الحادثة قال: يمكن القول بأنّ 

الطلب ليس معنىً براسه في مقابل الواقعة، بل مصداق من مصاديق الواقعة،

.)1(فمعنى الأمر إنمّا ھو الواقعة أو الحادثة

وھذا الاحتمال ساقط أيضا؛ً وذلك لأمرين:

فرقالأولّ: أنّ الطلب لو كان يطلق عليه الأمر بلحاظه مصداقاً للواقعة، إذن لما كان 
بين الطلب التشريعيّ من الغير والطلب التكوينيّ. وتوضيح ذلك: أنّ الطلب على
قسمين: أحدھما الطلب التشريعيّ، وھو الطلب من الغير، كأن يطلب زيد أن نأتي له

، ومن»زيد يطلب العلم أو المال«بالماء، والآخر الطلب التكوينيّ، كما في قولنا: 
الواضح: أنّ الأمر حينما يستعمل بمعنى الطلب يستعمل في الطلب التشريعيّ،

،»لمالزيد يأمر بالعلم أو ا«دون التكوينيّ، فلا يقال: » زيد يأمر بإتيان الماء«فيقال: 
ولو كان استعماله للطلب باعتباره مصداقاً للواقعة، لما كان في ذلك فرق بين

.)2(الطلبين، فإنّ الطلب التكوينيّ أيضاً واقعة

اء،الثاني: أنّ الأمر بمعنى الطلب يتعدّى إلى متعلقّ الطلب، أعني: المطلوب ولو بالب
،»طلب الصلاة«، كما أنّ الطلب يتعدّى إلى متعلقّه، فيقال: »أمرٌ بالصلاة«فيقال: 

بينما الواقعة أو الحادثة لا تتعدّى إلى متعلقّ الطلب، فلا يقال بدلاً عن

 بحسب الطبعة المشتملة على86، ص 1) بقيد أن تكون لھا أھمّيةّ. راجع أجود التقريرات، ج 1(

.حاشية السيدّ الخوئيّ 

 يميل إلى كون الأمر بمعنى الجامع بين الطلب) ومن الطريف أنّ المحقّق الإصفھانيّ 2(

 بحسب طبعة مطبعة147 ـ 145، ص 1التشريعيّ والطلب التكوينيّ. راجع نھاية الدراية، ج 

الطباطبائيّ بقم.



13الصفحة  ، فھذا شاھد على أنّ الطلب إنمّا»واقعة الصلاة»: «طلب الصلاة«
سمّي أمراً بما ھو طلب، فتعدّى الأمر إلى متعلقّه لا بما ھو مصداق

ة.للواقعة، فلو كان الأمر بمعنى الواقعة، لكان معنى الأمر بالصلاة: الواقعة بالصلا

النحو الثالث: أن يقال: إنّ الأمر موضوع للجامع بين الطلب والواقعة.

وھذا يرد عليه ما ورد على سابقه مضافاً إلى عدم تعقّل ھذا الجامع في مقابل
الوجه الثاني، فإنهّ لو اُريد به جامع أوسع انطباقاً من مجموع مفھومي الطلب
والواقعة كمفھوم الشيء مثلاً، فمن الواضح: أنّ كلمة الأمر ليست أوسع انطباقاً من
ة،كلا الأمرين. ولو اُريد به جامع مساو لمجموعھما، فھذا عبارة اُخرى عن نفس الواقع

فإنھّا تصدق على نفسھا وعلى الطلب، فرجع إلى الوجه الثاني.

ھذا ھو الحساب التفصيليّ للأنحاء الثلاثة.

لھا معنىً واحد» أمر«وھناك حساب إجماليّ لمجموعھا، وھو استبعاد كون لفظة 
بأيّ نحو من الأنحاء الثلاثة؛ وذلك لأمرين:

الأولّ: اختلاف صيغة الجمع، حيث إنّ الأمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر، وبمعنى
يرالواقعة يجمع على اُمور، ويستبعد تعدّد الجمع بلحاظ اختلاف المصاديق، فإنّ ھذا غ

معھود في اللغة.

رالثاني: أنّ الأمر بمعنى الطلب له اشتقاقات، كآمر، ومأمور، وغير ذلك، بينما الأم
بمعنى الواقعة جامد، فھذا أيضاً شاھد على تعدّد المعنى، وأنّ المعنى الملحوظ فيه
النسبة يشتقّ منه، والمعنى المعرىّ عنھا جامد، وأمّا الفرق في الاشتقاق والجمود

باختلاف المصاديق، فمستبعد؛ لعدم معھوديتّه في اللغة.



14الصفحة  اعتبار العلوّ أو هو مع الاستعلاء أو الجامع بينهما
في مادّة الأمر

الجامعالجھة الثانية: أنّ معنى مادةّ الأمر ھل يعتبر فيه العلوّ، أو مع الاستعلاء، أو 
بينھما، أو لا يعتبر شيء من ذلك؟

وھذا البحث تارةً يساق بلحاظ كون الأمر موضوعاً لحكم العقل بوجوب الطاعة، بأن
ويقال: إنّ موضوع حكم العقل بوجوب الطاعة ھل ھو الأمر مع العلوّ، أو الاستعلاء، أ

لا؟ وھذا بحث عقليّ صرف لا بحث في المعنى اللغويّ. ومن الواضح: أنهّ حينئذ لا
لويةّمعنىً للنزاع؛ إذ من المعلوم أنّ الموضوع لحكم العقل إنمّا ھو أمر المولى، والمو
نھي العلوّ الحقيقيّ، فيكون أمره موضوعاً لوجوب الإطاعة ولو كان بلا استعلاء، وكا

، وإن لم يكن من المولى لم تجب)1(﴾مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَّ قَرْضَاً حَسَنَاً ﴿بلسان 
الطاعة.

قالواُخرى يساق بلحاظ المعنى اللغويّ للأمر، وفائدته فقھيةّ فقط لا اُصوليةّ، فقد ي
لبحث، فھنا تظھر الثمرة؛ إذ يترتبّ على ھذا ا»يجب إطاعة أمر الوالدين«مثلاً: لو ورد 

تشخيص موضوع وجوب الطاعة للوالدين، وأنهّ ھل يشترط فيه الاستعلاء مثلاً، أو لا
هعلى إشكال في ھذه الثمرة؛ إذ من الواضح عرفاً ـ بمناسبات الحكم والموضوع ـ : أنّ 
يفھم من دليل وجوب إطاعة الوالدين أنّ نكتة المطلب ليس ھو تجبرّ الوالدين

واستعلاؤھما، بل علوھّما الحقيقيّ وحقّھما، فلا ثمرة فقھيةّ أيضاً لھذا البحث.

وعلى أيّ حال، فھذا بحث في نفسه، وھو: أنهّ ھل يعتبر العلوّ فقط، أو مع

.11، وسورة الحديد، الآية: 245) سورة البقرة، الآية: 1(



15الصفحة  الاستعلاء، أو الجامع بينھما، أو لا يعتبر شيء من ذلك؟ والظاھر: أنّ 
العلوّ شرط، فمع التساوي أو الدنوّ لا يسمّى أمراً ولو كان مستعلياً.

ون أمراً نعم لو كان مستعلياً، أي: مدّعياً للعلوّ فكأنهّ يكون مدّعياً للأمر، لا أنهّ يك
حقيقة.

والخلاصة: أنّ اعتبار العلوّ ممّا لا ينبغي الإشكال فيه بحسب موارد الاستعمالات
ه.العرفيةّ. وأمّا الاستعلاء فالظاھر عدم دخله عرفاً على ما يبدو من موارد استعمال

نعم، المستعلي يدّعي الآمريةّ كما قلنا.

ا ثمرةومنه يظھر: أنّ دعوى الجامع أيضاً باطلة، ولكنهّ ـ على أيّ حال ـ قد عرفت أنهّ ل
لھذا البحث: لا اُصولياًّ كما ھو واضح، ولا فقھياًّ كما بينّا.



16الصفحة  دلالة الأمر على الوجوب وملاكها
ا ھلالجھة الثالثة: أنّ كلمة الأمر بعد أن ثبت أنھّا بمعنى الطلب يقع الكلام في أنهّ

تدلّ على جامع الطلب، أو خصوص الطلب الوجوبيّ.

والكلام ھنا يقع في مقامين:

الأولّ: في أصل دلالة كلمة الأمر على الوجوب.

والثاني: بعد الفراغ عن أصل دلالته في أنهّ ما ھو ملاك ھذه الدلالة ونكتتھا؟

أصل دلالة الأمر على الوجوب

تأمّا المقام الأولّ: فقد حاول بعض الاصُولييّن أن يستدلّ على ذلك بجملة من الآيا

، وما كان من)1(﴾فَلْيحَْذَرِ الَّذِينَ يُخَالفُِونَ عَنْ أمَْرِهِ ﴿والروايات من قبيل قوله تعالى: 
نّ ماقبيله من الروايات بتقريب: أنّ عنوان الأمر اُخذ موضوعاً للتحذّر، ومن الواضح: أ

ھو موضوع التحذّر إنمّا ھو الأمر الوجوبيّ دون الاستحبابيّ، فلو كان الأمر معناه
مطلق الطلب ولو كان استحبابياًّ، لما كان يقع بإطلاقه موضوعاً للتحذّر.

ويرد عليه: أنّ الأمر ـ في الحقيقة ـ دائر بين التخصيص والتخصصّ، وإنمّا يتمّ 
أنالاستدلال بھذه الآية وما كان من قبيلھا من الروايات بناءً على تعينّ التخصصّ، ب
ما لايقال: لابدّ من افتراض كون خروج الأمر الاستحبابيّ منھا تخصصّاً لا تخصيصاً، بين

سبيل إلى إثبات ذلك. أمّا بناءً على مبنى عدم جريان أصالة عدم التخصيص عند
الدوران بين التخصيص والتخصصّ كما ھو مبنى صاحب

.63) سورة النور، الآية: 1(



17الصفحة  الكفاية والمشھور بين المحقّقين، فواضح. وأمّا بناءً على القول بجريان
أصالة عدمالتخصيص وتعينّ التخصصّ عند الدوران بينھما، فلأنّ ھذا إنمّا

انيكون لو لم تكن ھناك ـ على تقدير التخصيص ـ قرينة متصّلة تدلّ عليه، وإلاّ لما ك
التخصيص حينئذ خلاف الأصل، وكان التخصيص والتخصصّ عندئذ سواء، ولا يقتضي
الأصل عدم أحدھما وتعيين الآخر، وما نحن فيه من ھذا القبيل، فإنهّ على تقدير كون
الطلب الاستحبابيّ أمراً تكون نفس كلمة الحذر مع بداھة عدم التحذّر في

الاستحباب قرينة متصّلة على التخصيص.

وعلى أيّ حال، فنحن في غنىً عن مثل ھذا الاستدلال على دلالة الأمر على
الوجوب؛ إذ لم يتحصلّ إشكال معقول على دلالته على الوجوب، ولم يستشكل فقيه
في لفظ أمر ورد من الشارع في فھم الوجوب منه عند عدم القرينة على الاستحباب،

 الوجوب عندويكفينا التبادر، ولا إشكال عند العقلاء والموالي العقلائيةّ أنھّم يرتبّون آثار
لىصدور مادةّ الأمر ممّن يفرغ عن مولويتّه، وليس ذلك إلاّ لدلالة العرف والوجدان ع

.ذلك. نعم، ما يتعقّل البحث فيه ھو نكتة ھذه الدلالة، وھو البحث في المقام الثاني

ملاك دلالة الأمر على الوجوب

وأمّا المقام الثاني: وھو البحث في نكتة دلالة الأمر على الوجوب، فھنا ينفتح باب
ثلاثة احتمالات:

 ـ أن تكون بالوضع.1

 ـ أن تكون بالعقل.2

 ـ أن تكون بمقدّمات الحكمة.3



18الصفحة 
، وتبعه)1(والاحتمال الأولّ للمشھور، والثاني للمحقّق النائينيّ 

(، والثالث ما اختاره المحقّق العراقيّ )2(السيدّ الاسُتاذ دامت بركاته

3(.

ة،وباختلاف ھذه الاحتمالات الثلاثة تنشأ ثمرات في مقام الجمع بين الأدلةّ المتعارض
وھذه المسالك الثلاثة بنفسھا تجري في الصيغة أيضاً. والبحث الذي نبحثه ھنا قابل
للانطباق على الصيغة. وعلى أيّ حال، فأصل دلالة مادةّ الأمر على الوجوب مفروغ

، أوعنه، ويكفي في إثباته التبادر والوجدان، وإنمّا الكلام في أنّ ملاكه ھل ھو الوضع
العقل، أو مقدّمات الحكمة؟

لىأمّا الاحتمال الأولّ: فتعينّه موقوف على إبطال الاحتمالين الآخرين؛ إذ الدليل ع
الوضعالوضع إنمّا ھو الفھم العرفيّ والعقلائيّ للوجوب من الأمر، وھذا إنمّا يدلّ على 

لو لم يكن منشأ آخر لھذا الفھم من إطلاق أو عقل، فلنتكلمّ في ھذين الاحتمالين.

 فيه: أنّ المولى حينماوأمّا الاحتمال الثاني: فخلاصة كلام المحقّق النائينيّ 
ىيتصدّى للطلب بمادةّ الأمر أو صيغته أو غير ذلك: فتارةً يقترن ھذا بصدور بيان عل

الترخيص في الخلاف متصّل أو منفصل، واُخرى لا ، ففي الأولّ لا يكون مثل ھذا
التصدّي للطلب المقرون بالترخيص في الخلاف موضوعاً لحكم العقل بوجوب الامتثال؛

إذ للعبد أن يأخذ بالرخصة. وفي الثاني يكون نفس التصدّي

 بحسب الطبعة المشتملة على حاشية السيد96ّ ـ 95 و87، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 1(

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم.137 ـ 135 و129، ص 1، وفوائد الاصُول، ج الخوئيّ 

.132 ـ 131 و14، ص 2) راجع المحاضرات، ج 2(

 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ بقم.222 و208، ص 1) راجع المقالات، ج 3(



19الصفحة  للطلب بلا إصدار ترخيص موضوعاً لحكم العقل بلزوم التحركّ من باب
قانون العبوديةّ والمولويةّ، فيعنون ھذا الأمر بعنوان الوجوب، فاللفظ لا

يدلّ على الوجوب، وإنمّا الوجوب شأن من شؤون حكم العقل المترتبّ على طلب

.)1(المولى

 ومن تبعهإلاّ أنّ ھذا الكلام غير صحيح، ومزيد التعمّق يعطي أنّ المحقّق النائينيّ 
لو أرادوا المشي على ھذا الوجه، فلابدّ لھم من منھج آخر في الفقه. وتوضيح الكلام

في ھذا المقام ھو: أنهّ يرد عليه:

ة،أولّاً: الحلّ؛ لوضوح: أنهّ لو صدر من المولى طلب ولم يصدر منه ترخيص في المخالف
ولكن علمنا واقعاً بعلم غير مستند إلى بيان المولى بأنهّ تطيب نفسه بالترك ويرضى
به؛ لأنّ ملاك الطلب غير شديد في نفس المولى مثلاً، فالعقل لا يحكم بلزوم
الامتثال، إذن فما ھو موضوع حكم العقل بوجوب الامتثال ھو صدور طلب من المولى
وأن لا يرضى واقعاً وفي نفسه بالترك؛ لشدّة الملاك وقوةّ الإرادة في نفسه، وھذا
مطلب يحتاج إلى كاشف لا محالة، ومجردّ صدور الطلب من دون أن نعرف شدّة

ّ◌ةملاكه وعدم رضاه بالترك لا يكفي لإثبات الوجوب، إذن فلابدّ من افتراض دلالة لفظي
للأمر على أنّ الطلب يكون على أساس ملاك شديد وعدم طيب نفس الآمر بالترك،

 من كفاية عدم صدور الترخيص؛ لكون موضوعوليس كما يقوله المحقّق النائينيّ 
حكم العقل بلزوم الامتثال ھو الطلب مع عدم صدور الترخيص في الخلاف حتىّ لا

نحتاج إلى دلالة لفظيةّ.

ك:وثانياً: النقض بأنّ ھذا المسلك له لوازم في الفقه لا يلتزم بھا أصحاب ھذا المسل

 بحسب الطبعة المشتملة على تعليق السيدّ الخوئيّ 56 ـ 95، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 1(

.137 ـ 135، ص 1، وفوائد الاصُول، ج 



20الصفحة  فمنھا: رفع اليد عن دلالة الأمر على الوجوب إذا دلّ عموم عامّ على
أكرم الفقيه« وورد » لا بأس بترك إكرام العالم « الترخيص، كما لو ورد 

، فھم يقولون عادةً بالتخصيص؛ لتعارض الخاصّ مع العامّ، وتقدّمه عليه في مقام»
لّ حلّ المعارضة، بينما على ھذا المسلك لا تعارض بينھما أصلا؛ً لأنّ الخاصّ إنمّا د
بعلى الطلب، والعامّ دلّ على الترخيص في الترك، ولا منافاة بينھما، وبما أنّ الطل

المقترن بالترخيص في الترك ليس موضوعاً لحكم العقل بوجوب الامتثال فلايجب
حكمالامتثال في المقام، وھذا ممّا لا يلتزم به فقيه عادةً. نعم، لو قيل: إنّ موضوع 

العقل بوجوب الامتثال ھو الطلب مع عدم صدور ترخيص لو كان الأمر دالاًّ لفظاً على
ح.الوجوب، لما قدّم عليه، لم يرد ھذا النقض، لكن ھذا الكلام ـ كما ترى ـ تحكمّ واض

ومنھا: أنهّ لو صدر طلب ولم يقترن بترخيص متصّل، ولكن احتملنا ورود ترخيص
منفصل، فمن الواضح: أنّ الفقھاء عادةً يفتون بالوجوب. وھذا تفسيره على مسلكنا
ّ◌اواضح؛ إذ الأمر دالّ على الوجوب، والظھور حجّة، فيؤخذ به ما لم يصل المعارض. وأم

على ھذا المسلك، فلا يثبت الوجوب؛ لأنّ الوجوب حكم عقليّ موضوعه ھو أن يصدر
الطلب ولا يصدر الترخيص، وھذا غير معلوم، بل يمكن الرجوع إلى الاصُول المؤمّنة
كحديث الرفع حيث شككنا في تحقّق ما ھو موضوع لوجوب الطاعة، وھو الطلب مع

.)1(عدم الترخيص

)1

) أمّا إجراء استصحاب عدم صدور الترخيص، فلا يحلّ المشكل؛ وذلك لوضوح بناء الفقھاء بما فيھم

 لدى صدور الأمر وعدم وصول الترخيص على الوجوب برغم احتمال صدورالمحقّق النائينيّ 

ترخيص لم يصل حتىّ لو لم نكن نؤمن بحجّيةّ



45الصفحة  : أنّ الدخيل في موضوعھذا بناءً على كون مقصود المحقّق النائينيّ 
حكم العقل بلزوم الامتثال ھو عدم صدور الترخيص ولو منفصلاً، كما ھو

ظاھر عباراته ولعلهّ صريحھا. وأمّا لو فرض كفاية عدم الترخيص المتصّل في حكم
انالعقل بالوجوب، لزم من ذلك: أنهّ عند ورود الترخيص المنفصل يقع التعارض بين البي
المنفصل وحكم العقل، وھذا غير معقول، بينما على مسلكنا يكون التعارض بين

دلالتين لفظيتّين، ولابدّ من إعمال قواعد التعارض والجمع، ولا بأس بذلك.

وأمّا الاحتمال الثالث: وھو أن تكون الدلالة على الوجوب لفظيةّ بمقدّمات الحكمة،
 بما يرجع حاصله إلى أنّ الأمر مادةّ أو صيغة يكونفقد قربّ ذلك المحقّق العراقيّ 

 تكوندالاًّ بمدلوله الوضعيّ على إرادة المولى وطلبه، وھذه الإرادة أمرھا دائر بين أن
إرادة قويةّ وھي الوجوب، أو ضعيفة وھي الاستحباب، والإرادة القويةّ تكون ما به

الامتياز لھا عن الإرادة الضعيفة أيضاً ھي الإرادة،

فھو في مرحلة العرفان يكون صاعداً من مستوىً تحت الصفر إلى مستوى الصفر، لا أكثر من ذلك،

ومن يلتفت إلى ذلك كيف يبتلي بالعجب؟!

لىأمّا من صعد من ھذه المرتبة إلى ابتغاء مرضاة الله تعالى وإرادة ذاته عزّ وجل، فھو ليس بحاجة إ

وما قدر: «ما قلناه في الارتداع عن العجب، بل الذي يردعه عن العُجب قول إمامنا زين العابدين 

.)1(»أعمالنا في جنب نعمك، وكيف نستكثر أعمالاً نقابل بھا كرمك

لهاللھّمّ ارزقنا توفيق الطاعة، وبُعد المعصية، وعرفان الحرمة، إنكّ أنت السميع المجيب بمحمّد وآ

.الطاھرين 

) دعاء أبي حمزة الثمالي لأسحار ليالي شھر رمضان.1(



46الصفحة  فإنھّا تمتاز عن الضعيفة بقوةّ الإرادة ودرجة زائدة من الإرادة، بينما
الإرادة الضعيفة ما به الامتياز لھا عن القويةّ ليست ھي الإرادة، بل

 فلوعدم الإرادة؛ فإنّ ضعف الإرادة عبارة عن عدم تلك الدرجة الزائدة من الإرادة، إذن
كانت ما في نفس المولى ھي الإرادة القويةّ فكلّ ما في نفسه إرادة؛ لأنّ ما به

إذالاشتراك وما به الامتياز كلاھما إرادة، فاللفظ دالّ على كلّ ما في نفس المولى؛ 
ھو دالّ على الإرادة، ولو كانت ما في نفس المولى ھي الإرادة الضعيفة فليس كلّ 

ادة،ما في نفسه الإرادة؛ لأنّ ما به الاشتراك بين الضعيفة والقويةّ وإن كانت ھي الإر
لكن ما به الامتياز للضعيفة عبارة عن عدم الإرادة، فاللفظ لا يدلّ على كلّ ما في
نفس المولى، وإذا دار الأمر بين أن يكون ما في نفس المولى كلهّ ھو المبرز باللفظ

.)1(أو يكون بعض ما في نفسه شيئاً لم يبرز باللفظ، فمقدّمات الحكمة تعينّ الأولّ

دوھذا البيان وإن كان صناعياًّ في نفسه لا ترد عليه جملة ممّا اُورد عليه، لكن ير
عليه: أنّ الإطلاق ومقدّمات الحكمة إنمّا ھي عبارة عن ظھور عرفيّ وحاليّ يقتضي:
أنهّ متى ما دار الأمر بين كون مرام المتكلمّ سنخ مرام يفي به كلامه وليست فيه
مؤونة زائدة في نظر العرف، وكونه سنخ مرام فيه مؤونة زائدة في نظر العرف لم يفِ 
بھا الكلام، كان مقتضى الإطلاق ھو الأولّ. وأمّا لو فرض: أنّ أحدھما ليست فيه
مؤونة والآخر فيه مؤونة في نظر العقل لا العرف، فھذا لا يكفي لتعيين ما ليست فيه
امؤونة في مقابل ما فيه مؤونة بمقدّمات الحكمة، وما ذكر من أنّ الإرادة الشديدة م

 بهبه الامتياز وما به الاشتراك فيھا كلهّ إرادة بخلاف الإرادة الضعيفة؛ حيث إنّ ما
الامتياز فيھا عبارة عن عدم الإرادة، فھذا يكون بحسب التحليل

 ، ص1 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ، ونھاية الأفكار، ج 208، ص 1) راجع المقالات، ج 1(
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47الصفحة  العقليّ، وأمّا بالنظر العرفيّ فلا يرى أنّ أحدھما فيه مؤونة في مقابل
الآخر.

وبھذا ظھر: أنّ المقصود ليس دعوى: أنّ العرف غير ملتفت تفصيلاً إلى ما ذكره
حتىّ يقال ـ كما ذكر المحقّق العراقيّ في مقالاته ـ : إنّ ھذاالمحقّق العراقيّ 

المطلب وإن لم يلتفت إليه العرف تفصيلاً، لكنهّ مركوز في نفسه، بل المقصود: أنهّ
حتىّ إذا شرح له ھذا المطلب لا يرى مؤونة في أحدھما في مقابل الآخر بما ھو
إنسان عرفيّ، فھو لا يصدّق بالفرق بينھما في المؤونة بما ھو عرف وإن كان قد

يصدّق بذلك بما ھو فيلسوف.

نعم، ھنا بيان آخر لتحليل الإطلاق أمتن من ھذا البيان، وھو يتوقفّ على مقدّمة
حاصلھا: أنهّ كان المعروف بين جملة من المتقدّمين أنّ الوجوب مركبّ من طلب
الفعل مع النھي عن الترك، والاستحباب مركبّ من طلب الفعل والترخيص في الترك،
فھما يشتركان في الجزء الأولّ، وأحدھما يمتاز بالمنع من الترك، والآخر يمتاز
ىبالترخيص في الترك، فإذا بنينا على ھذا لم يمكن إجراء الإطلاق؛ إذ الأمر يدلّ عل

الجزء المشترك وھو طلب الفعل، وأمّا أنهّ: ھل انضمّ إليه النھي عن الترك، أو
الترخيص في الترك، فلا يفي به كلام المولى، ولكن في مقابل ھذا الكلام وجه آخر،
وھو: أنّ الاستحباب وإن كان مركبّاً من جزءين وجودييّن: الطلب والترخيص في
المخالفة، لكن الوجوب ليس مركبّاً من جزءين وجودييّن، وإنمّا ھو مركبّ من جزء
وجوديّ وھو الطلب وجزء عدميّ وھو عدم الترخيص في المخالفة، لا وجوديّ وھو
النھي عن المخالفة؛ إذ النھي عن المخالفة لا يكفي في كون الطلب وجوبياًّ، فإننّا

لاً ننقل الكلام إلى ذاك النھي، فإنهّ أيضاً كالأمر ينقسم إلى إلزاميّ وھو ما منع مث
عن مخالفته، وكراھتي وھو ما رخّص في مخالفته.

فإذا فرض: أنّ الوجوب مركبّ من الجزء المشترك بين الوجوب والندب وھو الطلب،
وجزء عدميّ وھو عدم الترخيص في الترك، والاستحباب مركبّ من ذاك



48الصفحة  الجزء المشترك وجزء وجوديّ وھو الترخيص في الترك، قلنا: إنّ الأمر
يدلّ على الجزء المشترك وھو الطلب، وما ھو مرام المولى: إمّا ھو

الطلب مقيدّاً بخصوصيةّ وجوديةّ وھي الترخيص في الترك، أو ھو الطلب مقيدّاً بعدم
،تلك الخصوصيةّ، وكلمّا دار أمر القيد في مرام المولى بين خصوصيةّ وجوديةّ وعدمھا
فإذا نصب قرينة على الخصوصيةّ الوجوديةّ ثبتت، وإلاّ فنفس عدم نصب القرينة على
الخصوصيةّ الوجوديةّ قرينة على الخصوصيةّ العدميةّ، كما ھو الحال في المطلق
والمقيدّ على رأي المشھور، حيث إنّ الإطلاق اللحاظيّ عبارة عن لحاظ عدم القيد.

ھذا.

ولكن الصحيح: أنّ افتراض كون الوجوب في الأمر مستفاداً من الإطلاق ـ سواء فرض
 أو فرض بھذا التقريب الثاني الذي بينّاّهبالتقريب الذي نقلناه عن المحقّق العراقيّ 

 تمّ ـ لا يتمّ بنحو نستغني به عن الدلالة الوضعيةّ على الوجوب؛ إذ يرد عليه: أنهّ لو
جالإطلاق بأحد التقريبين فإنمّا يجري في بعض الموارد لا في سائر الموارد؛ إذ يحتا
◌ّ الإطلاق في المقام إلى مؤونة لا توجد دائماً. وتوضيح ذلك يتوقفّ على بيان إجمالي

لكبرى الإطلاق وصغرياته، وتفصيله موكول إلى بحث المطلق والمقيدّ، فنقول: إنّ 
أساس مقدّمات الحكمة وروحھا ھو أصل عقلائيّ وظھور حاليّ، وھو أصالة كون مرام

كبرىالمتكلمّ لا يزيد على مقدار مدلول كلامه، وأنهّ يبينّ كلّ مرامه. ولتطبيق ھذه ال
على المصاديق ثلاث حالات:

حاجةالحالة الاوُلى: أن تكون الكبرى منطبقة على المورد حقيقةً وبالدقةّ العقليةّ بلا
إلى فرض مسامحة عرفيةّ، وذلك من قبيل الإطلاق الذاتيّ في أسماء الأجناس على

 : إننّا لانحتاج إلى الإطلاق اللحاظيّ ﴾أحََلَّ اللهُ الْبيَْعَ ﴿مبنانا، حيث نقول في مثل 
بمعنى فرض لحاظ عدم القيد في مقابل التقييد اللحاظيّ، بل من الجائز أن يكون
المقصود من البيع ھو الجامع بين المطلق اللحاظيّ، والمقيدّ اللحاظيّ، وھو ذات

الطبيعة الموضوع لھا اسم البيع، والمطلق الذاتيّ بذاته يسري



49الصفحة  إلى كلّ أفراد الطبيعة، فيثبت الحكم لكلّ الأفراد بلاحاجة إلى الإطلاق
اللحاظيّ، فلو كان مقصود المولى ھو ذات الطبيعة، فمرامه لا يزيد

على مدلول كلامه حقيقةً، ولو كان مقصوده البيع العقديّ مثلاً، فمرامه يزيد على
مدلول كلامه، فتطبقّ على ذلك أصالة كون مرامه لايزيد على مدلول كلامه، ويثبت

المطلق الذاتيّ في مقابل المقيدّ، وھو المطلوب.

الحالة الثانية: أن لا تنطبق الكبرى على المورد حقيقةً، لكنھّا تنطبق بالمسامحة
 مرددّةالعرفيةّ، وذلك في مورد نقطع بأنّ مرامه يزيد على مدلول كلامه، إلاّ أنّ الزيادة
إرادةبين ما لا يراه العرف مؤونة زائدة وما يراه كذلك، فكأنهّ يرى العرف ـ على تقدير 
كونالأولّ ـ : أنّ مرامه لا يزيد على مدلول كلامه، فيتعينّ في مقابل الثاني بأصالة 

مرامه لا يزيد على مدلول كلامه بعد إدخال المورد في مصاديق ھذه الكبرى
بالمسامحة العرفيةّ، وذلك من قبيل الإطلاق اللحاظيّ في أسماء الأجناس كالبيع

 بناءً على رأي جماعة يقولون: إنّ موضوع الحكم الشرعيّ: إمّا﴾أحََلَّ اللهُ الْبيَْعَ ﴿في 
ةھو المطلق اللحاظيّ، أو المقيدّ اللحاظيّ، ولا يعقل أن يكون ذات الطبيعة المحفوظ
في ضمن المطلق والمقيدّ، فبناءً على ھذا المبنى لا نشكّ في أخذ خصوصيةّ زائدة
في مرامه غير موجودة في كلامه؛ لأنّ اسم الجنس لا يدلّ وضعاً إلاّ على الطبيعة
الجامعة بين المطلق والمقيدّ، ولكن العرف يرى بالمسامحة: أنهّ لو كان مراده ھو

ينّالمطلق فقد بينّ تمام مرامه، ولو كان مراده ھو المقيدّ لم يبينّ تمام مرامه، فيع
الأولّ بتطبيق قانون أصالة عدم زيادة مرام المتكلمّ على مدلول كلامه.

ىالحالة الثالثة: أن لا تنطبق الكبرى على المورد حتىّ بالمسامحة، وعندئذ نحتاج إل
الاستعانة بمؤونة زائدة على مقدّمات الحكمة، كما ھو الحال فيما إذا قطعنا بأنّ 

مرامه يزيد على مدلول كلامه، وكانت الزيادة مرددّة بين زيادة أخفّ 



50الصفحة  وزيادة أشدّ، ولكن الزيادة الأخفّ ليست بنحو يتسامح فيھا العرف،
ويفرضھا عدم الزيادة، كما في الحالة الثانية، بل كلتا الزيادتين

ملحوظتان للعرف، فلا معنى لتطبيق أصالة عدم زيادة مرامه على مدلول كلامه ولو
بالمسامحة العرفيةّ، فنحتاج إلى مؤونة زائدة على كبرى مقدّمات الحكمة، وھي: أن
ونعرف صدفةً بقرينة من القرائن أنّ المتكلمّ بالرغم من سكوته عن كلتا الزيادتين ه

في مقام بيان الزيادة، إذن فقد اعتمد في مقام بيان الزيادة على نفس السكوت،
فّ فإذا دار الأمر بين جعل عدم بيان الأشدّ قرينة على الأخفّ، أو جعل عدم بيان الأخ

قرينة على الأشدّ، تعينّ الأولّ طبعاً في نظر العرف على الثاني، ففي مثل ذلك لم
تنطبق تلك الكبرى الأولّيةّ وھي أصالة كون مرامه لا يزيد على مدلول كلامه؛ إذ ـ

زائدةعلى أيّ حال ـ قد زاد مرامه على مدلول كلامه حتىّ عرفاً، وإنمّا استعناّ بعناية 
على مقدّمات الحكمة، وھي إحراز أنّ المولى في مقام بيان الزيادة بالرغم من
سكوته عنھا، وھذا الإحراز أمر اتفّاقيّ قد يحصل وقد لا يحصل، ومثال ذلك ما نحن
فيه، فإنّ الأمر إنمّا يدلّ على الطلب، ومرام المولى فيه زيادة على الطلب ملحوظة
حتىّ عند العرف، وتلك الزيادة مرددّة بين زيادة أخفّ وھي عدم الترخيص في الخلاف
وزيادة أشدّ وھي الترخيص في الخلاف، أو بين زيادة أخفّ وھي شدّة الإرادة وزيادة
أشدّ وھي عدم الإرادة الزائدة، حيث إنّ الأمر إنمّا ھو موضوع للجامع بين الإرادة
الشديدة والخفيفة، فشدّة الإرادة وإن كانت من سنخ الإرادة لكنھّا خارجة عن

 يزيدالموضوع له، فھنا لابدّ من الاستعانة بعناية زائدة غير أصالة كون مرام المولى لا
على مدلول كلامه، وتلك العناية ھي إحراز كون المولى بالرغم من سكوته بصدد

ينّبيان الزيادة، فقد فرض سكوته عن إحدى الزيادتين بياناً للزيادة الاخُرى حتىّ تتع
عندئذ في نظر العرف الزيادة الأخفّ وھي شدّة الإرادة، أو عدم الترخيص في الخلاف،

وھذه العناية الزائدة ـ كما ترى ـ لا تحصل دائماً وفي



51الصفحة  سائر الموارد، بينما البناء الفقھيّ والعرفيّ على فھم الوجوب في سائر

. ھذا.)1(الموارد

وھناك إشكال آخر لو تمّ فھو مشترك الورود بين جميع أنحاء دعوى كون دلالة الأمر
على الوجوب بالإطلاق لا بالوضع، وھو يشبه ـ بحسب الحقيقة ـ ما أوردنا على

: من أنهّ لو كان الوجوب بحكم العقل عند عدم الترخيص،مسلك المحقّق النائينيّ 
للزم عدم التعارض بين الترخيص العامّ والأمر الخاصّ، فلا مجال لتخصيص الأولّ

صّ بالثاني، ونقول ھنا: إنهّ لو كان الوجوب بالإطلاق، إذن لا وجه لتقديم الأمر الخا
»لا يجب إكرام العالم«على الترخيص العامّ كقوله: » أكرم الفقيه«كقوله: 

بالتخصيص؛ إذ ھذا التعارض يكون من نسخ التعارض بالعموم من وجه، من حيث إنهّ
»أكرم الفقيه«لحساب قوله: » لا يجب إكرام العالم«كما يمكن رفع اليد عن إطلاق 

كذلك يمكن العكس، بأن ترفع اليد عن إطلاق الأمر الدالّ على الوجوب لحساب
الترخيص العامّ، إذن فيتعارضان ويتساقطان، بينما البناء الفقھيّ والعرفيّ في ذلك
فيعلى التخصيص، وھو إنمّا يتمّ بناءً على الوضع، لا الإطلاق، إذن فھذا المسلك لا ي

دلالة علىبما عليه البناء فقھياًّ وعرفياًّ في باب الأمر، ويكشف ذلك إناًّ عن أنّ ملاك ال
الوجوب ھو الوضع، لا الإطلاق. ھذا.

ولكن يمكن لأصحاب مسلك الإطلاق أن يستعينوا في دفع ھذا الإشكال، وتوجيه
مسلكھم بأحد وجھين:

)1

) وھناك وجه آخر لاستفادة الوجوب من مادةّ الأمر بالإطلاق يسلم عن الإشكالات الماضية على

الوجوه السابقة ستأتي الإشارة إليه ـ إن شاء الله ـ في بحث صيغة الأمر في المتن، وسيأتي مناّ

وهالتأمّل فيه تحت الخطّ، والإشكال الذي سيأتي الآن في المتن أيضاً جوابه إن تمّ، يرد على كلّ وج

إثبات الوجوب بالإطلاق بما فيھا الوجه الذي سيأتي في بحث الصيغة.



52الصفحة  الوجه الأولّ: أن يقال: إنّ الميزان في قرينيةّ الخاصّ للعامّ ھو أخصيّةّ
موضوع الخاصّ عن موضوع العامّ، ولا يلحظ في ھذه القرينيةّ مجموع

الجھات في الدليلين، أيّ: الموضوع والمحمول معاً، وھذا ـ في الحقيقة ـ مطلب
 ھلسياّل له عدّة أمثلة في الفقه، حاصله: أنّ القرينيةّ العرفيةّ للخاصّ على العامّ 

ھي بنظر العرف تكون بلحاظ الموضوعين، أو تكون بلحاظ مجموع الجھات؟ فعلى الأولّ
ولّإذ الموضوع في الأ» ؛ لا يجب إكرام العالم«على قوله: » أكرم الفقيه«يقدّم قوله: 

ّ◌هـ وھو الفقيه ـ أخصّ منه في الثاني وھو العالم، وعلى الثاني لا وجه للتقديم؛ لأن
إطلاق في الموضوع وھو العالم، ويوجد في» لا يجب إكرام العالم«يوجد في قوله: 

، ورفع اليد عن أحدھما» أكرم«إطلاق في المحمول وھو » أكرم الفقيه«قوله: 
لحساب الآخر لا مبررّ له، ونظير ذلك ما ورد في الفقه في البول يصيب الجسد: أنهّ

، فمقتضى)2(»تصبّ عليه الماء«، وورد في بول الصبيّ: )1(»صبّ عليه الماء مرتّين«
يةّالأولّ وجوب التعدّد، ومقتضى إطلاق الثاني عدمه، فبناءً على أنّ الميزان في قرين

الأخصّ ھو الموضوعان، فالرواية الثانية تقدّم على الاوُلى؛ لأنھّا وردت في خصوص
نبول الصبيّ، وبناءً على لحاظ مجموع الجھات لا وجه للتقدّم؛ فإنّ التعارض يكون بي

إطلاق موضوع الاوُلى لبول الصبيّ وإطلاق محمول الثانية للصبّ مرةّ واحدة.

ل، لاالوجه الثاني: أننّا سلمّنا أنّ الأخصيّةّ يجب أن تتحصلّ بلحاظ مجموع جھات الدلي
»أكرم الفقيه«بلحاظ الموضوع فحسب، ولكن مع ذلك نقول في المقام: إنّ قوله: 

وتوضيح ذلك: أنّ الإطلاق تارةً ». لا يجب إكرام العلماء«مخصصّ لقوله: 

.396 ـ 359،ص 4 و3 من النجاسات، ح 1 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 3) الوسائل، ج 1(

.398، ص 2، ح 3) المصدر السابق، ب 2(



53الصفحة  يكون مفاده السعة من قبيل إطلاق العالم للفقيه وغيره، واُخرى يكون
مفاده التعيين من قبيل انصراف السيدّ بإطلاقه إلى سيدّ البلد مثلاً،

 منفإذا كان الإطلاقان كلاھما إطلاقاً للتوسعة وبينھما مادةّ اجتماع ومادتّا افتراق
، فلا وجه لتقديم أحدھما على الآخر»أكرم العالم ولا تكرم الفاسق«قبيل: 

،»صبّ عليه الماء مرتّين«بالخصوص، ومن ھذا القبيل قوله في المتنجّس بالبول: 
، أعني: أنّ الإطلاق في كلّ منھما»صبّ عليه الماء«وفي المتنجّس ببول الصبيّ: 

 الماءللتوسعة، ومادةّ الاجتماع صبّ الماء مرتّين في بول الصبيّ، ومادتّا الافتراق صبّ 
وجهمرتّين في بول غير الصبيّ، وصبّ الماء مرةّ واحدة في بول الصبيّ، فإن لم يتمّ ال

توسعةالأولّ فلا مبررّ لتقديم أحدھما على الآخر. وأمّا إذا كان أحد الإطلاقين يفيد ال
ندناوع» لا تكرم زيداً «، وقال: »أكرم العلماء«والآخر يفيد تعيين الفرد، كما لو قال: 

زيدان: جاھل وعالم، وكان اللفظ منصرفاً إلى العالم، فھنا يعامل معاملة العامّ 
والخاصّ؛ حيث إنّ العرف يرى: أنّ النتيجة المتحصلّة من ھذا الإطلاق ھي عدم إكرام

».أكرم العلماء«شخص خاصّ من العلماء، وھي أخصّ من النتيجة المتحصلّة من 

أمروما نحن فيه من ھذا القبيل، فإنّ إطلاق العالم للفقيه من باب التوسعة، ودلالة ال
بالإطلاق على الوجوب من باب التعيين، فالعرف يأخذ النتيجة المتحصلّة من كلا

. ھذا.)1(الإطلاقين، ويرى: أنّ الثانية أخصّ من الاوُلى

ى ما ھو) لا يخفى: أنّ كلّ ھذا مبتن على تصورّ كون تقدّم الخاصّ على العامّ بالقرينيةّ. أمّا بناءً عل1(

كونالمختار من كونه بالأقوائيةّ، فكلّ ھذا البيان لا يأتي، ولا يبقى إلاّ شيء واحد، وھو: أنّ فرض 

دلالة الأمر بالوضع يكون في صالح أقوائيةّ الخاصّ الدالّ على الوجوب أكثر من فرض كون دلالته

الته علىبالإطلاق؛ لأنّ الوضع أقوى من الإطلاق، فقد لا تُقبل أحياناً أقوائيةّ الخاصّ بناءً على كون دل

الوجوب بالإطلاق، وتُقبل بناءً على كونھا بالوضع.



54الصفحة 

بعض الثمرات المترتبّة على المسالك الثلاثة:

وھنا نذكر بعض الثمرات المترتبّة على ما عرفتھا من المسالك الثلاثة، تقدّم توضيح
بعضھا في أثناء مناقشة ھذه المسالك، وبعضھا مستأ نفَ.

فمنھا: تطرقّ قواعد الجمع الدلاليّ والعرفيّ على مسلك الوضع والإطلاق، بخلافه
على مسلك حكم العقل؛ فإنهّ على الأولّين يصبح الأمر طرفاً للمعارضة بمدلوله
اللفظيّ بالوضع أو الإطلاق لدليل تفترض دلالته على الترخيص ونفي الوجوب، فتصل
الةالنوبة إلى الجمع الدلاليّ والعرفيّ، بينما لو بنينا على مسلك حكم العقل، فلا دل
ملفظيةّ للأمر تعارض دليل الترخيص، وإنمّا الوجوب يثبت بحكم العقل معلقّاً على عد

الترخيص، وقد ورد الترخيص حسب الفرض.

ومنھا: أنهّ على مسلك الوضع والإطلاق تثبت لوازم كون الأمر عن ملاك أكيد شديد،
ويانفلو علمنا مثلاً من الخارج أنّ الدعاء عند رؤية الھلال مع الدعاء آخر الشھر متسا
◌ً في درجة الملاك والمطلوبيةّ، فإذا ورد أمر بأحدھما أثبتنا بذلك وجوب كليھما بناء

على مسلك الوضع والإطلاق لحجّيةّ مثبتات الاصُول اللفظيةّ، بينما بناءً على مسلك
حكم العقل إنمّا يكون الوجوب بحكم عقليّ من دون أن يكون للفّظ كشف عن درجة

.)1(الملاك والمطلوبيةّ، فلا يثبت وجوب الدعاء الآخر

ومنھا: ثبوت دلالة السياق على الوضع، وسقوطھا على الإطلاق وحكم العقل.

وتوضيح ذلك: أنّ مبنى الفقھاء عادةً في الفقه قام على أنهّ إذا وردت أوامر في
سياق واحد بأشياء، وعرفنا من الخارج استحباب بعضھا، كانت وحدة السياق قرينة

إذا أردت«على رفع اليد عن ظھور الأمر الآخر في الوجوب، فلو قال مثلاً: 

)1

لاق) وأيضاً لو علمنا بالملازمة بين الوجوب وأيّ أمر آخر شرعيّ أو ذي أثر شرعيّ، فعلى الوضع والإط

يثبت اللازم بالأمر مطلقاً، ولكن على مسلك الحكم العقليّ إن لم نعرف عدم الترخيص بالوجدان،

وتمسّكنا باستصحاب عدم الترخيص، لم يمكن إثبات اللازم.



55الصفحة  ، ونحن نعلم أنھّا كلھّا»الصلاة، فأذنّ وأقم واقرأ الدعاء الفلانيّ وتخشّع
أوامر استحبابيةّ عدا الإقامة، فلا ندري أنھّا مستحبةّ أو واجبة، فعندئذ

يرفع اليد عن ظھور أمرھا في الوجوب، وھذا على مسلك الوضع تامّ، فإنّ استعمال
علىالأمر بالإقامة في الوجوب دون باقي الأوامر خلاف ظھور وحدة السياق. وأمّا بناءً 

مسلك الحكم العقليّ، فھذه الأوامر كلھّا استعملت في معنىً واحد وھو الطلب،
وافتراض ورود الترخيص في بعضھا ممّا يوجب عدم حكم العقل بالوجوب، وعدمه في
بعضھا ممّا يوجب حكم العقل بالوجوب لا ينافي وحدة السياق، وكذلك الحال بناءً 
على الإطلاق، فإنّ ثبوت التقييد في بعض الإطلاقات وبقاء الباقي على الإطلاق مع

يكون الأمر فيھا جميعاً مستعملاً في مدلوله الوضعيّ الواحد ـ وھو الطلب ـ لا يناف
 عرفنا، ثُمّ »أكرم العالم، وأكرم الھاشميّ، وأكرم الكريم«وحدة السياق، فمثلاً لو ورد: 

تقييد العالم والھاشميّ بالعدالة، لم يوجب ذلك رفع اليد عن إطلاق الكريم لغير

، فكذلك الحال فيما نحن فيه، أي: الأوامر الواردة في سياق واحد حينما)1(العادل
يثبت عدم إرادة الإطلاق المقتضي للوجوب في بعضھا.

اغتسل«ومنھا: أنهّ لو فرض وجود أمر واحد بشيئين، لا أوامر متعدّدة، من قبيل 
، وعلمنا من الخارج بأنّ غسل الجمعة ليس بواجب، فھل يمكن»للجمعة والجنابة

إثبات وجوب غسل الجنابة مثلاً بمثل ھذا الأمر، أو لا؟

)1

) يمكن دعوى الفرق بين المقام وبين المثال المذكور، وذلك ببيان: أنّ المقصود في المقام ھو

االتمسّك بإطلاق الھيئة، وھي في الجميع ھيئة واحدة، أو قل: إنّ الھيئات متماثلة ومتكررّة، فكونه

في بعض المراّت في مقام بيان القيد بخلاف بعض المراّت خلاف وحدة السياق، وأمّا في المثال

فالمقصود ھو التمسّك بإطلاق المتعلقّ، والمتعلقّ في كلّ أمر غيره في الأمر الآخر، وليست

المتعلقّات متماثلة، فھي أبعد في وحدة السياق ممّا نحن فيه، على أنهّ قد يلتزم بوحدة السياق

،في ھذا المثال أيضاً ولو بلحاظ نفس الدلالات الإطلاقيةّ، فإنھّا متماثلة ومتكررّة في سياق واحد

فإرادة بعض وعدم إرادة البعض خلاف الظاھر.



56الصفحة  فبناءً على مسلك الوضع لا يمكن إثبات ذلك؛ إذ ھذا الأمر ليس للوجوب
بدليل عدم وجوب غسل الجمعة، فھو: إمّا مستعمل في الاستحباب،

أو في الجامع بينھما، وعلى أيّ حال لا يدلّ على وجوب غسل الجنابة، ولا يمكن
فرض كونه للوجوب في غسل الجنابة وللاستحباب في غسل الجمعة؛ إذ يكون ھذا

من قبيل استعمال اللفظ في معنيين، وھو غير صحيح عرفاً.

وأمّا على مسلك حكم العقل فالأمر مستعمل في الطلب، والوجوب حكم عقليّ 
معلقّ على عدم ورود الترخيص، فإذا ورد الترخيص في أحدھما دون الآخر، ثبت ـ لا
محالة ـ وجوب ما لم يرخّص في خلافه دون الآخر وإن كان كلاھما مأموراً به بأمر
واحد، فبذلك يثبت وجوب غسل الجنابة، وكذلك الحال على مسلك الإطلاق، فإنّ 
يدالأمر ينحلّ إلى حصتّين تقيدّ إطلاق إحدى الحصتّين بدليل خاصّ، وھذا لا يوجب تقي
الحصةّ الاخُرى، وھذا ليس من قبيل استعمال اللفظ في معنيين، وإنمّا ھو من باب
التقييد في بعض الحصص والإطلاق في بعضھا، والتقييد ضرورة، والضرورات تتقدّر

، وعرفنا أنّ الفقيه لا يُكرَم إلاّ إذا كان»أكرم العالم«، من قبيل ما لو قال: )1(بقدرھا
عادلاً، ولكن في غير الفقيه لم نعلم بذلك، فنبني على الإطلاق.

 من، وعلمنا»أكرم العالم«ومنھا: أنهّ لو ورد أمر بطبيعيّ فعل، من قبيل ما إذا ورد: 
ّ◌، أوالخارج بأنّ إكرام العالم غير الفقيه لا يجب، فھل يمكن إثبات استحبابه على الأقل

لا؟

ظاھر في الوجوب، ومستعمل في» أكرم«فعلى مسلك الوضع لا يثبت ذلك؛ إذ قوله: 
الوجوب بمقتضى أصالة الحقيقة، وموضوعه العالم، وعلمنا عدموجوب إكرام غير
الفقيه، فمقتضى القاعدة ھو التخصيص؛ لأنّ ھذا الدليل لسانه الوجوب، ولا وجوب

لغير الفقيه، فلا يبقى دليل على الاستحباب أيضاً.

)1

) إن وافقنا على الدلالة السياقيةّ في الفرع السابق، فروح الدلالة السياقيةّ موجودة ھنا بشكل

أشدّ.



57الصفحة  وأمّا على مسلك حكم العقل فالأمر مستعمل في الطلب، ولا موجب
لتخصيصه بالفقيه؛ إذ لا دليل على عدم الطلب في غير الفقيه، فيحكم

العقل في الفقيه بالوجوب لعدم الترخيص، وفي غيره بالاستحباب للترخيص، كما أنهّ
ھو الطلب، ومقتضى إطلاقه ھو» أكرم العالم«على مسلك الإطلاق نقول: إنّ مفاد 

الوجوب، وقد سقط الإطلاق في غير الفقھاء، ولكن أصل الطلب لا موجب لسقوطه.

مومنھا: أنهّ لو كان عندنا أمران، وعلمنا أنهّ ورد الترخيص لأحدھما دون الآخر، ول
نستطع التعيين، فبناءً على مسلك الوضع أو الإطلاق يقع التعارض بينھما
ويتساقطان، ولا يثبت الوجوب حتىّ لأحدھما على ما يظھر من كلام المشھور في
باب تخصيص العامّ بالمخصصّ المرددّ بين متباينين، حيث يظھر منھم تساقط العموم

في كلا الموردين وعدم ثبوت أحدھما على الاجمال.

وأمّا بناءً على مسلك الحكم العقليّ فلا تعارض بين الأمرين، وإنمّا العقل يحكم
بالوجوب فيما لم يرد فيه الترخيص، وبالاستحباب فيما ورد فيه الترخيص، وحيث لا
يعلم أنّ أيّ الأمرين لم يرد فيه الترخيص وأ يھّما ورد فيه يحصل العلم الإجماليّ 

بوجوب أحدھما.

نعم، على مسلكنا في تخصيص العامّ بالمرددّ بين المتباينين من حجّيتّه في الآخر
على إجماله لا تتمّ ھذه الثمرة.

: من أنّ ومنھا: أنهّ بناءً على مسلك الإطلاق بالتقريب الذي ذكره المحقّق العراقيّ 
الأمر يكون ظاھراً بإطلاقه في الطلب الشديد يثبت بنفس النكتة أعلى مراتب
دمّالوجوب، فلو وقع التزاحم بين واجبين: أحدھما ثبت بأمر لفظيّ، والآخر بالإجماع، ق

دائماً ما يثبت بالأمر اللفظيّ؛ لأنّ دليله يدلّ على كونه في أعلى مراتب الوجوب
ا لوبخلاف دليل الآخر؛ لأنّ احتمال الأھمّيةّ يكون في باب التزاحم من المرجّحات، وھن
، فقدكان الواجب الثاني أيضاً في أعلى مراتب الوجوب لتساوياً، وإلاّ فالأولّ أھمّ منه

دخل ذلك في باب احتمال الأھمّيةّ.



58الصفحة  تحقيق معنى الطلب
الجھة الرابعة: في تحقيق معنى الطلب الذي مضى: أنّ كلمة الأمر موضوعة له، فقد

درة،وقع الكلام في أنهّ: ھل ھو عين الإرادة أو غيرھا؟ وأنهّ: ھل ھو أمر نفسانيّ كالق
أو فعل نفسانيّ، أو فعل خارجيّ؟

ا.والأشاعرة ادعّوا المغايرة بين الطلب والإرادة، والمعتزلة ادعّوا العينيةّ بينھم

والأشاعرة استدلوّا على المغايرة بوجوه، أحدھا مبتن على مسألة الجبر، وھو: أنّ 
الإرادة التشريعيةّ لا تتعلقّ بشيء غير مقدور، والأفعال مخلوقة Ϳ وغير مقدورة

لإرادة.للعبد، مع أننّا نرى أنهّ في الشريعة تعلقّ الطلب بھا، إذن نعرف أنّ الطلب غير ا

وبھذه المناسبة وقع البحث في الجبر والتفويض والاختيار، إذن فھنا مسألتان:

 ـ إنّ الطلب والإرادة ھل ھما أمران، أو أمر واحد؟1

2
ـ ما انجرّ إليھا البحث من المسألة الاوُلى بالمناسبة التي عرفتھا، وھي مسألة

الجبر والتفويض والاختيار.

ونحن ھنا نقصر الكلام على المسألة الثانية، وھي مسألة الجبر والاختيار.

ويكون كلامنا في ذلك بشيء من الاختصار، فنقول:

مسألة الجبر والاختيار

إنّ مسألة الجبر والاختيار تنحلّ إلى مسألتين:

فويضالاوُلى: ھي المسألة الكلاميةّ، حيث وقع الكلام فيھا بين المعتزلة القائلين بالت
والأشاعرة القائلين بالجبر والشيعة القائلين بأمر بين الأمرين، وروح ھذه المسألة

يرجع إلى النزاع في تشخيص فاعل ھذه الأفعال التي تتحقّق على



59الصفحة  أيدي الناس، فمذھب التفويض يقول: إنّ الفاعل محضاً ھو الإنسان
وليس Ϳ نصيب في ھذه الفاعليةّ، ومذھب الجبر يقول: إنّ الفاعل

لنحومحضاً ھو الله تعالى، ومذھب الشيعة يقول بأنّ لكلّ منھما نصيباً في الفاعليةّ با
المناسب له.

الثانية: ھي المسألة الفلسفيةّ، وروحھا يرجع إلى أنّ فاعل ھذه الأفعال ـ سواء
اختيار؟فرضناه في المسألة الاوُلى الإنسان أو ربّ الإنسان ـ ھل يفعله اختياراً، أو بلا 

ومن ھنا يعرف أنّ المسألة الاوُلى وھي الكلاميةّ وحدھا لا تكفي لحسم النزاع في
بحث الجبر والاختيار، فلنفرض: أننّا قلنا: إنّ الفاعل ھو الإنسان وحده، لكن يبقى

ا أيضاً احتمال كونه فاعلاً بلا اختيار، من قبيل فاعليةّ النار للإحراق التي قد يقال فيه
بأنّ الإحراق فعل للنار محضاً.

المسألة الكلاميةّ:

أمّا المسألة الاوُلى: فيوجد فيھا بدواً خمس احتمالات:

1
ھبـ أن يكون الفاعل محضاً ھو الإنسان، ولا نصيب لربّ العباد في الفاعليةّ، وھذا مذ

التفويض، وھو مذھب المعتزلة.

وھذا يرجع ـ بحسب الحقيقة ـ إلى دعوى: استغناء المعلول عن العلةّ بقاءً؛ إذ لو
فرض حاجة الإنسان في وجوده البقائيّ إلى الله تعالى، ووجوده البقائيّ ھو علةّ

ذاأفعاله، إذن لم يعقل إنكار ثبوت نصيب Ϳ في الفعل عرضياًّ وطولياًّ. وحيث إنّ ه
المبنى ساقط ـ كما حقّق في موضعه من الكلام والفلسفة؛ إذ برھن على أنّ 

ثالمعلول بحاجة إلى العلةّ بقاءً أيضاً ـ يثبت بطلان التفويض، وليس ھنا موضع البح
عن تلك البراھين.

2
قبيلـ أن يكون الفاعل محضاً ھو الله تعالى، وإنمّا الإنسان محلّ قابل لذلك الفعل من 

ما يفعله النجّار في الخشب، حيث إنّ الخشب ليس فاعلاً للفعل وإنمّا ھو



60الصفحة  قابل له، وليس لمبادئ الإرادة في نفس الإنسان أيّ دخل في الفعل،
واقتران الفعل بالإرادة دائماً إنمّا ھو صدفة متكررةّ، فصدور الفعل من الله

يقترن صدفةً دائماً بإرادة الإنسان، وھذا مذھب الأشعريّ.

وھذا الاحتمال ھو الذي ينبغي أن يكون مقابلاً بالوجدان المدّعى في كلماتھم، حيث
 ـقالوا: إنّ ھناك فرقاً بالضرورة بين حركة المرتعش وحركة غير المرتعش. وھذا البحث
بحسب الحقيقة ـ لا يختصّ بالأفعال الاختياريةّ، بل يأتي في كلّ عالم الأسباب
نار،والمسببّات، فقد يقال: الإحراق شغل الله مباشرة يقترن بنحو الصدفة الدائميةّ بال

والوجدان المبطل لذلك أيضاً عامّ يشمل كلّ عالم الأسباب والمسببّات، وھو وجدان
سليم بالقدر المبينّ في الاسُس المنطقيةّ.

3
ـ أن يكون لكلّ من الإنسان والله تعالى نصيب في الفاعليةّ، بمعنى كونھما فاعلين
طولييّن، أي: أنّ الإنسان ھو الفاعل المباشر للفعل بما اُوتي من قدرة وسلطان
وعضلات، وتمام القوى التي استطاع بھا أن يحركّ لسانه ويديه ورجليه، والله ھو
ةٌ آناً الفاعل غير المباشر من باب أنّ ھذه القوى مخلوقة حدوثاً وبقاءً له تعالى، ومُفاض

فآناً، ومعطاة من قبل الله.

وھذا أحد الوجوه التي فسّر بھا الأمر بين الأمرين.

ر ـ أن يكون الفاعل المباشر ھو الله، لكن الإرادة ومبادئھا مقدّمات إعداديةّ لصدو4
الفعل من الله تعالى، ومعنى استناده إلى الإنسان إرادته إياّه.

اففرقه عن الثاني: أنّ اقتران الفعل بالإرادة على الثاني كان مجردّ صدفة، وعلى ھذ
ضح؛الوجه يكون من باب كون الإرادة مقدّمة إعداديةّ للفعل، وفرقه عن الثالث أيضاً وا

إذ على الثالث يكون الفعل فعل الإنسان مباشرة والله فاعل الفاعل، وأمّا على ھذا
ة الفعل.الوجه فاͿ ھو الفاعل المباشر، والإرادة مقدّمة إعداديةّ لقابليةّ المحلّ لإفاض



61الصفحة  وھذا أحد وجوه الأمر بين الأمرين.

بد، ـ ما ذھب إليه عرفاء الفلاسفة ومتصوفّوھم، وھو: أنّ الفعل له فاعلان: الله والع5
ولكنھّما لا طولياّن كما على الثالث، ولا عرضياّن كما على الرابع، بل ھي ـ بحسب

 منھمالحقيقة ـ فاعليةّ واحدة تنسب بنظر إلى العبد، وبنظر آخر إلى الله تعالى مبنياًّ 
على تصورّ عرفانيّ يقول: إنّ نسبة العبد إلى الله نسبة الربط والفناء، والمعنى
الحرفيّ إلى المعنى الاسميّ، فبالنظر الاندكاكيّ تعتبر ھذه الفاعليةّ فعل الله،

.)1(وبالنظر غير الاندكاكيّ تعتبر فعل العبد

) لا بأس بشيء من بسط الكلام في ھذا الوجه ولو مختصراً، فنقول ومن الله التوفيق:1(

اً تعارف القول بأنّ الماھيةّ من حيث ھي ليست إلاّ ھي، وأنھّا في مرتبة ذاتھا ليست وجوداً ولا عدم

وإن كان لابدّ أن يحمل عليھا: إمّا الوجود، وإمّا العدم، فھي: إمّا موجودة، وإمّا معدومة.

ولكن لا يخفى: أنّ ھذا النوع من التصورّ يشتمل على شائبة أصالة الماھيةّ، وعروض الوجود على

الوجود، أوالماھيةّ شاء صاحبه أم أبى، ويفترض: أنّ للماھيةّ ثبوتاً في عالم التقررّ، وتتلبسّ: إمّا بثوب 

بثوب العدم، في حين أنّ من الواضح: أنهّ لا يتصورّ قبل الوجود شيء يلبس ثوب الوجود.

ينبع منوبھذا ينھار البيان الفلسفيّ القائل: إنّ العالم مركبّ من وجود وماھيةّ، وإنّ الماھيةّ إن كان 

لا ينبعذاتھا الوجود كانت واجبة الوجود، وإلاّ كانت ممكنة الوجود، أو ممتنعة الوجود، وبما أنّ العالم 

ة إلى واجبمن ذاته الوجود؛ لأنهّ متغيرّ، والمتغيرّ حادث، إذن فلابدّ له من علةّ، ولابدّ من انتھاء العلّ 

الوجود.

يةّوالبيان الصحيح الذي يحلّ محلّ ھذا البيان ھو: أنهّ لا شيء في العالم إلاّ الوجود، وأمّا الماه

فليست إلاّ عبارة عن حدّ الوجود وانتھاء الوجود، أي: أنّ الماھيةّ عدم صِرف،



72الصفحة  ھذه ھي الاحتمالات الخمسة في المقام، والاحتمال الأولّ ساقط
بالبرھان، والثاني ساقط بالوجدان، والخامس مبنيّ على تصورّ صوفيّ 

لا نفھمه، فيبقى الثالث والرابع، وكلّ منھما يمكن تطبيق أمر بين الأمرين الموروث
 عليه.عن الأئمّة 

وبعد ھذا ننتقل إلى المسألة الفلسفيةّ، وھي التي تنحسم بھا مسألة الجبر

وھذا ھو الاحتمال الخامس من الاحتمالات الخمسة المشار إليھا في المتن. وھو مختارنا بعد

تفسيره بھذ الشكل الذي عرفت.

فَلمَْ تقَْتُلُوھُمْ وَلـَكنَِّ اللهَّ قَتَلھَُمْ وَمَا رَمَيْتَ إذِْ رَمَيْتَ ﴿وكأنهّ إلى ھذا يشير مثل قوله سبحانه وتعالى: 

بْھُمُ اللهُّ بأِيَْدِيكُمْ ﴿ ، وقوله عزّ وجلّ: )1(﴾وَلـَكنَِّ اللهَّ رَمَى وَمَا﴿، وقوله عزّ من قائل: )2(﴾قَاتلُِوھُمْ يُعَذِّ

َّ أنَ يشََاءَ اللَّهُ رَبُّ العَالمَِين  صاحب التمثيل السابق، في حين أنّ السيدّ الخوئيّ )3(﴾تشََاؤُونَ إلِا

يؤولّ ھذه الآيات بمعنى مشيئة الله سبحانه لمبادئ الأفعال المفاضة من قبل الله تعالى للعبد، أو

.)4(مشيئته الطوليةّ لتلك الأفعال

لىومَثَل الله سبحانه وتعالى في الإضافة الإشراقيةّ إلى مخلوقاته ـ كما أشرنا ـ ھي إضافة النفس إ

وَفيِ الْاَ◌رْضِ آياَتٌ للِّْمُوقنِيِنَ * وَفيِ﴿مخلوقاتھا، ولعلّ ھذا جزء ممّا يشير إليه قوله سبحانه وتعالى: 

.)6(»من عرف نفسه عرف ربهّ« والرواية الواردة: )5(﴾أنَفُسِكُمْ أفََلاَ تُبْصِرُونَ 

.17) سورة الأنفال، الآية: 1(

.14) سورة التوبة، الآية: 2(

.29) سورة التكوير، الآية: 3(

 بحسب طبعة مطبعة الآداب في النجف.95 ـ 94، ص 2) راجع المحاضرات، ج 4(

.21 ـ 20) سورة الذاريات، الآية: 5(

 طبعة النجف.268) غرر الحكم، ص 6(



73الصفحة  والاختيار، حيث إنّ مجردّ اختيار المذھب الشيعيّ في المسألة الاوُلى
القائل بأنّ للإنسان دخلاً في الفاعليةّ كما أنّ Ϳ تعالى دخلاً فيھا، أو

نساناختيار المذھب المعتزليّ القائل بأنّ الإنسان ھو الفاعل محضاً لا يُحتمّ كون الإ
مختاراً غير مجبور في فعل، فلعلّ صدور الفعل من الإنسان كصدور الإحراق من النار

عريّ بناءً على فاعليةّ النار للإحراق. نعم، لو اختير في المسألة الاوُلى المذھب الأش
القائل بكون الفاعل ھو الله محضاً، لثبت كون الإنسان غير مختار، فھذا المسلك وإن

منكان يكفي لإثبات الجبر لكن المسلكين الآخرين لا يكفيان لإثبات الاختيار، فلابدّ 
المسألة الثانية لحسم مسألة الجبر والاختيار فنقول:

المسألة الفلسفيةّ:

روأمّا المسألة الثانية: فھي ـ في الحقيقة ـ نشأت لدفع شبھة فلسفيةّ تنفي الاختيا
حتىّ بعد الاعتراف بأنّ الفعل فعل الإنسان، وھذه الشبھة مركبّة من مقدّمتين:

تيار منالاوُلى: أنّ الاختيار ينافي الضرورة؛ فإنّ الضرورة تساوق الاضطرار المقابل للاخ
قبيل حركة يد المرتعش التي ھي ضروريةّ.

منالثانية: أنّ صدور الفعل من الإنسان يكون بالضرورة؛ لأنّ الفعل الصادر منه ممكن 
لمالممكنات، فتسوده القوانين السائدة في كلّ عالم الإمكان القائلة بأنّ الممكن ما 
ييجب بالغير لم يوجد، فبالجمع بين ھاتين المقدّمتين يثبت أنّ الإنسان غير مختار ف

أفعاله؛ إذ لا يصدر منه فعل إلاّ بالضرورة، والضرورة تنافي الاختيار.

وھذه الشبھة اختلفت المسالك والمباني في كيفيةّ التخلصّ عنھا، فبعضھا يرجع
إلى المناقشة في المقدّمة الاوُلى، وبعضھا يرجع إلى المناقشة في المقدّمة

الثانية، فنقول:



74الصفحة  المسلك الأولّ: ما ذھب إليه المشھور من الفلاسفة، فھم اعترفوا
بالمقدّمة الثانية، وھي: أنّ فعل الإنسان مسبوق بالضرورة، ولكنھّم

لأختيارناقشوا المقدّمة الاوُلى، وھي: أنّ الضرورة تنافي الاختيار؛ وذلك أنھّم فسّروا ا
ضيةّبأنّ مرجعه إلى القضيةّ الشرطيةّ القائلة: إن شاء وأراد فعل وإلاّ لم يفعل، والق

 أوالشرطيةّ لا تتكفّل حال شرطھا، وأنهّ: ھل ھو موجود بالضرورة، أو معدوم بالضرورة،
لا ، فمتى ما صدقت ھذه القضيةّ الشرطيةّ فقد صدق الاختيار حتىّ إذا فرض أنّ 

 ممتنعاً،الشرط ـ وھو الإرادة مثلاً ـ كان ضرورياًّ، فكان الجزاء ضرورياًّ بالغير، أو كان
فكان الجزاء ممتنعاً بالغير من دون فرق بين أن يكون وجوب الشرط وامتناعه بالغير
كما في الإنسان، أو بالذات كما يفترضونه في حقّ الباري تعالى؛ لأنّ صفاته واجبة

لبالذات؛ لأنھّا عين ذاته، وضرورة الفعل الناشئة من الإرادة لا تنافي الاختيار، ب
لاً، فإذاتؤكدّه؛ لأنّ الاختياريةّ تكون بصدق القضيةّ الشرطيةّ القائلة: لو أراد لصلىّ مث

دقثبت أنّ الصلاة تصبح ضروريةّ عند الإرادة، فھذا تأكيد للملازمة، وتحقيق بتيّّ لص
القضيةّ الشرطيةّ، وبدون ھذه الضرورة تكذب القضيةّ الشرطيةّ، وليست مضمونة

الصدق.

والحاصل: أنّ الاختيار صادق متى ما صدقت ھذه القضيةّ الشرطيةّ كما في حركة يد
السليم، وغير صادق متى ما لم تصدق القضيةّ الشرطيةّ كما في حركة يد المرتعش،

هوھذا لا ينافي ضرورة الفعل بالإرادة، ولا ضرورة الإرادة نفسھا، وھذا مرجع ما قال
ما يكونصاحب الكفاية: من أنّ الفعل الاختياريّ ما يكون صادراً عن الإرادة بمبادئھا، لا 

صادراً عن إرادة صادرة عن الاختيار، وھكذا.

وھذا الكلام الذي قاله ھؤلاء الفلاسفة والحكماء ـ بحسب الحقيقة ـ مبنيّ على ما
ذكرناه من التفسير للاختيار، وھو: أنهّ عبارة عن صدق تلك القضيةّ الشرطيةّ، وبعد

فرض التسليم بھذا التفسير يتمّ استدلالھم في المقام، وھو: أنّ ھذه القضيةّ



75الصفحة  الشرطيةّ صادقة في جميع موارد الاختيار، ولا يضرّ به الوجوب بالذات أو
بالغير.

إلاّ أنّ الشأن في صحّة ھذا التفسير؛ فإنهّ إن كان مجردّ اصطلاح للفلاسفة لأجل
تغطية المسألة، فلا مشاحّة معھم في الاصطلاح، وإن كان مرجعه إلى تشخيص

 معھم؛معنى الاختيار لغة، وأنّ واضع اللغة ھكذا وضع لفظة الاختيار، فأيضاً لا كلام لنا
ن المنظورإذ ليس بحثنا لغوياًّ لنرى أنّ الواضع لأيّ معنىً وضع لفظ الاختيار، وأمّا إن كا

الاستطراق إلى التكليف والحساب، وتوضيح الفارق بين حركة أمعاء الإنسان وحركة
أصابعه الذي جعل الإنسان يحاسب على الثانية دون الاوُلى (سواء فرضنا أنّ لكلمة
الاختيار معنىً في اللغة أو لا)، فحينئذ نقول: تارةً نتكلمّ على ما ھو الحقّ من
التسليم بالحسن والقبح العقلييّن، واُخرى نتكلمّ بناءً على إنكار ذلك كما أنكره
الأشاعرة صريحاً، وأنكره الفلاسفة بشكل مستور، حيث أرجعوا الحسن والقبح إلى

الامُور العقلائيةّ والمشھورة:

أمّا بناءً على ما ھو الحقّ من التسليم بالحسن والقبح العقلييّن، فلا محصلّ لكلّ 
ھذه الكلمات في تخلصّھم من المشكلة، فإنّ حركة الأصابع إذا كانت ناشئة بالضرورة
من الإرادة، والإرادة ناشئة بالضرورة من مبادئھا، وھي ناشئة بالضرورة من عللھا،
دوھكذا إلى أن ينتھي الأمر إلى الواجب بالذات، فحالھا تماماً حال حركة الأمعاء عن

الخوف مثلاً الناشئة بالضرورة من عامل الخوف الناشيء بالضرورة من عوامل مؤثرّة
في النفس الناشئة من عللھا، وھكذا إلى أن ينتھي الأمر إلى الواجب بالذات، وكما
تقبح المحاسبة والعقاب على الثاني كذلك تقبح على الأولّ بلا أيّ فرق بينھما،

سوى أنّ واضع اللغة سمّى الأولّ اختيارياًّ دون الثاني.

وأمّا بناءً على إنكار الحسن والقبح العقلييّن، فلا تبقى مشكلة من ناحية قبح
المحاسبة والعقاب حتىّ نحتاج إلى حلھا. نعم، تبقى فقط مشكلة لغَْويةّ التكليف،



76الصفحة  وأنهّ لا فائدة فيه بناءً على عدم الاختيار، فما الذي يدعُو المولى إلى
التكليف والخطاب؟ وعندئذ يكفي ما ذكروه لحلّ ھذه المشكلة؛ فإنّ 

الحركة الناشئة من الإرادة وإن كانت ضروريةّ كحركة الأمعاء لكنھّا سنخ فعل يمكن
التدخّل التشريعيّ فيه (على خلاف سائر الامُور الضروريةّ) بالتكليف والتخويف

ةبالعقاب، فمن يشتھي الأكل من الطعام الحرام لو علم بأنهّ يضرب ضرباً أشدّ من لذّ 
عرفالطعام، لأحجم عن ذلك ولو بلا اختيار، بخلاف حركة الأمعاء مثلا؛ً فإنهّ حتىّ لو 

الضرب على تقدير الحركة تبقى الأمعاء تتحركّ.

ھذا صفوة ما يمكن أن يقال في التعليق على ھذا المسلك.

المسلك الثاني: يعاكس المسلك الأولّ، فيسلمّ بالمقدّمة الاوُلى، وأنّ الضرورة
ليّةّ،تساوق الاضطرار المنافي للاختيار، ويناقش في المقدّمة الثانية، فينكر قوانين الع

ويفرض أنّ الشيء ينتقل رأساً من عالم الإمكان إلى عالم الوجود بلا حاجة إلى
توسيط الضرورة. ومال إلى ھذا المسلك بعض الفلاسفة المتأخّرين من غير

ّ◌ىالمسلمين، وتخيلّوا: أنّ ھذا يساوق الاختيار والحريّةّ؛ إذ يبقى الفعل ممكناً حت
حين صدوره.

وھذا المسلك حاله حال أصل الشبھة في ارتكاب الخطأ، فإنّ أصل الشبھة جعلت
الضرورة بقول مطلق منافية للاختيار، وھذا المسلك جعل الإمكان ونفي الضرورة

ونفي مبادئ العليّةّ مساوقاً للاختيار، وكلاھما غير صحيح:

لاّ فھيأمّا الأولّ: فلأنّ الضرورة إذا كانت في طول الاختيار فھي لا تنافي الاختيار، وإ
تنافيه، وسيأتي ـ إن شاء الله ـ الكلام في ذلك.

لفاعل؛وأمّا الثاني: فلأنّ مجردّ كون الفعل ليس ضرورياًّ لا يكفي في كونه اختيارياًّ ل
 أنّ فإنّ إنكار مبادئ العليّةّ معناه ـ بحسب الحقيقة ـ التسليم بالصدفة، ومن الواضح:

الصدفة غير الاختيار، فلو فرض ـ محالاً ـ أنّ الماء غلى بلا علةّ وبلا



77الصفحة  نار، فھذا معناه: تحقّق الغليان صدفة، وليس معناه: أنّ الغليان كان
اختيارياًّ للماء؛ لأنهّ وجد بلا علةّ؛ فإنّ ھذا غير ما يراه العقل اختياراً.

المسلك الثالث: ما قد يتفصىّ به أيضاً بعض المحدّثين، وحاصله: أنّ الكائنات التي
تعيش في ظلّ ھذه الطبيعة نرى أنھّا مختلفة في مقدار تحديد الطبيعة لھا في
مجال سيرھا، فمثلاً الحجر الذي قذف به إلى أعلى يكون مجال سيره محدّداً مِائة
بالمِائة ومن جميع الجھات، فقد فرض عليه أن يسير إلى أعلى بنحو مخصوص وإلى
داً أيضاً سيره من جميع حدّ معينّ إلى أن تنتھي قوةّ الدفع، فيرجع إلى أسفل محدَّ
الجھات بحيث يمكن التنبؤّ بالدقةّ عن حال صعوده ونزوله، وتعيين وضعه في السير

طبيعةصعوداً ونزولاً بالضبط، ھذا حال الحجر. وأمّا الحيوان الذي يضرب بحجر فيفرّ، فال
نبؤّ بأنهّلم تحدّد له سيره تحديداً كاملاً، بل له عدّة فرص، ولذا لا يتاح لنا بالدقةّ الت

من أيّ جھة سيھرب؟ وأكثر منه فرصةً الإنسان؛ وذلك لأمرين:

 يفرّ حينماالأولّ: أنّ ميوله وغرائزه أكثر تعقيداً وأشدّ من الحيوان، فمثلاً بينما الحيوان
يرى الحجر متوجّھاً إليه قد يميل الإنسان إلى أن يقف ويتلقّف الحجر.

والثاني: أنهّ اُوتي عقلاً يحكمّه في أفعاله ويلحظ المصالح والمفاسد.

تيوھذه الفرص كلھّا تصعّب التنبؤّ بما سوف يفعل، والاختيار ينتزع من ھذه الفرصة ال
تعطيه الطبيعة.

وھذا الكلام وإن صدر من جملة من الفلاسفة المحدثين إلاّ أنهّ لا يرجع إلى محصلّ؛
إذ مرجعه إلى أنّ الاختيار أمر وھميّ؛ إذ كون الفرصة في الإنسان أكثر منھا في
اعالحيوان، وفيه أكثر منھا في الحجر، فتمنع الفرصة عن التنبؤّ مرجعه إلى عدم الإطل
للمتنبئّ على كلّ الخصوصياّت الدخيلة في تصرفّ الإنسان أو الحيوان لشدّة

تعقيدھا، وھذه الفرصة انتزعت وھماً من ھذه الخصوصياّت



78الصفحة  المجھولة عند المتنبئّ، ولو أنهّ اطلّع على كلّ الخصوصياّت، لتنبأّ كما
يتنبأّ حال الحجر، وھذا ھو عين القول بالجبر.

، حيث إنهّ سلمّ بالمقدّمة الاوُلىالمسلك الرابع: ما ذھب إليه المحقّق النائينيّ 
ليّةّ لا تشملوالثانية معاً، إلاّ أنهّ لم يقبل إطلاق المقدّمة الثانية، وقال بأنّ قوانين الع

فيالأفعال الاختياريةّ للإنسان، فالإنسان حينما يلتفت إلى عمل ما كالصلاة، وتنقدح 
ةنفسه الإرادة الجدّيةّ الكاملة لا يحصل وجوب وضرورة للصلاة بمعنىً يخرجھا عن قدر

ركّ،الإنسان، فالنفس حتىّ بعد الإرادة يبقى بإمكانھا أن تتحركّ نحو الصلاة أو لا تتح
وحينما تصدر منھا الصلاة قد صدر ـ في الحقيقة ـ من النفس بعدما تمّت عندھا

الإرادة عملان طولياّن:

أحدھما: فعل خارجيّ وھو الصلاة، والآخر: فعل نفسانيّ قائم بصقع النفس، وھو
أسبق رتبة من الفعل الخارجيّ، وھو تأثير النفس وحملتھا وإعمالھا للقدرة، فالفعل

كيوجد بإعمال القدرة والاختيار، وھذا الفعل النفسانيّ ـ وھو إعمال القدرة والتحرّ 
والتأثير ـ نسبته إلى النفس نسبة الفعل إلى الفاعل، لا نسبة العرض إلى محلهّ
كالإرادة، وھذه الحملة والتحركّ التي ھي فعل نفسانيّ ليست معلولة للإرادة وفقاً 

لالقوانين العليّةّ، بل النفس بعد الإرادة يبقى بإمكانھا أن تتحركّ نحو الفعل وأن 
تتحركّ.

نفسوإذا لاحظنا ھذين الفعلين نرى أنھّما اختياريان: أمّا فعلھا الأولّ وھو توجّه ال
 يلزموتأثيرھا فھو أمر اختياريّ؛ إذ لم يتحتمّ ولم يصبح وجوده ضرورياًّ بالإرادة حتىّ

حخروجه من الاختيار. وأمّا فعلھا الثاني وھو الفعل الخارجيّ كالصلاة، فھو وإن أصب
ضرورياًّ بعد الاختيار لكن ھذه الضرورة لا تنافي الاختيار؛ لأنھّا ضرورة نشأت من
الاختيار؛ إذ نشأت من الفعل الأولّ الذي ھو عين اختيار النفس وإعمالھا لقدرتھا،

والضرورة في طول الاختيار لا تنافي الاختيار.



79الصفحة   بنحو الإجمال ما ذكره: من أنهّأقول: إننّا نقبل من المحقّق النائينيّ 
لابدّ من رفع اليد في الأفعال الاختياريةّ عن إطلاق قوانين العليّةّ وقاعدة

(أنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد) كما سيأتي توضيحه، ولكن ما ذكره في مقام
تفصيل ذلك من افتراض فعلين للنفس، وشرحه بالنحو الذي عرفت توجد لنا حوله

عدّة تعليقات:

يارھاالاوُلى: أنّ ما جعله فعلاً نفسياًّ وراء الفعل الخارجيّ ـ وھو تأثير النفس واخت
وإعمالھا لإمكانياّتھا في إيجاد الصلاة ـ ليس بحسب الحقيقة أمراً وراء الفعل

نتزعةالخارجيّ؛ فإنّ الإعمال عين العمل، والتأثير عين الأثر، وھذه عناوين انتزاعيةّ م
انمن نفس العمل والأثر، فالإعمال والعمل، والإيجاد والوجود، والتأثير والأثر مفھوم
علمختلفان بالاعتبار، متحّدان خارجاً، فمثلاً الاحراق تارةً يلحظ منسوباً إلى الفا

ً◌ أوفيسمّى إحراقاً وإيجاداً للاحتراق، واُخرى يلحظ منسوباً إلى المحلّ فيسمّى وجودا
احتراقاً.

الثانية: أنّ إدخال فرضيةّ وجود عمل نفسانيّ وراء العمل الخارجيّ، وتوسيطه بين
الإرادة والفعل لا دخل له في حلّ الشبھة، فيمكننا أن نلتزم رأساً في الفعل

في الفعل النفسيّ من خروجه عن قانونالخارجيّ بما التزم به المحقّق النائينيّ 
(أنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد)، فإن كان ھذا التخصيص لذاك القانون كافياً لرفع
الشبھة، أمكن أن يطبقّ ابتداءً على الفعل الخارجيّ، وإن لم يكن كافياً لذلك،

فافتراض فعل آخر متوسّط بين الإرادة والفعل لا يؤثرّ في رفع الشبھة.

ّ◌ حالهالثالثة: أننّا إذا لاحظنا الفعل الخارجيّ ونسبته إلى الفعل النفسانيّ، رأينا أن
حال سائر الحوادث في عالم الطبيعة، أي: ينطبق عليه قانون (أنّ الشيء ما لم يجب

فترضلم يوجد)؛ إذ ھو وليد الفعل النفسانيّ. وأمّا إذا لاحظنا الفعل النفسانيّ، فقد ا
 أنهّ خارج عن قانون (أنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد)، وسواء فرضنا: أنّ ھذا الفعل

النفسانيّ ھو الخارج عن ھذا القانون أو فرضنا: أنّ الفعل الخارجيّ 



80الصفحة  ابتداءً ھو الخارج عن ھذا القانون، نقول: إنهّ من الواضح: أنّ ھذا القانون
لم يكن قانوناً تعبدّياًّ يقبل التخصيص تعبدّاً، وإنمّا ھو قانون عقليّ،

فيأتي السؤال عن أنهّ، ما ھو المصحّح لوجود ھذا الفعل بعد فرض عدم وجوبه
الذاتيّ، وكيف وجد به؟

فنقول: إنّ الأمر في ذلك لا يخلو من أحد فروض:

1
ـ أن يكون المصحّح لوجوده ھو الوجوب بالغير والضرورة المكتسبة من العلةّ، وھذا

خلف الخروج من قاعدة (أنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد).

اعل ـ أن يكون المصحّح له مجردّ الإمكان الذاتيّ، أي: أنّ مجردّ إمكان صدوره من الف2
يكفي في صدوره، وھذا أيضاً غير صحيح؛ إذ من الواضح بالفطرة: أنّ الإمكان الذاتيّ 
الذي معناه: كون نسبة الشيء إلى الوجود والعدم على حدّ سواء لا يكفي مرجّحاً 
لجانب الوجود، ويأتي السؤال عن أنهّ: ما ھو الفرق بين الإمكان ھنا والإمكان في
سائر المجالات، حيث لم يكفِ الإمكان في سائر المجالات للوجود، وكفى له ھنا؟

الصدفةھذا، مضافاً إلى أنّ ذلك لا يصحّح الاختيار؛ إذ ھذا معناه الصدفة لا الاختيار، و
غير الاختيار.

3
يّ ـ أن يفترض: أنّ الفعل الخارجيّ صادر بھجوم النفس على حدّ تعبير المحقّق النائين

لاّ ، وذاك الھجوم صادر بھجوم آخر وھكذا، وھذا أيضاً باطل للزوم التسلسل، فلم يبقَ إ
الفرض الرابع الذي ھو الفرض المعقول في المقام، والذي قصر عنه المنقول من

، فلعلّ ھذا ھو المقصود، ولكن قصرت العبارة عن أدائه.كلمات المحقّق النائينيّ 

4
ـ أن نطرح مفھوماً ثالثاً في مقابل مفھومي الوجوب والإمكان، وھو مفھوم السلطنة،
وھذا الوجه ھو الذي يبطل به البرھان على الجبر، كما نوضحّ ذلك في خلال عدّة

نقاط:



81الصفحة  الاوُلى: أنّ قاعدة (أنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد) لو كانت قاعدة قام
عليھا البرھان، فلا معنى للالتزام بالتخصيص؛ إذ ما يقوم عليه البرھان

العقليّ لا يقبل التخصيص والتقييد، ولكن الصحيح: أنھّا ليست قاعدة مبرھنة، بل
ھي قاعدة وجدانيةّ، من المدركات الأولّيةّ للعقل وإن كان قد يبرھن على ذلك بأنّ 
الحادث لو وجد بلا علةّ ووجُوب، للزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجّح،

عنوھو محال، لكنكّ ترى: أنّ استحالة الترجيح أو الترجّح بلا مرجّح ھي عبارة اُخرى 
أنّ المعلول لا يوجد بلا علةّ، إذن فلابدّ من الرجوع في ھذه القاعدة إلى الفطرة
السليمة مع التخلصّ من تشويش الاصطلاحات والألفاظ، لنرى ما ھو مدى حكم

الفطرة والوجدان بھذه القاعدة، فننتقل إلى النقطة الثانية.

ھناالثانية: أنّ الفطرة السليمة تحكم بأنّ مجردّ الإمكان الذاتيّ لا يكفي للوجود. و
أمران إذا وجد أحدھما رأى العقل أنهّ يكفي لتصحيح الوجود:

أحدھما: الوجوب بالغير، فإنهّ يكفي لخروجه عن تساوي الطرفين، ويصحّح الوجود.

والثاني: السلطنة، فلو وجد ذات في العالم يملك السلطنة، رأى العقل بفطرته
السليمة أنّ ھذه السلطنة تكفي للوجود.

وتوضيح ذلك: أنّ السلطنة تشترك مع الإمكان في شيء، ومع الوجوب في شيء،
وتمتاز عن كلّ منھما في شيء:

فھي تشترك مع الإمكان في أنّ نسبتھا إلى الوجود والعدم متساوية، لكن تختلف
عن الإمكان في أنّ الإمكان لا يكفي لتحقّق أحد الطرفين، بل يحتاج تحقّقه إلى
مؤونة زائدة، وأمّا السلطنة فيستحيل فرض الحاجة معھا إلى ضمّ شيء آخر إليھا
لأجل تحقّق أحد الطرفين؛ إذ بذلك تخرج السلطنة عن كونھا سلطنة، وھو خلف،

بينما في الإمكان لا يلزم من فرض الحاجة إلى ضمّ ضميمة خلف



82الصفحة  مفھوم الإمكان، إذن فالسلطنة لو وجدت، فلابدّ من الالتزام بكفايتھا.

وھي تشترك مع الوجوب في الكفاية لوجود شيء بلا حاجة إلى ضمّ ضميمة، وتمتاز
عنه بأنّ صدور الفعل من الوجوب ضروريّ، ولكن صدوره عن السلطنة ليس ضرورياّ؛ً إذ
لو كان ضرورياًّ لكان خلف السلطنة، وفرق بين حالة (له أن يفعل) وحالة (عليه أن

نيفعل)، وقد فرضنا أننّا وجدنا مصداقاً للسلطنة، وأنّ له أن يفعل، وينتزع العقل م
السلطنة ـ باعتبار وجدانھا لھذه النكات ـ مفھوم الاختيار، لا من الوجوب ولا من

الصدفة.

وقد تحصلّ: أنّ المطلوب في ھذه النقطة الثانية أنهّ لو كانت ھناك سلطنة في
العالم، لكانت مساوقة للاختيار، وكفت في صدور الفعل.

الثالثة: أنّ ھذه السلطنة ھل ھي موجودة، أم لا؟

. وھذا خارج عمّا نحن)1(يمكن البرھان على إثباتھا في الجملة، وتعيينھا في الله
بصدده، ويرجع إلى بحث قدرة الله. وأمّا في الإنسان الذي ھو الداخل في

لحركة) كأن يقال: لو لم يكن الله ـ سبحانه وتعالى ـ فاعلاً مختاراً، أو كان علةّ تكوينيةّ، لانتھت ا1(

في العالم منذ زمان قديم؛ لأنّ الحركة الجوھريةّ في الموادّ والأشياء تعني خروج ما بقوتّھا إلى

الفعل، وما بقوتّھا محدودة، وخروجھا إلى الفعل محدود ويحتاج إلى زمان محدود، وأيّ مقدار من

الزمان نفترض الحاجة إليه لانتھاء ما بقوةّ المخلوقات إلى الفعل فقد مضى على ذلك أكثر من ذلك

،الزمان؛ لأنّ الخالق قديم، وھو ـ بحسب الفرض ـ علةّ لتلك المخلوقات، والمعلول لاينفكّ عن علتّه

ةإذن فھو قديم، فكيف لم تنتهِ حركة تلك المخلوقات حتىّ يومنا ھذا؟! ولو فرضنا: أنهّ انتھت الحرك

افي المخلوقات الاوُلى، ثُمّ بدأ الخالق بخلق جديد، لكان ھذا أيضاً دليلاً على الخلق بالسلطنة ل

لق الأولّ فيبالعليّةّ؛ لأنهّ لو كان بالعليّةّ لكان ھذا الخلق أيضاً قديماً بقدم علتّه، وكان حاله حال الخ

انتھاء حركته.



83الصفحة  محلّ البحث، فلا برھان عليھا، بل ينحصر الأمر في إثبات ذلك بالشرع
أو بالوجدان، بأن يقال مثلاً: إننّا ندرك مباشرة بالوجدان ثبوت السلطنة

افينا، وإننّا حينما يتمّ الشوق الأكيد في أنفسنا نحو عمل لا نقدم عليه قھراً، ول
يدفعنا إليه أحد، بل نقدم عليه بالسلطنة بناءً على دعوى: أنّ حالة السلطنة من
الامُور الموجودة لدى النفس بالعلم الحضوريّ من قبيل حالة الجوع أو العطش، أو

كما يقال فيحالة الحبّ أو البغض، أو بأن يقال: إننّا كثيراً ما نرى: أننّا نرجّح بلا مرجّح 
لةّ،(رغيفي الجائع) و(طريقي الھارب)، فلو كان الفعل لا يصدر إلاّ بقانون الوجوب بالع

إذن لبقي جائعاً إلى أن يموت؛ لعدم المرجّح لأحدھما، بينما بناءً على قاعدة
السلطنة يرجّح أحدھما بلا مرجّح. وإن عرض ھذا الكلام على الحكماء، لقالوا: إنّ 

فيالمرجّح موجود في علم المولى، أو بعض الملائكة المدبرّين للامُور، إلاّ أن يقال 
امقابل ذلك: إنّ الوجدان يحكم بعدم دخل المرجّح دائماً في تصميماتنا وما يصدر منّ 

.)1(من الأفعال في مقابل بدائله، فرجع الأمر أيضاً مرةّ اُخرى إلى الوجدان

) الواقع: أنّ الاستشھاد بــ (رغيفي الجائع) و(طريقي الھارب) لو قصدت به البرھنة على الاختيار،1(

ّ◌ فيلأمكن ردهّ باحتمال وجود المرجّح في علم المولى، أو بعض الملائكة المدبرّين للامُور، أو قل: إن

رب)الموارد المتعارفة التي اتفّقت في العالم حتىّ يومنا ھذا من أمثال (رغيفي الجائع) و(طريقي الھا

جّح في الواقعإنمّا لم نرَ شخصاً يقف حائراً أمام الأمرين، بل رأينا دائماً اختياره لأحد الأمرين؛ لأنّ المر

كان موجوداً وإن خفي علينا. أمّا لو فرض عدم المرجّح صدفة، فمن الذي أخبرنا بأنهّ سوف لن يقف

حائراً بين الأمرين؟!

لة عندئذأمّا لو قصد به تنبيه الوجدان على الاختيار، فھذا الردّ غير وارد، فإنّ المقصود بمثل ھذه الأمث

دعوى: أنّ الوجدان حاكم بأنهّ حتىّ لو لم يكن في الواقع، وفي علم الله، وفي علم الملائكة ترجيح

لأحد الأمرين، سوف لن يقف الشخص حائراً بين الأمرين، ومتحمّلاً الجوع، أو افتراس الأسد، أو نحو

ذلك.



84الصفحة  وعلى أيّ حال، فيكفي لإبطال برھان الجبر ما عرفته من إبداء احتمال

.)1(كون الإنسان مصداقاً لمفھوم السلطنة

) فيبقى الوجدان الحاكم بالاختيار خالياً عن المزاحمة بالبرھان. وھذا الوجدان غير الوجدان الذي1(

مضى ذكره الذي كان حاكماً بالفرق بين حركة يد المرتعش وحركة يد السليم؛ فإنهّ كان يكفي

إشباعاً لذاك الوجدان فرض: أنّ حركة يد السليم حركة بإرادته، وليست يد السليم كعصا بيد الخالق

ھو الذي يحركّھا، وإلاّ لكانت مثل حركة يد المرتعش، أي: يكفي لإشباع ذاك الوجدان إنكار الجبر

الأشعريّ، في حين أنّ ھذا الوجدان عبارة عن وجدان نفس السلطنة؛ لأنھّا معلومة بالعلم الحضوريّ 

لدى النفس، أي: ھي موجودة بذاتھا لدى النفس، فالوجدان يحكم بھا، وھذا يبطل الجبر الأشعريّ 

والفلسفيّ في وقت واحد، وقد كان يقف أمام ھذا الوجدان برھان القائل بالجبر الذي قد يغطيّ على

الوجدان، فيكفينا إبطال ذاك البرھان بلاحاجة إلى برھان على الاختيار، وقد أبطلناه.

إن قلت: لو كان يكفينا إبطال برھان الجبر بلا حاجة إلى برھان على الاختيار والسلطنة، فلماذا

 على المسلك الثاني من مسالك إبطال الجبر، وھو المسلك المنكراعترض اُستاذنا الشھيد 

لقانون (أنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد) والمؤمن في مقابل ذلك بقانون الصدفة، حيث مضى في

الإشكال على ذلك ـ بغضّ النظر عن بطلان المبنى ـ : أنّ ھذا لا يثبت الاختيار؛ فإنّ الصدفة غير

صدفة لاالاختيار، فلمَِ لمْ تقولوا ھناك: إنهّ لم تكن المقصود البرھنة على الاختيار حتىّ يقال: إنّ ال

لشيء ماتثبت الاختيار، وإنمّا المقصود كان ردّ برھان الجبر ونفي المقدّمة الثانية، أعني: قانون (أنّ ا

لم يجب لم يوجد) كاف في إبطال برھان الجبر.

ا لمقلنا: أولّاً: إنّ صاحب ھذا المسلك كان يحاول تفسير الاختيار بنفي الوجوب، وإنكار: أنّ الشيء م

يجب لم يوجد، فيكفي اعتراضاً عليه: أنّ مجردّ نفي الوجوب لا يساوق الاختيار.



85الصفحة  ھذا تمام ما أردنا أن نبينّه في المسألة الثانية.

بقي ھنا شيئان:

ذكرالأولّ: أنهّ مضى في المسألة الاوُلى، أي: في أنّ الفاعل ھل ھو الله أو الإنسان 
وجوه خمسة، وقلنا: إنهّ في حدود تلك المسألة يكون الوجه الثالث والرابع كلاھما
ةمعقولاً، إلاّ أنهّ إذا ثبتت السلطنة بالشرع أو الوجدان، بطل على ضوء ھذه المسأل

الوجه الرابع الذي ھو مستلزم للجبر، حيث إنهّ يجعل مبادئ الإرادة مجردّ مقدّمات
 نفسانيةّإعداديةّ وموجبة لقابليةّ المحلّ، والله ھو الفاعل، فإن فرضنا: أنّ الإرادة حالة

نسبتھا إلى النفس نسبة العرض إلى المحلّ، لم يبقَ اختيار للإنسان؛ إذ الإرادة
فعالتحصل قھراً، وما يأتي بعدھا من فعل يوجده الله. وإن فرضنا: أنّ الإرادة فعل من أ
الله،النفس يأتي بعدھا الفعل الخارجيّ، فالوجه الرابع يقول: إنّ ھذا الفعل أيضاً فعل 

فإنّ الوجه الرابع لا يختصّ بفعل دون فعل، فلو أمكن لفعل أن يصدر من الإنسان،
ً◌ لافليكن الفعل الآخر مثله بلا فرق بينھما، وإلاّ فكلاھما لا يمكن صدوره منه، فأيضا

يبقى اختيار للإنسان، فكلّ ما يثبت السلطنة للإنسان يبطل ھذا الوجه.

نّ وثانياً: إنّ ھذا المسلك، أي: مسلك تعميم الصدفة على الأفعال الاختياريةّ كمسلك تعميم قاعدة (أ

أنهّالشيء ما لم يجب لم يوجد) على الأفعال الاختياريةّ ينتھي إلى الجبر؛ لأنّ صدور الفعل مناّ كما 

لزملو كان واجباً لكان ھذا غير الاختيار، فلزم الجبر، كذلك لو كان صدفةً لكان ھذا غير الاختيار، و

ناالجبر، فمن يفترض: أنّ الصلاة تصدر مناّ صدفة، وكذلك شرب الخمر، كيف يمكن أن يفترض: أننّا صليّ

باختيارنا، أو شربنا باختيارنا.

والخلاصة: أنّ كون نسبة الفعل إلينا نسبة الاختيار شيء يقابل كون نسبته إلينا نسبة الوجوب، أو

كون نسبته إلينا نسبة الصدفة.



86الصفحة  الثاني: أنّ ھذا الاختيار الذي ثبت للإنسان ليس اختياراً مطلقا؛ً إذ ما
أكثر الأشياء التي تقع أو لا تقع برغم أنف الإنسان، فھو اختيار محدود لا

ثيرمحالة، وضابطه ھو: أنّ الأفعال والتروك التي يكون للاعتقاد بالمصالح والمفاسد تأ
فيھا وجوداً وعدماً فھي اُمور اختياريةّ.

ويدخل تحت ھذا الضابط أمران:

ونحوالأولّ: الأفعال الخارجيةّ كالصلاة والصيام، أو المُنشَآت النفسيةّ كعقد القلب، 
ذلك.

والثاني: نفس الحبّ والبغض والشوق المؤكدّ.

أمّا الأولّ، فانطباق الضابط عليه واضح.

وأمّا الثاني، فتطبيق الضابط عليه قد يكون بأحد وجھين:

الأولّ ـ وھو الصحيح ـ : أنّ تأثرّ الحبّ والبغض والشوق المؤكدّ يكون بالاعتقاد
بالمصلحة والمفسدة في المحبوب والمكروه، فمن يعتقد المصلحة في الأكل مثلاً 
يشتاق إلى الأكل، ومن يعتقد المفسدة فيه يكرھه، نظير: أنّ من يعرف بوجود صفات

 يحبهّ، ومن يعرف بوجود صفات اللؤم في إبليس يبغضه. وبھذاالكمال في عليّ 
الاعتبار كانت ھذا الصفات داخلة تحت الاختيار في كثير من الأوقات، وصحّ التكليف

؛ إذ بالإمكان دخلهبھا، فيصحّ أن يوجب المولى على العبد أن يحبّ أمير المؤمنين 
، أو أن يحبّ الصلاة؛ إذ بإمكانهتحت الاختيار عن طريق النظر في صفاته وكمالاته 

ذلك عن طريق النظر إلى مصالحھا وھكذا.

الثاني: أن تفرض المصلحة في نفس الشوق المؤكدّ، فلو فرض أنهّ لا يرى مثلاً أيّ 
مصلحة في نفس القيام، لكن قال له شخص: لو أردت القيام واشتقت إليه شوقاً 

مؤكدّاً، أعطيتك ديناراً، سواء قمت بالفعل كما ھو الواقع؛ لأنّ الشوق المؤكدّ



87الصفحة  لا ينفكّ عن الفعل لدى الإنسان المختار، أو لم تقم كما لو طرأ العجز
لدى إرادة القيام، فھو ينقدح في نفسه الإرادة والشوق المؤكدّ إلى

القيام، فمن ھنا وقع الكلام في أنهّ: ھل يمكن أن تنشأ الإرادة والشوق المؤكدّ من
مصلحة في نفسھا، أو لا؟ قد يقال: إنّ ھذا ممكن وواقع عرفاً في جملة من الموارد،
نهومنھا ما لو أراد أن يصوم وھو مسافر، فقد قالوا: يقصد إقامة عشرة أياّم، فيصحّ م

الصوم، ولكن يتفّق كثيراً أنهّ ليست لديه مصلحة تدعوه إلى إقامة عشرة أياّم إلاّ 
نفس أن يصحّ صومه، وھذه المصلحة لا تترتبّ على نفس الإقامة، بل تترتبّ على

امةقصد الإقامة وإرادتھا، فلو قصد الإقامة وصام، صحّ صومه ولو لم يوفقّ خارجاً للإق
◌ً عشرة أياّم، ولو بقي خارجاً عشرة أياّم من دون قصد للإقامة لم يصحّ صومه، وكثيرا

ما يتفّق أنّ الإنسان يقصد الإقامة لأجل ھذه المصلحة.

 قال: إنّ ھذا لا يمكن؛ إذ حينما يكون الفعل والترك في نظروالمحقّق العراقيّ 
الإنسان على حدّ سواء تكون إرادته واشتياقه إلى الفعل ترجيحاً بلا مرجّح،

.)1(فيستحيل اقتضاء الفعل للإرادة في حقّه دون الترك

أنهّ إذاوالكلام يقع أولّاً في أصل معقوليةّ ذلك وعدمه، وثانياً في ھذا الفرع الفقھيّ، و
استحال ذلك، فكيف يصحّح صوم ھذا الشخص الذي يريد أن يصوم في السفر ولا

يرى مصلحة في نفس الإقامة؟

أمّا الأولّ: فالصحيح: أنّ الحبّ والبغض والشوق المؤكدّ دائماً يحصل على أساس ما
في المتعلقّ، ويستحيل حصوله لمصلحة في نفسه. وليس الوجه في ذلك ما ذكره

: من أنهّ يلزم من تعلقّ الإرادة بالفعل مع تساوي الفعل والتركالمحقّق العراقيّ 
الترجيح بلا مرجّح؛ فإنّ ھذا جوابه واضح، وھو: أ ناّ لو بقينا وھذا المقدار

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم.173، ص 1) راجع نھاية الأفكار، ج 1(



88الصفحة  من البيان، لقال الخصم: إنّ المرجّح ھو المصلحة في نفس الإرادة، فلو
قيل للمريد: لماذا أردت الفعل مع أنّ الفعل والترك متساويان؟ لقال:

أردت؛ لأنّ الإرادة كانت أرجح من عدمھا، فلابدّ أن ندّعي قبل ھذا البرھان بنحو
المصادرة: أنّ الشوق المؤكدّ والحبّ والبغض لا يكفي في وجودھا الترجيح في

)1(نفسھا. وھذه دعوىً ندّعيھا بالوجدان، وفي طولھا يتمّ ذلك البرھان، فكان المھمّ 

إبراز ھذه المصادرة، فالعلةّ تكويناً للشوق ھي الاعتقاد بالكمال أو المصلحة في
المشتاق إليه، ولا ينشأ في عالم التكوين المعلول إلاّ من علتّه، فالشوق لا يحصل
بمجردّ الاعتقاد بمصلحة في نفس الشوق، إذن فلابدّ من قياسه إلى متعلقّه،
فحينئذ يقال: إنهّ لو اشتاق إلى متعلقّه مع افتراض: أنّ وجود متعلقّه وعدمه في

نظره سياّن، للزم الترجيح بلا مرجّح، ووجود المعلول بلا علةّ، وھو مستحيل.

وأمّا الثاني: وھو علاج الفرع الفقھيّ الذي يمكن أن يجعل نقضاً على القول
 كأنهّباستحالة نشوء الشوق والإرادة من مصلحة في نفسه، فالمحقّق العراقيّ 

 لا يخلو مقصوده من ذلك من غموض،)2(حاول التخلصّ من ھذا الإشكال، فذكر شيئاً 
وحاصل ما ذكره: أنّ النكتة والمصلحة الداعية لھذا الشخص إلى قصد الإقامة قائمة

بنفس الإقامة، لكن لا بمطلق الإقامة، بل بحصةّ خاصةّ من الإقامة،

) لا يخفى: أنّ دعوى حكم الوجدان بذلك موجودة في نھاية الأفكار، إلاّ أنھّا لم تفرض كمصادرة في1(

ىأساس ذلك البرھان، بل جعل البرھان دليلاً داعماً للوجدان، في حين أنهّ ينبغي أن يكون الدليل عل

عدم نشوء الشوق من المصلحة في الشوق ھو الوجدان فحسب، ثُمّ يكون الدليل على عدم تعلقّ

الشوق بالفعل مع تساوي الفعل والترك برھان لزوم الترجيح بلا مرجّح آخذين في موضوع ھذا

البرھان حكم الوجدان بعدم نشوء الشوق من المصلحة فيه، فلا تصلح المصلحة فيه مرجّحة لوجوده.

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم.175 ـ 174، ص 1) راجع نھاية الأفكار، ج 2(



89الصفحة 
 الباب من)1(وھي الإقامة القصديةّ، فھذه الحصةّ من الإقامة، أو ھذا

أبواب وجود الإقامة ھي التي تكون مصباًّ للنكتة الداعية له إلى قصد
الإقامة، فلا نقض.

وھذا الكلام يحتاج إلى تمحيص؛ لأنهّ يحتمل فيه أحد أمرين:

 أي:الأولّ: أنّ المصلحة التي يتوخّاھا ھذا المسافر متعلقّة بحصةّ خاصةّ من الإقامة،
الإقامة المقيدّة بالقصد، أي: أنّ موضوع الحكم بصحّة الصوم ھو المقيدّ بالقصد مع
نفس القيد بنحو التركبّ الضمنيّ. فإن كان المراد ھو ھذا؛ فھذا جوابه من الفقه
◌ّ واضح؛ فإنّ نفس الإقامة لا دخل لھا ولو ضمنا في الحكم، فلو نوى الإقامة وصام ثُم

عدل ولم يقم، لصحّ صومه بلا إشكال.

الثاني: أن يكون المقصود: أنّ المصلحة تعلقّت بسدّ باب عدم الإقامة من ناحية عدم
نّ إرادة الإقامة، ولو فرض انفتاح باب آخر لعدمھا كإجبار شخص إياّه على الخروج، فكأ

ھذا حفظ لمرتبة من مراتب وجود الإقامة وشأن من شؤونھا، وتقريب نحو وجودھا،
اُخرىوحفظ لوجودھا بھذا المقدار الناقص. فإن أراد ھذا فھذا صحيح، إلاّ أنّ ھذا عبارة 

عن قيام المصلحة بنفس القصد، فإنّ سدّ باب عدم الإقامة الناشيء عن عدم القصد
عبارة اُخرى عن القصد، وليس جزءاً من الإقامة إلاّ بنحو من المسامحة في التعبير،
وليس سدّ باب عدم شيء بعدم إحدى مقدّماته إلاّ عبارة عن إيجاد تلك المقدّمة،

فرجع الإشكال جَذعاً.

وتوضيح الكلام في ھذا الفرع: أنّ ما ھو الشرط في صحّة الصوم وھو إرادة الإقامة
بعد وضوح: أنّ أصل الإقامة ليس ھو الشرط قد يتصورّ بأحد تصورّات ثلاثة:

 غائمة) كأنّ ھذا الترديد في التعبير يكون على أساس افتراض: أنّ عبارة المحقّق العراقيّ 1(

ةيمكن تطبيقھا على العبارة الاوُلى ويمكن تطبيقھا على العبارة الثانية، ولكن الذي يظھر من مراجع

عبارة نھاية الأفكار ھو الثاني، لا الأولّ.



90الصفحة  التصورّ الأولّ: ما يناسب اُسلوب طرحھم لھذا الفرع ونقاشھم فيه
بالنحو الذي عرفت، وھو أن يكون شرط الصوم عبارة عن إرادة الإقامة

على أن يقصد بالإرادة الحبّ والشوق المؤكدّ، وعندئذ لا محيص عن الإشكال في
أكثر فروض المسألة.

وتوضيحه: أنهّ تارةً يفترض تعلقّ غرضه في ھذا السفر بالصوم لأقلّ من عشرة أياّم،
لووعندئذ فصومه لا يتوقفّ على وقوع الإقامة منه، ولا يستلزمھا بوجه من الوجوه؛ إذ 

عدل بعد الصوم عن الإقامة وكسر الإقامة، لصحّ صومه بلا إشكال، فلو حصل له حبّ 
الإقامة لأجل الصوم، للزم نشوء الحبّ من المصلحة فيه، وھذا ھو المحال.

واُخرى يفرض تعلقّ غرضه في ھذا السفر بالصوم لعشرة أياّم، وأنهّ صلىّ أو سيصليّ
صلاة رباعيةّ قبل كسر نيةّ الإقامة، فھنا أيضاً يستفحل الإشكال؛ لأنّ صومه لعشرة

كسرأياّم لا يتوقفّ على الإقامة في مكان واحد ولا تستلزمھا، كما يشھد لذلك أنهّ لو 
ولّالإقامة في مكان واحد بعد أن صلىّ صلاة رباعيةّ وانتقل إلى مكان آخر يبعد عن الأ
ذنبأقلّ من المسافة الشرعيةّ، لصحّ له أن يكمل صوم بقيةّ الأياّم في ذلك المكان، إ

فإن نشأ منذ البدء حبهّ لإقامة عشرة أياّم في مكان واحد من مصلحة الصوم المترتبّ
على ھذا الحبّ، لزم نشوء الحبّ من مصلحة فيه، وھو المحال.

جلوثالثة يفرض أيضاً تعلقّ غرضه في ھذا السفر بالصوم لعشرة أياّم، إلاّ أنهّ سنخ ر
 يوجبيصوم ولا يصليّ، ولنفترض أننّا قد أفتينا بأنّ صوم يوم واحد كصلاة رباعيةّ واحدة
ّ◌ ماتثبيت حكم الإقامة، وحملنا الصلاة الرباعيةّ الواردة في النصّ على المثاليةّ لكل

يكون عملاً بوظيفة المقيم، فھنا أيضاً يستفحل الإشكال؛ لأنّ صومه لعشرة أياّم لا
يتوقفّ على الإقامة في مكان واحد ولا يستلزمھا، كما يشھد لذلك أنهّ لو كسر

الإقامة بعد صوم يوم واحد وانتقل إلى مكان آخر يبعد عن الأولّ



91الصفحة  بأقلّ من المسافة الشرعيةّ، لصحّ له أن يكمل صوم بقيةّ الأياّم؛ لأننّا
فرضنا أنّ صومه لليوم الأولّ كالصلاة الرباعيةّ في تثبيته لحكم الإقامة،

فإذن لو نشأ حبهّ للإقامة من مصلحة الصوم المترتبّ على ھذا الحبّ، لكان ھذا
يعني نشوء الحبّ من مصلحة في نفس الحبّ والذي قلنا: إنهّ محال.

نعم، لو فرضنا أنّ ھذا الإنسان كان سنخ رجل يصوم ولا يصليّ، وفرضنا أنّ المثبتّ
لحكم الإقامة بعد كسرھا إنمّا ھي الصلاة الرباعيةّ قبل الكسر دون الصوم، وذلك
اقتصاراً على حاقّ النصّ، ومن دون حمله على المثاليةّ، فعندئذ يكون صومه عشرة

 منطقةأياّم متلازماً مع الإقامة عشرة أياّم في مكان واحد؛ إذ لو انتقل في الأثناء إلى
اُخرى سيبقى فيھا أقلّ من العشرة، لم يصحّ منه الصوم قطعاً، والمفروض: أنّ الصوم

1(عشرة أياّم محبوب له في سفره ھذا، فسينوي الإقامة من باب نيةّ ملازم المحبوب

، إلاّ أنّ ھذا فرض نادر.)

التصورّ الثاني: أن يكون المقصود بإرادة الإقامة التي تفرض شرطاً لصحّة

)1

ن) لا يخفى: أنّ مقصوده رضوان الله عليه ليس ھو تعلقّ الشوق بالإقامة؛ لأنّ الشوق والحبّ وإن كا

اينتقل من ذي المقدّمة إلى المقدّمة لكنهّ لا ينتقل من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر، وإنمّ

مقصوده: أنهّ سوف يبني على الإقامة ويلتزم بھا برغم عدم الشوق إليھا؛ وذلك لعلمه بالملازمة

امةبينھا وبين محبوبه. والفقيه الذي يقول بأ نّ الشرط في التمام والصوم ھو الشوق المؤكدّ إلى الإق

فرلا يحتمل بشأنه ـ كما لا يحتمل بشأن كلّ فقيه ـ أن لا يقول بالتمام والصوم فيما لو اختار المسا

:الإقامة في مكان لكونھا ملازمة لمحبوب له، ولم تكن مقدّمة المحبوب ولا مطلوبة في نفسھا، فلابدّ 

طإمّا أن يفترض: أنّ ذاك الفقيه يرى أنّ الشوق سيسري من الملازم إلى الملازم، أو أن يقصد بأشترا

الشوق إلى الإقامة معنىً يتمّ في فرض الملازمة كجامع الشوق إلى الإقامة أو ما يلازمھا، أو يكون

ھذا نقضاً على مبناه.



92الصفحة  الصوم البناء النفسيّ والالتزام بالإقامة، وھذا غير الشوق إلى الإقامة،
فقد يحصل ھذا البناء من دون الشوق إليھا حينما تصبح الإقامة ملازمة

ةلمحبوب له من دون فرض المقدّميةّ، بل قد يبني عليھا برغم كرھه لھا؛ وذلك لأھمّيّ 
الملازم المحبوب، وھذا البناء فعل نفسانيّ داخل تحت سلطة الإنسان، ولا فرق بين
أفعال الجوارح وأفعال النفس في دخولھا تحت القدرة، وليس ھذا البناء صفة من
صفات النفس من قبيل الحبّ والبغض، فإذا رأى مصلحة في ھذا البناء وھي صحّة
صومه، فقد يقال: إنهّ يقدم عليه لتلك المصلحة برغم عدم المصلحة في نفس
الإقامة، والإشكال الماضي في التصورّ الأولّ وھو استحالة نشوء الشوق من مصلحة

في نفس الشوق منتف ھنا أساساً.

ل آخر،إلاّ أننّا نقول: إنّ الإشكال السابق وإن كان غير وارد ھنا ولكن يحلّ محلهّ إشكا
اعيوھو: أنّ الذي يدعوه إلى ھذا البناء إنمّا ھو تصحيح الصوم، وھو يعلم أنّ ھذا الد

، فيستحيل أن يتمشّى منه ھذا البناء إلاّ من باب)1(سوف ينتفي عند انتھاء الصوم
لقلقة اللسان، فإنّ الإنسان إنمّا يستطيع أن يبني على شيء استقباليّ فيما إذا
كان داعيه إلى البناء على ذلك موجوداً في اُفق تصورّه الآن بلحاظ ظرف العمل ولو
فحصل له البداء بعد ذلك. وأمّا إذا كان يعلم أنّ داعيه إلى البناء سوف يزول في ظر

العمل، فلا يعقل منه تمشّي البناء عليه الآن حقيقة.

ة أياّم،التصورّ الثالث: أن يكون المقصود بإرادة الإقامة العلم أو الاطمئنان بالبقاء عشر
وھذا ھو الصحيح، فالشرط في التمام وصحّة الصوم ليس ھو قصد

) أو عند انتھاء صلاة رباعيةّ، أو عند انتھاء صوم يوم واحد بناءً على كفاية الصوم لاستقرار أثر1(

لحالالإقامة، وھنا أيضاً يأتي استثناء الفرض النادر الذي مضى استثناؤه على التصورّ الأولّ، وكذلك ا

على ما سيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ من التصورّ الثالث.



93الصفحة  الإقامة بمعنى الشوق إليه أو إنشاء البناء النفسيّ عليه، بل يكفي أن
يكون مطمئناًّ بأنهّ سوف يبقى عشرة أياّم ولو مجبوراً بلا شوق ولا بناء

نفسيّ، وھنا أيضاً يكون الإشكال الأولّ غير وارد، ولكن يرد ما ھو نظير الإشكال
 كان ھوالثاني، فإنهّ يقال: إنّ مصدر اطمئنانه بالبقاء لم يكن ھنا جبر الظالم مثلاً، بل

بناؤه النفسيّ على البقاء، وقد مضى: أنّ البناء النفسيّ على شيء في المستقبل
ممع افتراض علمه بأنهّ سوف يزول داعيه إلى ھذا البناء، ويرجع إلى أھله شوقاً إليه

بعدما انتھى صومه لا يمكن أن يتمشّى منه حقيقةً.

و قد تحصلّ: أنهّ في غالب الفروض (عند عدم وجود رغبة مستقلةّ في نفس الإقامة)
لا يمكن قصد الإقامة: إمّا من باب: أنهّ لا يتولدّ الشوق إلى الشيء لمصلحة في

هالشوق كما ھو الحال على التفسير الأولّ لقصد الإقامة، أو من باب: أنهّ يعلم بأنّ 
سوف يعدل عن الإقامة كما ھو الحال على التفسير الثاني والثالث، إذن فيحتاج إلى
جعل الإقامة ذات مصلحة حتىّ يتمشّى منه قصدھا، وذلك يكون بأنحاء: كالنذر، أو
كأن يعلن عن قصده للإقامة عموماً للناس حينما تكون له حزازة في الخُلف، فتتكونّ

في طول الإعلان مصلحة له في الإقامة.

 داخلة في محلّ الابتلاء:)1(وھناك فروع اُخرى مشابھة لھذا الفرع

فيهمنھا: من يريد أن يتوضأّ قبل الوقت ليحفظ وضوءه لصلاة الظھر مثلاً، حيث قد يقال 
ءةـ بناءً على ما اشتھر من عدم صحّة الوضوء للصلاة قبل الوقت ـ : ليتوضأّ بقصد قرا

القرآن بينما تكون المصلحة في نفس القصد؛ إذ ھو لا يشتاق إلى قراءة القرآن إلاّ 
لأجل الوضوء، فبعد تماميةّ الوضوء لا داعي له إلى قراءة القرآن، فھو

)1

ّ◌،) أي في الإشكال الثاني، أعني: عدم إمكانيةّ نيةّ ما يعلم بزوال الدافع إليه في ظرفه المستقبلي

لا الإشكال الأولّ.



94الصفحة  يحتاج إلى إيجاد مرغّب له في نفس القراءة كأن يفكرّ في ثوابھا

.)1(وفضيلتھا

ءإلاّ أننّا لسنا بحاجة إلى ھذا الكلام؛ لأننّا نناقش في أصل مبنى عدم صحّة الوضو
للصلاة قبل الوقت، فإننّا لو بقينا نحن ومقتضى القاعدة، لم نكن نحتاج في مقام

ء فيصحّة الوضوء إلى وجود أمر؛ فإنّ الدليل الأولّيّ إنمّا دلّ على اشتراط أصل الوضو
الصلاة، غاية ما ھناك أن نقيدّه بأن يكون الوضوء بداع من الدواعي الإخلاصيةّ
للمولى، ولا إشكال في أنّ داعي الصلاة به بعد دخول الوقت داع إخلاصيّ له
سبحانه وإن كان الوضوء قبل الوقت، إلاّ أنهّ يفرض بحسب التسالم والإجماع اشتراط

فيھا منكون الوضوء عبادياًّ، والعباديةّ لا تتحقّق بمجردّ كونه بداع إخلاصيّ، بل لابدّ 
أمرين:

أحدھما: أن يكون مطلوباً للمولى خطاباً وملاكاً، أو ملاكاً على الأقلّ.

والثاني: أن يُؤتى به بداع من الدواعي الحسنة والإخلاصيةّ.

وكلا الأمرين حاصل في المقام:

أمّا الأولّ، فلما ھو الصحيح من الاستحباب النفسيّ للوضوء، ولا نحتاج إلى وجوبه
المقدّميّ أو ملاكه الذي لا يتحقّق ـ على المشھور ـ قبل الوقت.

وأمّا الثاني، فلأنّ قصد الصلاة التي سوف يأتي وقتھا داع إخلاصيّ Ϳ بلا إشكال،
فمن يعلم بأنّ المولى سوف يعطش فيھيّء الماء سابقاً، يعدّ فعله حسناً عقلاً،

ومظھراً من مظاھر الإخلاص في العبوديةّ.

)1

) يبدو أنّ ھذا الإشكال مبنيّ على ما ھو المعروف من عدم اختصاص الوجوب المقدّميّ بالمقدّمة

 في محلهّ من اختصاصه بالمقدّمة الموصلة، فلاالموصلة، أمّا على ما سيختاره اُستاذنا الشھيد 

 لأنّ مجال لھذا الإشكال؛ لأنهّ لو لم يقرأ القرآن انكشف أنّ الوضوء الذي صدر منه لم يكن مأموراً به؛

المقدّمة لم تصبح موصلة.



95الصفحة  نعم، لو قلنا: إنهّ لابدّ أن يقصد أمراً فعلياًّ، فلا يمكن أن يتأتىّ منه قصد
ذلك لأجل مصلحة تصحيح الوضوء، لكن لا دليل على ذلك.

ومنھا: ما لو اُوقف حوض المسجد مثلاً للوضوء للصلاة في المسجد، فإذا كان
دالمقصود بذلك: الوقف لمن يتوضأّ بقصد الصلاة فيه ولو حصل له البداء ولم يصلِّ بع

ذلك، فمن الواضح: أنهّ كان من قبيل ما نحن فيه، فالملاك يكون في نفس القصد وھو
ليّيعلم أنهّ بعد انتھاء الوضوء يرتفع الداعي، وإذا كان المقصود بذلك: الوقف لمن يص

، انكشف كون بالفعل في ھذا المسجد بھذا الوضوء، فإذا حصل له البداء ولم يصلِّ
وضوئه بماء مغصوب، وبناءً على ما ھو المشھور من صحّة الوضوء بالماء المغصوب إذا
انكشف ذلك بعد انتھاء العمل يثبت نفس الإشكال، حيث إنّ نفس قصده للصلاة في
المسجد وعلمه بأنهّ سوف يصليّ فيه يكفي لصحّة وضوئه، وبعد الوضوء لو حصل له
البداء، يكون وضوؤه صحيحاً، فھو يعلم سابقاً بأنهّ سوف يزول من نفسه الداعي إلى

اعالصلاة بعد الوضوء، فكيف يتمشّى منه القصد إلى الصلاة والعلم بھا؟ إلاّ بإيجاد د
له إليھا من قبل كالنذر مثلاً.



97الصفحة  الأوامر

الفصل الثاني

صيغة الأمر
ويقع الكلام ھنا أيضاً في جھات:

دلالة صيغة الأمر على الطلب.• 
كيفيّة دلالة صيغة الأمر على الوجوب.• 
دلالة الجملة الخبريّة.• 
الأصل في الواجب التعبّديّة أو التوصّليّة؟• 
ظهور صيغة الأمر في النفسيّة والتعيينيّة والعينيّة.• 
ورود الأمر عقيب الحظر أو في مورد توهّمه.• 
دلالة الأمر على المرةّ أو التكرار.• 
الفور والتراخي.• 



99الصفحة  دلالة صيغة الأمر على الطلب
الجھة الاوُلى: في دلالتھا على الطلب.

تدلّ على الطلب، وإنمّا الكلام في كيفيةّ دلالتھا» افعل«لا إشكال في أنّ صيغة 
من الھيئات، وھي تدلّ على معنىً حرفيّ لا» افعل«على الطلب، حيث إنّ صيغة 

على معنىً اسميّ، فلا تكون صيغة الأمر دالةّ بالمباشرة على مفھوم الطلب كما
يدلّ عليه لفظ الطلب، فإنّ ھذا مفھوم اسميّ، إذن فيقع الكلام في أنهّ ما ھو

الذي يكون مغزاه ومآله إلى الطلب؟» افعل«المعنى الذي تدلّ عليه صيغة 

وينبغي منذ البدء أن نستبعد ما ذكره السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ من أنھّا
لىموضوعة لإبراز اعتبار نفسانيّ، وھو اعتبار الفعل في ذمّة المكلفّ، فإنهّ مبنيّ ع

مبناه من كون الوضع عبارة عن التعھّد، فرتبّ على ذلك أنّ الدلالة الوضعيةّ ھي
ة،الدلالة التصديقيةّ الكاشفة عن وجود شيء في النفس يعبرّ عنه بالاعتبار أو الإراد

ما ھيأو بأيّ تعبير آخر، بينما نحن قد وضحّنا في بحث الوضع: أنّ الدلالة الوضعيةّ إنّ 
دلالة تصورّيةّ، والتي ليست إلاّ عبارة عن إخطار معنىً في الذھن من دون أيّ كشف
عمّا في نفس المتكلمّ، وأمّا الدلالة التصديقيةّ فھي ظھور حاليّ سياقيّ له ملاك
آخر غير الوضع، فحينما نتكلمّ عن المدلول الوضعيّ لصيغة الأمر لا يمكن أن نذكر

الدلالة التصديقيةّ.

إذا عرفت ھذا فنقول:

إننّا لتحقيق ما ھو معنى صيغة الأمر نذكر ابتداءً ملخّصاً عمّا ذكرناه في الجملة



100الصفحة  »اضرب«حتىّ نأتي بعد ذلك إلى » يضرب«و» ضرب«الفعليةّ من قبيل 
التي ھي أيضاً جملة فعليةّ.

تدلّ على النسبة الصدوريةّ بين» ضرب«فقد مضى: أنّ الجملة الفعليةّ من قبيل 
يالفعل والفاعل بالنحو المناسب لذلك الفاعل من فاعليتّه لذلك الفعل، ولكن لا ينبغ

»ضرب زيد«من النسب؛ لأنّ » ضرب زيد«أن يتخيلّ أنّ ھذه ھي تمام ما تفيده جملة 
جملة تامّة يصحّ السكوت عليھا بلا إشكال، بينما النسبة الصدوريةّ بين الفعل
والفاعل نسبةٌ وعاؤھا الأصليّ ھو عالم الحقيقة لا الذھن، وقد برھناّ على أنّ كلّ 
نسبة من ھذا القبيل يستحيل أن تكون تامّة، بل ھي نسبة تحليليةّ ناقصة ذھنيةّ،

توجد نسبتان: إحداھما: نسبة ناقصة مستفادة من ھيئة» ضرب زيد«إذن ففي 
الفعل بين الفعل وذات ما، والاخُرى: نسبة تامّة بين ذات ما وزيد مستفادة من ھيئة
الجملة، أي: الفعل والفاعل، وقد وضحّنا: أنّ النسبة التامّة عبارة عن النسبة
التصادقيةّ، أي: نسبة التصادق بين مفھومين بما ھما فانيان في عالم الخارج،

نسبة تصادقيةّ بين ذات ما وزيد، فكأ نمّا قال: إنّ » ضرب زيد«فالنسبة التامّة في 
الذات التي صدر منھا الضرب ھو زيد، وقلنا: إنّ ھذا ما يسوق إليه البرھان في مقام

ا، وبينّاّ: أنّ النسبة التصادقيةّ لا تكون بين المفھومين بم»ضرب زيد«تحصيل مفاد 
ھما مفھومان في عالم اللحاظ، فإنھّما في عالم اللحاظ متغايران، وإنمّا ھي نسبة

ھل«و» ضرب زيد«تصادقيةّ بين المفھومين بما ھما فانيان، ومن ھنا يأتي الفرق بين 
»ضرب زيد«ونحو ذلك، حيث إنّ المفنيّ فيه يختلف، فالمفنيّ فيه في » ضرب زيد؟

ھو وعاء الخارج، وفي الاستفھام ھو وعاء الاستفھام، وفي الترجّي ھو وعاء الترجّي

في وعاء» ضارب«عين » زيد«يكون » لعلّ زيداً ضارب«، ففي قولنا: )1(وھكذا
ھل زيد«الترجّي، وفي قولنا: 

) مضى تعليقنا على ذلك في بحث مفاد ھيئة الجمل فراجع.1(



101الصفحة  عينه في وعاء الاستفھام، كما أنّ في قولنا:» زيد«يكون » ضارب؟
عينه بحسب وعاء الخارج وھكذا.» زيد«يكون » زيد ضارب«

إذا عرفت ذلك فنقول:

ةمثلاً: إمّا في النسب» اضرب أنت«وبين » ضرب زيد«لا إشكال في أنّ ھناك فرقاً بين 
والنسبةالتامّة، أو في النسبة الناقصة؛ إذ لو كانت النسبة التامّة فيھما شيئاً وأحداً، 

خارجالناقصة فيھما أيضاً شيئاً واحداً، إذن لما بقي فرق في المعنى بين الإخبار عن ال
والأمر مع بداھة الفرق بينھما.

ويوجد بدواً في تفسير ھذا الفرق احتمالان:

، فكماالاحتمال الأولّ: أن يكون الفرق بلحاظ النسبة التامّة، وذلك باعتبار المفنيّ فيه
ظيقال: إنّ النسبة التامّة في الاستفھام ھي النسبة التصادقيةّ بين المفھومين بلحا

وعاء الاستفھام، وفي الترجّي بلحاظ وعاء الترجّي وھكذا، فبذلك تختلف ھذه الامُور
عن الإخبار الذي تكون النسبة التصادقيةّ فيه بلحاظ وعاء الخارج، كذلك يقال: إنّ 

ھي النسبة التصادقيةّ بين ذات ما والفاعل في وعاء» اضرب أنت«النسبة التامّة في 
الطلب، إلاّ أنّ ھذا الاحتمال لابدّ من رفضه؛ إذ لو كان الفرق بين الفعلين بلحاظ
النسبة التامّة دون الناقصة، إذن لما بقي فرق بين الفعلين في حدّ أنفسھما، بينما
يشھد الوجدان اللغويّ بالفرق بينھما في حدّ أنفسھما بغضّ النظر عن وقوعھما في

جملة تامّة، إذن فيتعينّ الاحتمال الثاني.

الاحتمال الثاني: أن يكون الفرق بلحاظ النسبة الناقصة التي ھي مدلول ھيئة الفعل،
موضوعة للنسبة الصدوريةّ بين الفعل وذات ما، بينما ھيئة الأمر» ضرب«فھيئة 

منموضوعة للنسبة الإرساليةّ، أو الإلقائيةّ، أو الدفعيةّ، أو التحريكيةّ ونحو ذلك 
التعابير.

وتوضيح ذلك: أنّ الإلقاء له فرد حقيقيّ تكوينيّ، وذلك كما لو دفع شخص زيداً بيده
فألقاه على الأرض، أو على أيّ عين اُخرى غير الأرض، وله فرد عنائيّ 



102الصفحة  تكوينيّ كما لو دفعه بيده نحو عمل، وذلك كَأن يلقيه بالدفع على
الكتاب أو الدفتر، لكي يطالع أو يكتب، فھذا ـ في الحقيقة ـ إلقاء على

مطالعةالعين وھو الكتاب أو الدفتر، لكنهّ بنحو من العناية يصدق عليه أنهّ إلقاء نحو ال
والكتابة ودفع نحوھا، وھذا الدفع يولدّ ربطاً ونسبة مخصوصة بين المدفوع وھو زيد،

ّ◌ة،والمدفوع نحوه وھو المطالعة، وھذه النسبة نسمّيھا بالنسبة الإرساليةّ، أو الدفعي
عبارة عن ھذه النسبة الإلقائيةّ،» افعل«أو التحريكيةّ، وحينئذ يقال: إنّ مفاد 

طالع «والإرساليةّ، فحينما نريد أن نعبرّ عن النسبة الصدوريةّ بين زيد والمطالعة نقول:
حيث، و»طالع يا زيد«، وحينما نريد أن نعبرّ عن النسبة الإرساليةّ بينھما نقول: »زيد

وعةالموض» افعل«إنّ دفعه باليد على الكتاب مثلاً معلول عادة لإرادة المطالعة فھيئة 
لةلھذه النسبة تدل دلالة تصورّيةّ بالمطابقة على ھذه النسبة الإرساليةّ، وتدلّ دلا

تصورّيةّ بالملازمة وفي طول الدلالة الاوُلى على الإرادة، من قبيل: أنّ لفظ
تدلّ تصورّاً بالمطابقة على القرص، وبالملازمة على النھار؛ ولذا حتىّ لو» الشمس«

ينتقش في ذھننا تلك النسبة وتلك الإرادة، ويوجد» اضرب«سمعنا من الجدار لفظة 
وراء المدلولين التصورّييّن مدلول تصديقيّ وھو الكشف عن وجود الإرادة.

إرادة،وأمّا الطلب، فإن قلنا بأنهّ عين الإرادة، فقد عرفت حاله، وإن قلنا بأنهّ غير ال
فالشوق النفسانيّ بمجردّه لا يصدق عليه أنهّ طلب، وإنمّا الطلب ـ على ما ھو

بنفسه مصداقاً للطلب حقيقة،» افعل«الظاھر ـ ھو السعي نحو المقصود، فيكون 

.)1(فإنهّ باعتبار كشفه عن الإرادة سعي نحو المقصود

)1

) وھناك احتمال ثالث اخترناه فيما سبق من بحث مفاد ھيئة الجمل، وھو: أن تكون ھيئة الأمر دالةّ

جيّ على نسبة بعثيةّ تامّة ذات أطراف ثلاثة: الآمر والمأمور والمأمور به من دون محاكاة للبعث الخار

فراجع.



103الصفحة  بقي ھنا أمران:

ذكروا لھا معاني عديدة: كالطلب والتعجيز والتسخير» افعل«الأمر الأولّ: أنّ صيغة 
والاستھزاء ونحوھا، والمعروف بين المحقّقين المتأخّرين أنّ الاختلاف إنمّا ھو في
دواعي الاستعمال، أي: في المداليل التصديقيةّ، وأمّا المدلول الوضعيّ المستعمل

لاسُتاذ ـفيه الصيغة فھو واحد في الجميع، وھو النسبة الإرساليةّ مثلاً، إلاّ أنّ السيدّ ا
دامت بركاته ـ جرياً على مبناه القائل بأنّ المدلول الوضعيّ والمستعمل فيه اللفظ

؛ بداھة تباين تلك)1(إنمّا ھو المعنى التصديقيّ افترض لصيغة الأمر معاني عديدة
المداليل التصديقيةّ فيما بينھا.

وھذا الكلام مضافاً إلى خطأ مبناه يؤديّ إلى نتيجة غريبة، وتوضيح ذلك: أنّ صيغة
بقصد» طِر إلى السماء«الأمر حينما يقصد بھا مثل التعجيز والاستھزاء كما لو قال: 

ابقصد الاستھزاء به، فمن الواضح: أنّ ھذ» اشتر قصراً «إظھار عجزه، أو قال للفقير: 
ون بنفسالتعجيز أو الاستھزاء لا يكون مرتبطاً بالمادةّ ابتداءً، فإنّ إظھار العجز لا يك

اهالطيران، ولو طار لما كان عاجزاً، والاستھزاء لا يكون بنفس شراء القصر، ولو اشتر
لما استُھزئ به، فلالتصاق الھيئة بالمادةّ دخل في فھم التعجيز أو الاستھزاء.

وعليه نقول: إنّ تفسير نكتة فھم مثل التعجيز أو الاستھزاء واضح بناءً على المبنى
المتعارف بين الأصحاب؛ لأنّ الصيغة تدلّ عندھم حتىّ في مثل مورد التعجيز
والاستھزاء على الأمر والطلب؛ لأنّ المدلول التصورّيّ المستعمل فيه اللفظ في
ثل،الجميع واحد، وحينئذ يكون الأمر بالطيران نكتة لإظھار عجزه؛ إذ لا يستطيع أن يمت

والأمر بشراء القصر نكتة للاستھزاء به. وأمّا على مبنى السيدّ

.143،ص 2) ولو بأن يكون أحدھا حقيقة والباقي مجازاً. راجع محاضرات الفياّض، ج 1(



104الصفحة  الاسُتاذ فنكتة الدلالة على التعجيز أو الاستھزاء غير واضحة، ولا يبقى
أيّ ارتباط بين مفاد الصيغة والمادةّ، إلاّ أن يفترض كون دلالتھا على

التعجيز أو الاستھزاء بمجردّ التعبدّ الصرف، وھذا غريب.

 أوالأمر الثاني: أنّ الدواعي المتعدّدة: من داعي الإرادة، أو التعجيز، أو التسخير،
الاستھزاء وغير ذلك وإن كان كلھّا منسجماً مع استعمال صيغة الأمر في معناھا
الحقيقيّ؛ إذ ھذه كلھّا خارجة عن المستعمل فيه، وھي تستعمل في كلّ ھذه
الفروض في النسبة الإرساليةّ، فالمعنى الحقيقيّ للأمر منسجم مع كلّ واحد من
ھذه الدواعي، ولكن ھذا لا ينافي ظھور صيغة الأمر لولا القرينة في أنّ ما في نفس
المتكلمّ ھو الإرادة حقيقةً، ولا إشكال في ھذا الظھور، ولكن يقع الكلام في تفسير

.ھذا الظھور، وكيفيةّ تكونّه بالرغم من أنّ كلّ الدواعي تنسجم مع المدلول اللفظيّ 

 ـ على طريقته ـ : أنّ داعي الإرادة اُخذ قيداً في نفس الوضع، لا)1(ذكر في الكفاية
في المعنى الموضوع له سنخ ما تقدّم منه في بحث المعاني الحرفيةّ: من أنّ قيد
اللحاظ الآليّ اُخذ قيداً في نفس الوضع دون المعنى الموضوع له. وقد تبرھن بطلان
ذلك في محلهّ، حيث وضحّنا: أنّ الوضع ليس من الامُور الجعليةّ كالجعول الشرعيةّ

القابلة لتقييدات من ھذا القبيل.

ً وإنمّا الصحيح في نكتة ھذا الظھور: أنكّ عرفت أنّ المدلول التصورّيّ لصيغة الأمر  أولّا
ھو النسبة الإرساليةّ، وفي طولھا الإرادة، فلو كان المدلول التصديقيّ ھو الإرادة

بينلتطابق المدلول التصديقيّ مع المدلولين التصورّييّن، وإلاّ فلا، وأصالة التطابق 
المدلول التصورّيّ والمدلول التصديقيّ أصل عرفيّ عامّ بحسب المناسبات المركوزة

في أذھان العرف.

 بحسب طبعة المشكينيّ.102، ص 1) راجع الكفاية، ج 1(



105الصفحة  وإن شئت بينّت المطلب بتعبير آخر، وھو: أنّ سائر الدواعي غير
الإرادة تفترض قبلھا الإرادة افتراضاً دون العكس، فمن يستھزئ، أو

ئه، أويعجّز، أو يسخّر يفترض أنهّ قد أراد منه كذا، فترتبّ عليه إظھار عجزه، أو استھزا
تسخيره، فھو يتقمّص قميص من يريد حتىّ يعجّز، أو يستھزئ، إذن فالطبع الأولّيّ 
ھو الكشف عن الإرادة، والباقي مشتمل على مؤونة زائدة منفيةّ بالإطلاق ومقدّمات

الحكمة.



107الصفحة  كيفيّة دلالة صيغة الأمر على الوجوب
ىالجھة الثانية: في كيفيةّ دلالة صيغة الأمر على الوجوب بعد الفراغ عن دلالتھا عل

الطلب.

وقد تقدّم نظير ذلك في مادةّ الأمر، وعرفت أنّ ھناك مسالك ثلاثة لاستفادة الوجوب
من مادةّ الأمر:

 ـ مسلك العقل، وھو: أنَّ العقل ينتزع الوجوب من أمر المولى عند عدم صدور1
الترخيص في الخلاف.

2
ـ مسلك الإطلاق، بأن يقال: إنّ مقتضى الإطلاق ومقدّمات الحكمة ھو حمل الطلب

على الفرد الأخفّ مؤونة، وھو الوجوب، ببيان مضى.

 ـ مسلك الوضع، بأن يقال: إنّ مادةّ الأمر موضوعة للوجوب.3

ين.أمّا المسلك الأولّ، فلو تمّ ھناك يجري ھنا أيضاً حرفاً بحرف بلا فرق بين المقام

»افعل«وأمّا المسلك الثاني، فقد يقال: إنهّ لو تمّ ھناك لا يتمّ ھنا؛ وذلك لأنّ صيغة 
ر،مدلولھا ھو الإرسال والدفع والتحريك، وليس مدلولھا ھو الإرادة كما في مادةّ الأم

ففي مادةّ الأمر كان يقال: إنھّا دالةّ على الإرادة وھي ذات مراتب، فتحمل على
المرتبة الشديدة مثلاً، ببيان مضى، وأمّا الإرسال والدفع فھو على حدّ واحد، لا

يختلف باختلاف الوجوب والاستحباب حتىّ تعينّ المرتبة الشديدة منه بالإطلاق.



108الصفحة  والجواب أولّاً: أنّ صيغة الأمر في مرحلة المدلول التصديقيّ تكون دالةّ
على الإرادة لا محالة، فيصحّ جريان الإطلاق وإثبات الفرد الشديد بھذا

اللحاظ.

ً◌، وعلىوثانياً: أنهّ قد مضى: أنّ صيغة الأمر تدلّ تصورّاً على النسبة الإرساليةّ أولّا
الإرادة ثانياً وبالملازمة، فليجرِ الإطلاق بھذا اللحاظ.

وأمّا المسلك الثالث: وھو الوضع، فأيضاً قد يشككّ في ذلك في المقام، وذلك لما
عرفت: من أنّ الإرسال والإلقاء ليس كالإرادة منقسماً إلى قسمين ومرتبتين بلحاظ

الوجوب والاستحباب، حتىّ يفترض وضع الصيغة للنسبة الإرساليةّ الشديدة مثلاً.

ويمكن دفعه بأنّ الإلقاء وإن كان لايتحصصّ بلحاظ نفس الإلقاء بما ھوھو إلى شديد
وضعيف، ولكن يتحصصّ بلحاظ منشئه؛ إذ قد ينشأ من إرادة شديدة، واُخرى من إرادة
خفيفة، فبالإمكان افتراض كون صيغة الأمر موضوعة لنسبة الإرسال الناشئ من

ئالإرادة الشديدة، فإذا أصبح المدلول التصورّيّ الوضعيّ عبارة عن ذاك الفرد الناش
من الإرادة الشديدة، كان مقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصديقيّ والتصورّيّ 

الكشف عن وجود إرادة شديدة في نفس المولى.

ھذا، ونحن في مبحث مادةّ الأمر وإن قلنا: إنهّ لا يمكن الاستغناء عن دعوى الوضع
في مقام استفادة الوجوب؛ لعدم تماميةّ مسلك الإطلاق ولا مسلك العقل، إلاّ أنهّ
في صيغة الأمر يمكن الاستغناء عن الوضع، وذلك بأن يقال: إنّ الإلقاء الذي ھو أمر

ّ◌هتكوينيّ خارجيّ يستبطن طبعاً سدّ كلّ أبواب العدم؛ فإنّ الإلقاء معناه: قھره وجر
»لافع«نحو الفعل جراًّ، وھذا لا يكون إلاّ بسدّ تمام أبواب العدم، فإذا صدرت صيغة 

واستفدنا من ظاھر حال المولى وكلامه أنهّ في مقام الدفع التشريعيّ، قلنا: إنّ 
وابالمدلول التصورّيّ ھو الإلقاء التكوينيّ، والإلقاء التكوينيّ يستبطن سدّ تمام أب

العدم، والمدلول التصديقيّ ھو الدفع التشريعيّ، ومقتضى



109الصفحة  أصالة التطابق بين المدلول التصديقيّ والمدلول التصورّيّ ھو كون
الدفع التشريعيّ سدّاً لتمام أبواب العدم، وسدّ تمام أبواب العدم في

عالم التشريع معناه الوجوب، فھذا يكون وجھاً لاستفادة الوجوب بالإطلاق ومقدّمات
الحكمة، لكن بتقريب أصالة التطابق بين المدلول التصورّيّ والتصديقيّ، لا بتقريب

آخر.

ھذا حال الصيغة، وفي مادةّ الأمر أيضاً يمكن دعوى: أنّ العرف يستفيد منھا معنى

.)1(الدفع والإلقاء، فيأتي نفس التقريب

في) في دلالة مادةّ الأمر تصورّاً على معنى الدفع أو الإلقاء التكوينيّ تأمّل واضح، فلو تمّ ذلك 1(

، فالتعدّي منھا إلى المادةّ لا وجه له، بلصيغة الأمر بالبيان الذي عرفته في المتن من اُستاذنا 

اذناالمتعينّ عندئذ ھو التفصيل بين مادةّ الأمر وصيغته، بدعوى دلالة الصيغة بالبيان الماضي عن اُست

على الوجوب بالإطلاق، وعدم دلالة المادةّ عليه إلاّ بالوضع.

وھنا نشير إلى أمرين:

ذا لا يعنيالأمر الأولّ: أنهّ لو تمّت الدلالة الإطلاقيةّ في الصيغة، أو فيھا وفي المادةّ على الوجوب، فه

 فيضرورة إنكار الدلالة على الوجوب وضعا؛ً إذ لا مانع من اجتماع الدلالة الوضعيةّ مع نكتة الإطلاق

اممورد واحد، بحيث يقال: لو لم تتمّ الدلالة الوضعيةّ، إذن لتمّ الإطلاق، ولكن تشخيص ذلك في المق

طلاقلا يخلو من صعوبة؛ وذلك لأنّ الدليل الوحيد على الوضع والحقيقة ھو التبادر، فإذا تمّت نكتة الإ

فكيف نجزم بالوضع مع احتمال كون التبادر مستنداً إلى الإطلاق؟

وھناك محكاّن قد يمكن أن يميزّ بأحدھما الوضع للوجوب وعدمه:

لالمحكّ الأولّ: أن نفحص عن مورد لا يكون المولى في مقام البيان، فلا يتمّ فيه الإطلاق، لنرى: ه

يتمّ التبادر ھناك أم لا ، فلو تمّ التبادر كان آية الوضع.

إلاّ أنّ تطبيق ھذا المحكّ في غاية الصعوبة؛ وذلك لأنهّ لو عُرف أنّ المولى لا يريد



113الصفحة  دلالة الجملة الخبريّة
الجھة الثالثة: لا إشكال في صحّة استعمال الجملة الخبريةّ في الطلب، واستفادته
منھا بقرينة ظھور الحال في كون المتكلمّ في مقام إعمال المولويةّ لا في مقام

الإخبار الصِرف، وإنمّا الكلام يقع في مقامين:

 ـ في كيفيةّ تخريج دلالتھا على الطلب.1

2
ـ في أنّ ھذه الدلالة على الطلب بعد تخريجھا ھل تقتضي الوجوب، أو الجامع بين

الوجوب والاستحباب؟

تخريج دلالة الجملة الخبريةّ على الطلب:

أمّا المقام الأولّ: وھو في كيفيةّ تخريج دلالة الجملة الخبريةّ على الطلب، ففيه
مسلكان:

المسلك الأولّ: ھو المسلك المشھور بين المتأخّرين كصاحب الكفاية ومن تابعه،
وھو: أنّ الجملة الخبريةّ مستعملة في نفس النسبة الصدوريةّ، فالمعنى المستعمل
فيه في الجملة الخبريةّ في مقام الطلب ھو عين المعنى المستعمل فيه في

 أنھّاالجملة الخبريةّ في مقام الإخبار، وكأنّ مقتضى الطبع أن يفھم منھا الإخبار، إلاّ 
بإعمال عناية دلتّ على الطلب، وحيث إنّ ذلك يكون بعناية احتجنا إلى قرينة تدلّ 

على إعمال تلك العناية، ھذا.



114الصفحة  ويمكن تصوير ما أرادوه من دلالة الجملة الخبريةّ على الطلب مع
استعمالھا في نفس ما تستعمل فيه عند الإخبار، وإبراز نكتة احتياج

ذلك إلى العناية بعدّة وجوه:

الوجه الأولّ: أنّ الجملة الخبريةّ بحسب طبعھا الأولّيّ لھا مدلول تصورّيّ، وھي
النسبة الصدوريةّ، ومدلول تصديقيّ، وھي الحكاية عن وقوع تلك النسبة في الخارج،

هإذا قھق«وبالإمكان الحفاظ على كلا المدلولين في موارد الطلب، فيحمل قوله مثلاً: 
على أنهّ يحكي حقيقةً ويخبر عن أنّ المصليّ الذي ابتلي» المصليّ أعاد صلاته

بالقھقھة في أثناء الصلاة يعيد صلاته، وحينئذ يتجّه ھنا سؤالان:

لاأحدھما: أنهّ كيف يحتفظ بكلا الأمرين مع أنّ الخبر الذي ينتج عن ھذا كذب؛ إذ قد 
يعيد صلاته ولو مخالفةً للشرع؟

والثاني: أنّ ھذا كيف أصبح دالاًّ على الطلب مع أنهّ بصدد الإخبار حقيقةً؟

ار عنوجوابھما عبارة عن نكتة واحدة، وھي: أنّ بالإمكان الالتزام بأنّ ھذا الإخبار إخب
صدور الإعادة من الإنسان لا مطلقاً وكيف ما اتفّق، بل من خصوص ذلك الإنسان
الذي ھو في مقام الامتثال، وتطبيق عمله على الشريعة، وبھذا يتمّ الجواب على

كلا السؤالين:

أمّا الأولّ، فلأنّ من فرض فيه أنهّ يطبقّ عمله على القواعد الشرعيةّ يعيد العمل
حتماً، فھذا إخبار في وعاء مخصوص لا مطلقاً.

لاوأمّا الثاني، فلأنّ كون المطبقّ عمله على الشريعة معيداً حتماً يكون ملازماً ـ 
محالة ـ لكون الإعادة مطلوبة للشارع، فيدلّ ھذا الإخبار بالملازمة على الطلب.

وبما ذكرناه ظھر وجه العناية في ھذا التخريج، وھي: أنهّ لابدّ من أجل تصحيح ذلك
من تضييق دائرة الإخبار، فظھور الحال في كون المتكلمّ في مقام من مقامات



115الصفحة  ، وطبعاً ھذه عناية تحتاج إلى» يعيد«المولويةّ صار مقيدّاً لفاعل جملة 
مثل ھذه القرينة.

الوجه الثاني: أن نحافظ على المدلول التصورّيّ، وھي النسبة الصدوريةّ، والمدلول
التصديقيّ، وھو قصد الحكاية، ولكن لا بمعنى: قصد الحكاية عن تلك النسبة

.)1(الصدوريةّ كما ھو الحال في الوجه السابق، بل بمعنى: قصد الحكاية عن ملزومھا

وتوضيح ذلك: أنّ النسبة الصدوريةّ كثيراً ما تنشأ من طلب المولى وتحريكه، وعليه
مافيصحّ للمتكلمّ أن يخبر عن الطلب الذي ھو الملزوم بلسان الإخبار عن اللازم، وھو 

في مقام الإخبار عن الكرم، حيث» زيد كثير الرماد«يسمّى بالكناية، من قبيل قولھم 
كانت كثرة الرماد تنشأ في الأعصر السابقة من الكرم، ووجه العناية ھنا ليس تضييق
الفاعل، بل ھو حمل الكلام على الكناية؛ إذ مقتضى الطبع ھو الإخبار عن المدلول

المطابقيّ، لا جعل المدلول المطابقيّ قنطرة إلى الملزوم.

كنالوجه الثالث: أن يقال: إ ننّا نحافظ على المدلول التصورّيّ للجملة الخبريةّ، ول
نسلخھا عن المدلول التصديقيّ الخبريّ، وھو قصد الحكاية والإخبار، فلا نفترض قصد
الحكاية لا عن المدلول المطابقيّ ولا عن ملزومه، بل يقال: حيث إنّ ھذه النسبة
الصدوريةّ في كثير من الأحيان تتحقّق خارجاً في طول النسبة الإرساليةّ من المولى

ه، إذن فتنعقد ـ بعد إقامة القرينة على الالتفات إلى ھذ» دفعته فاندفع«كما يقال: 
الطوليةّ ـ دلالة تصورّيةّ على النسبة الإرساليةّ في طول الدلالة التصورّيةّ على

النسبة الصدوريةّ، وعندئذ يكشف الكلام عن الطلب

كنهّ) لا يخفى: أنّ قصد الحكاية عن نفس النسبة الصدوريةّ التصورّيةّ محفوظ في الأخبار الكنائيةّ، ل1(

استطراق إلى مدلول نھائيّ، وھو قصد الحكاية عن الملزوم.



116الصفحة 
، غاية الأمر: أنّ دلالة الأمر)1(والإرادة بالنحو المتقدّم في صيغة الأمر

التصورّيةّ على النسبة الإرساليةّ كانت مطابقيةّ، ودلالة الجملة
 تصورّيةّالخبريةّ التصورّيةّ عليھا التزاميةّ، ولكن بعد أن انعقدت ـ على أيّ حال ـ دلالة

على النسبة الإرساليةّ صحّ أن يكشف الكلام عن الطلب والإرادة.

والعناية ھنا عبارة عن فرض الانتقال التصورّيّ من النسبة الصدوريةّ إلى النسبة
 النسبةالإرساليةّ؛ إذ مجردّ تصورّ النسبة الصدوريةّ لا يكفي لھذا الانتقال؛ لوضوح: أنّ 
نالصدوريةّ كثيراً ما تنشأ أيضاً من غير النسبة الإرساليةّ، فلولا القرينة يقف ذه

السامع على النسبة الصدوريةّ.

ةالوجه الرابع: أن نحافظ أيضاً على المدلول التصورّيّ للجملة الخبريةّ، وھو النسب
الصدوريةّ، ونسلخھا أيضاً عن المدلول التصديقيّ، وھو قصد الحكاية، ولا نلتزم

بق،بالانتقال تصورّاً من النسبة الصدوريةّ إلى النسبة الإرساليةّ كما في الوجه السا
ولكن ندّعي: أنّ النسبة الصدوريةّ قابلة لتعلقّ أمرين نفسيين بھا من

: أنّ الذھن ينتقل تصورّاً بواسطة القرينة من النسبة الصدوريةّ التصورّيةّ إلى) مقصود اُستاذنا 1(

نسبةالنسبة الإرساليةّ التكوينيةّ؛ لأنّ النسبة الصدوريةّ من لوازم النسبة الإرساليةّ، وبما أنّ ال

الإرساليةّ التكوينيةّ في غالب الأحيان تكون في طول الإرادة التشريعيةّ للمولى تصبح الدلالة

التصديقيةّ عبارة عن ھذه الإرادة.

ولكن الوجه الذي نحن ارتأيناه فيما سبق لدلالة صيغة الأمر على الطلب لم يكن ھذا، بل كان دعوى

ھناوضع الھيئة للنسبة البعثيةّ التامّة تصورّاً، وتكشف تلك النسبة عن الإرادة والبعث التشريعيّ، و

 أطرافأيضاً يمكن تطبيق نفس الفكرة، بأن يقال: إنّ النسبة الصدوريةّ خارجاً تتبع النسبة البعثيةّ ذات

ثلاثة، فينتقل الذھن ـ بعد قيام قرينة على الالتفات إلى ذلك ـ من النسبة الصدوريةّ إلى النسبة

البعثيةّ التامّة، وينكشف بھا على مستوى الدلالة التصديقيةّ الطلب والإرادة.



117الصفحة  قبل المتكلمّ، فكما قد يتعلقّ بھا التصديق والإخبار كذلك قد يتعلقّ بھا
الطلب والإرادة، فكما قد يكون المدلول التصديقيّ ھو الأولّ كذلك قد

يكون المدلول التصديقيّ ھو الثاني بلا حاجة إلى ضمّ دلالة تصورّيةّ على النسبة
ھا الإخبارالإرساليةّ؛ لأنّ الطلب والإرادة يتعلقّ ابتداءً بالنسبة الصدوريةّ كما يتعلقّ ب

والحكاية.

 إلىإلاّ أنّ ھذا يحتاج إلى إعمال رويةّ لنعرف أنهّ إذن ما ھي العناية؟ إذ قد يتبادر
الذھن أنهّ لا توجد عناية في ذلك، فإنّ النسبة الصدوريةّ قد يتعلقّ بھا التصديق،

واُخرى يتعلقّ بھا الطلب، وكلاھما أمر زائد على النسبة الصدوريةّ.

 عنھا،إلاّ أنّ جواب ذلك: أنّ المؤونة موجودة ھنا أيضا؛ً لأنّ التصديق بالنسبة، والكشف
والعلم بھا دائماً ھو طريق محض إلى النسبة، لا يرى بھا إلاّ المعلوم والمنكشف،

ھا تزيد علىفكأنهّ لا يزيد عليه، بينما الإرادة ممّا يُرى مستقلاًّ، لا ممّا يُرى به، فكأنّ 

 وإن كان بالدقةّ كلاھما أمراً زائداً على النسبة.)1(النسبة

امنةفھذه وجوه أربعة لتخريج دلالة الصيغة الإخباريةّ على الطلب مع إبراز العناية الك
في ذلك.

وأقرب ھذه الوجوه مالم تكن قرينة على أحدھا بالخصوص ھو الوجه الأولّ؛ لأنّ ذاك
ه مادةّالوجه يُحافظ فيه على الدلالة التصديقيةّ الخبريةّ، غاية ما ھناك: أنهّ تقيدّ في

الفاعل، بينما في سائر الوجوه يرفع اليد عن أصل ظھور الجملة الخبريةّ في المدلول
دالتصديقيّ الإخباريّ. وكلمّا دار الأمر بين رفع اليد عن أصل ظھور الجملة أو تقيي

المادةّ، قدّم الثاني، فالوجه الأولّ ھو الموافق للصناعة لولا قرينة

) وھذه مؤونة قويةّ تجعل ھذا الوجه أبعد من كلّ الوجوه السابقة.1(



118الصفحة 
.)1(خاصةّ على سائر الوجوه

المسلك الثاني: ھو مسلك السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ حيث اختار: أنّ دلالة
الجملة الخبريةّ على الطلب ليست من باب استعمالھا في معناھا الموضوع له
الأصليّ وإرادة الطلب بشيء من المناسبة، وإنمّا استعملت في معنىً جديد ابتداءً.
وقد انساق إلى ذلك على أساس مبناه في الوضع، حيث يرى أنّ الموضوع له ھو
المدلول التصديقيّ ابتداءً، لا المدلول التصورّيّ، والمدلول التصديقيّ في الجملة
الخبريةّ حينما تستعمل بداعي الإخبار مباين له فيھا حينما تستعمل بداعي الطلب
والإنشاء، وقد استشھد لكون الجملة الخبريةّ منسلخة عن معناھا رأساً حينما
تستعمل بداعي الطلب بأنهّ لو كان مدلولھا الأصليّ محفوظاً في موارد الطلب، للزم
◌ّ جواز استعمال كلّ جملة خبريةّ في مقام الإنشاء والطلب، مع أننّا نرى بالوجدان أن

الجملة الاسميةّ لا تستعمل في ذلك، وكذلك الجملة الفعليةّ إذا كان فعلھا بصيغة
إذا قھقه في صلاته، أعاد«الماضي، إلاّ إذا وقع جزاءً في جملة شرطيةّ، كأن يقال: 

»يديع«وأمّا الفعل المضارع فيصحّ استعماله في الطلب مطلقاً، فيقال مثلاً: ». الصلاة
ونحو ذلك، فلو كان المصحّح للاستعمال المناسبة بين» يسجد سجدتي السھو«أو 

)1

بة) وبعده يكون أقوى الوجوه ھو الوجه الثاني بناءً على ما قلناه: من أنّ قصد الحكاية عن نفس النس

الصدوريةّ محفوظ فيه، غاية الأمر أنهّ استطراق إلى المعنى الكنائيّ، وھذا أولى من الوجھين

ا إليهالأخيرين اللذين سلخ الكلام فيھما عن قصد الحكاية نھائياًّ. والوجه الثالث بعد توجيھه بما أشرن

ريّ في تعليقنا عليه أقوى من الوجه الرابع؛ لأنّ ما اشتمل عليه الوجه الرابع من كون المدلول التصوّ 

ھو النسبة الصدوريةّ، والمدلول التصديقيّ منسلخاً عن الكشف والإخبار عنه، ومتحولّاً إلى الطلب

برغم أنّ النسبة الصدوريةّ لم تفرض استطراقاً إلى نسبة بعثيةّ مناسبة للطلب خلاف الظاھر جدّاً.



119الصفحة 
.)1(الطلب والجملة الخبريةّ، فأيّ فرق بين جملة وجملة؟

أقول: إنّ أصل المبنى لھذا المسلك ـ وھو كون المدلول الوضعيّ عبارة عن الدلالة
التصديقيةّ ـ قد ظھر بطلانه فيما تقدّم من بحثنا في الوضع.

وأمّا الشاھد الذي استشھد به في المقام لمسلكه، فتعليقنا عليه ھو: أنهّ لا ينبغي

 بحسب طبعة مطبعة الآداب في النجف الأشرف.138 ـ 132، ص 2) راجع المحاضرات، ج 1(

 كان بصدد الردّ علىوالمقدار الموجود من البيان في المحاضرات يحسّ فيه بنقص، بيانه: أنهّ 

 الذي يرى أنّ الجملة الخبريةّ استعملت في نفس ما استعملت فيه لدىصاحب الكفاية 

وقالحكاية، إلاّ أنهّ قصد بھا الطلب. والمناسبة لإفادة الطلب بالجملة الخبريةّ عبارة عن شدّة الش

إلى المتعلقّ ممّا يؤديّ إلى فرض وجوده، ومن ھنا أصبحت دلالة الجملة الخبريةّ على الوجوب آكد

من صيغة الأمر.

 ھي: أنهّ لو كانت المناسبة لإفادة الطلب ھذا الذي ذكر مع وحدةوخلاصة ردّ السيدّ الخوئيّ 

المستعمل فيه، فھذه المناسبة موجودة في كلّ أقسام الجملة الخبريةّ، فلماذا خصصّ تفھيم الطلب

بالمضارع، أو الماضي إذا وقع جزاءً للشرط؟! فھذا دليل على أنّ سبب صحّة الاستعمال مناسبة

اُخرى مخصوصة بالمضارع وبالماضي إذا وقع جزاءً للشرط.

أقول: نقص ھذا البيان أنهّ لم يذكر لنا ما ھي تلك المناسبة المختصةّ بالمضارع وبالماضي لدى

وقوعه جزاءً للشرط، ولعلّ مقصوده ھو أنّ معنى الأمر ـ الذي ھو على مبناه عبارة عن الإلقاء في

ت لاالعھدة ـ يناسب الإخبار المستقبليّ دون الإخبار عن الماضي، أو عن أمر ثابت؛ لأنّ المضيّ والثبو

ينسجمان مع الإلقاء على العھدة، فھذا ھو الذي صحّح استعمال المضارع في الإلقاء على العھدة.

اغ عنأمّا لو قلنا: إنّ المضارع لا زال مستعملاً في المعنى الخبريّ، وقصد به الطلب باعتبار أنّ الفر

الوجود يناسب شدّة الطلب، فھذه النكتة مشتركة بين جميع أقسام الخبر.



120الصفحة  الاستشكال في استعمال الفعل الماضي في مقام الطلب في
الجملة من دون أن يقع جزاءً للشرط، وكيف لا مع أنّ من الشائع مثل

لومونحو ذلك، ومن المع» عافاك الله«أو » رحمك الله وأثابك«أو » غفر الله لك«قولنا: 
د،أنهّ ليس المقصود الإخبار، بل الطلب والسؤال. نعم، لا إشكال في أنّ ھذا غير مطرّ

في مقام الأمر بالصلاة أو الصوم، ولكن» صمت«أو » صليّت«فلا يقول المولى لعبده: 
، والسرّ في ذلك: أنّ الطلب يوجد فيه النظر»تصوم«و» تصليّ«يقول له: 

الاستدعائيّ، وكون ھذا الطلب ھو السبب لتحقّق الفعل، وھذا لا يناسب بحسب
الارتكاز العرفيّ مع فرض الفراغ عن تحقّقه ومضيهّ الذي ھو مفاد الفعل الماضي،
والذي يكون أيضاً ببعض المعاني مفاد الجملة الاسميةّ. نعم، حينما يقلب الماضي
إلى شبه المضارع كما في جزاء القضيةّ الشرطيةّ، حيث أصبح تعليقياًّ صحّ استعماله

الذي يستعمله العبد في» عافاك الله«أو » غفر الله لك«في مقام الطلب، وأمّا مثل 
مقام الطلب من المولى فكأنهّ تأدبّاً وتعظيماً للمولى بغضّ النظر عن كون طلبه ھو

السبب لنشوء الفعل من المولى، فيرتفع التھافت بين النظرتين.

دلالة الجملة الخبريةّ على الوجوب أو الجامع بين الوجوب
والاستحباب:

دوأمّا المقام الثاني: وھو أنهّ بعد تخريج دلالة الجملة الإخباريةّ على الطلب بأح
الوجوه التي عرفت فھل تقتضي خصوص الوجوب، أو الجامع بين الوجوب

والاستحباب؟

لابدّ في ذلك من مراجعة ما عرفته من وجوه تخريج دلالتھا على الطلب، فنقول:

أمّا على الوجه الأولّ: فالجملة الإخباريةّ في مقام الطلب تكون ظاھرة في الوجوب؛
وذلك لأنّ العناية في الوجه الأولّ كانت عبارة عن تقييد الفاعل، بمن



121الصفحة  يطبقّ عمله على وفق الشريعة، وتشتدّ ھذه العناية لو فرض الطلب
استحبابياّ؛ً إذ ليس كلّ من يطبقّ عمله على وفق الشريعة يعمل

بالمستحباّت، فلابدّ من إضافة في تقييد الفاعل، بأن يفرض أنهّ يخبر عن حال من
يطبقّ عمله على وفق الشريعة حتىّ في الأمر الاستحبابيّ، حتىّ لا يكون كذباً.

لكوأمّا على الوجه الثاني: فأيضاً تكون الجملة الخبريةّ للطلب ظاھرة في الوجوب؛ وذ
لأنهّ فرض في ذلك الوجه سلوك مسلك الكناية والإخبار عن الشيء بلسان الإخبار
عن لازمه، حيث إنّ النسبة الصدوريةّ كثيراً ما تنشأ من طلب المولى، ومن الواضح:
أنّ ھذه الملازمة فيما إذا كان الطلب وجوبياًّ تكون أقوى وآكد منھا حينما يكون
استحبابياًّ، بل يمكن أن يقال بعدم الملازمة في الاستحباب لشيوع ترك الناس حتىّ

المتشرعّة للمستحباّت.

لكوأمّا على الوجه الثالث: فأيضاً تكون الجملة الخبريةّ للطلب ظاھرة في الوجوب؛ وذ
ھولأنّ المفروض فيه ھو انتقال الذھن بالملازمة من المدلول التصورّيّ المطابقيّ ـ و

تالنسبة الصدوريةّ ـ إلى مدلول تصورّيّ التزاميّ وھو النسبة الإرساليةّ، فإذا دلّ 
ي بينّاّهالجملة تصورّاً ـ ولو بالملازمة ـ على النسبة الإرساليةّ، جاء البيان الأخير الذ

على الوجوب: من أنّ الإرسال التكوينيّ يستبطن سدّ جميع» افعل«في دلالة صيغة 
أبواب العدم تكويناً، فمقتضى أصالة التطابق بين الإرسال التكوينيّ المدلول عليه
بالصيغة تصورّاً والتسبيب التشريعيّ المدلول عليه بالصيغة تصديقاً ھو الحمل على

.)1(الوجوب؛ لأنّ سدّ جميع أبواب العدم تشريعاً عبارة عن الإيجاب

 في فھم الطلب والوجوب من صيغة) ھذا البيان منسجم مع طريقة اُستاذنا 1(

ذيالأمر. أمّا على طريقتنا الماضية من وضع صيغة الأمر لنسبة بعثيةّ وجوبيةّ ذات أطراف ثلاثة، فال

لولينبغي أن يقال ھنا في كيفيةّ فھم الوجوب ھو: أنّ الملازمة بين النسبة البعثيةّ الوجوبيةّ والمد

الذھنالتصورّيّ للجملة الخبريةّ الذي ھو النسبة الصدوريةّ آكد وأوضح منھا في غير الوجوبيةّ، فينتقل 

إلى الوجوبيةّ، وبالتالي تنعقد الدلالة التصديقيةّ على البعث الوجوبيّ والإرادة الوجوبيةّ.



122الصفحة  وأمّا على الوجه الرابع: وھو: أنّ المدلول التصورّيّ ـ وھو النسبة
الصدوريةّ ـ يتعلقّ به ابتداءً الطلب والإرادة كما يتعلقّ به الإخبار

اً،والحكاية، فيصحّ أن يكون ما وراءه من مدلول تصديقيّ عبارة عن الطلب والإرادة رأس
ّ◌ة فيكما يصحّ أن يكون عبارة عن الإخبار والحكاية، فھذا لا يفسّر دلالة الجملة الخبري

مقام الطلب على الوجوب، ولا يأتي شيء من الخصوصياّت التي عرفتھا في الوجوه
السابقة لإثبات الوجوب، فلا تدلّ الجملة الخبريةّ على ھذا الوجه إلاّ على جامع

.)1(الطلب

نعم، لو بنينا على دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق بالتقريب الذي يقوله المحقّق
: من أنّ الوجوب كلهّ إرادة، والاستحباب يكون حدّه وھو ضعف الإرادة خارجاً العراقيّ 

بريةّعن الإرادة، أمكن الإتيان بذلك الوجه فيما نحن فيه أيضاً، فيقال: إنّ الجملة الخ
بخلافدلتّ تصورّاً على النسبة التصادقيةّ، وتصديقاً على الإرادة، والوجوب كلهّ إرادة 

الاستحباب، فقد دلتّ على الوجوب.

وكأنّ ھذا الوجه بطلانه ھنا أوضح منه في الأمر؛ حيث إنّ الأمر كان يُفھِم

: من أنّ الوجوب مفھوم بحكم العقل لدى كلّ ) نعم، لو بنينا على مسلك الشيخ النائينيّ 1(

طلب من المولى لم يرد معه ترخيص في الخلاف، يثبت في المقام الوجوب بلا إشكال.



123الصفحة  تصورّاً الإرادة، فقد يقال: إنّ شدّة الإرادة أيضاً إرادة، فقد دخلت فيما
ھو المتصوَّر بخلاف ضعفھا. وأمّا فيما نحن فيه فالإرادة إنمّا فھمت

ا لمبالدلالة التصديقيةّ والكشف، وواضح جدّاً أنّ شدّة الإرادة لم تكشف كما أنّ ضعفه

.)1(يكشف

كرمأ«) الإطلاق عبارة عن أصالة عدم زيادة المراد الجدّيّ على المراد الاستعماليّ، فلو قال مثلاً: 1(

ادوعرفنا بأصالة الحقيقة: أنّ المراد الجدّيّ غير مشتمل على قيد العدالة، قلنا: إنّ المر» العالم

فيالجدّيّ أيضاً غير مشتمل عليه؛ لأنهّ قيد زائد على المراد الاستعماليّ منفيّ بأصالة الإطلاق، و

دة،صيغة الأمر يفترض أنّ المدلول التصورّيّ الموضوع له اللفظ عبارة عن النسبة الإرساليةّ أو الإرا

ويفترض أنّ المراد الاستعماليّ أيضاً بحكم أصالة الحقيقة ليس إلاّ الكشف عن ذلك، ويفترض في

: أنّ الاستحباب إن كان ھو المقصود جدّاً فھو مشتمل على الزيادة، وھومبنى الشيخ العراقيّ 

الحدّ العدميّ المباين للمحدود، بخلاف الوجوب الذي حدّه وجوديّ، فھو من سنخ المحدود، فأصالة

الإطلاق تعينّ الوجوب.

ليسوأمّا الجملة الخبريةّ فالمفروض أنھّا موضوعة للنسبة الصدوريةّ، والمفروض: أنّ المراد الجدّيّ 

عبارة عن الكشف عنھا، بل عبارة عن الكشف عن الإرادة أو النسبة الإرساليةّ، فإمّا أنّ المراد

الاستعماليّ اختلف عن المدلول التصورّيّ الموضوع له اللفظ، فأصالة الحقيقة منخرمة في المقام،

 أو أنّ فيأتي عندئذ احتمال كون المدلول الاستعماليّ عبارة عن النسبة الوجوبيةّ، أو الإرادة الوجوبيةّ،

عنالمراد الاستعماليّ عبارة عن إرادة نفس المدلول التصورّيّ الوضعيّ، ولكن المراد الجدّيّ اختلف 

◌ّ المراد الاستعماليّ، ولم يكن عبارة عن الكشف عن جدّيةّ نفس المراد الاستعماليّ، فالمراد الجدّي

ھو الإرادة والنسبة الصدوريةّ، فھنا لا معنىً للتمسّك بأصالة الإطلاق لإثبات الوجوب بدعوى: أنّ 

الاستحباب أكبر من المراد الاستعماليّ؛ لاشتماله على القيد العدميّ؛ وذلك لما عرفت من تباين

المراد الجدّيّ عن الاستعماليّ أساساً.



124الصفحة  وعلى أيّ حال، فقد عرفت أنّ مقتضى الصناعة ـ لولا قرينة خاصةّ ـ
تعينّ الوجه الأولّ من الوجوه الأربعة لتفسير دلالة الجملة الخبريةّ

على الطلب، وھو يقتضي الدلالة على الوجوب.

وأمّا على مسلك السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ الذي يقول بكون الجملة الخبريةّ
مستعملة رأساً في معنىً جديد، فإن كان ھذا المعنى الجديد عبارة عمّا يقوله من
وضع الفعل في العھدة، فيدلّ ذلك على الوجوب: إمّا من باب حكم العقل بالوجوب
بمجردّ طلب المولى ما لم يرد الترخيص في الخلاف، وھو ما اختاره السيدّ الاسُتاذ،

أو من باب: أنّ العھدة ارتكز عقلائياًّ كونھا في باب الضمانات وعاء

أقول: يمكن أن يدّعى استظھار الوجوب في المقام ببيان آخر، وھو: أنّ المولى قد أبرز طلبه بلسان

كان في الأصل لسان الإخبار عن التحقّق لا الطلب والشوق، وھذا يناسب عرفاً شدّة الشوق إلى

التحقّق؛ فإنّ من يشتدّ شوقه إلى شيء فكأنهّ يفترض تحقّقه. وھذا بيان يأتي على كلّ وجوه دلالة

غةالجملة الخبريةّ على الوجوب، بل قد يقال على أساسه: إنّ دلالة الجملة الخبريةّ آكد من دلالة صي

الأمر عليه.

) من ھذه النكتة ببيان: أنّ الجملة الخبريةّ مستعملة في1 في الكفاية(وقد استفاد الآخوند 

 بما أنهّ يعتقد: أنهّنفس معنى الخبر والحكاية، فتدلّ على الوجوب بشكل آكد. والسيدّ الخوئيّ 

لم تستعمل الجملة الخبريةّ الدالةّ على الطلب في نفس معنى الخبر والحكاية أنكر آكديةّ دلالتھا

على الوجوب، ولكن الواقع: أنّ نفس التلبسّ باللباس المناسب للخبر يعطي عرفاً بالمناسبة ھذه

الآكديةّ، سواء كان المدلول المستعمل فيه الكلام ھو الخبر أو لا.

 بحسب طبعة المشكينيّ.105، ص 1) ج 1(



125الصفحة  يستتبع ثبوت الشيء فيه اللزوم والوجوب، وھو ما سيأتي مناّ ـ إن
شاء الله ـ بعدقليل في التنبيه الثاني.

ّ وإن كان ھذا المعنى الجديد عبارة عن الطلب والإراة، لم يبقَ مجال لفھم الوجوب إل ا
: من أنّ الوجوب كلهّالتمسّك بالإطلاق بالتقريب الذي كان يقوله المحقّق العراقيّ 

طلب وإرادة بخلاف الاستحباب.

تنبيھان:

بقي التنبيه على أمرين:

) ق لبالأولّ: لا إشكال في أنّ فعل المضارع إذا دخل عليه لام الأمر من قبيل (ليصلِّ
النسبة الصدوريةّ فيه إلى النسبة الإرساليةّ، وحينئذ يدلّ على الوجوب

على الوجوب.» أفعل«بنفس بيانات دلالة صيغة 

ّ◌ھاالثاني: أنّ الجملة التي تستعمل في مقام إبراز إرادة المولى إذا ثبت في بعضھا أن
موضوعة للدلالة على الوجوب، فلا كلام في دلالتھا على الوجوب، وإلاّ فيمكن أن

نقسّمھا إلى ثلاثة أقسام:

 أي:الأولّ: ما يكون دالاًّ على الدفع والإرسال والتحريك: إمّا بنحو المعنى الحرفيّ،
وفعل المضارع الذي دخل عليه لام الأمر، أو» افعل«النسبة الإرساليةّ كما في صيغة 

ونحو ذلك.» آمرك«و» أدفعك«و» اُحركّك«بنحو المعنى الاسميّ كما في 

وفي ھذا القسم يمكن استفادة الوجوب بالإطلاق الذي بينّاّه أخيراً في بحث صيغة
سدّ الأمر، حيث قلنا: إنّ مقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصديقيّ والتصورّيّ ھو 

.)1(تمام أبواب العدم في المدلول التصديقيّ، وھو عبارة اُخرى عن الوجوب 

، وأنّ دلالة مادةّ الأمر على الوجوب»آمرك«) مضى مناّ عدم صحّة ذلك في 1(



126الصفحة  الثاني: ما يفرض فيه: أنهّ لا يستفاد منه الإرسال والإلقاء، لا بنحو
المعنى الحرفيّ ولا بنحو المعنى الاسميّ، ولكن كان مضمونه أمراً 

، وقوله:﴾للِهِّ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ ﴿اعتبارياًّ، وھو الجعل في العھدة من قبيل قوله: 
ياَمُ كَمَا كُتبَِ عَلىَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلكُِمْ ﴿ على فلان أن يتصدّق«، وقوله: ﴾كُتبَِ عَليَْكُمُ الصِّ

تفيد ھذا المعنى. وعندئذ نقول: بما أنّ » على«ونحو ذلك؛ حيث إنّ كلمة » بكذا
إلزامالعھدة وعاء في باب الضمانات ارتكز عقلائياًّ أنّ كلّ ما يقع فيه يقع موضوعاً لل

والوجوب، فينعقد بھذه النكتة لأيّ خطاب كان مفاده الجعل في العھدة الظھور في
قصد الإلزام ما لم تكن قرينة على الخلاف.

غبةالثالث: أن لا يوجد فيه شيء من الأمرين الماضيين، غاية الأمر: أنهّ تستفاد منه ر
، ومثل»أرغب في أن تصنع كذا«و» اُحبّ أن تصنع كذا«المولى في الفعل، كقوله: 

ھذا لا دليل على إفادته للوجوب.

ھذا ھو الضابط الكليّّ في دلالة تمام الجمل التي تستعمل في الروايات في مقام
الطلب.

ايدلّ وضعيةّ لا إطلاقيةّ، كما أنهّ مضى مناّ أنّ الإرسال بالمعنى الحرفيّ في مثل صيغة الأمر أيضاً ل

على ذاك الإرسال التكوينيّ الموجب لسدّ تمام أبواب العدم، وإنمّا تدلّ صيغة الأمر على الوجوب

بالوضع.



127الصفحة  الأصل في الواجب التعبّديّة أو التوصّليّة؟
الجھة الرابعة: في أنّ الأصل في الواجب ھل ھو التعبدّيةّ، أو التوصلّيةّ؟

والكلام في ذلك يقع في أربع مسائل؛ حيث إنّ التوصلّيةّ لھا معان أربعة:

 ـ التوصلّيّ بمعنى ما يسقط بفعل الغير.1

 ـ التوصلّيّ بمعنى ما يسقط بالفعل غير الاختياريّ من نفس الإنسان المكلفّ.2

 ـ التوصلّيّ بمعنى ما يسقط بالفرد المحرمّ.3

4
ذاـ التوصلّيّ بمعنى عدم احتياجه إلى القربة وسقوطه بالإتيان به لا بداع قربيّ. وه

ھو المعنى الذي اشتھر بالتوصلّيةّ في علم الاصُول.

ّ◌ديةّوفي مقابل كلّ واحد منھا معنىً من معاني التعبدّيةّ، فيقع الكلام في أصالة التعب
:والتوصلّيةّ بكلّ واحد من ھذه المعاني الأربعة، ولھذا يكون الكلام في أربع مسائل

التوصلّيّ بمعنى ما يسقط بفعل الغير

المسألة الاوُلى: لو شكّ في سقوط الواجب بفعل الغير، فھل الأصل ھو السقوط أو
عدمه؟

والكلام يقع في مقامين:

الأولّ: في الأصل اللفظيّ.

والثاني: في الأصل العمليّ.



128الصفحة  مقتضى الأصل اللفظيّ:

المقام الأولّ: وھو مقتضى الأصل اللفظيّ في ذلك.

نّ فقد ذكر السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ : أنّ مقتضى القاعدة ھو عدم السقوط؛ لأ
الشكّ ليس شكاًّ في سعة دائرة الواجب وضيقه، بل في سعة دائرة الوجوب وضيقه؛
إذ لو فرض: أنّ الوجوب كان يسقط بفعل الغير، فليس معنى ھذا: أنّ دائرة الواجب

ىأعمّ من فعله وفعل غيره؛ لأنّ فعل الغير ليس داخلاً في قدرة المكلفّ، وإنمّا معن
ذلك: أنّ وجوب الفعل عليه مشروط بعدم فعل الغير، فإذا شكّ في ذلك كان مقتضى

.)1(الإطلاق بحكم مقدّمات الحكمة عدم تقيدّ الوجوب بھذا الشرط

ّ◌اً ويرد عليه: أولّاً: أنّ فعل الغير وإن لم يكن تحت قدرته إذا لم يكن فعلاً تسبيبي
نهّللمكلفّ، ولكن إذا كان فعلاً تسبيبياًّ له كان داخلاً تحت قدرته بالواسطة، حيث إ
لك، وإمّايقدر عليه بالتسبيب إليه: إمّا بالإيجاب والإلجاء في الأفعال التي يتصورّ فيھا ذ

بقدح الداعي في نفس الفاعل حينما يكون قادراً على ذلك، فتكون ھذه الحصةّ من
فعل الغير ـ أعني: الفعل التسبيبيّ ـ مقدورة له، ولذا يمكن الأمر بھا مباشرة بأن
يأمره المولى مثلاً بصلاة ابنه، فيعقل تعلقّ الأمر بالجامع بين فعله وفعل غيره

التسبيبيّ له.

امت بركاته ـوثانياً: أننّا لو فرضنا أنّ فعل الغير لم يكن مقدوراً له، فالسيدّ الاسُتاذ ـ د
قد ذكر في المسألة الثانية: أنهّ يعقل تعلقّ التكليف بالجامع بين فعل الشخص

الصادر منه بالاختيار وفعله غير الاختياريّ؛ لأنّ الجامع بين المقدور

 بحسب طبعة مطبعة الآداب في النجف الأشرف.142، ص 2) راجع محاضرات الفياّض، ج 1(



129الصفحة 
، فكذلك نقول نحن ھنا، فإنّ نسبة فعل الغير)1(وغير المقدور مقدور

والفعل غير الاختياريّ إلى قدرة المكلفّ على حدّ سواء، فھنا أيضاً 
نقول: إنّ الجامع بين المقدور وغير المقدور داخل تحت القدرة ولو في ضمن فعله،
إذن فتحصلّ: أنّ السقوط يمكن أن يكون بسبب سعة دائرة الواجب وشمولھا لفعل
الغير مطلقاً، أو التسبيبيّ على الأقلّ، وعليه فلو كان مقتضى إطلاق المادةّ ھو
الجامع بين فعله وفعل غيره، لكان مقتضى القاعدة ھو السقوط بفعل الغير وإن كان
مقتضى ظھورھا ھي الحصةّ المباشريةّ، فحينئذ مقتضى إطلاق الصيغة ثبوت الوجوب

لحتىّ مع فعل الغير، فلابدّ من صرف عنان الكلام إلى أنّ المادةّ ھل لھا إطلاق لفع
الغير، أو لا؟

فنقول: يوجد عندنا أمران: أحدھما: استناد الفعل إلى المكلفّ، والآخر: كون ھذا
المستند إليه صادراً منه بالمباشرة لا بالتسبيب.

»لِّ ص«أمّا الأولّ، فلا إشكال في كونه مستفاداً من المادةّ؛ فإنّ المستفاد من قوله: 
ونحوه ھو دفعه إلى الفعل بنحو يكون مستنداً إليه، فلو قال:» اغسل«و

. والوارد في المحاضرات مشتمل على الالتفات إلى إمكان فرضية149ّ) المصدر السابق، ص 1(

يالتھافت بين ما قاله في المسألة الاوُلى: من استحالة شمول إطلاق المادةّ لفعل الغير وما قاله ف

المسألة الثانية: من شمول إطلاق المادةّ للحصةّ الصادرة بلا اختيار. وأجاب عن ھذا التھافت بأنّ 

الوجه في عدم الشمول في المسألة الثانية إنمّا ھو عدم مقدوريةّ تلك الحصةّ، والجواب عليه ھو:

يرأنّ الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، والمفروض تعلقّ التكليف بالجامع لا بخصوص الحصةّ غ

رالمقدورة. وأمّا في المسألة الاوُلى فأصل اعتبار الجامع بين فعل الشخص وفعل الغير في الذمّة أم

غير معقول.

ً أقول: ـ مضافاً إلى أنّ ھذا الفرق لا نفھم له وجھاً متحصلّاً ـ إنّ ھذا في الحقيقة عدول عمّا ذ كره أولّا

في وجه عدم معقوليةّ تكليف الشخص بالجامع بين فعله وفعل غيره؛ فإنّ المذكور عنه ھناك في

نفس الكتاب موضوع عدم القدرة.



130الصفحة  ، ثُمّ غسل عمرو من غير تسبيب إلى ذلك من قبل»اغسل يا زيد«
لأنّ النسبة الصدوريةّ»؛ اغسل«زيد، لم يصدق على ذلك تحقّق مفاد 

ملحوظة في الأمر كما ھي ملحوظة في فعل الماضي، لكن مع إلباسھا في الأمر
ثوب النسبة الإرساليةّ فوقھا، إذن فلا تشمل المادةّ الفعل الأجنبيّ للغير.

ل إلىوأمّا الثاني، ففيه تفصيل؛ فإنّ المادةّ قد تكون نسبتھا إلى زيد مثلاً نسبة الفع
الفاعل فقط لا العرض إلى محلهّ، كما لو أمر زيداً بغسل المسجد، فإنّ الغسل عرض

اشرب«للمسجد لا لزيد، وقد تكون نسبتھا إليه نسبة العرض إلى محلهّ أيضاً كــ 
، ففي القسم الأولّ مقتضى الإطلاق ھو الشمول للحصةّ المباشريةّ»الماء

ھي النسبة الصدوريةّ،» اغسل المسجد«؛ إذ غاية ما يقتضيه قوله: )1(والتسبيبيةّ
وھي محفوظة في كلتا الحصتّين: المباشريةّ والتسبيبيةّ، فيكون ذلك صادقاً فيما لو

لم يغسل المسجد بنفسه مباشرة لكنهّ سببّ إلى غسله.

) لا يخفى: أنّ الشمول للحصةّ التسببّيةّ لدى فرض توسّط إرادة فاعل مختار لا يخلو عن منع؛ لأنّ 1(

نسبة الفعل إلى الفاعل المسببِّ ـ بالكسر ـ غير صادقة ھنا، وإنمّا الصادق نسبة التسبيب إليه.

نعم، قد نفھم بمناسبات الحكم والموضوع الشمول، كما في مثال الأمر بغسل المسجد، حيث يفھم

بمناسبات الحكم والموضوع أنّ الھدف طھارة المسجد، وقد حصلت بتطھير شخص آخر، بل وكذا لو

حصل بسبب آخر قھريّ، فلو نزل المطر وطھّر المسجد لكفى ذلك، إلاّ أنّ ھذا خارج عن محلّ البحث.

وقد تقول: إنّ نسبة الفعل إلى الفاعل بمعنى الصدور المباشر ندخله في نسبة العرض إلى محلهّ،

ونقصد بنسبة الفعل إلى الفاعل المقدار المحفوظ في النسبة التسبيبيةّ.

ةولكن لو قلت كذلك، إذن لقلنا: إنّ ھيئة الأمر دائماً تدلّ على نسبة الفعل إلى الفاعل بمعنى نسب

العرض ومحلهّ. فعلى كلّ حال يكون الحقّ: أنّ ھيئة الأمر تدلّ على ضرورة المباشرة.



131الصفحة  ،»اشرب الماء«، أو قال: »صلِّ «وأمّا في القسم الثاني كما لو قال: 
فھو لا يصدق على الفرد التسبيبيّ، أعني: أن يتسببّ إلى أن يصليّ

نعمرو، أو يشرب عمرو مثلاً (لا إلى أن يُشرِبه عمرو)؛ لأنّ للصلاة أو الشرب نسبتي
إلى زيد: إحداھما: نسبة الفعل إلى فاعله، وھذه محفوظة في المقام، والاخُرى:
نسبة العرض إلى محلهّ، وھذه غير محفوظة في المقام، فلا يصدق أنهّ صلىّ أو

ة؛شرب الماء. نعم، لو فرض أنّ زيداً أجبر عمرواً على أن يشربّه، فھذا مصداق للمادّ 
لوجدانه لكلتا النسبتين.

فتحصلّ: أنّ الفعل الأجنبيّ المحض غير مشمول للمادةّ، ومقتضى القاعدة عدم
◌ّ السقوط، والفعل التسبيبيّ يفصلّ فيه بين ما لو كانت للمادةّ بحسب مدلولھا العرفي

نسبة صدوريةّ إلى الفاعل فقط، أو كانت لھا كلتا النسبتين إليه.

مقتضى الأصل العمليّ:

وأمّا المقام الثاني: وھو مقتضى الأصل العمليّ في ذلك، فالمعروف أنهّ لابدّ من
الاحتياط، ويقربّ ذلك بوجھين:

 ـ إجراء استصحاب بقاء الوجوب بعد أن فعل الغير.1

2
ـ إنهّ مع قطع النظر عن جريان الاستصحاب، أو منع جريانه في الشبھات الحكميةّ
توجد عندنا أصالة الاشتغال؛ لأنّ أصل توجّه التكليف يقينيّ، ويكون الشكّ في
السقوط، فيكون مجرىً لأصالة الاشتغال، والاشتغال اليقينيّ يستدعي البراءة

اليقينيةّ.

وتحقيق الكلام في المقام: أنّ الشكّ تارةً يكون شكاًّ في السقوط بفعل الغير،
بمعنى احتمال كون فعل الغير مصداقاً للواجب بناءً على ما ذكرنا من تعقّل تعلقّ
التكليف بالجامع بين فعله وفعل غيره، خصوصاً التسبيبيّ منه، فيعقل أن يكون مرجع

الشكّ في المقام إلى الشكّ في دائرة الفعل الواجب، ودوران أمر الواجب



132الصفحة  بين الوسيع والضيقّ، فالجامع معلوم الوجوب والخصوصيةّ مشكوكة
الوجوب، وعندئذ تجري البراءة على ما ھو المقررّ في بحث دوران الأمر

بين الأقلّ والأكثر.

،واُخرى يفرض: أننّا علمنا بوجه من الوجوه بأنّ الواجب ھو عبارة عن الفعل المباشر
عندئذوكان الشكّ في تقييد الوجوب، وأنهّ ھل يختصّ بما إذا لم يأتِ به الغير، أو لا؟ و

فھنا تفصيل؛ وذلك لأنّ تقيدّ الوجوب بعدم إتيان الغير يتصورّ بنحوين:

 لوالأولّ: أن يكون الوجوب متقيدّاً بعدم إتيان الغير على نحو الشرط المتأخّر، بحيث
أتى الغير بالفعل ولو بعد عدّة أياّم كشف عن عدم الوجوب من أولّ الأمر.

وفي ھذا القسم لا معنى لجريان استصحاب الوجوب، ولا لأصالة الاشتغال؛ لشكنّا
في تحقّق الوجوب من أولّ الأمر، فلا يقين بالوجوب والاشتغال حتىّ يستصحب

ھوالوجوب، أو يقال: إنّ الاشتغال اليقينيّ يستدعي الفراغ اليقينيّ، فالمورد إنمّا 
مجرىً لأصالة البراءة.

يالثاني: أن يكون الوجوب مشروطاً بعدم إتيان الغير بنحو الشرط المقارن، فالوجوب ف
كلّ ساعة مشروط بعدم إتيان الغير في تلك الساعة، أي: أنّ فعل الغير يكون مسقطاً 

للوجوب من حينه، لا كاشفاً عن عدم الوجوب من أصله.

وحينئذ، فإن قبلنا جريان الاستصحاب في الشبھات الحكميةّ ـ كما ھو الصحيح ـ
جرى، وإن منعناه أو قطعنا النظر عنه، فھل تجري البراءة أو أصالة الاشتغال؟ فيه

تفصيل.

وتوضيح ذلك: أنّ احتمال مسقطيةّ فعل الغير يكون لأحد وجوه ثلاثة:

1
ـ احتمال كون فعل الغير مستوفياً للغرض المولويّ، فيسقط به التكليف لحصول

الملاك.

وھذا الاحتمال يستلزم ثبوتاً كون الوجوب مقيدّاً من أولّ الأمر بعدم إتيان



133الصفحة  الغير ولو بنحو الشرط المتأخّر حينما لم يمكن التكليف بالجامع بين
فعل نفسه وفعل غيره، فھذا داخل في الفرض السابق، دون ھذا

الفرض، وھو فرض الشرط المقارن، وقد عرفت أنهّ تجري فيه البراءة.

 ـ احتمال كون فعل الغير موجباً لسقوط رغبة المولى، لا من باب حصول الملاك، بل2
ّ◌اتمن باب أنهّ يخرج الملاك عن كونه محبوباً للمولى، وھذا طبعاً غير وارد في الشرعي

وعادة. وعلى أيّ حال، فالحكم فيه ھو البراءة، سواء فرض ذلك بنحو الشرط المتأخّر أ
فرض بنحو الشرط المقارن.

أمّا إذا فرض بنحو الشرط المتأخّر، فقد مضى حاله، وعرفت أنهّ تجري البراءة؛ لأنّ 
الشكّ في أصل الوجوب ابتداءً، وإن فرض بنحو الشرط المقارن، فالوجوب ابتداءً وإن
كان ثابتاً ـ والمفروض عدم استصحابه ـ لكن الشكّ الآن في أصل المحبوبيةّ والغرض،

لا في تحقّقه أو في القدرة على إيجاده.

3
راً لحصول الغرض وموجباً لامتناعه، فيسقط الخطاب ـ احتمال كون فعل الغير معذِّ
للعجز عن تحصيل الغرض، وعندئذ قد يتصورّ أنّ ھذا مجرىً للاشتغال؛ إذ مع فرض
العلم بعدم حصول الملاك بفعل الغير، واحتمال كون فعل الغير معجّزاً عن تحصيله،
واحتمال عدم كونه معجّزاً عنه يُدخل ذلك في باب الشكّ في القدرة، وھو مجرىً 

لفقه.للاشتغال، إلاّ أنّ الصحيح ھنا أيضاً جريان البراءة، إلاّ في فرض غير موجود في ا

منوتوضيح ذلك: أنهّ على تقدير كون فعل الغير مفوتّاً للغرض، فھذا تفويت مأذون فيه 
هقبل المولى فعلياًّ، ببرھان: أنّ المولى لم يوجب الإسراع في العمل قبل أن يأتي ب

أتى بهالغير، فھو الذي جوزّ له التأجيل وإن عُلم بأنهّ سوف يأتي به الغير، إذن فحينما 
ن فيه،الغير يشكّ ھذا العبد: أنهّ لو ترك الفعل، فھل يكون ھذا تفويتاً للملاك غير مأذو

أو لا يكون ھذا تفويتاً للملاك؛ وذلك لعدم فوت الملاك



134الصفحة  بفعل الغير، أو لم يصدر منه إلاّ تفويت ماذون فيه؛ لأنهّ قد فات الملاك
بتأخيره إلى أن فعل الغير، وكان تأخيره مأذوناً فيه، فھذا شكّ في أصل

.)1(الإذن والمنع وھو مورد للبراءة

بدار وھونعم، لو فرضنا الالتزام فقھياًّ بأنهّ على تقدير مفوتّيةّ فعل الغير يجب عليه ال
فرض غير موجود في الفقه، جرت أصالة الاشتغال؛ إذ ھو يعلم بعدم رضا المولى

بتفويت الغرض، ويشكّ في قدرته الآن على تحصيل الغرض.

 لولاوقد تحصلّ بھذا البيان: أنهّ في الموارد المتعارفة في الفقه دائماً تجري البراءة
استصحاب الوجوب، ولا مجال لما ذكروه من أصالة الاشتغال.

)1

) لا يخفى: أنّ ھذا أيضاً مرجعه إلى الشرط المتأخّر؛ لأنّ الأمر الوجوبيّ بشيء ما لأجل الملاك

فويتالمأذون في تفويته لا معنىً له، إذن فما دام الملاك على تقدير فعل الغير ولو متأخّراً جائز الت

 علىفأصل الأمر بذي الملاك مقيدّ بعدم فعل الغير ولو متأخّراً، فالمورد ھو مورد البراءة حتىّ بناءً 

قبول الاستصحاب في الشبھات الحكميةّ؛ لأنّ الشكّ بعد فعل الغير في الوجوب أصبح شكاًّ سارياً.



135الصفحة  التوصلّيّ بمعنى ما يسقط بالفعل غير الاختياريّ 

من نفس المكلفّ

المسألة الثانية: لو شكّ في سقوط الواجب بالحصةّ غير الاختياريةّ من فعله، فھل
الأصل يقتضي السقوط أو عدمه؟

والكلام فيھا أيضاً يقع في مقامين:

الأصل اللفظيّ:

المقام الأولّ: في تأسيس الأصل اللفظيّ، فنقول: لو ثبت بقرينة كون المادةّ في
أنّ مثلاً مقيدّة بالحصةّ الاختياريةّ، أمكن الرجوع إلى إطلاق الھيئة لإثبات » اغسل«

وجوب ھذه الحصةّ ثابت، سواء أتى بالحصةّ غير الاختياريةّ أو لا ، فمقتضى إطلاق
الھيئة عدم سقوط التكليف بغير الاختياريّ. وإذا فرض ثبوت الإطلاق للمادةّ للجامع

ب، ولابين الحصتّين، ثبت الإجزاء والسقوط بالحصةّ غير الاختياريةّ؛ لأنھّا مصداق للواج
ةمجال للتمسّك بإطلاق الھيئة لإثبات بقاء الوجوب؛ لأنّ الوجوب الذي ھو مفاد الھيئ
ة،لا معنى لأن يكون له أثر حتىّ مع وجود متعلقّه خارجاً حتىّ يرجع إلى إطلاق الھيئ

ومن ھنا ينصبّ الكلام على تشخيص إمكان التمسّك بإطلاق المادةّ وعدمه، فإنّ 
ّ◌كأمكن التمسّك بإطلاقھا ثبت الإجزاء، وإن فرضت المادةّ مقيدّة، انفتح الباب للتمس

بإطلاق الھيئة بعد ذلك.

وعليه نقول: إنهّ قد استشكل في التمسّك بإطلاق المادةّ ـ بعد وضوح: أنّ المادةّ
ونبطبعھا الأولّيّ مطلقة؛ إذ ھي موضوعة من الناحية اللغويةّ للجامع بين الحصتّين د

خصوص الاختياريةّ ـ بعدّة إشكالات:

، وھو: أنّ الأمر إنمّا ھو بداعيالإشكال الأولّ: ما ذكره المحقّق النائينيّ 



136الصفحة  الباعثيةّ والمحركّيةّ، فبقرينة استحالة التحريك نحو غير المقدور يلتزم

.)1(بأنّ المحركّإليھا ھي خصوص الحصةّ الاختياريةّ المقدورة

ةوھذا الإشكال بھذا التقريب جوابه الصحيح: أنّ الجامع بين الحصةّ المقدورة والحصّ 
مثلاً يرجع إلى طلب واحد وتحريك واحد نحو» اغسل«غير المقدورة مقدور، وقوله: 

الجامع بنحو صرف الوجود، لا إلى طلبات متعدّدة بعدد أفراد الغسل، بحيث يكون
عقليّ للاختياريّ وجوب ولغير الاختياريّ أيضاً وجوب. نعم، لو أرجعنا في بحث التخيير ال

والشرعيّ الأمر بصرف الوجود دائماً إلى التخيير الشرعيّ بمعنى أوامر متعدّدة
بالأفراد، كلّ واحد منھا مشروط بترك الباقي، لزم الإشكال في المقام، لكن الصحيح:

أنّ الأمر بصرف الوجود لا يرجع إلى أوامر متعدّدة مشروطة.

إلاّ أنّ السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ كان يشكل على كلام المحقّق النائينيّ 

:)2(بوجھين آخرين

الوجه الأولّ: أنّ ھذا الكلام مبنيّ على مبنى وضع صيغة الأمر للنسبة البعثيةّ،
فيقال: إنّ البعث يجب أن يكون نحو أمر مقدور، ولكن على ما حقّقناه من وضع الأمر
لاعتبار الفعل على ذمّة المكلفّ فلا محذور في اعتبار فعل غير مقدور في ذمّته؛ إذ

.)3(ليس فيه جنبة بعث وتحريك، والعقل يحكم بلزوم الامتثال على القادر دون العاجز

 ، بحسب الطبعة المشتملة على تعليق السيدّ الخوئيّ 102، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 1(

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم.144 ـ 143، ص 1وفوائد الاصُول، ج 

 بحسب طبعة مطبعة149، ص 1) إضافة إلى ما عرفته من الجواب، فإنهّ وارد في المحاضرات، ج 2(

الآداب في النجف الأشرف.

، تحت الخطّ بحسب الطبعة المشتملة على تعليق السيد101ّ، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 3(

الخوئيّ.



137الصفحة   ليس إلىويرد عليه: أنّ من الواضح: أنّ نظر المحقّق النائينيّ 
المدلول الوضعيّ التصورّيّ لصيغة الأمر الذي قال عنه المشھور: إنهّ

مدلولالنسبة البعثيةّ، وأنكره السيدّ الاسُتاذ رأساً، وقال: إنّ الأمر وضع ابتداءً لل
عّمالتصديقيّ، وإنمّا نظره إلى المدلول التصديقيّ للأمر الذي ھو ـ على أيّ حال ـ مط

بالتحريك والدفع، سواء كان المدلول التصديقيّ عبارة عن الطلب أو كان عبارة عن
ان،اعتبار الفعل في ذمّة المكلفّ، فإنهّ لا يحمل ھذا الاعتبار على مجردّ لقلقة اللس

بل يحمل على الاعتبار بداعي الدفع والتحريك، والتحريك يجب أن يكون نحو أمر
مقدور.

، حيث إنهّ ذكر في بحث التزاحم:الوجه الثاني: كأنهّ نقض على المحقّق النائينيّ 
كننّا نحرزأنّ المھمّ وإن لم يبقَ له أمر عند تزاحمه مع الأھمّ بناءً على بطلان الترتبّ، ل

دبقاء ملاكه بإطلاق الدليل؛ حيث إنّ المادةّ كان لھا محمولان: الوجوب والملاك، وق
◌ً سقط الأولّ يقيناً، ولكن لم يثبت سقوط الثاني، فيبقى إطلاقھا بلحاظ الثاني ثابتا
قام،على حاله. فيقول السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ : إنّ ھذا الكلام يسري إلى الم

كان لھا محمولان: الوجوب وھو لا يشمل الحصةّ» اغسل«فمادةّ الغسل مثلاً في 
غير الاختياريةّ حسب الفرض، والملاك وھو يحتمل ثبوته في الحصةّ غير الاختياريةّ،

.)1(فيتمسّك بإطلاقھا للحصةّ غير الاختياريةّ بلحاظ الملاك

 أن يجيب على ھذا النقض بأحد جوابين، وطبعاً ليسأقول: إنّ للمحقّق النائينيّ 
وإنمّا المقصود بيان الأمرالمقصود تحميل ھذين الجوابين على المحقّق النائينيّ 

تزاحمالواقع، وأنّ ھناك فرقاً بين ما ادعّاه المحقّق النائينيّ في المقام وبين باب ال
من وجھين، سواء التزم بھما المحقّق النائينيّ أو لا.

) المصدر السابق.1(



138الصفحة  الأولّ: أن يقال: إنّ إطلاق المادةّ بلحاظ الملاك في المقام يعارض
إطلاق الھيئة؛ إذ لو كان الملاك ثابتاً في الحصةّ غير الاختياريةّ للزم

ّ◌ه بصدورھاتقيدّ وجوب الحصةّ الاختياريةّ بما إذا لم تصدر منه الحصةّ غير الاختياريةّ؛ لأن
يحصل المطلوب، فيتعارض الإطلاقان ويتساقطان، وتنتھي النوبة إلى الأصل العمليّ،
مّ ولا يمكن إثبات سقوط التكليف بالأصل اللفظيّ. وھذا بخلاف باب التزاحم، فإنّ المه
حينما صار مزاحماً للأھمّ وفرض عدم إمكان الترتبّ، فإطلاق المادةّ يقتضي بقاء

الملاك، وإطلاق الھيئة ساقط يقينا؛ً للقطع بعدم الوجوب حسب الفرض.

أمّا ھنا فنحتمل بقاء إطلاق الھيئة لعدم القطع بسقوط التكليف عند تحقّق الحصةّ
غير الاختياريةّ، وھذا الإطلاق معارض لإطلاق المادةّ كما عرفت.

الثاني: أن يقال: إنّ المادةّ وإن وقعت موضوعاً لمحمولين: الوجوب والملاك، لكن
يدلّ بالمطابقة» افعل«موضوعيتّھا للملاك في طول موضوعيتّھا للوجوب، بمعنى: أنّ 

اميةّعلى الوجوب، وبالالتزام على الملاك، ولا إشكال عند الجميع في أنّ الدلالة الالتز
اعتابعة للمطابقيةّ وجوداً، بمعنى: أنّ وجودھا فرع وجود المطابقيةّ. نعم، وقع النز

؟ والأثربينھم في أنّ الدلالة الالتزاميةّ ھل تتبع المطابقيةّ في الحجّيةّ أيضاً، أو لا 
لالعمليّ يظھر فيما لو كان الظھور المطابقيّ موجوداً ولكنهّ سقط عن الحجّيةّ لحصو

ـالقطع بخلافه مثلاً. ومختار المحقّق النائينيّ والمحقّق العراقيّ ـ رحمھما الله 
والمشھور بين ھذه الطبقة ھو عدم التبعيةّ في الحجّيةّ.

ّ◌ أنّ وحينئذ نقول: إنّ كلتا الدلالتين في باب التزاحم موجودتان في الأمر بالمھمّ، إلا
الخطاب بالأھمّ كشف عن بطلان المدلول المطابقيّ، فيجوز التمسّك بمدلوله

، بينما فيما نحن فيه لم ينعقد الظھورالالتزاميّ على مبنى المحقّق النائينيّ 
المطابقيّ؛ لأنّ المدّعى للمحقّق النائينيّ أنّ الكاشف عن عدم الوجوب في المقام



139الصفحة  قرينة متصّلة على التقييد، وھي عدم إمكان التحريك نحو الحصةّ غير
الاختياريةّ، والأمر يدلّ على داعي التحريك، وھو لا يناسب الأمر غير

الاختياريّ بالبداھة، فإذا كانت ھذه قرينة متصّلة على عدم شمول الوجوب للحصةّ
الدلالةغير الاختياريةّ، فأصل الدلالة المطابقيةّ ساقطة لا حجّيتّھا، ولا إشكال في أنّ 

الالتزاميةّ تابعة للمطابقيةّ في الوجود، فھي تسقط أيضاً في المقام.

: أنهّ لا موجب لتقييد إطلاقإذن فالصحيح في الجواب على كلام المحقّق النائينيّ 
المادةّ لإمكان التحريك نحو الجامع بين الحصةّ الاختياريةّ وغير الاختياريةّ.

لاقالإشكال الثاني: ما ذكره السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ في المقام من أنّ الإط
 إذا استحال التقييد؛ لأنّ الإطلاق ھو عدميستحيل في مبنى المحقّق النائينيّ 

الحصةّالتقييد فيما من شأنه أن يقيدّ، وبناءً عليه نقول في المقام: إنّ تقييد الوجوب ب

.)1(غير الاختياريةّ غير معقول، إذن فلا يعقل الإطلاق أيضاً 

اوھذا الكلام لم يكن يناسب السيدّ الاسُتاذ، فإنّ الإطلاق المطلوب في المقام إنمّ
رةھو الإطلاق في مقابل التقييد بالحصةّ الاختياريةّ، فإنّ إطلاق الطبيعة لحصةّ عبا

عن عدم تقييدھا بما يقابل تلك الحصةّ، لا عدم تقييدھا بتلك الحصةّ، مثلاً لو قال
فانطباق العالم على العالم الھاشميّ ينشأ من عدم تقييده» أكرم العالم«المولى: 

بغير الھاشميّ، وانطباقه على غير الھاشميّ ينشأ من عدم تقييده بالھاشميّ،
 عدموفي المقام أيضاً إطلاق المادةّ للحصةّ غير الاختياريةّ ـ وھو المقصود ـ ينشأ من

التقييد بالحصةّ الاختياريةّ، والتقييد بالحصةّ الاختياريةّ معقول، فالإطلاق

 بحسب طبعة مطبعة الآداب في النجف الأشرف.150، ص 1) راجع المحاضرات للفياّض، ج 1(



140الصفحة  المطلوب أيضاً معقول، فكأنّ الإشكال نشأ من تخيلّ: أنّ الإطلاق
المطلوب يكون في مقابل التقييد بالحصةّ غير الاختياريةّ، بينما ليس

الأمر كذلك.

غيرالإشكال الثالث: إشكال اللغويةّ، حيث يقال: إنهّ أيّ أثر لإطلاق المادةّ للحصةّ 
الاختياريةّ بعد عدم إمكان الانبعاث نحوھا؟!

وھذا الكلام يمكن أن يقال في مقابله عدّة أشياء:

 من أنّ فائدة ھذا الإطلاق أنهّ لو)1(منھا: ما ذكره السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ :
فرض صدفة وقوع الحصةّ غير الاختياريةّ منه، ثبت ببركة إطلاق المادةّ الإجزاء

. ھذا.)2(والسقوط

وقد تحصلّ: أنّ مقتضى إطلاق المادةّ ھو الشمول للحصةّ غير الاختياريةّ، فمقتضى
الأصل اللفظيّ ھو الإجزاء. ھذا.

 ذلكوقد يقال ـ على تقدير عدم تماميةّ إطلاق المادةّ بلحاظ الوجوب ـ : إمّا بأنهّ مع
يكون مقتضى الأصل اللفظيّ ھو السقوط؛ وذلك للتمسّك بإطلاق المادةّ بلحاظ

الملاك، وقد مضى تقريبه وقياسه بباب التزاحم، مع بيان الفارق من وجھين.

أيضاً وإمّا بأنهّ وإن لم يكن الأصل اللفظيّ مقتضياً للإجزاء والسقوط، لكنهّ لا يقتضي 
عدم السقوط؛ وذلك لأنّ تقريب اقتضائه لعدم السقوط بعد فرض اختصاص المادةّ

،بالحصةّ الاختياريةّ ھو: أنّ إطلاق الھيئة يقتضي ثبوت الوجوب للحصةّ الاختياريةّ
سواء حصلت الحصةّ غير الاختياريةّ أو لا . ولكن يمكن أن يقال بعدم

.149) نفس المصدر، ص 1(

) ومنھا: أنّ الإطلاق ليست له مؤونة زائدة حتىّ يأتي فيه إشكال اللغويةّ.2(

 الإطلاق،ومنھا: أنهّ إن كان الإطلاق لا أثر زائد له، فالتقييد أيضاً كذلك، فتخيرّ المولى في التقييد أو

فلنفترض أنهّ أطلق.



141الصفحة  انعقاد ھذا الإطلاق في المقام، وتوضيح ذلك: أنّ إطلاق المادةّ لأيّ 
حصةّ يوجب بقدره تقييد إطلاق الھيئة، فمثلاً إذا كانت المادةّ في

شاملة للغسل بماء المطر، لم يدلّ إطلاق الھيئة على بقاء الوجوب حتىّ» اغسل«
ابعد الغسل بماء المطر؛ إذ لا معنىً للوجوب حتىّ مع تحقّق المتعلقّ خارجاً، فكلمّ

متصّلةاتسّعت المادةّ تضيقّت الھيئة، وحيث إنّ المادةّ تكون مع الھيئة فإطلاقھا قرينة 
تمنع عن انعقاد الإطلاق في الھيئة من أصله.

المقتضي لتقييدوعليه نقول: إ ننّا لو غضضنا النظر عن برھان المحقّق النائينيّ 
 لظھورالمادةّ بالحصةّ الاختياريةّ، لكان إطلاق المادةّ للحصةّ غير الاختياريةّ ھادماً 

ّ◌دالھيئة في الإطلاق لما بعد حصول الحصةّ غير الاختياريةّ، ولكن جاء البرھان المقي
تصّلةللطبيعة بالحصةّ الاختياريةّ، وھذا قرينة عقليةّ منفصلة، ولو كناّ نفرضه قرينة م

ة.لانھدم بذلك ظھور الإطلاق في المادةّ، فلم يبقَ مانع عن انعقاد الإطلاق في الھيئ
طلاقوأمّا بعد أن كان مقيدّاً منفصلاً، إذن فقد انعقد للمادةّ إطلاق، وكان ھادماً لإ

لاقالھيئة، فلم ينعقد للھيئة إطلاق من أولّ الأمر، غاية الأمر: أنهّ سقطت حجّيةّ إط
المادةّ بمقيدّ منفصل، وھذا لا يوجب انعقاد إطلاق للھيئة.

.)1(ھذا إشكال دقيق يستفاد من بعض تحقيقات المحقّق العراقيّ 

ويرد عليه:

 ھو: أنّ أولّاً: أنّ المدّعى لھؤلاء القائلين بسقوط إطلاق المادةّ كالمحقّق النائينيّ 
المقيدّ برھان عقليّ، فھو قرينة كالمتصّل، وھي كون المولى في مقام الباعثيةّ

والمحركّيةّ مع بداھة استحالة التحريك نحو غير المقدور، وليس برھاناً نظرياًّ 

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم، تحت الخطّ، نقلاً عن207، ص 1) راجع نھاية الأفكار، ج 1(

. لدروس الشيخ العراقيّ تقرير الشيخ الآمليّ 



142الصفحة  يعرف بالدقةّ والتأمّل حتىّ يعتبر قرينة منفصلة.

مادةّ، ثُمّ قيدّ بعد ذلك ال»صلِّ «وثانياً: النقض بسائر الموارد، من قبيل ما لو قال: 
باشتراط الطھارة واستقبال القبلة وغير ذلك، بناءً على عدم دخول ھذه القيود في
نفس المسمّى، ثُمّ فعل ما كان فاقداً لأحد ھذه الشروط، فشكّ في سقوط الواجب

بذلك، أفلا يتمسّك صاحب ھذا الوجه بإطلاق الھيئة لإثبات بقاء الوجوب؟

؛وثالثاً: أنّ دعوى كون إطلاق المادةّ مقيدّاً لإطلاق الھيئة غير صحيحة من أساسھا
فإنّ الشيء الواجب لا يسقط فعليةّ وجوبه بالإتيان به، وإنمّا تسقط فاعليةّ وجوبه

يحركّ عقلاً نحو صرف الوجود، فإذا وجد صرف الوجود فلا» صلِّ «بذلك، فقوله مثلاً: 
معنى بعد ذلك لتحريكه نحوه، وھذا معناه: سقوطه عن الفاعليةّ والتأثير، لا سقوط

فعليةّ الوجوب، وتفصيل ذلك في محلهّ من بحث الترتبّ.

د بعدمورابعاً: لو سلمّنا أنّ إطلاق الھيئة يكون مفاده مقيدّاً، لكن من قال بأنهّ مقيّ 
لصلاة،مقيدّاً بعدم الإتيان با» صلِّ «وقوع المادةّ بعنوانھا، بأن يكون وجوب الصلاة في 

مقيدّاً بعدم الغسل وھكذا؟ بل ھناك قيد عقليّ واحد» اغسل«ووجوب الغسل في 
قللكلّ، وھو قيد عدم الامتثال ولو ببرھان استحالة بقاء الوجوب بعد امتثاله، وإطلا

قيدّالمادةّ يوجب تحقّق الامتثال بالحصةّ غير الاختياريةّ، فيسقط الوجوب. وأمّا إذا 
ختياريةّ،إطلاقھا ـ ولو بمنفصل ـ بالحصةّ الاختياريةّ، فلا يحصل الامتثال بالحصةّ غير الا

فيبقى الوجوب، فالقيد قيد واحد لا يزيد ولا ينقص وھو عدم الامتثال، وقد فرض عدم

.)1(الامتثال

)1

) وبكلمة اُخرى أدقّ: إنّ قيد كلّ أمر ليس ھو عدم الإتيان بالمتعلقّ المفھوم من الكلام بقيوده

يدّالمتصّلة فحسب، بل ھو عدم الإتيان بما ھو متعلقّ الأمر واقعاً، فإنّ ھذا ھو الذي دلّ عليه المق

العقليّ ـ لو فرض ـ القائل بأنّ الأمر يسقط بامتثاله.



143الصفحة  وعلى أيّ حال، فقد اتضّح: أنّ مقتضى الأصل اللفظيّ ھو السقوط؛
لأنّ إطلاق المادةّ معقول، ومقتضى إطلاقھا تعلقّ الوجوب بالجامع بين

الحصتّين.

الأصل العمليّ:

المقام الثاني: في الأصل العمليّ، وتحقيقه ھو نفس التحقيق في المسألة الاوُلى،
فلو لم يعلم بتعلقّ الوجوب بخصوص الحصةّ الاختياريةّ، جرت البراءة عن الخصوصيةّ،
ّ◌ر،ولو علم بذلك وشكّ في تقيدّ الوجوب بعدم وقوع غير الاختياريةّ بنحو الشرط المتأخ

جرت البراءة، أو بنحو الشرط المقارن، جرى الاستصحاب إن قلنا بجريان الاستصحاب
في الشبھات الحكميةّ، وإلاّ جرت البراءة في الفروض الفقھيةّ وفق التفصيل الذي

مضى في المسألة الاوُلى.



144الصفحة  التوصلّيّ بمعنى ما يسقط بالفعل المحرمّ

المسألة الثالثة: في احتمال كفاية الحصةّ المحرمّة. والكلام في ذلك أيضاً يقع في
مقامين:

الأصل اللفظيّ:

المقام الأولّ: في الأصل اللفظيّ، فلو فرضت الحرمة متعلقّة بنفس العنوان الواجب،
كما لو وجب الغسل بعنوانه المطلق، وحرم الغسل بعنوانه المقيدّ بماء دجلة مثلاً،
فلا إشكال في أنّ إطلاق المادةّ لا يشمل ھذه الحصةّ حتىّ بناءً على جواز اجتماع
الأمر والنھي؛ إذ من يقول بالجواز يقول في عنوانين متباينين، لا في مثل المقام،

وعندئذ فلو أتى بالحصةّ المحرمّة وشكّ في بقاء الوجوب، تمسّك بإطلاق الھيئة.

وأمّا إذا كانت الحصةّ المحرمّة لھا عنوان آخر كعنوان الغصب، فقد دخل في بحث
ة،اجتماع الأمر والنھي. فإن قلنا بالامتناع، لم يشمل إطلاق المادةّ الحصةّ المحرمّ

فالنتيجة أيضاً ھي التمسّك بإطلاق الھيئة، وإن قلنا بالجواز، فھل يمكن التمسّك
بإطلاق المادةّ، أو لا؟

 على ماھو)2( والسيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ)1(بنى في ذلك المحقّق النائينيّ 
ظاھر كلماته في ھذه المسألة على أنهّ: ھل يشترط في الواجب أن يكون له

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم، وأجود التقريرات، ص144، ص 1) راجع فوائد الاصُول، ج 1(

. بحسب الطبعة المشتملة على تعليق السيدّ الخوئيّ 102

 بحسب الطبعة الماضية، تحت الخطّ، وراجع أيضاً 102 و100، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 2(

 بحسب طبعة مطبعة الآداب في النجف الأشرف.151 ـ 150، ص 2المحاضرات للفياّض، ج 



145الصفحة  حسن فاعليّ مضافاً إلى الحسن الفعليّ، أو لا ؟ فعلى الأولّ لا يعقل
وقوع الغسل بالمغصوب مصداقاً للوجوب؛ فإنهّ وإن كان الحرام والواجب

ادموجوداً بوجودين بناءً على جواز الاجتماع، لكنھّما موجودان بفاعليةّ واحدة وبإيج
واحد، فليس له حسن فاعليّ، وعلى الثاني لا بأس بإطلاق المادةّ، إلاّ أنّ المحقّق

اشترط الحسن الفاعليّ، والسيدّ الاسُتاذ أنكره.النائينيّ 

ءً والصحيح: أنهّ بناءً على جواز الاجتماع لا بأس بالتمسّك بإطلاق المادةّ حتىّ بنا
على اشتراط الحسن الفاعليّ؛ وذلك لأنّ القائل بجواز الاجتماع إن قال بذلك على

عليةًّ لاأساس دعوى تعدّد الوجود، فما يكون متعدّداً وجوداً يكون متعدّداً إيجاداً، أو فا

، وإن اعترف بوحدة الوجود، ولكن فرض أنّ ھذا)1(محالة، فيثبت الحسن الفاعليّ 
الوجود الواحد اجتمع فيه الحسن والقبح، والوجوب والحرمة، إذن فلتكن الفاعليةّ

الواحدة أيضاً مجمعاً للحسن والقبح في وقت واحد، فأيضاً يثبت الحسن الفاعليّ.

الأصل العمليّ:

المقام الثاني: في تأسيس الأصل العمليّ.

والشكّ ھنا يرجع إلى الشكّ في الأقلّ والأكثر، سواء قيل بامتناع اجتماع الأمر
والنھي أو جوازه. أمّا على الجواز فواضح؛ لأنهّ يعلم بتعلقّ الوجوب بالجامع بين

امتناعالحصتّين، ولا يعلم بتقيدّه بخصوص الحصةّ المحللّة، فتجري البراءة. وأمّا على ال
بفقد يقال: إنّ الشكّ لا يكون في الأقلّ والأكثر، بل في المسقط؛ لأنّ تعلقّ الوجو

بالجامع مستحيل، غاية الأمر: أنهّ يشكّ في أنّ ھذا الوجوب: ھل ھو مقيدّ بعدم
الإتيان بالحصةّ المحرمّة، أو لا ؟ فيكون شكاًّ في المسقط بالمعنى الذي

154، ص 2 أيضاً إلى ھذه النكتة بحسب ما ورد في المحاضرات، ج ) أشار السيدّ الخوئيّ 1(

بحسب طبعة مطبعة الآداب في النجف الأشرف.



146الصفحة  كان في المسألة الاوُلى والثانية، ويجري فيه ما مضى في المسألة
الاوُلى والثانية في فرض الشكّ في المسقط.

رحلةولكن التحقيق: أن يقال: إنّ امتناع الاجتماع وإطلاق المادةّ إن كان ناظراً إلى م
الثبوت واستحالة الاجتماع وشمول الإطلاق في عالم الجعل والتشريع للحصةّ
المحرمّة، كان الشكّ في المسقط، وسعة الوجوب وضيقه، فكلّ يرجع إلى ما اختاره
في الشكّ في المسقط في المسألتين السابقتين. وأمّا إن كان ناظراً إلى مرحلة

الإطلاقالإثبات، أي: قبل بإمكان تعلقّ الوجوب بالجامع بين الحصتّين، إلاّ أنهّ لم يتمّ 
اللفظيّ عليه، فعندئذ ننتھي إلى الأصل العمليّ، ونقول: لعلّ المولى أوجب الجامع

بلا قيد، فيكون الشكّ في الأقلّ والأكثر.

لخّصوتحقيق ثبوتيةّ المحذور وإثباتيتّه يأتي ـ إن شاء الله ـ في بحث الاجتماع، لكن م
، فلا»أكرم العالم«الكلام في ذلك: أنهّ حينما يكون الأمر بنحو مطلق الوجود كــ 

إشكال في استحالة الاجتماع؛ إذ الوجوب انحلاليّ، ولو حرم فرد ووجب، لزم اجتماع
محذورالضدّين؛ للتضادّ بين الوجوب والحرمة. وأمّا إذا كان بنحو صرف الوجود، فلا يوجد 

من ناحية التضاد؛ّ إذ الوجوب قائم بصرف الطبيعة، ولا يسري إلى الأفراد كما برھن
عليه في بحث الاجتماع، فإذا ثبتت الحرمة على الفرد، لم يجتمع الوجوب والحرمة
على موضوع واحد، ويبقى محذور إثباتيّ وھو أن يقال: إنّ الدليل الدالّ على إيجاب

رخيص فيالجامع بنحو صرف الوجود يدلّ بالدلالة الالتزاميةّ العرفيةّ لا العقليةّ على الت
تطبيق الجامع على تمام أفراده، وھذا ينافي الحرمة، وعليه فيقع فيما نحن فيه

يالشكّ في تعلقّ الوجوب بالجامع أو الحصةّ، فيكون الشكّ بين الأقلّ والأكثر، وتجر
البراءة.

، لانعم، من قال بالامتناع بتوھّم محذور ثبوتيّ، وھو التضادّ كالمحقّق الخراسانيّ 
الإثباتيّ فقط يرجع الشكّ على مبناه إلى الشكّ في المسقط، ويكون الكلام فيه ھو

الكلام في الشكّ في المسقط في المسألتين السابقتين.



147الصفحة  التعبدّيّ والتوصلّيّ بمعنى اعتبار قصد

القربة وعدمه

المسألة الرابعة: فيما ھو مقتضى الأصل اللفظيّ والعمليّ في الواجب التعبدّيّ 
فيهوالتوصلّيّ، بمعنى: ما يعتبر في مقام الفراغ عن عھدته قصد القربة، وما لا يعتبر 

ذلك.

وقبل الدخول في البحث عن ذلك ينبغي أن نعرف بالتفصيل حدود الفارق بين
نھماالتعبدّيّ والتوصلّيّ بھذا المعنى، وبھذا الصدد تذكر وجوه عديدة لتصوير الفرق بي

يجمعھا ما ذكرناه من اعتبار قصد القربة في الخروج عن عھدته وعدمه، فھذا المعنى
الإجماليّ محفوظ على كلّ حال، ولكن يتكلمّ في تفصيل ذلك وتحديده:

الوجه الأولّ للفرق بين التعبدّيّ والتوصلّيّ 

التوصلّيّ ماالوجه الأولّ: أنّ التعبدّيّ ما كان الأمر فيه متعلقّاً بالفعل مع قصد القربة، و
لم يؤخذ قصد القربة في متعلقّه.

وفي تحقيق حال ھذا الوجه وقع كلام، حيث ذھب مشھور المحقّقين المتأخّرين إلى
استحالة أخذ قصد القربة في متعلقّ الأمر. والكلام في ذلك يقع في مقامين:

الأولّ: في قصد القربة بمعنى قصد نفس ھذا الأمر.

والثاني: في سائر القصود القربيةّ كقصد الملاك.

أخذ قصد القربة بمعنى قصد الامتثال:

هأمّا المقام الأولّ: ففي تحقيق حال قصد امتثال نفس ھذا الأمر، وأنهّ ھل يمكن أخذ
في متعلقّ الأمر، أو لا؟



148الصفحة  المعروف بين المحقّقين عدم إمكانه، وقد برھن على ذلك بعدّة بيانات
لا حاجة إلى استعراض تمامھا؛ لأنّ جملة منھا: إمّا تكرار، أو لا

تستحقّ التعرضّ، فنتعرضّ إلى جملة من البيانات التي تتحصلّ من كلماتھم في
المقام:

، حيث يقول: ما لا يكاد يتأتىّ إلاّ من قبل الأمر لا)1(الأولّ: ما يظھر من عبارة الكفاية
يمكن أن يؤخذ في متعلقّ الأمر. وحاصل ھذا البيان لزوم الدور والتھافت؛ لأنّ قصد

ضامتثال الأمر ـ بحسب طبعه ـ متأخّر رتبة عن الأمر؛ إذ لا يعقل وجوده إلاّ بعد فر
أمر، فلو كان مأخوذاً في متعلقّه، للزم كونه بلحاظ آخر أسبق رتبة من الأمر؛ لأنّ 
كمتعلقّ الأمر أسبق رتبة من الأمر، وھذه الأسبقيةّ ثابتة على كلّ حال وإن كان ھنا
ن،اختلاف في تفسيرھا وتكييفھا؛ فإنهّ إن قيل بأنّ الأمر مع متعلقّه موجودان بوجودي

أنّ كان تأخّره عنه تأخّراً وجودياًّ بلحاظ الرتبة من باب تأخّر العارض عن معروضه؛ ل
عنسبة الأمر حينئذ إلى متعلقّه نسبة العرض إلى محلهّ مثلاً، وإن قيل: إنّ الأمر م

متعلقّه، وكذلك الإرادة مع متعلقّھا، والحبّ مع متعلقّه ونحو ذلك موجودان بوجود
واحد في اُفق نفس الآمر، أو المريد والمحبّ، إذن فالأمر ليس متأخّراً عن متعلقّه

مع أنّ بالوجود رتبةً، لكنهّ متأخّر عنه بالطبع على حدّ تأخّر زيد عن الإنسان بالطبع، ف
◌ّ زيداً والإنسان موجودان بوجود واحد تكون الإنسانيةّ متقدّمة على زيد بالطبع؛ فإن
عكس،الميزان في التقدّم بالطبع أنهّ كلمّا كان للمتأخّر وجود فللمتقدّم وجود، دون ال

فكلمّا كان لزيد وجود كان للإنسانيةّ وجود، بينما يمكن فرض وجود الإنسانيةّ في
ُ◌فقضمن غير زيد. وفي المقام كلمّا كان للأمر بالصلاة مثلاً وجود، فللصلاة وجود في ا

نفس الآمر، دون العكس؛ إذ قد يتصورّ الصلاة ولا يأمر بھا.

 بحسب طبعة المشكينيّ.109، ص 1) ج 1(



149الصفحة  وعلى أيّ حال، فسواء قيل بالسبق الوجوديّ أو بالسبق الطبعيّ 
فالمتعلقّ أسبق ـ على أيّ حال ـ من الأمر، فلزم كونه متأخّراً 

ومتقدّماً، وھذا محال.

كثروھذا الإشكال بھذا البيان واضح الاندفاع؛ إذ يكفي في دفعه قبل أن نتعرقّ أكثر فأ
ودهفي البحث أن يقال: إنّ المتأخّر غير المتقدّم؛ فإنّ قصد امتثال الأمر يتوقفّ بوج

قالخارجيّ على الأمر، والأمر يتوقفّ على الوجود الذھنيّ لقصد امتثال الأمر في اُف
ذھن الحاكم، فلا يمكن تتميم الاستحالة بمثل ھذا البيان.

 كلّ أمرالثاني: أن يقال: إنّ قصد امتثال الأمر إذا اُخذ في متعلقّ الأمر، لزم الدور؛ إذ
مشروط بالقدرة على متعلقّه، فھو متأخّر عن القدرة على متعلقّه تأخّر المشروط عن
شرطه؛ لاستحالة التكليف بغير المقدور، فلو فرض: أنهّ اُخذ في متعلقّه، كان الأمر

،بالصلاة مثلاً المقيدّة بقصد الامتثال مشروطاً بالقدرة على الصلاة بقصد الامتثال
ا تنشأوالمكلفّ لا يقدر على ذلك إلاّ بعد الأمر، فھذه القدرة متوقفّة على الأمر؛ لأنهّ

منه، فقد توقفّ كلّ منھما على الآخر، فلزم الدور.

وھذا البيان قد يكون أحسن من السابق، ولكن مع ذلك لا يرجع إلى محصلّ؛ وذلك
وقفّةلأننّا نسلمّ الآن قبل أن نتعرقّ أكثر فأكثر أنّ القدرة على قصد امتثال الأمر مت

ھوعلى الأمر، لكن لا نسلمّ أنّ الأمر يتوقفّ على القدرة؛ فإنّ دليل اشتراط القدرة 
العقل الحاكم باستحالة التكليف بغير المقدور، والعقل لا يحكم بذلك إذا كان نفس
التكليف والأمر موجداً للقدرة، فلو فرض: أنّ أمر المولى للمشلول يوجد تكويناً 

، ولا يكون الأمر أمراً »قم«استيناسه بحيث يبرأ من الشلل، فلا بأس بأن يقول له: 
ن قبلإحراجياًّ للعبد، فالميزان في اشتراط التكليف بالقدرة إنمّا ھو عدم الإحراجيةّ م

درةالأمر، ويكفي في عدم الإحراج نشوء القدرة من الأمر، وبھذا يرتفع الدور؛ لأنّ الق
رة تأخّرمتأخّرة عن الأمر تأخّر المعلول عن علتّه مثلاً، لكن الأمر ليس متأخّراً عن القد

المشروط عن شرطه، وإنمّا ھو متأخّر عن



150الصفحة  إمكان حصول القدرة بالأمر وقت العمل، أي: عن قضيةّ شرطيةّ، وھي:
أنهّ لو أمر، لكان قادراً وقت العمل، وھذا مطلب واقعيّ ثابت قبل الأمر.

ذاوھذا الذي ذكرناه غير ما يقال: من أنّ الأمر يشترط فيه القدرة وقت العمل، فإنّ ه
نّ لا يدفع إشكال الدور؛ لأنهّ إن فرض الأمر مشروطاً بالقدرة في وقت العمل، قلنا: إ

إنّ القدرة في وقت العمل أيضاً مشروطة بالأمر، وھذا دور، وإنمّا الجواب ھو أن نقول: 
نالأمر ليس متوقفّاً ولا مشروطاً بالقدرة، لا حينه ولا وقت العمل، بل مشروط بإمكا

القدرة بالمعنى الذي عرفت، وبرھان الاشتراط إنمّا ھو حكم العقل، والعقل لا يأبى
عن تكليف العاجز إذا كان نفس التكليف موجباً لزوال العجز.

اجزاً عنالثالث: أن يقال: إنّ الأمر إذا تعلقّ بالفعل بقصد امتثال الأمر، أصبح المكلفّ ع
 للأمر،الفعل بقصد الامتثال، فيكون أمراً بغير المقدور؛ وذلك لأنّ ذات الفعل غير متعلقّ

ثالفكيف يستطيع أن يأتي به بقصد الأمر، وإنمّا الأمر تعلقّ بمجموع الفعل وقصد الامت
بنحو التركيب أو التقييد.

وھناك جواب مشھور عن ھذا الإشكال، وھو: أنّ ذات الفعل وإن لم يكن متعلقّاً للأمر
وعالاستقلاليّ، لكنهّ قد نال أمراً ضمنياًّ وحصةًّ من الأمر بلحاظه جزءاً من المجم
زاءالمأمور به، حيث إنّ الأمر الاستقلاليّ الواحد ينحلّ إلى أوامر ضمنيةّ بعدد الأج

والقيود، فيصحّ أن يؤتى به بقصد امتثال ذلك الأمر الضمنيّ، وفي سائر الموارد لا
يمكن قصد امتثال أمر ضمنيّ مستقلاًّ في جزء من الأجزاء، لكن في خصوص المقام

، فيتمّ العمل.)1(يمكن ذلك؛ لكون نفس ھذا القصد محقّقاً للجزء أو القيد الآخر

)1

) وبكلمة اُخرى: إنّ الأمر إذا تعلقّ بشيء مركبّ، وكان الإنسان له داع آخر إلى أحد جزئيه، فقد

يدعوه ذلك الأمر إلى الجزء الآخر ولو فرض عدم داعويتّه إلى الكلّ،

 يكونفمثلاً لو كان مطلوب المولى ھو أن يسافر العبد إلى الھند ويفعل فعلاً معينّاً في الھند، فقد لا

 داعھذا محركّاً للعبد إلى السفر إلى الھند والإتيان بالفعل المعينّ، لكن لو صار له بوجه من الوجوه

إلى أنللرواح إلى الھند، فقد يدعوه الأمر المتعلقّ بالمجموع المركبّ من الرواح للھند والفعل المعينّ 

يّ يفعل ذلك الفعل، وليس معنى داعويةّ الأمر الضمنيّ ـ في الحقيقة ـ إلاّ داعويةّ الأمر الاستقلال

إلى جزء من أجزاء الواجب.



151الصفحة  ويمكن أن يعترض على ھذا الجواب بإشكالين:

الإشكال الأولّ: أنّ ھذا الجواب مبنيّ على القول بأنّ الأمر الاستقلاليّ الواحد
المتعلقّ بالمقيدّ أو المركبّ ينحلّ إلى حصص وقطع ضمنيةّ، من قبيل انحلال البياض

مركبّعلى الورقة بتقطعّ الورقة مثلاً، لكن ھذا الانحلال غير صحيح؛ لأنّ المقيدّ أو ال
ھنلا يكون متعلقّاً لأمر استقلاليّ واحد، إلاّ إذا لبس ثوب الوحدة ولو في عالم الذ

والاعتبار، واُفق ثبوت الحكم وعروضه؛ إذ لو كان في ذلك الافُق متعدّداً لم يعقل
عروض حكم واحد عليه، وإذا لبس ثوب الوحدة في ذلك الافُق بوجه من الوجوه، فلا

معنى لانحلال ذلك الحكم الواحد.

ورةوفيه: أنّ القائل بالانحلال لا يقول بتعدّد حصص الوجوب بلحاظ اُفق الاعتبار والص
االذھنيةّ، بل بلحاظ محكيھّا. وتوضيحه: أنّ الصورة الذھنيةّ التي فرضت واحدة إنمّ

صارت معروضة للحكم بلحاظ فنائھا في الخارج، بداھة: أنّ المولى لا يوجب علينا
عملصورته الذھنيةّ بما ھي، فالمولى إنمّا يوجب تلك الصورة باعتباره يراھا كأنھّا ال
ضالخارجيّ، وبھذا النظر يُرى ـ لا محالة ـ أنّ لھا قطعاً وأجزاء، فھي وإن فرض عرو

ثوب الوحدة عليھا في عالم الذھن والاعتبار، فاستطاعت أن تقبل حكماً واحداً، ولكن
في نفس الوقت إنمّا أوجبھا المولى



152الصفحة  بلحاظ أنھّا تُرى كأنھّا العمل المركبّ الخارجيّ، فھي بلحاظ المحكيّ 
والمكشوف متعدّدة، وحيث إنھّا كانت معروضة للوجوب بلحاظ

المكشوف فبھذا اللحاظ ينبسط الوجوب، ويتعدّد وينحلّ بانحلال معروضه تبعاً، ولھذا
معروضيسمّى بالانحلال لا بالتعدّد، حيث إنهّ لا يتعدّد حقيقةً، وإنمّا ينحلّ بلحاظ ال

بالعرض.

قالإشكال الثاني: أنّ ھذا الأمر الضمنيّ الذي يقصد امتثاله، والذي فرض أنهّ متعلّ 
أوبذات الصلاة مثلاً: ھل ھو متعلقّ بالصلاة المطلقة، أو متعلقّ بالصلاة المقيدّة، 

متعلقّ بالصلاة المھملة؟

نأمّا الأولّ فھو غير معقول؛ لأنّ الواجب الضمنيّ إذا كانت ھي الصلاة المطلقة، كا
معنى ذلك تحقّق الواجب الضمنيّ في ضمن غير المجموع؛ لأنّ المطلق ينطبق على
الجزء الموجود لا في ضمن المجموع، وھذا خلف قانون الارتباط بين الواجبات

الضمنيةّ.

لأمر مرةّوأمّا الثاني فھو يعني: أنّ ذات الصلاة إذن لا أمر لھا كي يُقصد، إلاّ أن يحلّ ا
اُخرى بدعوى: أنّ متعلقّه وھو الضمنيّ المقيدّ ينحلّ ـ بحسب الحقيقة ـ إلى تقيدّ

ذاتوذات المقيدّ، فأصبح مركبّاً، فأيضاً له أمران: أمر ضمنيّ بالتقيدّ وأمر ضمنيّ ب
مقيدّالمقيدّ، فننقل الكلام إلى الأمر المتعلقّ بذات المقيدّ، لنرى: ھل تعلقّ بذات ال

المطلق، أو بذات المقيدّ المقيدّ بالتقيدّ، وھكذا، فيلزم التسلسل.

وأمّا الثالث وھو فرض تعلقّ الأمر الضمنيّ بالصلاة المھملة، فھو لا يرد عليه عدم
معقوليةّ الإھمال في عالم الثبوت على أساس أنّ المولى لا يعقل أن لا يعرف ماذا

 ليسصنع، فھو: إمّا يريد المطلق، أو يريد المقيدّ، فإنّ الجواب على ذلك ھنا ھو: أنهّ
مّ المراد ھو الإھمال بلحاظ الواقع كليّةًّ، فإنّ المولى لم يھمل بحسب الواقع إذا ض

إلى ھذا الوجوب الضمنيّ الوجوب الضمنيّ للجزء الآخر مثلاً. وبكلمة اُخرى: إنّ 
الوجوب النفسيّ الاستقلاليّ مقيدّ لا محالة؛ إذ اُخذ فيه كلّ القيود والأجزاء،



153الصفحة  فالمولى ليس مُھمِلاً، بل المراد ھو الإھمال بلحاظ مرتبة من مراتب
الواقع، إلاّ أنهّ يرد عليه: أنّ المھملة في قوةّ الجزئيةّ والمقيدّة، فيعود

لىالإشكال، ولا يمكنه قصد الأمر بذات الصلاة؛ لأنّ قصد الأمر بذات الصلاة يتوقفّ ع
انطباق الواجب عليھا، والواجب المھمل لا ينطبق على ذات الصلاة، بل ينطبق على

المقيدّ فحسب.

بنيإلاّ أنّ ھذا الإشكال لا يرد على مبانينا في بحث الإطلاق والتقييد؛ حيث إ ننّا ن
ھناك على أنّ المھمل في قوةّ المطلق لا المقيدّ، وسمّينا ذلك بالإطلاق الذاتيّ،

ي قوةّوالمھملة إنمّا تكون جزئيةّ في القضايا التصديقيةّ، وأمّا المتصورّ المھمل فھو ف
المطلق، وقلنا: إنّ مقدّمات الحكمة دائماً تثبت ھذا المھمل الجامع بين المطلق
والمقيدّ المسمّى باللابشرط المقسميّ، وھذا لا يلزم منه خرق قانون الضمنيةّ

الواجب ھووالارتباط، فإنّ ذلك إنمّا يكون لو التزمنا بالإطلاق اللحاظيّ، بأن يقول مثلاً: 
الركوع سواء سجدت أو لا ، فبھذا يرفض دخل القيد، فھذا ينافي الضمنيةّ والارتباط.

وأمّا الإطلاق الذاتيّ الذي يكفي فيه الإھمال فلا ينافي الضمنيةّ.

لقّوقد تحصلّ: أنهّ يمكن الإتيان بذات الصلاة بلحاظ قصد امتثال الأمر الضمنيّ المتع
بذات الصلاة، فالجواب المشھور عن ھذا البيان الثالث صحيح.

ل الأمرنعم، أصل ھذا البيان لا محصلّ له؛ إذ أيّ آية أو رواية وردت تقول: إنّ قصد امتثا
◌ّ لا يكون إلاّ إذا تعلقّ به الأمر، بل قصد امتثال الأمر يتمشّى في كلّ شيء لا يتم

امتثال الأمر إلاّ به، ولذا يمكن في المقدّمة قصد امتثال أمر ذي المقدّمة، ومن
البديھيّ في المقام أنّ المكلفّ لا يمكنه أن يمتثل الأمر المتعلقّ بالصلاة بقصد

هالامتثال بدون أن يأتي بالصلاة، فكلّ ھذا الضوضاء زوبعة في فنجان نشأ بتخيلّ أنّ 
لابدّ من فرض تعلقّ الأمر بالدقةّ بما يؤتى به بقصد امتثال الأمر.



154الصفحة  الرابع ـ وھو أجود ما اُفيد لإثبات الاستحالة ـ : ما ذكره المحقّق
 من لزوم الدور، لكن لا بلحاظ متعلقّ الأمر كما في الوجهالنائينيّ 

بالموضوع.الأولّ، بل بلحاظ متعلقّ المتعلقّ المصطلح عليه عند المحقّق النائينيّ 
وتوضيح ذلك ببيان مقدّمتين:

كمالمقدّمة الاوُلى: أنّ الأحكام الشرعيةّ لھا متعلقّات وھي الأفعال التي يكون الح
لا«، وشرب الخمر في »صلِّ «الشرعيّ مقتضياً لإيجادھا، أو الزجر عنھا، كالصلاة في 

ق، ومتعلقّ المتعلقّات وھي الأشياء الخارجيةّ التي يتعلقّ بھا المتعلّ »تشرب الخمر
صلِّ في«، وكالوقت والقبلة في »لا تشرب الخمر«الأولّيّ للحكم، كالخمر في 

وغير ذلك، وھذا ما يسمّى» يجب الوفاء بالعقد«وكالعقد في » الوقت، وإلى القبلة
حوبالموضوع. والموضوع يؤخذ دائماً شرطاً للحكم وقيداً فيه، وحيث إنّ الحكم يؤخذ بن

القضيةّ الحقيقيةّ، وشرط القضيةّ الحقيقيةّ يؤخذ مفروض الوجود، فالموضوع دائماً 
إذا وجد خمر حرم» : يحرم شرب الخمر«يرجع إلى الشرط المفروض الوجود، فمعنى 

إذا وجد الوقت والقبلة، صلِّ فيه»: صلِّ في الوقت، وإلى القبلة«شربه، ومعنى 
ك:إذا وجد العقد وجب الوفاء به، وھكذا. ونتيجة ذل» : أوفوا بالعقود«وإليھا، ومعنى 

أنّ فعليةّ الحكم تابعة لفعليةّ الموضوع؛ لأنّ المشروط عدم عند عدم شرطه،
والمفروض: أنّ ھذه الموضوعات اُخذت شرائط، وفرض وجودھا عند الحكم، ففعليةّ
الحكم تتبع فعليتّھا ووجودھا خارجاً، فوجود الموضوع سابق رتبة على فعليةّ الحكم،

ھذا بلحاظ عالم الفعليةّ.

وأمّا بلحاظ عالم الجعل، فحيث إنّ الحاكم أناط حكمه بفرض ھذه الشرائط
والموضوعات، قلنا: إنّ ھذا وإن لم يكن معناه وجود تلك الموضوعات خارجاً، لكن
الحاكم يرى في اُفق ھذا الفرض بالنظر الطريقيّ أنهّ عين المفروض، فيرى الحكم

متأخّراً عن وجود المفروض خارجاً. فھنا سبقان رتبياّن: سبق رتبيّ 



155الصفحة  خارجيّ في عالم الفعليةّ، وھو سبق وجود الموضوع على فعليةّ
الحكم ووجوده خارجاً، وسبق رتبيّ بحسب النظر التصورّيّ للمولى،

وھو سبق وجود الموضوع على أصل جعل الحكم في اُفق الجعل والفرض؛ حيث إنّ 
المولى يفرضه ويرتبّ عليه الحكم، ھذا حال الموضوع. وأمّا المتعلقّ فليس سابقاً 

على الحكم، كيف وھو من تبعات نفس الحكم.

حالمقدّمة الثانية: ھي تطبيق لما أفيد في المقدّمة الاوُلى على ما نحن فيه. وتوضي
يكونذلك: أنّ قصد الأمر في الأوامر القربيةّ ـ إذا تعلقّ الأمر بالفعل بقصد الأمر ـ 

متعلقّاً للأمر، ونسبته إلى الأمر كنسبة الركوع والسجود إليه، ونفس الأمر متعلقّ
 الذيللمتعلقّ، ونسبته إلى الأمر كنسبة القبلة والوقت إليه؛ لأنهّ تعلقّ به قصد الأمر

تعلقّ به الأمر، إذن فنطبقّ الكبرى التي عرفتھا في المقدّمة الاوُلى على ذلك،
ونقول: إنّ نفس الأمر يجب أن يأخذه المولى مفروغاً عنه ومفروض الوجود كما في

إن وجد أمر فصلِّ بقصد«إلى قوله: » صلِّ بقصد الأمر«الوقت والقبلة، فيرجع قوله: 
إن وجد الوقت«إلى قوله: » صلِّ في الوقت وإلى القبلة«كما كان يرجع قوله: » الأمر

، ويلزم من ذلك التھافت في عالم الفعليةّ»والقبلة، فصلِّ في الوقت وإلى القبلة
والجعل:

 ففعليةّأمّا بلحاظ عالم الفعليةّ فلأ ناّ قلنا: إنّ فعليةّ الحكم تابعة لفعليةّ موضوعه،
أيضاً الأمر بالوفاء بالعقد تابعة لفعليةّ موضوعه وھو العقد، فيلزم في المقام أن تكون 
ّ◌ةفعليةّ الأمر تابعة لفعليةّ موضوعه وھو الأمر، أي: أنّ فعليةّ الشيء تابعة لفعلي

.)1(نفسه، وھذا غير معقول

) وھذا بعد الالتفات إلى أنهّ يقصد بقصد الأمر: قصد الأمر الفعليّ، أي: الأمر1(

لىالمتوجّه إلى الشخص، لا مجردّ وجود الأمر في مرحلة الجعل، فلا يقال: إنّ فعليةّ الأمر توقفّت ع

ا الصلاةوجود الأمر وجعله، ولا عيب في ذلك؛ فإنهّ يقال: إنّ الأمر تعلقّ بالصلاة بقصد الأمر الفعليّ، ل

بقصد الأمر الجعليّ ولو غير المتوجّه إلى الشخص، وغير الفعليّ في حقّه، إذن فقد اُخذ في موضوع

الأمر الأمر الفعليّ، وھذا يعني: توقفّ الأمر الفعليّ على الأمر الفعليّ.



156الصفحة  وأمّا بلحاظ عالم الجعل، فلأنّ المولى يرى في اُفق الجعل وبالنظر
التصورّيّ أنّ حكمه كأنهّ بعد موضوعه، فھنا أيضاً يرى كأنّ أمره بعد

أمره، ويقول: إذا كان أمري موجوداً فأمري موجود، وھذا لا معنى له.

 في المقام. وتمام النكتة فيه: أنّ الأمر أصبح متعلقّھذا ما أفاده المحقّق النائينيّ 

.)1(المتعلقّ، ومتعلقّ المتعلقّ قيد، فيكون قيداً لنفسه

ةوأجاب السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ عن ذلك بما يرجع حاصله إلى إنكار المقدّم
الاوُلى، فلا برھان على أنّ متعلقّ المتعلقّ يجب أن يؤخذ دائماً مفروض الوجود في

مقام جعل الحكم، وإنمّا أخذه كذلك بحيث يرجع إلى قضيةّ شرطيةّ ملاكه أحد أمرين:
إمّا ملاك إثباتيّ، أو ملاك ثبوتيّ.

﴾أوَْفُوا باِلْعُقُودِ ﴿أمّا الملاك الإثباتيّ فھو الاستظھار العرفيّ، فمثلاً العرف لا يفھم من 
أنهّ يجب عليه أن يحدث عقداً لكي يفي به، ويستظھر أنّ المولى لا يريد

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم، وراجع أجود150 ـ 145، ص 1) راجع فوائد الاصُول، ج 1(

. بحسب الطبعة المشتملة على تعليق السيدّ الخوئيّ 108 ـ 104، ص 1التقريرات، ج 

يدّعي لزوم الدور بلحاظ عالم الجعل، وعالم الفعليةّ، وعالم الامتثال، فراجع.والشيخ النائينيّ 



157الصفحة  متعلقّ المتعلقّ، وأنهّ ليس من مقدّمات الواجب، بل من مقدّمات
الوجوب، فھذا الاستظھار العرفيّ قرينة على أنّ العقد اُخذ مفروض

الوجود وقيداً للوجوب، ورجع الكلام إلى قضيةّ شرطيةّ، وھي: أنهّ لو وجد عقد لوجب
الوفاء به.

لفّ، فلووأمّا الملاك الثبوتيّ فھو فيما لو كان متعلقّ المتعلقّ أمراً غير اختياريّ للمك
كان كذلك لم يكن بدٌّ من أخذه مفروض الوجود؛ إذ لو لم يفرض وجوده، ولم يقيدّ

ّ◌◌ِ صل«الوجوب به، للزم إطلاق الوجوب لفرض عدمه مع أنهّ لا يقدر عليه، فمثلاً قوله: 
لو لم يفرض الزوال قيداً للوجوب، كان معناه: صلِّ في الزوال سواء وجد» في الزوال

زوال أم لا، بينما ھو لا يقدر على ذلك إذا لم يوجد الزوال.

وأمّا إذا لم يوجد شيء من الملاكين، فلا موجب لفرض أخذ الموضوع مفروض الوجود
، فإنّ العرف لا يستظھر من»لا تشرب الخمر«كما ھو الحال في النواھي، كقوله: 

حرمة شرب» لا تشرب الخمر«ذلك أنّ الحكم منوط بتحقّق الموضوع، ولذا يفھم من 
الخمر ولو قبل وجوده، ولا محذور عقليّ في ذلك، وھو لزوم التكليف بغير المقدور

صلِّ «الذي كان عبارة عن الملاك الثاني، وحينئذ نأتي في المقام ونقول: إنّ قوله: 
ليس» صلِّ بقصد الأمر«لا يوجد فيه شيء من الملاكين؛ فإنّ قوله: » بقصد الأمر

ظاھراً في انتظار وجود الأمر، والأمر وإن كان غير اختياريّ لكنهّ يوجد بنفس ھذا
الخطاب، فلا يلزم من عدم أخذه قيداً محذور؛ إذ بعدمه يكون أصل الخطاب معدوماً،

ليس» صلِّ في الوقت وإلى القبلة«فلا يلزم التكليف بغير المقدور، بينما في قوله: 
يالخطاب بنفسه موجداً للوقت والقبلة، إذن ففي المقام لا يلزم دور ولا تھافت، لا ف

.)1(مقام المجعول ولا في مقام الجعل

، وراجع107ـ 106 ، ص  المعلقّ عليه من قبل السيدّ الخوئيّ 1) راجع أجود التقريرات، ج 1(

.161 ـ 158، ص 1محاضرات الفياّض، ج 



158الصفحة  ھذا ما أفاده السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ في مقام الإيراد على
كلام اُستاذه.

والتحقيق: ھو استحالة أخذ قصد الأمر في متعلقّ الأمر؛ لوجوه يمكن أن يجعل بعضھا
تتميماً وتوجيھاً لبعض الوجوه المتقدّمة، وبعضھا دليلاً مستقلاًّ:

، حيث إنهّالوجه الأولّ: يمكن أن يجعل إصلاحاً وتنقيحاً لما أفاده المحقّق النائينيّ 
ذكر: أنّ الأمر إذا اُخذ قيداً في متعلقّ الأمر، وجب أخذه مفروض الوجود، وأخذه
مفروض الوجود يوجب التھافت والدور، وعرفت: أنّ السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ
ناقش في ذلك بعدم لزوم أخذ الأمر مفروض الوجود؛ لأنّ ذلك: إمّا يكون بملاك
استظھار عرفيّ وھو غير موجود في المقام، أو بملاك لزوم محذور عقليّ لو لم يؤخذ
مفروض الوجود، وھو لزوم التكليف بغير المقدور، وھذا الملاك موجود في كلّ ما أخذ

ا كانقيداً لمتعلقّ الأمر وكان خارجاً عن قدرة المكلفّ، إلاّ في مورد واحد، وھو ما إذ
كنفس الأمر متكفّلاً لإيجاد ذلك الشيء، فھو ـ دامت بركاته ـ يعترف بتماميةّ الملا

،في الموضوعات غير الداخلة تحت القدرة حينما لا يكون نفس الأمر متكفّلاً لإيجادھا
وإنمّا يستثني خصوص ما يتكفّله نفس الأمر بإيجاده، فلو كان مثلاً أمر المولى

ببالصلاة في الوقت محركّاً للفلك وموجداً للزوال، لم يلزم أخذ الزوال شرطاً للوجو
ومفروض الوجود، وحيث إنهّ في المقام يكون الموضوع نفس الأمر، فإذا أمر المولى

بالصلاة بقصد الأمر، كفى ذلك بنفسه في وجود الموضوع، فلا حاجة إلى أخذه شرطاً 
للوجوب.

 لكي لا يرد عليهوھنا بالإمكان أن ندخل تعديلاً على كلام المحقّق النائينيّ 
إشكال السيدّ الاسُتاذ، وذلك بأن يقال: إنّ الخطاب وإن كان بنفسه متكفّلاً لوجود
ر،الأمر، لكن وجود الأمر وحده لا يكفي في إمكانيةّ صدور الصلاة من العبد بقصد الأم

بل يتوقفّ إمكان ذلك على وصول ھذا الأمر ولو بأدنى مراتب الوصول، وھو الوصول
الاحتماليّ؛ إذ لو لم يصل الأمر ولو احتمالاً، فمعنى ذلك: أنهّ يعتقد



159الصفحة  عدم الأمر، وحينئذ لا يمكنه أن يصليّ بقصد الأمر، إلاّ على نحو
التشريع الذي ھو حرام وقبيح، فإمكان فعل الصلاة بقصد الأمر بوجه

معقول لا يرجع إلى التشريع المحرمّ والقبيح موقوف على وصول الأمر ولو احتمالاً،

 كنفس الأمر، ولا يتكفّله نفس الخطاب، فينطبق)1(ووصول الأمر شيء غير اختياريّ 
بعليه نفس القاعدة التي اعترف بھا السيدّ الاسُتاذ، وھي لابديةّ أخذه شرطاً للوجو
وقيداً مفروض الوجود؛ لكونه أمراً غير مقدور، وعدم تكفّل الخطاب بوجوده؛ لأنّ من
الواضح: أنّ نفس الخطاب المجعول على نحو القضيةّ الحقيقيةّ لا يكفل وصول الأمر.

لىنعم، لو كان الأمر مجعولاً بنحو القضيةّ الخارجيةّ الجزئيةّ بأن يتوجّه المولى إ
، كان المولى متكفّلاً »صلِّ بقصد الأمر«شخص بعينه (وكان جيدّ السمع)، فقال له: 

كونبإيجاد الأمر وإيصاله، فلا حاجة إلى أخذ قيد الوصول في الموضوع، أمّا حينما لا ي
الأمر كذلك كما في خطاباتنا الشرعيةّ، فلابدّ من أخذ قيد الوصول في الموضوع،

».إذا وصل إليك الأمر، فصلِّ بقصد الأمر«إلى قوله: » صلِّ بقصد الأمر«فيرجع قوله: 

وعندئذ نضمّ إلى ذلك ما تنقّح في بحث القطع: من أنهّ يستحيل أخذ وصول الحكم
في موضوع شخص ذلك الحكم كما يستحيل أخذ نفس الحكم في موضوع شخصه،
واستحالة أخذ وصول الحكم في موضوع شخص ذلك الحكم مسلمّة عند القائل

ول الحكمبامتناع الأمر بالصلاة بقصد الأمر والقائل بجوازه، فيقال مثلاً: إنهّ لو اُخذ وص
في موضوعه لزم التھافت؛ لأنّ الحكم بمقتضى كونه مقيدّاً بوصول نفسه متأخّر رتبة

عن وصول نفسه، وبما أنّ الوصول وصول له، وانكشاف له، وھو

)1

ول) ولو في بعض الصور، كمن يعيش بعيداً عن الأجواء الدينيةّ، ولا يمكنه الاقتراب والتسببّ إلى وص

الأمر إليه.



160الصفحة 
.)1(في طول المنكشف، كان متأخّراً عن الحكم

حاً وبھذا يتبرھن استحالة أخذ قصد الأمر في متعلقّ الأمر، فليكن ھذا توضيحاً أو تنقي
، غاية الفرق: أنّ المحقّق النائينيّ كان يقول: إنّ تعلقّلكلام المحقّق النائينيّ 

الأمر بالصلاة بقصد الأمر يتوقفّ على أن يكون قصد الأمر مأخوذاً في موضوعه، ونحن
نقول: إنهّ يتوقفّ على أن يكون وصول الأمر مأخوذاً في موضوعه.

الوجه الثاني: ما يمكن جعله تتميماً للوجه الأولّ من الوجوه المتقدّمة الذي كان
 وھذايقول: إنّ قصد الأمر يكون في طول الأمر، فلو تعلقّ به الأمر لكان متقدّماً عليه،

تھافت. وقد مضى الإشكال عليه بأنّ قصد الأمر الذي يتوقفّ على الأمر عبارة عن
الوجود الخارجيّ لقصد الأمر، وما يكون معروضاً للأمر في اُفق ذھن الآمر إنمّا ھو

عنوان قصد الأمر ووجوده الذھنيّ، فلا تھافت.

إلاّ أننّا نضيف ھنا نكتة على ذاك الوجه ليتمّ الدليل من دون أن يرد عليه ذاك
ةالإشكال، وذلك بأن نقول: إنّ الأمر وإن كان في اُفق ذھن الآمر معروضاً في الحقيق
آمرعلى عنوان قصد الأمر، لا على واقعه ومعنونه الذي يكون في طول الأمر، إلاّ أنّ ال

فانياً فيه،إنمّا أمر بذلك العنوان لأنهّ يراه بنظره التصورّيّ في اُفق الأمر نفس المعنون و
يأمرولو لم يكن يراه نفس المعنون لما أحبهّ، ولما أمر به، فبلحاظ ھذا النظر الذي به 

يقع التھافت؛ إذ ھو يرى بھذا النظر أنهّ يجعل الأمر معروضاً على واقع قصد الأمر،
ويتّهوكأنّ له تقررّاً وثبوتاً قبل الأمر حتىّ يعرض الأمر عليه، بينما ھو متقومّ في ه

بالأمر.

) لا يقال: إنّ أخذ وصول الجعل قيداً في المجعول ممكن، فإنهّ يقال: إنّ تمكنّه من قصد الأمر من1(

دون تورطّ في التشريع يتوقفّ على وصول انطباق الحكم على نفسه.



161الصفحة  وبكلمة اُخرى: إنّ للآمر رؤيتين:

.إحداھما: أنهّ يرى أنّ الأمر يعرض على عنوان قصد الأمر، وھذه رؤية مطابقة للواقع

والثانية: أنهّ يرى أنّ عنوان قصد الأمر ھو عين المعنون، أي: ھو واقع قصد الأمر.

ىوالنتيجة المتحصلّة من مجموع الرؤيتين: أنهّ يرى أنّ الأمر يعرض على المعنون وعل
واقع قصد الأمر، وھذه الرؤية وإن كانت غير مطابقة للواقع؛ لأنھّا حصيلة مجموع

بھذهرؤيتين كانت ثانيتھما غير مطابقة للواقع، لكن الآمر ـ على أيّ حال ـ إنمّا يأمر 
◌ً النظرة غير المطابقة للواقع، أي: يأمر بالنظرة التي يرى بھا واقع قصد الأمر شيئا
 كذلك؛مفروغاً عنه ومتقدّماً على الأمر؛ لكي يطرأ الأمر عليه، مع أنهّ لا يعقل أن يراه
رضلأنهّ متقومّ في ھويتّه بالأمر، فكيف يُرى مفروغاً عنه ومتقدّماً على الأمر، ويع

عليه الأمر؟! ھذا.

 في مقام التعليق على ھذا الوجه: أنّ ھذا الإشكال ھووقد ذكر المحقّق العراقيّ 
:الإشكال الوارد في موارد عديدة من قبيل حجّيةّ الخبر مع الواسطة، حيث يقال مثلاً 
يةّإنّ دليل جعل الحجّيةّ ھو الذي جعل خبر الناقل للحكم من الإمام حجّة، وھذه الحجّ 
أثر شرعيّ يجعل بدوره موضوعاً لحجّيةّ خبر الناقل عن ھذا الناقل، ودليل جعل

يالحجّيةّ يرى موضوع الحجّيةّ وھو الأثر مفروغاً عنه، فلا يمكن أن يشمل الأثر الذ
ليتولدّ منه. والجواب عن ھذا الإشكال في كلّ الموارد واحد، وھو: أنهّ يثبت بالدلي
 بلاحكمان طولياّن، فدليل الحجّيةّ يدلّ على الحكم بالحجّيةّ الثابتة على خبر الناقل

واسطة، وفي طول ھذا الحكم يدلّ على الحكم بالحجّيةّ الثابتة على خبر الناقل عن
ذلك الناقل، وموضوع الحكم الثاني ثبت بالحكم الأولّ لا بنفس حكمه، فلا إشكال.

وكذا الكلام فيما نحن فيه، فالأمر يثبت أولّاً على



162الصفحة  ذات الصلاة، وفي طول ذلك يثبت على قصد الأمر بالصلاة، فھناك أمر
بذات الصلاة لم يؤخذ في موضوعه أمر، ثُمّ ھناك أمر آخر متعلقّ بقصد

.)1(امتثال الأمر اُخذ في موضوعه وجود الأمر الأولّ

الجعل،أقول: يرد عليه: أنّ الحكم بالحجّيةّ في باب الأخبار وإن كان واحداً بلحاظ عالم 
اً عنوكان المجعول بالذات أيضاً واحداً، فلا تعدّد ولا اثنينيةّ بلحاظ عالم الجعل فضل

لالطوليةّ؛ لكنهّ ينحلّ إلى أحكام عديدة مستقلةّ بلحاظ عالم فعليةّ المجعول، فيعق
أن يحقّق أحدھا موضوع الآخر، وأمّا فيما نحن فيه فإن فُرِض الأمران الطولياّن

ضمنييّن، فأين نتصورّ الطوليةّ؟ ھل في عالم الجعل، أو في عالم الفعليةّ؟

اتأمّا في عالم الجعل فلا تعدّد فضلاً عن الطوليةّ؛ فإنّ الجعل واحد والمجعول بالذ
أيضاً واحد.

ة،وأمّا في عالم الفعليةّ فالأمران ضمنياّن، والضمنيةّ تنحفظ حتىّ في عالم الفعليّ 
نىوتكون فعليةّ كلّ منھما فعليةّ ضمنيةّ لا استقلاليةّ، كما كان جعله ضمنياًّ، ومع

وليةّذلك: أنھّما فعليةّ واحدة استقلاليةّ موجودة بوجود واحد، فكيف يعقل الترتبّ والط
بينھما؟!

خذوبكلمة اُخرى: إنّ الأمرين ضمنياّن في عالم الجعل وفي عالم الفعليةّ، فلا يعقل أ
أحدھما في موضوع الآخر؛ فإنّ ھذا يساوق استقلاليةّ أحدھما عن الآخر، وانفصاله

عنه.

 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ بقم، وراجع أيضاً نھاية340 ـ 339، ص 1) راجع المقالات، ج 1(
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163الصفحة  وإن فُرِض الأمران طولييّن استقلالييّن وإن جُعِلا بجعل واحد، فيكون
»صدّق العادل«حالھما حال الوجوبين الطولييّن الاستقلالييّن في 

 أنهّالمجعولين بجعل واحد، ورد عليه: أنّ ھذا وإن كان ھناك مجال لتصويره ثبوتاً، فكما
صحّ ذلك من باب: أنّ المولى وجد جامعاً بين الواجبين وھو» صدّق العادل«في باب 

عنوان تصديق العادل، وجامعاً بين الموضوعين وھو عنوان الأثر الشرعيّ، فقال:
فيما له أثر شرعيّ، وانحلّ ذلك في مرحلة الفعليةّ إلى وجوبين» صدّق العادل«

طولييّن، كذلك يمكن أن يفترض في المقام جامع بين الواجبين، وھما: الفعل وقصد
يالامتثال، وجامع بين الموضوعين، وھما: ما يمكنّه من الفعل ونفس الأمر الأولّ الذ

يمكنّه من قصد الأمر، فأوجب المولى ذلك الجامع بنحو مطلق الوجود، فكان ذلك من
، وتصوير ذلك ھو أن يقال: إنّ المولى يشير إلى مجموعة»صدّق العادل«قبيل: 

وأوجبت عليك ما ه«الأجزاء والشرائط بما فيھا قصد الأمر، ويقول بنحو مطلق الوجود: 
ائط، وبھذا يجب أولّاً بالوجوب الفعليّ باقي الأجزاء والشر»مقدور لك من ھذه الامُور

وبغير قصد الأمر؛ لكونھا مقدورة للمكلفّ بمجردّ الصحّة البدنيةّ مثلاً، وفي طول وج
ذلك يصبح قصد الأمر مقدوراً له، فيجب عليه.

حقّقإلاّ أنّ ھذا مجردّ تصوير ثبوتيّ وليس له أيّ انطباق على واقع الفقه، ومقصود الم
ليس مجردّ إثبات إمكانيةّ أخذ قصد الأمر في متعلقّ الأمر ثبوتاً ولو بصياغةالعراقيّ 

 إنمّا بحث ھذا البحث لأجلغير منطبقة على واقع الفقه؛ فإنّ المحقّق العراقيّ 
التوصلّ إلى نتيجة عمليةّ متوخّاة منه، وھو إثبات التوصلّيةّ لدى الشكّ بأصالة

ّ◌ة، وھذا ـالإطلاق، ببيان: أنهّ إذا أمكن التقييد بقصد القربة، فعدم التقييد دليل التوصلّي
كما ترى ـ إنمّا يكون بفرض صورة قابلة للانطباق على واقع فقھنا، وإلاّ فلا ثمرة
عمليةّ لذلك، ومن الواضح: أنّ الصورة التي ذكرناھا لا تنطبق على ألسنة الأدلةّ

والجعول الشرعيةّ، وإنمّا ھي مجردّ فرض لا واقع له، وإنمّا الواقع



164الصفحة  ھو إيجاب نفس تلك الأجزاء والشرائط بعناوينھا الأولّيةّ بشرط القدرة
على المجموع، فھي ـ لا محالة ـ وجوبات ضمنيةّ، فلا يتمّ عن ھذا

الطريق التمسّك بالإطلاق لإثبات التوصلّيةّ.

الوجه الثالث: نبرھن في ھذا الوجه على عدم معقوليةّ الأمر الضمنيّ بقصد الأمر
الوارد بداعي المحركّيةّ والبعث، وقد قالوا: إنّ الأمر له دلالة على كونه بداعي

تقييدهلا يمكن » صلِّ «المحركّيةّ، ولذا لا يشمل العاجز، فيثبت بھذا البرھان أنّ قوله: 
بأمر ضمنيّ بقصد الأمر، وھذه ھي غايتھم من ھذا البحث على أساس أنھّم قالوا:

إن أمكن تقييده بذلك، إذن فإطلاقه يدلّ على التوصلّيةّ، وإلاّ فلا.

جباً فنقول: إنّ الأمر بذات الصلاة لو كان وحده كافياً لتحريك العبد نحو متعلقّه، ومو
؛لقدح الإرادة في نفس العبد بإتيان الصلاة، فھذا عبارة اُخرى عن قصد امتثال الأمر
يكفإنّ محركّيةّ الأمر للعبد ليست عبارة عن الدفع التكوينيّ نحو الفعل من قبيل تحر
داحالقوةّ الجاذبة للأجسام نحو المركز، وإنمّا ھي عبارة عن قدح الإرادة للفعل، وانق

الإرادة للفعل من الأمر عبارة اُخرى عن قصد امتثال الأمر، ومعه لا يبقى لفرض ضمّ 
امتثال؛أمر ضمنيّ يقيدّ به الأمر بالصلاة وھو الأمر بقصد الأمر أيّ محركّيةّ نحو قصد ال
مرإذ ليس لقصد الامتثال معنىً إلاّ الإرادة التي نشأت من الأمر، فلا يكون لھذا الأ
ي أمرينالضمنيّ تحريك، لا تأسيساً كما ھو واضح، ولا تأكيدا؛ً لأنّ التأكدّ إنمّا يكون ف

اةاستقلالييّن، ويستحيل في أمرين ضمنييّن، ولو فرض: أنّ الأمر بمقدار تعلقّه بالصل
فيد؛ لأنهّلم يكن كافياً لتحريك العبد نحو إرادة الصلاة، فالأمر الضمنيّ الثاني أيضاً لا ي

أخو الأولّ، وكلاھما مرجعه إلى أمر واحد، ودعوة واحدة، ومولويةّ واحدة، فضمّ ھذا
الأمر لا يوجب تحريكا؛ً لأنّ الأمر الضمنيّ لا يعقل أن يؤكدّ المحركّيةّ.

نعم، ھناك فائدة واحدة لضمّ الأمر الضمنيّ الثاني إلى الأولّ، وھي: أنهّ لو لم



165الصفحة  يضمّ إليه، واتفّق أنهّ صلىّ صدفة لا بداعي الأمر، سقط الأمر الأولّ عن
المحركّيةّ؛ لأنهّ انطبق على ما أتى به، فلا تكون عليه إعادة، وأمّا مع

ضمّ ھذا الأمر الضمنيّ إليه، فالأمر الأولّ يبقى غير ساقط، أي: لا يقبل الانطباق
على ما أتى به؛ لأنهّ ـ بحسب لبهّ ـ متعلقّ بالحصةّ الخاصةّ، فتبقى فاعليتّه

يسومحركّيتّه على حالھا وكأ نمّا الآن أمره المولى بالصلاة لا قبل فعله، لكن ھذا ل
مر الضمنيّ معناه: أنّ الأمر الضمنيّ الثاني له محركّيةّ، وإنمّا أصبح حافظاً لمحركّيةّ الأ

الأولّ، ومانعاً عن انطباقه على ما أتى به، فلم يسقط عن التأثير، فھو يحركّ مرةّ
 فأيضاً لااُخرى نحو الصلاة كما لو جاء الآن أمر جديد بالصلاة، وأمّا الأمر الضمنيّ الثاني

يك،محركّيةّ له في ما فرض من الأمر الجديد، لا تأسيساً لكون الأولّ كافياً في التحر
الةولا تأكيداً لعدم معقوليةّ التأكيد في الأوامر الضمنيةّ، فيبقى برھاننا على استح
◌ً جعل الأمر بالصلاة بقصد امتثال الأمر بداعي محركّيتّه بجميع حصصه الضمنيةّ ثابتا

على حاله.

 ولو ارتكازاً من عبارتهالوجه الرابع: ما لعلهّ حاقّ مقصود المحقّق الإصفھانيّ 
ّ◌كاً المجملة، حيث يقول: يلزم جعل الأمر داعياً إلى جعل الأمر داعياً، وكون الأمر محر

.)1(إلى محركّيةّ نفسه

ّ◌كاً وتوضيحه: أننّا أيضاً نقول: يستحيل أن يكون الأمر بالصلاة بقصد امتثال الأمر محر
هبجميع حصصه الضمنيةّ. بيان ذلك: أنّ تحريك الأمر نحو متعلقّه ـ كما قلنا في الوج

السابق ـ ليس عبارة عن الدفع التكوينيّ إليه، وإنمّا ھو عبارة عن قدح الإرادة في
نفس العبد، وھذه الإرادة التي يخلقھا ھذا الأمر بالمجموع المركبّ من الصلاة وقصد

الأمر تتصورّ على ثلاثة أنحاء، وكلھّا مستحيل:

 بحسب طبعة مطبعة الطباطبائيّ بقم.195، ص 1) نھاية الدراية، ج 1(



166الصفحة  الأولّ: أن يفرض: أنّ ھذا الأمر المتعلقّ بالمجموع المركبّ يحركّ العبد
نحو متعلقّه الذي ھو المجموع على حدّ سائر الأوامر بالمركبّات، فكما

أنّ الأمر بمجموع الركوع والسجود مثلاً يحركّ العبد نحو مجموع الركوع والسجود في
 إرادةعرض واحد؛ لأنّ الأمر يقدح في نفس العبد الإرادة على حدّ إرادة المولى، إلاّ أنّ 
ع،المولى تشريعيةّ وإرادة العبد تكوينيةّ، فإذا كانت إرادة المولى متعلقّة بالمجمو

لاةتعلقّت إرادة العبد بالمجموع، فكذلك فيما نحن فيه تتعلقّ إرادة العبد بمجموع الص
وقصد الامتثال.

وھذا أمر غير معقول؛ لأنّ إرادة الصلاة التي نشأت من قبل الأمر ھي بنفسھا قصد
زءالامتثال الذي ھو الجزء الثاني للمأمور به، فلا يعقل انبساط تلك للإرادة على الج
مرالثاني أيضا؛ً لأنّ ھذا معناه انبساط الإرادة على نفسھا وتعلقّھا بنفسھا، وھذا أ

 من لزوم محركّيةّ الشيء نحوغير معقول. ولعلّ ھذا مقصود المحقّق الإصفھانيّ 
محركّيةّ نفسه، فحتىّ لو غضضنا النظر عن الوجه الثالث بأن فرضنا: أنّ التاكدّ في

ھنا:التحريك في الأوامر الضمنيةّ معقول كما ھو معقول في الأوامر الاستقلاليةّ، قلنا 
ق الإرادةإنّ معنى تحركّ العبد نحو الإرادة تعلقّ إرادته بالإرادة، وھذا إمّا معناه: تعلّ 

بنفسھا، أو تعلقّھا بإرادة اُخرى ھي بنفسھا ثابتة للنفس، وكلاھما محال.

الثاني: أن يكون أمر المولى المتعلقّ بالمجموع المركبّ من الصلاة وقصد الامتثال
ة.محركّاً، ومحركّيتّه تتمثلّ في إرادة واحدة متعلقّة بأحد الجزءين، وھو ذات الصلا

 وھذاوھذا أيضاً أمر غير معقول؛ لأنّ ھذا معناه: أنّ الأمر لم يحركّ نحو جزء متعلقّه،
وقمعناه: عدم تعلقّ الأمر الناشئ بداعي المحركّيةّ بھذا الجزء؛ لأنّ تعلقّه به مسا

للتحريك نحوه، وما معنى كون الأمر بما له من تعلقّات عديدة محركّاً نحو أحد
المتعلقّات فقط؟!



167الصفحة  الثالث: أن تكون محركّيةّ ھذا الأمر عبارة عن أنهّ يريد إرادة الصلاة،
فيريد الصلاة فيصليّ، وھذا معناه: أنّ محركّيةّ ھذا الأمر متمثلّة في

مريداً لإرادةمحركّيتّين طوليتّين، بأن يكون أولّاً محركّاً نحو إرادة الصلاة بأن يصبح العبد 
سالصلاة، ثُمّ في طول ذلك تنشأ محركّيةّ ثانية نحو ذات الصلاة تتمثلّ في إرادة نف
ءالصلاة، وھذه الإرادة الثانية ھي متعلقّ الإرادة الاوُلى بحيث يصدق في المقام فا
اً لاالترتيب، بأن نقول: أراد أن يقصد الامتثال بالصلاة، فقصد الامتثال بالصلاة، وطبع

يعقل كون إرادة الصلاة في عرض إرادة إرادة الصلاة؛ إذ في عرض حصول المراد لا
 باطل؛معنىً لإرادته، وإلاّ لزم طلب الحاصل، وإنمّا المراد في طول الإرادة، وھذا أيضاً 

إذ معنى ذلك: أنّ اقتضاء أحد الأمرين الضمنييّن للتحريك كان في طول اقتضاء الأمر
الضمنيّ الآخر للتحريك، وھذا غير معقول؛ لأنھّما أمران عرضياّن ببرھان أنھّما
ضمنياّن، فنسأل عن أنهّ ھل يوجد في مرتبة الأمر الضمنيّ بقصد الامتثال الأمر
باتالضمنيّ بذات الصلاة، أو لا؟ فإن قيل: لا ، كان معنى ذلك الطوليةّ بين نفس الوجو
◌ّ الضمنيةّ، وھذا غير معقول. وإن قيل: نعم، فما معنى أن لا يقتضي ھذا الأمر الضمني

التحريك في عرض اقتضاء الآخر للتحريك؟!

أخذ قصد القربة بغير معنى قصد الامتثال:

وأمّا المقام الثاني: ففي تحقيق حال أخذ قصد القربة بغير معنى قصد امتثال الأمر
في متعلقّ الأمر.

وأخذ قصد القربة بغير ھذا المعنى يفرض فيه عدّة أنحاء:

انالنحو الأولّ: أن يؤخذ في متعلقّ الأمر قصد طبيعيّ الأمر. وفرقه عمّا مضى أنهّ ك
الكلام حتىّ الآن في أخذ قصد شخص الأمر في متعلقّه، بينما ھنا يفرض أخذ قصد

طبيعيّ الأمر الذي ھو قابل للانطباق على شخص ذلك الأمر في متعلقّه.



168الصفحة  والتحقيق: أنّ الوجه الثاني من الوجوه الأربعة التي اخترناھا في مقام
إثبات استحالة أخذ قصد الأمر في متعلقّه لا يأتي في المقام، ولكن

يأتي في المقام الوجه الأولّ والثالث والرابع، فلنا دعويان:

الدعوى الاوُلى: أنّ الوجه الثاني لا يأتي في المقام، وقد كان حاصله: أنهّ يلزم
التھافت في رؤية المولى؛ فإنهّ ـ بحسب اُفق أمره ـ يرى أنّ متعلقّ الأمر شيء
متقدّم على الأمر في التحصلّ والتقومّ، فلا يعقل أن يكون الأمر مأخوذاً كقيد في

ھويتّه، وھذا الوجه لا يمكن إسراؤه في المقام.

وتوضيح ذلك يكون بذكر تقريب بدائيّ لإسرائه في المقام، والجواب عنه:

أمّا تقريب الإسراء، فھو أن يقال: إنّ قصد الأمر له حصتّان:

 ـ قصد امتثال شخص ذلك الأمر المتعلقّ بالصلاة مثلاً.1

 ـ قصد امتثال أمر آخر.2

لمولىوقد عرفنا أنهّ لا يعقل أخذ الحصةّ الاوُلى في موضوع الأمر؛ لأنهّ خلف ما يراه ا
من تقدّم المعروض على عرضه في اُفق حكمه، فلا يعقل أخذ الجامع بينھما؛ إذ بعد
اأن فرض: أنّ متعلقّ الأمر يجب أن يكون تامّ التحصلّ بقطع النظر عن الأمر، إذن فل
بقطعمحالة يتحصصّ بخصوص الحصةّ الثانية؛ لأنّ الحصةّ الاوُلى لا تكون تامّة التحصلّ 
صالنظر عن الأمر، ومن الواضح بطلان الحصةّ الثانية؛ إذ لا أمر آخر بالصلاة غير شخ

ذاك الأمر.

ة والتقييدإلاّ أنّ ھذا التقريب غير صحيح؛ فإنهّ: إمّا أن يكون خلطاً بين الرؤية التصورّيّ 
التشريعيّ المولويّ، أو يكون خلطاً بين جمع القيود ورفض القيود.

يداً وتوضيح ذلك: أنهّ تارةً يفرض أنّ المولى يأخذ التحصلّ ـ بقطع النظر عن الأمر ـ ق
، أي:»صلِّ بقصد الامتثال«في المتعلقّ كما يأخذ قيد الطھارة والاستقبال، فيقول: 

الامتثال الذي له تحصلّ بقطع النظر عن شخص ھذا الأمر، فلا



169الصفحة  ينطبق على ما لا يتحصلّ به كما لا ينطبق على الصلاة بلا طھور أو بلا
استقبال، واُخرى لا يفرض: أنّ المولى أخذ ھذا قيداً في المتعلقّ،

ً◌ لهوإنمّا يفرض: أنّ المولى يرى الشيء الذي يعرض عليه الأمر برؤيته التصورّيةّ شيئا
تحصلّ بغضّ النظر عن الأمر؛ إذ لا يمكنه أن يرى في اُفق أمره ما يتحصلّ بشخص

الأمر ويعرض ذلك الأمر عليه، وھذا ھو الذي قام عليه البرھان.

أنّ وھذا ليس معناه: أنّ معروض الأمر تقيدّ بالحصةّ المتحصلّة قبل الأمر، بل معناه: 
ھامحطّ نظره التصورّيّ سنخ ماھيةّ غير متقومّة بالأمر، لأجل أن يتاح للمولى أن يرا

قبل الأمر، فيجب أن تكون سنخ ماھيةّ ليس الأمر نائماً في أحشائھا، وھذا يكفي
ّ◌مفيه أن تكون ھذه الماھيةّ ھي الجامع بين الحصتّين، فإنّ الجامع بين الفرد المتقو
امعبشخص الأمر والفرد غير المتقومّ به غير متقومّ به لا محالة؛ لأنّ انتزاع ھذا الج

فيمكنبينھما إنمّا يكون بإلغاء الخصوصيةّ التي بھا كان المتقومّ بالأمر متقومّاً به، 
للمولى أن يراه رؤية تصورّيةّ بما ھو مفروغ عنه قبل الأمر دون أن يأخذ ھذه
المفروغيةّ قيداً في متعلقّ الأمر، فلا يستحيل انطباقه على الفرد المتقومّ بشخص

الأمر.

وھذا مطلب عامّ يجري في تمام الموارد التي ينشأ المحذور فيھا من ناحية الضيق
التصورّيّ للمولى وعدم تعقّل انصبابه على الحصةّ، فيعقل أخذ الجامع المنطبق على

تلك الحصةّ وغيرھا، وانصباب تصورّ المولى عليه.

وھذا الإطلاق ليس معناه: أنّ تلك الحصةّ منظورة للمولى ليلزم كونه يرى ما ھو في
اطول الأمر في المرتبة السابقة؛ لأنّ الإطلاق ليس جمعاً بين القيود والحصص، وإنمّ

ھو الغاء للخصوصياّت، ومرجع ذلك إلى الانطباق القھريّ على كلتا الحصتّين، فما ھو
متأخّر عن الأمر لم يقع بمفھومه تحت النظر، وإنمّا ھو مصداق لما وقع تحت النظر.



170الصفحة  نعم، ھذا الجامع صدفة ينحصر فرده بالفرد الذي يكون في طول الأمر
ومتقومّاً به، ولا يلزم من ذلك محذور، فلو بقينا نحن والوجه الثاني،

لقلنا بإمكان أخذ قصد طبيعيّ الأمر في متعلقّ الأمر.

◌ّ الدعوى الثانية: أنّ سائر الوجوه تأتي في المقام، وتثبت عدم إمكان أخذ قصد طبيعي
الأمر في متعلقّ الأمر:

 إلى أخذأمّا الوجه الأولّ: فكان حاصله: أنهّ لا يمكن قصد الأمر إلاّ بوصول الأمر، فيرجع
وصول الأمر في موضوع الأمر، وھو محال.

،وھذا بروحه يأتي في المقام؛ إذ لو اُخذ في متعلقّ الأمر قصد امتثال طبيعيّ الأمر
إلى» صلِّ بقصد الأمر«توقفّ امتثاله على وصول طبيعيّ الأمر، فيرجع حاصل قوله: 

، وحيث إنهّ ـ»إذا وصلك أمرٌ مّا بالصلاة، فصلّ بقصد الأمر«قضيةّ شرطيةّ، وھي: 
،بحسب الخارج ـ لا أمر بالصلاة غير ھذا الأمر، فالطبيعيّ انحصر خارجاً بھذا الفرد

فوجود الأمر الفعليّ بالصلاة موقوف بالأخرة على وصول شخص ھذا الأمر الفعليّ ولو
من باب انحصار الطبيعيّ الموقوف عليه بھذا الشخص خارجاً، فيلزم الدور مثلاً في

عالم الفعليةّ؛ لتوقفّ وصول شخص ھذا الأمر الفعليّ على وجوده.

نعم، لو فرض عدم انحصار الأمر في ھذا الأمر بالصلاة، ووجود أمر آخر بالصلاة، لم
يلزم الدور؛ إذ يمكن أن يصل ذلك الأمر، وتتحقّق به فعليةّ ھذا الأمر.

يتّه؛وأمّا الوجه الثالث: فكان حاصله: أنّ الأمر الضمنيّ بقصد الامتثال لا تعقل محركّ
دلأنّ الأمر الضمنيّ بالصلاة إن كفى لتحريك العبد نحو الصلاة لو كان وحده، حصل قص

ا يحركّ.الامتثال بذلك، ولا يعقل التأكيد في الأوامر الضمنيةّ، وإلاّ فھذا الأمر أيضاً ل



171الصفحة  وھذا البيان بعينه يأتي ھنا؛ فإنهّ إن تحركّ العبد نحو الصلاة بمجردّ
الأمر بالصلاة، فقد حصل ـ لا محالة ـ قصد امتثال طبيعيّ الأمر، وإلاّ فلا

يفيده الأمر الضمنيّ بقصد امتثال طبيعيّ الأمر.

لاةوأمّا الوجه الرابع: فھو الذي كان يقال فيه: إنّ الأمر المتعلقّ بالمركبّ من الص
حوإرادة الأمر لا يعقل أن يحركّ نحو المجموع؛ لأنّ تحريكه نحو الصلاة عبارة عن قد

إرادة الصلاة، فلا تنبسط تلك الإرادة على نفسھا إلى آخر ما مضى من الشقوق.

قاً وھذا أيضاً يأتي ھنا؛ لأنهّ بمجردّ أن تعلقّت إرادته بالجزء الأولّ كانت ھي مصدا
ةلإرادة طبيعيّ الأمر، فلو انبسطت على الجزء الثاني، كان معنى ذلك: انبساط الإراد

على نفسھا إلى آخر ما مضى من الشقوق.

، وھو: أنهّ عن اُستاذه السيدّ الشيرازيّ النحو الثاني: ما نقله المحقّق النائينيّ 
إن استحال أخذ قصد الامتثال في موضوع الأمر، فليؤخذ عنوان ملازم لقصد الامتثال

.)1(في موضوعه

واعتُرض عليه:

 الذيأولّاً: بأنّ فرض عنوان ملازم لقصد الأمر فرض أنياب الأغوال، فما ھو ذلك العنوان
لا يتعقّل تحقّقه مع عدم تحقّق قصد الأمر، ولا عدم تحقّقه مع تحقّق قصد الأمر؟

: من أنهّ لو وجد عنوان من ھذا القبيل ملازموثانياً: بما عن المحقّق النائينيّ 

، بحسب الطبعة المشتملة على تعليق السيدّ الخوئيّ 111، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 1(

 بحسب طبعة153 ـ 152ولكن المطلب في فوائد الاصُول يختلف عن ذلك، راجع الجزء الأولّ منه، ص 

جماعة المدرسّين بقم.



172الصفحة  لقصد الأمر، فالمتلازمان وإن استحال تفكيك أحدھما عن الآخر، ولكن
فرض المحال ليس بمحال، فنقول: لو فرض محالاً التفكيك بينھما،

فوجد ذاك العنوان ولم يوجد قصد الأمر، فما ھو موقف المولى من ذلك؟ فھل يكتفي
بھذا، أو لا؟

فإن قيل: نعم، كان خلف الضرورة؛ لضرورة احتياج الصلاة إلى قصد القربة. وإن قيل:

.)1(لا، رجع إلى أخذ قصد الأمر، ففرض عنوان ملازم مجردّ تغطية للمطلب

وكلا ھذين الإشكالين ليس بشيء:

بداعيأمّا الأولّ: فلأنهّ يوجد عندنا عنوان ملازم لقصد الامتثال، وھو عدم صدور الفعل 
نفسانيّ، أي: سائر الدواعي غير قصد الامتثال، فھذا يلازم في صورة تحقّق الفعل

وجود داعي الامتثال؛ لأنّ الفعل لا يصدر بلا داع.

وأمّا الثاني: وھو فرض الانفكاك، فلأنهّ لو اُريد بذلك فرض المحال من قبيل فرض
اجتماع الضدّين، أو ارتفاع النقيضين، فليس على المولى أن يجعل أمره وافياً بغرضه
على جميع الفروض حتىّ الفروض المستحيلة، وإنمّا عليه أن يجعله وافياً بغرضه
على الفروض المعقولة، وإلاّ فما ھو موقف المولى من فرض اجتماع النقيضين لو
فرضنا: أنّ العبد صلىّ ولم يصلِّ في وقت واحد، أفھل ثبت ضمان المولى وفاء أمره

بغرضه في ھذا الفرض مثلا؟ً!

نولو اُريد بذلك فرض أمر معقول وإن كان نادر التحقّق، كما في التفكيك بين متلازمي
ال وعدم سائريكون تلازمھما عادياًّ وغالبياًّ، لا عقلياًّ، قلنا: إنّ التفكيك بين قصد الامتث

الدواعي الذي فرضناه غير معقول؛ لأنّ ذلك معناه: حصول الفعل الاختياريّ بلا داع.

) راجع المصدر السابق.1(



173الصفحة  والتحقيق: أنّ ھذا النحو أيضاً يجب أن نحسب حسابه على ضوء
الوجوه الأربعة التي اخترناھا لاستحالة أخذ قصد الأمر في متعلقّه،

قام.وھنا أيضاً نقول: إنّ الوجه الثاني لا يأتي في المقام، وسائر الوجوه تأتي في الم

رهأمّا عدم إتيان الوجه الثاني في المقام، فلأنّ معروض أمر المولى ليس مقيدّاً بأم
حتىّ يرى عروض أمره على ما ھو متأخّر عن أمره ومتقومّ به؛ إذ لم يؤخذ في

قھراً،متعلقّه قصد الأمر، وإنمّا اُخذ فيه عنوان ملازم لذلك، فقصد الأمر وإن كان يحصل 
لكن المولى لا ينظر إليه في اُفق أمره، فلا يلزم التھافت في نظر المولى ولحاظه.

ّ◌ى إلاّ وأمّا سائر الوجوه، فالوجه الأولّ يأتي في المقام؛ لأنّ ملازم قصد الأمر لا يتأت
ممّن وصل إليه الأمر، فلزم أخذ وصول الأمر في موضوعه، وكذلك الوجه الثالث؛ لأنّ 
الأمر بالصلاة: إن كفى للتحريك نحو الصلاة، حصل قصد الأمر وحصل ملازمه، فالأمر

لازم قصدبالملازم لا يولدّ تحريكاً تأسيساً ولا تأكيداً، وإن لم يكفِ للتحريك، فالأمر بم
دة علىالأمر أيضاً لا يكفي للتحريك، وكذا الوجه الرابع؛ لأنهّ كما يستحيل انبساط الإرا

نفسھا كذلك يستحيل انبساطھا على ملازمھا المفروض الحصول، فإذا تعلقّت الإرادة
بالصلاة وھي الجزء الأولّ من الواجب، فھي بنفسھا عبارة عن ملازم الجزء الآخر،

فكيف تنبسط على الجزء الآخر الذي ھو مفروض الحصول، وھل ھذا إلاّ طلب
الحاصل؟

 في مقام الفرار عنالنحو الثالث: ما يستفاد من بعض كلمات المحقّق العراقيّ 
محذور أخذ قصد الأمر تحت الأمر، وھو فرض تعلقّ الأمر بالحصةّ التوأم، فيقال: إنّ 

الأمر يتصورّ فيه ثلاث فرضياّت:

الاوُلى: أن يتعلقّ بالصلاة المطلقة من ناحية قصد القربة.

والثانية: أن يتعلقّ بالصلاة المقيدّة بقصد الأمر.



174الصفحة  والثانية غير ممكنة بحسب الفرض، والاوُلى خلاف غرض المولى.

 ويكونوالثالثة: أن يتعلقّ بالحصةّ التوأم مع قصد الأمر، فيكون تحت الأمر ذات المقيدّ،
 منالقيد والتقيدّ خارجاً، وحينما يؤخذ القيد فھو عنوان مشير إلى ذات المقيدّ وحده،

، فھذا العنوان مشير إلى ذات الحصةّ الخاصةّ»اتبّعوا خاصف النعل«قبيل أن يقال: 
 فھناالتي حضاھا الله تعالى بنعمة الإمامة، والتقيدّ والقيد خارجان عن وجوب الاتبّاع،

أيضاً حينما يؤخذ القيد يؤخذ على وجه مشير، إذن فالمولى يمكنه أن يتوصلّ إلى
غرضه بأمر متعلقّ بالحصةّ من دون لزوم محذور؛ إذ الأمر ثبت على الحصةّ، ولا يسري

.)1(إلى باقي الحصص

وھذا أيضاً غير تامّ.

رتبةوتفصيل الكلام ھو: أنّ موضوع القضيةّ: تارةً يكون حصةًّ لھا تميزّ وتعينّ في الم
السابقة على تقيدّھا بالقيد، كما ھو الحال في الأعيان الخارجيةّ مثل ذات الإمام،

ن،فھو ـ بقطع النظر عن اتصّافه بخصف النعل ـ له تعينّ وتميزّ عن باقي أفراد الإنسا
واُخرى لا يكون له تحصصّ وتميزّ إلاّ بنفس التقيدّ، كما ھو الحال في الحصص
المفھوميةّ الكليّةّ، مثل الإنسان الأبيض، فليست ھناك حصةّ معينّة في قبال بقيةّ

أفراد الإنسان بقطع النظر عن التقيدّ بالبياض.

اً،ففي القسم الأولّ الحصةّ التوأم أمر معقول، بأن يكون كلّ من القيد والتقيدّ خارج
وإن اُخذ فھو عنوان مشير فقط. وأمّا في القسم الثاني الذي يكون تحصصّ بعضھا
في مقابل البعض بنفس التقيدّ، فحينئذ إذا فرض: أنّ الحكم قد ركبّ على ذات

الطبيعة، والقيد والمقيدّ كلاھما خارجان، فھل الحكم سوف يسري

 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ بقم، وراجع نھاية الأفكار، ج243، ص 1) راجع المقالات، ج 1(

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم.192، ص 1



175الصفحة  إلى الحصص، أو يقف على الحصةّ؟ ھذا مربوط بأنّ الإطلاق ھل يكفي
فيه ذات الطبيعة، أو لابدّ من الإطلاق اللحاظيّ، فبناءً على ما ھو

الصحيح من سريان الطبيعة المھملة يستحيل وقوف الحكم على الحصةّ، فلا تعقل
الحصةّ التوأم، فإنّ المقتضي للسريان موجود، وھو ذات الطبيعة، والمانع مفقود

لخروج التقيدّ والقيد.

ملةنعم، لو قلنا: إنهّ لا يكفي في السريان ذات الطبيعة، فھذا راجع إلى الطبيعة المه
التي قال عنھا المشھور: إنھّا في قوةّ الجزئيةّ، وإنھّا لا تسري إلى تمام الحصص،

سمّيت ھنا بالحصةّ التوأم.

إذن فتبينّ: أنّ الحصةّ التوأم في باب الحصص المفھوميةّ التي يكون تميزّھا بذات
طبيعةالتقيدّ أساساً غير معقول، إلاّ بناءً على عدم السريان، وبناءً عليه يرجع إلى ال

المھملة، حينئذ نقول: لو فرض تعلقّ الأمر بالطبيعة المھملة من ناحية قصد الأمر،
ية عنوفرضنا: أنّ الطبيعة المھملة في قوةّ الجزئيةّ، فلا يسري الأمر إلى الصلاة الخال

قصد الأمر، ورد على ذلك الوجه الأولّ من الوجوه الأربعة التي أخترناھا لإثبات
استحالة أخذ قصد الأمر في متعلقّ الأمر، وھو لزوم أخذ وصول الأمر في موضوعه؛

بحسبلأنّ الأمر بالطبيعة المھملة إذا كان في قوةّ الأمر بالمقيدّة لا يمكن تطبيقه ـ 
لىالخارج ـ على غير المقيدّ، إذن فلا يمكن للعبد العمل به، إلاّ بأن يكون قادراً ع

الإتيان بالمقيدّ، وقدرته على ذلك فرع وصول الأمر.

اك،النحو الرابع: أن يفرض القصود القربيةّ الاخُرى غير قصد الأمر، من قبيل قصد المل
وھذه القصود القربيةّ الاخُرى تتصورّ على أربعة أنحاء:

 ـ قصد المحبوبيةّ.1

 ـ قصد المصلحة.2

 ـ قصد كونه حسناً ذاتاً.3

 ـ قصد كونه ـ سبحانه وتعالى ـ أھلاً للعبادة.4



176الصفحة  وينبغي حذف الوجه الرابع؛ إذ بقطع النظر عن ھذا الداعي لو لم يكن
عبادة، فلا معنى لأن يؤتى به لكون المولى أھلاً للعبادة، وكذا الوجه

أ منالثالث؛ لأنّ حسنه الذاتيّ إنمّا يكون بعباديتّه، فعباديةّ الشيء لا يمكن أن تنش
ھذين الداعيين.

مفلم يبقَ إلاّ الأولّان، أعني: قصد المحبوبيةّ وقصد المصلحة، ونحن نعلم أنّ للحك
◌ّ ثلاثة عوالم: عالم الخطاب والجعل، وعالم المحبوبيةّ، وعالم المصلحة، وقد عرفت أن

قصد الخطاب لا يمكن أخذه في متعلقّ الخطاب، فبقي أن نرى: أنّ قصد المحبوبيةّ أو
المصلحة ھل يمكن أخذه في متعلقّ الخطاب، أو لا؟

لا إشكال ـ بحسب عالم الإثبات ـ في أنّ خصوص قصد الإرادة أو المصلحة غير مأخوذ
في متعلقّ الخطاب؛ إذ من الواضح صحّة الصلاة بقصد الأمر، فلو كان خصوص قصد
المصلحة أو الإرادة مأخوذاً في متعلقّ الأمر، لما صحّت الصلاة بقصد الأمر، بل
لاستحالت الصلاة بقصد الأمر؛ لأنهّ لم يتعلقّ بالصلاة أمر استقلاليّ حتىّ يمكن

ل الإتيانالإتيان بھا بقصد الأمر، وإنمّا تعلقّ بھا أمر ضمنيّ، والواجب الضمنيّ إنمّا يعق
ءبه بقصد الأمر إذا كان الجزء الثاني منضمّاً إليه ولو بنفس ذلك القصد، وھنا الجز

الثاني عبارة عن قصد المصلحة أو الإرادة، لا عن قصد الأمر، فليس الجزء الثاني
ومنضمّاً إليه ولو بنفس ذلك القصد، فلم يعد من المحتمل إثباتاً أخذ قصد الإرادة أ

المصلحة بخصوصه في متعلقّ الأمر، لكن مع ھذا نبحث عن أنهّ ھل يمكن ثبوتاً أخذ
ينذلك في متعلقّ الأمر، أو لا ، حتىّ إذا ثبت إمكانه نبحث بعد ذلك عن أنّ الجامع ب

ھذا الممكن وھو أخذ قصد الإرادة أو المصلحة، وذاك المستحيل وھو أخذ قصد الأمر
ھل ھو ممكن أو مستحيل.

إذن، فھنا مرحلتان من البحث:

المرحلة الاوُلى: في أنهّ ھل يمكن أخذ قصد الإرادة أو المصلحة بالخصوص في
متعلقّ الأمر، أو لا؟



177الصفحة  فنقول:

زم منأمّا قصد الإرادة والمحبوبيةّ، فالصحيح إمكان أخذه في متعلقّ الأمر؛ لأنهّ لا يل
ذلك شيء من المحاذير الأربعة التي أخترناھا لإثبات استحالة أخذ قصد الأمر في

متعلقّه، لا بلحاظ عالم الأمر، ولا بلحاظ عالم الإرادة.

أمّا بلحاظ عالم الأمر:

فالمحذور الأولّ: وھو لزوم أخذ وصول الأمر في موضوعه لا يأتي ھنا؛ لأنهّ ليس
ةالواجب قصد الأمر، وإنمّا الواجب قصد الإرادة، فغاية ما يلزم ھي أخذ وصول الإراد

.)1(في موضوع الأمر، ولا بأس به

مر) قد يقال: إنّ وصول الإرادة يتوقفّ غالباً على وصول الأمر، فعدنا مرةّ اُخرى إلى أخذ وصول الأ1(

في موضوعه، إذن ففرض أخذ قصد الإرادة في المتعلقّ (وكذلك ما سوف يأتي من فرض أخذ قصد

المصلحة فيه) كفرض قصد الأمر فيه من ناحية المحذور الأولّ.

ّ◌فاً والجواب: أنّ الفرق بين الفرضين ھو: أنهّ إذا فرض أخذ قصد الأمر في متعلقّه، أصبح المجعول متوق

على وصول المجعول؛ لأنّ مجردّ وصول الجعل إلى العبد من دون أن يعرف انطباقه عليه لا يصحّح له

اً قصد الأمر. وأمّا إذا فرض أخذ قصد المحبوبيةّ أو المصلحة في متعلقّ الأمر، فليس المجعول متوقفّ

على وصوله، بل يكون المجعول متوقفّاً على وصول الجعل، ووصول انطباقه على العبد لا من جميع

الجھات حتىّ يرجع ذلك إلى وصول المجعول، بل من كلّ الجھات ما عدا جھة الوصول.

،وتوضيح ذلك: أنّ العبد وإن كان يحتاج إلى وصول المحبوبيةّ أو المصلحة إليه حتىّ يقدر على قصدھا

ففعليةّ المجعول متوقفّة على وصول المحبوبيةّ أو المصلحة إليه، لكن يكفي في وصول المحبوبيةّ أو

المصلحة إليه أن يصل إليه الجعل مع كلّ ما ھو دخيل في



178الصفحة  والمحذور الثاني: وھو أنّ المولى يرى معروض أمره سابقاً تحصلّاً 
وتعقّلاً على نفس الأمر، فلا يمكن أن ينام في أحشائه الأمر، فأيضاً لا

ييأتي ھنا؛ إذ لم ينم في أحشائه الأمر، وإنمّا نامت في أحشائه الإرادة؛ إذ اُخذ ف
متعلقّه قصد الإرادة، لا قصد الأمر.

الثاني،والمحذور الثالث: وھو أنّ الأمر الضمنيّ بالصلاة إذا حركّ نحو الصلاة وجد الجزء 
نهّ لوفلا معنى للتحريك نحو الجزء الثاني تأسيساً ولا تأكيداً، فأيضاً لا يأتي ھنا؛ لأ

ي؛تحركّ إلى الصلاة من الأمر بالصلاة لم يكن ھذا معناه في المقام وجود الجزء الثان
لأنّ الجزء الثاني ھو قصد الإرادة، فيجب على العبد أن يجعل نفسه بمستوىً بحيث
يتحركّ من نفس إرادة المولى ولو فرض أنّ المولى لم يأمره، وھذا شيء جديد غير
مجردّ التحركّ نحو الصلاة عند أمر المولى بھا، إذن فتبقى محركّيةّ الأمر الضمنيّ 

الآخر.

تةالفعليةّ عدا وصول المحبوبيةّ أو المصلحة؛ لأنّ المحبوبيةّ أو المصلحة في أيّ شيء كانت فھي ثاب

حتىّ لو لم تصل؛ لاستحالة دخل وصول الشيء في الشيء، إذن فالعبد بمجردّ أن يسمع المولى

يجب على كلّ من ھو واجد للشرائط الفلانيةّ وعارف بالمصلحة أو المحبوبيةّ في العمل«يقول: 

يجب عليه أن يفعل، فاطلّاعه على ھذا الجعل وعلى وجدانه لتلك الشرائط كاف في أن» الفلانيّ 

يقطع بالمصلحة أو المحبوبيةّ، من دون توقفّ ذلك على معرفة فعليةّ المجعول من ناحية وصول

المصلحة أو المحبوبيةّ؛ لأنّ المصلحة أو المحبوبيةّ غير متوقفّة على وصولھا وإن اُخذ وصولھا في

فعليةّ الأمر من باب عدم القدرة على امتثاله لدى عدم وصولھا.

إذن فمجردّ اطلّاعه على الجعل وعلى سائر الشرائط ما عدا الوصول كاف في وصول المصلحة أو

المحبوبيةّ إليه، وبنفس ھذا الوصول تكتمل شرائط فعليةّ المجعول، فيمتثل.



179الصفحة  والمحذور الرابع: وھو أنّ إرادة المجموع تستلزم انبساط الإرادة على
نفسھا؛ لأنهّ بإرادة الصلاة تكونّ الجزء الثاني، فأيضاً لا يأتي في

بدّ منالمقام؛ لما عرفت من أنّ الجزء الثاني ھنا لا يتكونّ بمجردّ إرادة الصلاة، بل لا
أن يتحركّ نحو الصلاة من ذات إرادة المولى، بحيث لو لم يكن قد أمره المولى بھا،

وعرف أنّ المولى أراد الصلاة وأحبھّا، كفاه ذلك في التحركّ نحو الصلاة.

ع لھا؛ لأنّ وأمّا بلحاظ عالم الإرادة والمحبوبيةّ، فالمحذور الأولّ والثالث والرابع لا موضو
وھذا إنمّاھذه الوجوه مبنيةّ على أنّ الأمر لابدّ أن يكون محركّاً وباعثاً نحو أمر مقدور، 

بليتّھاھو شأن الأمر، وأمّا المحبوبيةّ فلا بأس بفرض تعلقّھا بأمر غير مقدور، أو عدم قا
للتحريك.

وأمّا المحذور الثاني، فھو يلزم في المقام لو فرض أخذ قصد شخص الإرادة في
المتعلقّ؛ فإنهّ كما لا يعقل عروض الأمر في اُفقه النفسيّ على ما يتقومّ بشخص
الأمر كذلك لا يعقل عروض الإرادة في اُفقھا النفسيّ على ما يتقومّ بشخص تلك

 كماالإرادة، إلاّ أننّا نفرض أخذ قصد طبيعيّ الإرادة لا شخصھا، حتىّ يرتفع المحذور،
عرفت فيما مضى: من أنّ فرض أخذ قصد طبيعيّ الأمر واف بعلاج المحذور الثاني.

موأمّا قصد المصلحة، فأيضاً لا يلزم محذور من أخذه في متعلقّ الأمر، لا بلحاظ عال
الأمر، ولا بلحاظ عالم المصلحة:

أمّا بلحاظ عالم الأمر، فالكلام فيه ھو الكلام فيما ذكرناه في أخذ قصد الإرادة.

فتوأمّا بلحاظ عالم المصلحة، فالمحذور الأولّ والثالث والرابع لا موضع لھا؛ لما عر
 نحوأيضاً في أخذ قصد الإرادة: من أنّ ھذه الوجوه مبنيةّ على لزوم كون الأمر محركّاً 

المقدور، بينما لا بأس بافتراض وجود المصلحة في أمر غير مقدور، أو عدم قابليةّ
المصلحة للتحريك.



180الصفحة  والمحذور الثاني أيضاً لا موضوع له ھنا؛ لأنهّ إنمّا يتصورّ فيما له عروض
بحسب عالم نفس المولى، فيقال: يلزم التھافت في لحاظ المولى؛

لأنهّ يرى معروضه قبل العارض، وأمّا المصلحة فأمر تكوينيّ واقعيّ ليس عروضھا
بلحاظ عالم نفس المولى.

: من استحالة ذلك، بدعوى: أنّ وأمّا ما جاء في تقرير بحث المحقّق النائينيّ 
المصلحة إذا قامت بالفعل المأتيّ به بداعي المصلحة، لزم الدور في مقام الإتيان؛
لأنّ الإتيان به بداعي المصلحة فرع قيام المصلحة به الذي ھو فرع أن يؤتى به

، فھذا البيان وأمثاله يمكن الجواب عليه على ضوء ما تقدّم في)1(بداعي المصلحة
يامالأبحاث السابقة؛ إذ يكفينا أن يقال: إنّ الإتيان بداعي المصلحة لا يتوقفّ على ق

المصلحة بذات الفعل بأن يكون ذات الفعل ھو تمام ما يحصلّ المصلحة، بل يتوقفّ
على أن يكون للفعل دخل في إيجاد المصلحة، فھو يأتي بالفعل لكي يسدّ بذلك باب
عدم المصلحة الذي ينفتح بترك الفعل، وإذا أتى به بھذا الداعي كان ھذا بنفسه

عبارة عن قصد المصلحة الذي به ينسدّ الباب الآخر للعدم.

نهوبذلك تلخّص: أنّ أخذ قصد الإرادة أو المصلحة بالخصوص في متعلقّ الأمر لا يلزم م
محذور،لا بلحاظ عالم الأمر ولا بلحاظ عوالم ما قبل الأمر.

لجھةنعم، ھذا غير محتمل إثباتاً كما بينّاّ، وإنمّا ذكرناه استطراقاً إلى البحث في ا
الثانية عن إمكان أخذ الجامع وعدمه.

◌ّ وقبل الشروع في البحث عن الجھة الثانية نسجّل ھنا شكاًّ صغروياًّ، وھو: أنهّ لعل
قصد المصلحة ليس قصداً قربياّ؛ً فإنّ المصلحة في أوامر الموالي العرفيةّ قد

 بحسب الطبعة المشتملة على تعليق السيد109ّ إلى 108، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 1(

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم.151، ص 1 ، وفوائد الاصُول، ج الخوئيّ 



181الصفحة  تكون مصلحة للمولى، فيمكن أن يقصدھا العبد، ويتقربّ بذلك إلى
مولاه وإن فرض: أنّ المولى كان سنخ شخص لا يھتمّ بمصالحه بمثل

إصدار الأمر على طبقھا، وأمّا في المولى الحقيقيّ تعالى شأنه، فمصالح الأحكام
إلىكلھّا مصالح للعباد لا له تعالى، فلو أتى العبد بالفعل بقصد المصلحة ولم ينسبھا 
 أنّ المولى، فكيف يكون ھذا للمولى ومقرِّباً إليه؟! ولو أتى به بقصد المصلحة باعتبار

المصلحة يھتمّ بھا المولى، فقد رجع إلى قصد الإرادة والمحبوبيةّ.

ھا ماالمرحلة الثانية: في حال أخذ الجامع بين القصود القربيةّ في متعلقّ الأمر بما في
يستحيل أخذه فيه وھو قصد الأمر، وما لا يستحيل أخذه فيه وھو قصد المحبوبيةّ،
وكذلك قصد المصلحة إن سلمّنا كونه من القصود القربيةّ، فھل يكون أخذ ھذا الجامع

مستحيلاً، أو لا؟

ھذا أيضاً ينبغي أن نعرف حاله على ضوء الوجوه الأربعة للاستحالة التي مضت
فنقول:

 أخذأمّا الوجه الأولّ: وھو توقفّ الإتيان بالصلاة بقصد الأمر على وصول الأمر، فيلزم
وصول الأمر في موضوع الأمر، فلا يأتي في المقام؛ لأنّ قصد الجامع لا يتوقفّ على
وصول الأمر، بل يكفي فيه وصول المحبوبيةّ أو المصلحة، فيمكن للمولى أن يقول

».إذا وصلتك المحبوبيةّ فصلِّ بجامع القصود القربيةّ«مثلاً: 

وأمّا الوجه الثاني: وھو لزوم التھافت في عالم لحاظ المولى، حيث يرى معروض أمره
ع بينمتقومّاً بأمره، فھذا أيضاً لا يجري في المقام؛ لأنّ معروض الأمر اُخذ فيه الجام

القصود القربيةّ، فلا يُرى قصد الأمر بعنوانه في المعروض، بل غاية ما يرى في
المعروض ھو عنوان الجامع، فمن كان وجه الاستحالة عنده ھذان الوجھان، ينبغي أن

لا يقول بالاستحالة في أخذ جامع القصود القربيةّ.

وأمّا الوجه الثالث: وھو أنّ الأمر الضمنيّ بقصد الأمر لا يؤكدّ التحريك، فإن



182الصفحة  كفى الأمر بالصلاة للتحريك، حصل قصد الأمر، ولم يبقَ مجال لتحريك
الأمر بقصد الأمر تأسيساً كما لا يحركّ تأكيداً، وإلاّ فھذا الأمر أيضاً لا

يحركّ؛ لأنّ مرجع الأمرين إلى روح واحدة، فھذا الوجه يأتي في المقام، فإنّ الأمر
بالصلاة إن كفى للتحريك نحو الصلاة، حصل الجامع بين القصود القربيةّ ولو في ضمن
فرده الذي ھو قصد الأمر، فلا يبقى للأمر بالجامع تحريك، لا تأسيساً كما ھو واضح،

تحريك،ولا تأكيداً لعدم تعقّل التأكيد في التحريك في الأوامر الضمنيةّ، وإن لم يكفِ لل
فالأمر الثاني أيضاً لا يكفي له.

 التحركّوأمّا الوجه الرابع: وھو أنّ الأمر بالمجموع لا يمكن أن يحركّ نحو المجموع؛ لأنّ 
نّ من الأمر نحو الجزء الأولّ ھو عبارة عن الجزء الثاني، فأيضاً يأتي في المقام؛ لأ

الجامع قد تحقّق بنفس إرادة الصلاة ولو في ضمن قصد الأمر، فما معنى انبساط
الإرادة عليه؟! ھذا.

لماوقد تحصلّ من كلّ ما ذكرناه: أنّ أخذ قصد القربة في متعلقّ الأمر مستحيل وفاقاً 
 فيأشتھر بين المحقّقين، فالتفرقة بين الواجب التعبدّيّ والتوصلّيّ بأخذ قصد القربة

متعلقّ الأمر في الأولّ دون الثاني لا ترجع إلى محصلّ.

الوجه الثاني للفرق بين التعبدّيّ والتوصلّيّ 

عل،الوجه الثاني: أن يقال: إنّ الأمر في الواجب التوصلّيّ أمر واحد متعلقّ بذات الف
بينما في الواجب التعبدّيّ يوجد أمر بذات الفعل، ويوجد أمر آخر بأن يأتي به بقصد

الأمر الأولّ.

:وھذا الكلام ـ قبل أن نصل إلى تفصيلات القوم بالنسبة إليه ـ ينبغي أن يقال بشأنه
إنهّ كأنهّ محاولة للتخلصّ من محذور الوجھين الأولّين للاستحالة؛ إذ بذلك يندفع

إشكال لزوم أخذ وصول الأمر في موضوع نفسه؛ لأنهّ ھنا غاية ما يلزم أخذ



183الصفحة  وصول أمر في موضوع أمر آخر، ويندفع أيضاً إشكال لزوم تقومّ
المعروض بالعارض في نظر الآمر؛ لأنّ معروض أحد الأمرين تقومّ بأمر

؛ لأنّ آخر، ولا محذور فيه، إلاّ أنّ الوجھين الآخرين لا يمكن علاجھما بفرض تعدّد الأمر
لأنھّماالأمرين وإن كانا بجعلين وإنشاءين مثلاً لكنھّما ـ بحسب الروح ـ أمران ضمنياّن؛ 

نشأا من ملاك واحد وغرض واحد، غاية الأمر: أنّ المولى لم يمكنه أن يُنشِئھما في
ضمن أمر واحد لمحذور في ذلك، فجعلھما في ضمن أمرين، فنقول: إن كان الأمر

ة له، لاالأولّ كافياً للمحركّيةّ، وموجداً لإرادة الصلاة، إذن فالأمر الثاني لا محركّيّ 
يتأسيساً كما ھو واضح، ولا تأكيدا؛ً لعدم معقوليةّ التأكدّ بين الأوامر التي ھي ف
يدروحھا ضمنيةّ، فإنّ تعدّد الأمر إن كان على أساس تعدّد الملاك، فالأمر الثاني يز

في التحريك، أي: أنهّ قد يوجد من لا يتحركّ بأمر واحد، ويستعدّ لتفويت ملاك واحد
،على المولى، لكنهّ غير مستعدّ لتفويت ملاكين لأمرين عليه، فيتحركّ بالأمر الثاني
عل،وأمّا إذا لم يكن على أساس تعدّد الملاك، وإنمّا كان مجردّ تعدّد في الصورة والج

.فھذا لا يوجب ازدياداً في المحركّيةّ، فالوجه الثالث من الإشكال يسري إلى المقام

وكذلك الوجه الرابع يسري إلى المقام؛ لأنّ الأمر الأولّ إذا أوجد في النفس إرادة
، وھذا ھوالصلاة، فقد تحقّق متعلقّ الأمر الثاني؛ لأنهّ أراد الصلاة لامتثال الأمر الأولّ

ةمتعلقّ الأمر الثاني، فالأمر الثاني لا يوجب بسط تلك الإرادة على نفسھا؛ لاستحال
ياّن، فلاذلك، ولا يفَرُض إرادةً اُخرى متعلقّة بتلك الإرادة؛ لأنّ الأمرين في روحھما ضمن

يولدّان إرادتين طوليتّين.

مروتمام فذلكة الموقف: أنّ البرھان الثالث والرابع لا يفرقّ فيھما بين أن يكون الأ
الضمنيّ ضمنياًّ صورةً وحقيقةً، أو ضمنياًّ حقيقةً واستقلالياًّ صورةً.

فتحصلّ: أنهّ بناءً على الوجھين الأخيرين يكون فرض تعلقّ أمر بذات الصلاة



184الصفحة  وتعلقّ أمر آخر بالإتيان به بداعي الأمر مستحيلاً. اللھمّ إلاّ إذا اُخرج
الأمر الثاني عن حقيقته كأمر، وفرض شيئاً آخر، كما سيأتي توضيحه

إن شاء الله.

وأمّا تحقيق الحال في ھذا الوجه على ضوء كلمات الأصحاب، فيوجد ھناك أشكال
ثلاثة لفرض تعدّد الأمر في كلماتھم:

أشكال فرض تعدّد الأمر في كلمات الأصحاب:

الأمر الثانيالأولّ: أنّ الأمر الأولّ تعلقّ بالصلاة المطلقة الجامعة بين القربيةّ وغيرھا، و
تعلقّ بإتيان ذلك الجامع بقصد القربة.

: من أنّ الأمر الأولّ لم يتعلقّ بالمقيدّة)1(والثاني: ما ذھب إليه المحقّق النائينيّ 
بالقربة ولا بالمطلقة؛ لأنّ التقييد غير معقول بحسب الفرض، والإطلاق في نظره 

غير معقول أيضاً عند عدم معقوليةّ التقييد، فالأمر الأولّ متعلقّ بالمھمل، وھذا
الإھمال معقول، ولا يلزم منه الإھمال في الواقع؛ لأنّ الأمر الأولّ ليس ھو تمام

نالواقع، بل شقّ من الواقع، وشقّه الآخر ھو عبارة عن الأمر الآخر، وھذا الأمر يكو
تقييد أوموظفّاً برفع الإھمال وتعيين ما ھو لبّ الأمر الأولّ، فإمّا أن يرفع الإھمال بال

منيرفعه بالإطلاق، ويسمّى ذلك بمتمّم الجعل؛ لأنّ الأمر الأولّ ـ بالأخرة ـ لابدّ 
تتميمه بما يرفع إھماله حتىّ لا يلزم الإھمال في الواقع.

 من فرض تعدّد المجعول مع وحدةوالثالث: ما ذكره المحقّق العراقيّ 

 بحسب الطبعة المشتملة على تعليق السيدّ الخوئيّ 117 ـ 116، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 1(

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم.162 ـ 159، ص 1، وراجع فوائد الاصُول، ج 



185الصفحة 
، بينما في الشكلين الأولّين كان الجعل أيضاً متعدّداً.)1(الجعل

فھذه أشكال ثلاثة لفرض تعدّد الأمر.

تيان بھاأمّا الشكل الأولّ: وھو تعلقّ الأمر الأولّ بالصلاة المطلقة، والأمر الثاني بالإ

 وغيرھا.)2(بقصد القربة، فقد استشكل فيه كما في الكفاية

قويمكن تقريب الإشكال ببيان: أنهّ لو أتى بذات الصلاة بدون قصد القربة، فھذا مصدا
لمتعلقّ الأمر الأولّ؛ لأنهّ تعلقّ بالمطلق، والمطلق كما ينطبق على الواجد كذلك
ينطبق على الفاقد، فنسأل: ھل سقط الأمر الأولّ، أو لا؟ فإن قيل: لم يسقط ويبقى

 بمقدارمحركّاً، فھذا غير معقول؛ لأنّ الأمر إنمّا يحركّ بمقدار ما تعلقّ به، وقد تعلقّ
ل:الجامع، وقد وجد في الخارج، فالتحريك نحوه مرةًّ اُخرى تحريك نحو الحاصل. وإن قي

 الفعلسقط للإتيان بمتعلقّه، لم يبقَ موضوع لامتثال الأمر الثاني؛ لأنهّ متعلقّ بإتيان
ؤديّبقصد امتثال الأمر الأولّ، وقد سقط الأمر الأولّ، فلا معنى لقصد امتثاله، وھذا ي

إلى أنّ من أتى بالصلاة بلا قصد القربة، سقط عنه كلا الأمرين، وھو خلف.

وحينما يصاغ الإشكال بھذه الصياغة يمكن الجواب عليھا بأننّا نختار الشقّ الثاني،
ونقول بسقوط الأمر الأولّ، ولكن حيث إنّ ھذا السقوط ليس سقوطاً استيفائياًّ قد
استوفي غرضه، بل سقوط اضطراريّ من باب أنهّ لا يعقل بقاء شخص الأمر مع

حصول متعلقّه، وأمّا الغرض فھو لا يزال غير حاصل؛ لأنّ كلا الأمرين

 ـ190 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم، وكذلك ص 197 ـ 196، ص 1) راجع نھاية الأفكار، ج 1(

 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ بقم.239 ـ 238، ص 1، وراجع المقالات، ج 191

 بحسب طبعة المشكينيّ.111، ص 1) راجع الكفاية، ج 2(



186الصفحة  مسوقان لتحصيل غرض واحد وھو لم يعمل بالأمر الثاني، إذن فنفس
ھذا الغرضيستدعي تعلقّ الأمر من جديد بالصلاة كما استدعى ذلك

استدعىأولّا، فإن ابتلى الأمر في المرةّ الثانية بنفس ما ابتلى به في المرةّ الاوُلى، 
وعه؛الغرض أمراً ثالثاً، وھكذا إلى أن يصليّ بقصد الأمر، فالأمر الثاني لم ينتفِ موض

لأنّ موضوعه الأمر بذات الصلاة وھو موجود ولو في ضمن شخص آخر غير الشخص
الأولّ من الأمر، فھذا الإشكال غير وارد.

الأمرنعم، يأتي إشكالنا عليه، وھو: أنّ الأمر الثاني غير قابل للمحركّيةّ أصلا؛ لأنّ 
الأولّ كلمّا مات اُحيي من جديد، فھو الذي يحركّ.

وإن شئتم قلتم: إنّ الأمر الأولّ إن سقط بنوعه أيضاً كما سقط بشخصه، أي: أنهّ
حينما مات شخصه الأولّ لم يتجدّد له شخص آخر، إذن فالأمر الثاني يبقى بلا
موضوع، فيسقط، ويلزم من ذلك سقوط الصلاة بالإتيان بھا بلا قربة، وھو خلف. وإن
سقط بشخصه ولم يسقط بنوعه، فالأمر الثاني ليس محركّاً، وحينما يصاغ الإشكال

بھذه الصياغة يكون صحيحاً.

 من تعلقّ الأمر الأولّوأمّا الشكل الثاني: وھو ما ذھب إليه المحقّق النائينيّ 
ر الأولّ،بالطبيعة المھملة، وتعلقّ الأمر الثاني بالإتيان بتلك الطبيعة بداعي امتثال الأم

 إلى العدول عن الشكل الأولّوبذلك يرتفع الإھمال، فالذي دعى المحقّق النائينيّ 
إلى ھذا الشكل ھو قوله بأنّ الإطلاق يستحيل باستحالة التقييد، فلا يبقى إلاّ 
الإھمال، إلاّ أنّ ھذا ليس إھمالا بحسب الواقع، وإنمّا ھو إھمال في مرحلة من

مراحل بيان الواقع، ويرتفع بضمّ المرحلة الثانية إليھا، وھي الأمر الثاني.

وقد أورد السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ على ذلك بإيرادين:



187الصفحة 
، بدعوى عدم استحالة الإطلاق باستحالة)1(الأولّ: الإيراد المبنائيّ 

التقييد، بل استحالة التقييد قد توجد ضرورة الإطلاق، وھذا نقاش في
المبنى سوف يأتي تحقيقه ـ إن شاء الله ـ عند الدخول في صلب مسألة التعبدّيّ 

والتوصلّيّ.

 غير معقول، ويتذبذب بيانه ـ دامت بركاته ـ لھذا)2(الثاني: أنّ الإھمال في الأمر الأولّ
واُخرىالادعّاء بين بيانين؛ فإنّ استحالة الإھمال يكمن بيانھا تارةً بلحاظ نفس الحكم، 

، أمكنبلحاظ الحاكم، ويسلمّ السيدّ الاسُتاذ بأنهّ لو تعقّلنا الإھمال في الأمر الأولّ
رفعه بالأمر الثاني.

 وكلّ أمّا البيان الأولّ: فبأن يقال: إنّ الحكم له حظّ من الوجود في اُفق ذھن الحاكم،
شيء له حظّ من الوجود لابدّ أن يكون له في اُفق وجوده تعينّ؛ لاستحالة المرددّ
ةوالمبھم في اُفق الوجود. نعم، لا بأس بأن يكون للشيء إبھام وترددّ في مرتبة تالي
ّ◌هلوجوده، أي: بحسب مقام الإثبات، أمّا بلحاظ وعاء وجوده والافُق الذي يكون فيه حظ

من الوجود، فلابدّ أن يكون متعينّاً ومتحدّداً.

ذا معناه:وأمّا البيان الثاني: فبأن يقال: إنّ تعلقّ الأمر الأولّ بالمھمل مستحيل؛ لأنّ ه
أنّ المولى في عالم الجعل لا يدري مدى سعة ما يطلب، ھل ھي المطلق أو

نالمقيدّ، ومن الواضح: أنهّ لا يعقل أن يشكّ المولى في دائرة طلبه، ولابدّ أن تكو
حدود ما يطلب بالنسبة إليه واضحة. نعم، غير المولى قد يشكّ فيما يطلبه المولى.

 بحسب الطبعة المشتملة117، ص 1 في أجود التقريرات، ج ) راجع تعليق السيدّ الخوئيّ 1(

 بحسب طبعة مطبعة الآداب في177 ـ 176، ص 2على تعليق السيدّ الخوئيّ، وراجع المحاضرات، ج 

النجف الأشرف.

 بحسب طبعة مطبعة الآداب في النجف الأشرف.178 ـ 177، ص 2) راجع المحاضرات، ج 2(



188الصفحة  وكلا البيانين روحھما واحدة وإن اختلف طرز التعبير، وبه يختلف طرز
التعبير في الجواب:

ىأمّا البيان الأولّ: فجوابه: أنّ الحكم في اُفق ذھن الحاكم متعينّ في حكم عرض عل
ذات الطبيعة بلا ضمّ لحاظ التقييد أو رفض التقييد، وھذا ليس معناه تعلقّ الأمر

مقيدّبالمرددّ بين المطلق والمقيدّ بحيث يكون متعلقّ الأمر ھو: إمّا المطلق، وإمّا ال
عينه،ثابتة في لوح الأمر والواقع، فمتعلقّ الأمر لا ھو المطلق ب» إمّا«بأن تكون كلمة 

ينّاً للأمرولا المقيدّ بعينه، بل الفرد المرددّ بينھما، وإنمّا معناه: أنّ ھناك وجوداً متع
يث إنّ بذات الطبيعة، إلاّ أنّ ھذا الوجود المعينّ لم يضمّ إليه التقييد ولا الإطلاق؛ ح

التقييد عبارة عن لحاظ الطبيعة مع القيد، والإطلاق عبارة عن رفض القيد، فإذا
لوحظت الطبيعة ولم يلحظ معھا القيد ولا عدمه، سمّينا ذلك بالإھمال، وھذا ليس

ليهمعناه: أنّ الحكم في اُفقه مرددّ، بل نفس الأمر بالطبيعة متعينّ، ولكن لم يضمّ إ
الإطلاق ولا التقييد، وھذا أجنبيّ عن الفرد المرددّ.

 عنوأمّا البيان الثاني: وھو لزوم كون المولى بما ھو جاعل للأمر الأولّ وبغضّ النظر
الأمر الثاني جاھلا بمدى سعة مطلوبه، فالجواب: أنّ مطلوبه المعلوم له ھو الطبيعة

بما لھا من سعة عند الإھمال.

ى بذاتوتوضيح ذلك: أنهّ بعد أن اتضّح في دفع البيان الأولّ: أنهّ يمكن تعلقّ أمر المول
 رفضهالطبيعة بلا ضمّ لحاظ القيد ولا رفضه، نقول: إنّ الطبيعة بلا ضمّ لحاظ القيد ولا

لھا درجة من السعة، فالمولى مطلوبه ھذه الطبيعة بمقدار ما لھا من سعة في
مقام الانطباق، وحيث إنّ ھذه السعة متعينّة فمطلوب المولى متعينّ، فإن قلنا: إنّ 
المھمل في قوةّ المقيدّ، فمطلوب المولى لا يسري إلى غير المقيدّ. وإن قلنا: إنهّ
في قوةّ المطلق، فالطبيعة تسري إلى الأفراد، فمطلوب المولى أيضاً يسري. وعلى

أيّ حال فحدود مطلوب المولى بالأمر الأولّ واضحة عنده.



189الصفحة  والحاصل: أنّ في سريان الطبيعة إلى تمام أفرادھا نظريتّين:

ان ـ إنّ الطبيعة بذاتھا لو خليّت ونفسھا لا تقتضي السريان ولا عدمه، وإنمّا السري1
من شؤون الإطلاق اللحاظيّ، أيّ: رفض القيود، وعدم السريان من شؤون لحاظ

التقييد.

 ـ إنّ الطبيعة بذاتھا تقتضي السريان ما لم يمنع مانع، والمانع لحاظ القيد.2

وفرق النظريتّين: أنّ المقتضي للسريان في الاوُلى أمر خارج عن الطبيعة، وھو
الإطلاق اللحاظيّ، وفي الثانية ذات الطبيعة ما لم تقترن بمانع، وھو لحاظ القيد.
ضوالفرق العمليّ بينھما يظھر في الطبيعة المھملة التي لم يلحظ معھا القيد ولا رُف
يمعھا القيد، فإن قلنا: إنّ الطبيعة بذاتھا لا تقتضي السريان، فالطبيعة المھملة ف
ةقوةّ المقيدّة، وإن قلنا: إنھّا بذاتھا تقتضي السريان ـ كما ھو الصحيح ـ فالطبيع

المھملة في قوةّ المطلقة؛ لأنّ المقتضي للسريان موجود وھو ذات الطبيعة، والمانع
مفقود وھو لحاظ القيد.

ضوقد ظھر: أنهّ لا يرد إشكال الترددّ، لا في عالم الوجود الذھنيّ وبلحاظ عالم عرو
لمالحكم؛ فإنهّ متعينّ في وجود الأمر بذات الطبيعة لا مطلقة ولا مقيدّة، ولا في عا

الانطباق والسريان؛ لأنّ الطبيعة المھملة إن كانت في قوةّ المطلقة يسري إلى تمام
بابالأفراد، وإلاّ لم يسرِ إلاّ بمقدار المقيدّ، وھذا يختلف باختلاف النظريتّين في 

المطلق والمقيدّ.

 على الإھمالوالسرّ في ذلك كلهّ ھو حمل الإھمال في كلام المحقّق النائينيّ 
اللحاظيّ، بمعنى عدم لحاظ التقييد ولا رفضه، لا على الفرد المرددّ، وأمّا لو حمل

إنمّاعلى الفرد المرددّ، فھذا الإھمال لا يزول بضمّ الأمر الثاني؛ فإنّ الأمر الثاني 
إنّ يكمّل مھمّة الكشف عن الغرض، لا أنهّ يجعل متعلقّ الجعل الأولّ متعينّ الحدود، ف

الواقع لا ينقلب عمّا وقع عليه، مع أنهّ ـ دامت بركاته ـ يسلمّ أنهّ لو فرض



190الصفحة  الإھمال في الأمر الأولّ، صحّت الاستعانة بالأمر الثاني لرفعه. ھذا.

 منوقد انقدح من تضاعيف ما ذكرناه إشكال على ما فرضه المحقّق النائينيّ 
علقّتصوير التعبدّيةّ بوجود أمرين: أحدھما تعلقّ بالطبيعة المھملة، والآخر بإتيان مت
لقة، فقدالأمر الأولّ بقصد الأمر، وھو: أننّا إن قلنا: إنّ الطبيعة المھملة في قوةّ المط

رجع ـ بحسب الحقيقة ـ إلى الشكل الأولّ، وھو فرض تعلقّ الأمر الأولّ بالمطلق؛
لقّلأننّا أخذنا بالنظريةّ القائلة: إنّ الإطلاق من شؤون ذات الطبيعة، فقد أصبح متع
 إلىالأمر الأولّ مطلقاً. نعم، أصبح مطلقاً بالإطلاق الذاتيّ دون اللحاظيّ، وإذا رجع
الشكل الأولّ، فتحقيق الحال فيه ھو ما مضى في تحقيق حال الشكل الأولّ.

 بلوإن قلنا: إنّ الطبيعة المھملة في قوةّ المقيدّة، إذن لا حاجة إلى الأمر الثاني،
التطبيقيكفي الأمر الأولّ، فإنهّ إذا كان المھمل في قوةّ المقيدّ فلابدّ للعبد في مقام 

د لاأن يأتي بالفعل بقصد القربة حتىّ ينطبق عليه المھمل؛ لأنّ المفروض: أنهّ كالمقيّ 
جة إلىينطبق إلاّ على واجد القيد، فالأمر الأولّ وحده كاف لإلزام العبد بالقربة بلا حا

صدالأمر الثاني، ومن دون أن يرد أكثر الوجوه الأربعة التي قدّمناھا لاستحالة أخذ ق
ر، فمثلاالقربة في متعلقّ الأمر جزءاً أو قيدا؛ً لأنّ قصد القربة لم يؤخذ في متعلقّ الأم

المولى لم يلحظ الأمر حتىّ يلزم التھافت في اللحاظ ورؤية عروض الأمر على ما ھو
ذمتعلقّ الأمر، وليس ھناك أمر متعلقّ بقصد الأمر حتىّ يقال: إنّ ھذا غير محركّ؛ إ

المفروض: أنهّ ليس ھنا إلاّ أمر واحد متعلقّ بالطبيعة المھملة التي ھي في قوةّ
مرالمقيدّة بحسب الفرض، فصار العمل عبادياًّ بلا حاجة إلى أمر آخر متعلقّ بقصد الأ

الأولّ.

نعم، يرد عليه الوجه الأولّ من الوجوه الأربعة، وھو لزوم أخذ وصول الأمر في
موضوعه؛ لأنّ الأمر بالطبيعة المھملة إذا كان في قوةّ الأمر بالمقيدّة، لا يمكن



191الصفحة  تطبيقه ـ بحسب الخارج ـ على غير المقيدّ، إذن، فلا يمكن للعبد
العمل به إلاّ بأن يكون قادراً على الإتيان بالمقيدّ، وقدرته على ذلك

إشكال آخرفرع وصول الأمر، وإلاّ لم يمكنه الإتيان بالمقيدّ بغير الابتلاء بالتشريع. وھذا 
من كون الأمر الأولّ متعلقّاً بالمھمل،على الشكل الذي افترضه المحقّق النائينيّ 

علهوالثاني بقصد امتثال الأولّ، يرد عليه لو جعل المھمل في قوةّ المقيدّ. أمّا لو ج
في قوةّ المطلق، فقد عرفت أنهّ يرجع إلى الشكل الأولّ ولم يكن وجھاً في قباله.

وأمّا الشكل الثالث لتعدّد الأمر في مقابل الشكلين السابقين، فھو ما اقترحه
، وذلك: أنّ الشكلين السابقين كانا مجتمعين في خصيصةالمحقّق العراقيّ 

واحدة، وھي: أنّ ھناك جعلين ومجعولين. وھذا الشكل الثالث يختلف عنھما في أنهّ
يرى تعدّد الأمر لا تعدّد الجعل، فھناك أمران طولياّن: أحدھما تعلقّ بذات العمل،

لأولّوالآخر تعلقّ بقصد الأمر، ويكون الأمر الأولّ مأخوذاً في موضوع الثاني، فالأمر ا
موضوعه متحقّق بغضّ النظر عنه، وھو يحقّق موضوع الأمر الثاني، والتعدّد إنمّا ھو
في المجعول دون الجعل. فھذان الأمران على رغم طوليتّھما مجعولان بجعل واحد،
فإنّ الطوليةّ بين المجعولين لا تنافي عرضيتّھما في مقام الجعل وكونھما مجعولين

بالقياس إلى الأخبار مع» صدّق العادل« ذلك بمثل خطاب بجعل واحد، وشَبَّه 
 ذكر ھذاالواسطة، وقد مضى شرحه فيما سبق، حيث إنّ المحقّق العراقيّ 

: أحدھما ھذا الموضع، وھو تصوير الواجب التعبدّيّ بتعدّد)1(المطلب في موضعين
االأمر، والثاني فيما مضى من تصوير ردٍّ على الوجه الثاني من الوجوه التي اخترناه

في مقام بيان استحالة أخذ قصد الأمر في متعلقّ الأمر.

197 ـ 196، والثاني في ص 191 ـ 190) ورد ھذا في نھاية الأفكار في موضعين: الأولّ في ص 1(

بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم.



192الصفحة  وقد وضحّنا ھناك: أنّ ھذا لا يمكن تتميمه سواء فرض الأمران ضمنييّن
أو استقلالييّن، فراجع.

على أنّ فرض تعدّد الأمر بھذا الشكل الثالث ـ وھو فرض تعدّد المجعول مع وحدة
الجعل ـ لا يختلف عمّا مضى من فرض التعدّد حتىّ في الجعل في الإشكالات الواردة

 قصدعليه، أي: أنّ الوجه الثالث والرابع من الوجوه التي أخترناھا لإثبات استحالة أخذ
الأمر في متعلقّه واردان على فرضيةّ تعدّد الأمر كما مضى توضيحه، ومجردّ كونھما

بجعل واحد لا يكون علاجاً لذلك كما ھو واضح.

 عدل عن فرض تعدّد الجعل إلى فرض وحدة الجعل لكونوكأنّ المحقّق العراقيّ 
فرض وحدة الجعل ھو الأمر العرفيّ في الواجبات التعبدّيةّ دون تعدّده، وسوف نوضحّ
نحن كيف يمكن تصوير الواجب التعبدّيّ خالياً من الإشكالات بنحو ينسجم مع التصورّ

العرفيّ.

الوجه الثالث للفرق بين التعبدّيّ والتوصلّيّ 

: من أنّ الأمر التوصلّيّ والتعبدّيّ )1(الوجه الثالث: ما يظھر من عبارة صاحب الكفاية
كلاھما متعلقّان بذات الفعل، إلاّ أنّ الأمر التوصلّيّ يكفي في حصول الغرض منه
مجردّ الإتيان بمتعلقّه، فيسقط، وأمّا الأمر التعبدّيّ فيبقى بشخصه بعد الإتيان

ّ◌قه معبمتعلقّه من دون قصد القربة؛ لأنّ الغرض منه لا يحصل خارجاً إلاّ بالإتيان بمتعل
قصد القربة، وسقوط الأمر يتبع حصول الغرض لا مجردّ الإتيان بمتعلقّه.

هويرد عليه: أنّ عدم سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقّه مستحيل؛ فإنهّ إذا أتى بمتعلقّ

 بحسب طبعة المشكينيّ.107، ص 1) راجع الكفاية، ج 1(



193الصفحة  خارجاً، قلنا: إنّ الأمر كان متعلقّاً بالجامع بين الفرد الذي أتى به
والأفراد الاخُرى، فبعد أن أتى بالفرد الأولّ إن فرضنا أنّ ذلك الأمر لا

 إلىيزال متعلقّاً بالجامع بين ذلك الفرد وباقي الأفراد، فھذا الأمر يستحيل داعويتّه
الإتيان بالجامع في ضمن فرد آخر؛ لأنّ متعلقّه حاصل، وطلب الحاصل محال، فلا
محالة يكون الأمر ساقطاً (ولو بمعنى سقوط محركّيتّه على ما ھو التحقيق في

أولّ،معنى سقوط الأمر). وإن فرضنا أنهّ يتعلقّ بالجامع بين باقي الأفراد دون الفرد ال
كان معنى ذلك سقوط الأمر الأولّ؛ لأنّ شخص الأمر يتقومّ بشخص متعلقّه وحدوده.

ّ◌ديّ وقد اتضّح بكلّ ما ذكرناه في مقام التعليق على ھذه الوجوه للفرق بين الأمر التعب
ة المتعلقّ،والتوصلّيّ: أنهّ لا يمكن التفرقة بين الأمر التعبدّيّ والأمر التوصلّيّ من ناحي

سواء كان بأمر واحد ينبسط على قصد القربة أو بمتمّم الجعل، بل الأمر سواء كان
تعبدّياًّ أو توصلّياًّ إنمّا يتعلقّ بذات الفعل.

ة ـكما اتضّح أيضاً: أنّ الأمر إذا تعلقّ بذات الفعل فشخص ذلك الأمر يسقط ـ لا محال
الجامعبالإتيان بذات الفعل؛ لأنهّ متعلقّ بالجامع بين ما أتى به وما لم يؤتَ به، وھذا 

ناحاصل، فعلى أيّ حال يسقط ذلك الأمر، سواء كان ذلك توصلّياًّ أو تعبدّياًّ، ومن ه
ننتقل إلى الوجه الرابع من وجوه الفرق بين الأمر التعبدّيّ والتوصلّيّ، فنقول:

الوجه الرابع للفرق بين التعبدّيّ والتوصلّيّ 

ذاتالوجه الرابع: ھو الوجه المختار، وھو أنّ الأمر التوصلّيّ كان ناشئاً من غرض في 
الفعل بلا حاجة إلى قصد القربة، فحينما يسقط بشخصه بإتيان ذات الفعل من دون
ثال.قصد الامتثال لا يتولدّ أمر جديد بالفعل؛ لأنّ الغرض حصل بلا حاجة إلى قصد الامت

وأمّا الأمر التعبدّيّ فھو أمر ناشئ من غرض لا يُستوفى إلاّ بالإتيان



194الصفحة  بالحصةّ القربيةّ خاصةّ، فھو وإن كان يتعلقّ بذات الفعل لما تقدّم من
البراھين، ويسقط شخصه بالإتيان بذات الفعل؛ لاستحالة طلب

ن أتىالحاصل، لكن يتولدّ أمر جديد بذات الفعل إن كان قد أتى بغير الحصةّ القربيةّ، فإ
ر الثاني،في المرةّ الثانية بالحصةّ القربيةّ، فھو، وإلاّ تولدّ أمر ثالث به بعد موت الأم

وھكذا إلى أن يأتي بالحصةّ القربيةّ.

ماوالسرّ في تولدّ الأمر مرةّ اُخرى بعد الفعل ھو: أنّ الغرض باق وغير مستوفىً، فك
ر،دعا ھذا الغرض المولى من أولّ الأمر إلى أن يأمر كذلك بلحاظ الآن يدعوه إلى الأم

اد،إلاّ أنّ ھذا الأمر الجديد لا يتعلقّ بالجامع بين الفرد الذي أتى به وباقي الأفر
ليستحيل محركّيتّه من باب استحالة طلب الحاصل، بل يأمر المولى بالطبيعة بقيد أن

ّ◌ةحتىّ تكون لھذا الأمر داعوي» صلِّ صلاة اُخرى«تكون بغير ذلك الفرد، فيقول مثلا: 
ومحركّيةّ.

وھذا الوجه من الفرق يشترك مع الوجه الثالث في دعوى: أنّ الأمر نشأ من الغرض
هفي حصةّ خاصةّ من الفعل، وھو الفعل القربيّ، ولكنهّ متعلقّ بذات الفعل، إلاّ أنّ 

يختلف عنه في أنهّ كان يقال في الوجه الثالث ببقاء شخص الأمر إلى أن يحصل
ر آخر، لاالغرض بالإتيان بالفعل بقصد القربة، بينما ھنا نقول بتجدّد الأمر وتبدّله إلى أم

ّ◌دبقاءه بشخصه، كما يشترك مع الوجه الثاني في دعوى تعدّد الأمر، إلاّ أنهّ غير تعد
الأمر بالمعنى الذي جاء في ذلك الوجه، فإنّ ذلك كان عبارة عن تعلقّ الأمر الثاني

بيةّ،بقصد القربة، بينما نقول ھنا: إنّ الأمر الثاني يتولدّ إذا أتى بالحصةّ غير القر
لأوامرويتعلقّ بذات الفعل كالأمر الأولّ، وكذلك يتولدّ أمر ثالث ورابع، وھكذا تتبادل ا

مادام يأتي بالحصةّ غير القربيةّ إلى أن يأتي بالحصةّ القربيةّ.

فإن قلت: كيف يتعلقّ الأمر بذات الفعل مع أنّ المفروض أنّ ذات الفعل ليس



195الصفحة  محبوباً، وإنمّا المحبوب ھو الفعل القربيّ، والأمر يجب أن يتعلقّ
بالمحبوب حتىّ يحركّ نحو المحبوب.

قلت: أولّا: أننّا لو سلمّنا ذلك فإنمّا نسلمّه في غير مثل المقام الذي يكون نفس
حوتحريك الأمر فيه موجداً للمحبوب، فالأمر عادةً يجب تعلقّه بالمحبوب حتىّ يحركّ ن

المحبوب، ولكن لو اتفّق صدفةً: أنّ متعلقّه وإن لم يكن وحده محبوباً، لكن نفس
فيتحريك الأمر كان كفيلا بإيجاد الجزء الآخر الذي به يتمّ المحبوب، فھنا لا إشكال 
كالأمر بذلك الفعل والتحريك نحوه، وما نحن فيه من ھذا القبيل؛ فإنّ الأمر إذا حرّ 
،العبد نحو الصلاة، حصل المحبوب؛ إذ الصلاة المأتيّ بھا بتحريك الأمر صلاة قربيةّ

وھي المحبوب.

 بل يكفيوثانياً: أنهّ لم تنزل آية أو رواية تدلّ على أنّ الأمر يجب أن يتعلقّ بالمحبوب،
عقلاً تعلقّه بما يحتمل حصول المحبوب به، مثلا لو أراد المولى كتاب الوسائل من
مكتبته والعبد لا يعرف كتاب الوسائل بالضبط، فالمولى يقول: جئني بكتاب من
تابالمكتبة، فھو يأمره بذلك برجاء حصول محبوبه به بأن يتفّق صدفةً أن يختار العبد ك

الوسائل، فالعبد يأتيه بكتاب، فإن اتفّق: أنّ الكتاب كان ھو الوسائل، سقط الأمر
ببشخصه، ولم يتجدّد أمر آخر لحصول الغرض، والمأمور به كان ھو جامع الإتيان بالكتا
الذي لم يكن بحدّه الجامعيّ محبوباً، ولم تكن خصوصيةّ كتاب الوسائل داخلة تحت
ق:ھذا الأمر، ولكن مع ذلك صحّ تعلقّ الأمر به؛ لاحتمال حصول محبوبه بذلك، وإن اتفّ

اأنهّ أتى بكتاب آخر غير الوسائل، سقط شخص الأمر لا محالة؛ لتعلقّه بالجامع بين م
ولّ، فإذاأتى به وغيره، لكنه يجدّد المولى أمره، ويأمره بالإتيان بكتاب آخر غير الفرد الأ

ماأتى صدفةً بالوسائل، سقط الأمر لا إلى بدل، وإلاّ أمره بأمر ثالث، وھكذا، فليكن 
نحن فيه من ھذا القبيل، فھو يأمر بجامع الصلاة برجاء حصول الحصةّ المطلوبة وھي

الصلاة



196الصفحة  القربيةّ، فإن حصلت سقط الأمر لا إلى بدل، وإن أتى بحصةّ اُخرى كررّ
المولى الأمر، وھكذا.

وبكلمة اُخرى: إنّ ما نحن فيه شبيه بما لو فرض: أنّ الأب أمر ابنه الصغير بشيء
سھل لا غرض للمولى فيه بداعي أن يعودّه على التحركّ بأوامر أبيه حتىّ يستطيع
بعد ذلك حمله على الامُور الشاقةّ المفيدة مثلا، فھو يأمره بذلك الشيء وينتظر

ر، فقدليرى: أنهّ ھل يأتي به بمحركّيةّ الأمر، أو لا، فإن أتى الابن به بمحركّيةّ الأم
حصل المطلوب، وكان ذلك نوع ترويض للابن، ولو اتفّق صدفةً: أنّ الابن أتى بذلك

 يرىالشيء بداع آخر غير أمر الأب، اضطرّ الأب إلى أن يأمره مرةّ ثانية، وھكذا إلى أن
ابنه قد تحركّ بأمره.

نهوالمولى لو كان مع العبد في الأوامر الشخصيةّ، وتعلقّ غرضه بالعمل العباديّ، أمك
أن يصل إلى مطلوبه عن طريق أن يأمره بذات العمل ويصبر، فإن أتى صدفةً بالعمل
مربداع غير قربيّ، يأمره مرةًّ اُخرى، وھكذا إلى أن يصل إلى مطلوبه، ولكن في الأوا

الكليّةّ المجعولة بنحو القضايا الحقيقيةّ لا يمكن ذلك؛ إذ ليس المولى يمشي مع
ىالعبد حتىّ يأمره كلّ حين حينما يراه أتى بالعمل لا بقصد القربة، فطريق وصوله إل

ّ◌ھاتالمطلوب ھو أن يأمره أمراً كليّاًّ، وينصب قرينة عامّة على أنّ ھذا الأمر له توج
لاعديدة متى ما أتى العبد بالفعل لا بقصد القربة، فيعرف العبد أنهّ لو أتى بالفعل 

بقصد القربة كان للأمر توجّه آخر إليه، وھكذا، فلا يستطيع أن يخرج من عھدة ھذا
لأنهّالأمر إلاّ بأن يأتي بالعمل بقصد القربة بالرغم من أنهّ تعلقّ بذات الفعل؛ وذلك 

ريتجدّد متى ما أتى بمتعلقّه بلا قصد القربة، فھذا يعطي نفس نتيجة ما لو كان الأم
عامّةمتعلقّاً بالفعل المقيدّ بقصد القربة، ولھذا يصحّ عرفاً أن تبينّ ھذه القرينة ال

، فھذا تقييد بحسب مقام»صلِّ بقصد القربة«بلسان تقييد متعلقّ الأمر، فيقال: 
الإثبات كاشف عن تجدّد الأمر بحسب مقام الثبوت لا تقيدّه، فالتجدّد



197الصفحة  والتقييد متباينان ثبوتاً، والثاني مستحيل، والأولّ ممكن، بل واقع، وھو
الفارق الثبوتيّ بين الأمر التعبدّيّ والأمر التوصلّيّ بالنحو الذي عرفت،

ولكن بحسب مقام الإثبات ھناك تعبير واحد يصلح أن يكون بياناً لكلّ من ھذين
،المطلبين الثبوتييّن اللذين أحدھما مستحيل وھو التقييد، والآخر ممكن وھو التجدّد
وحيث إنّ التقييد الإثباتيّ بيان عرفيّ للتجدّد، كفى ذلك في الوصول إلى ما ھو
المھمّ من ھذا البحث من نفي القربيةّ بالإطلاق، كما سوف يأتي حينما ندخل في

صلب البحث.

 عبارةوالمتحصلّ من كلّ ما ذكرناه: أنّ الأمر التعبدّيّ من زاوية عالم الثبوت والحقيقة
عن الأمر المتجدّد بالتفصيل الذي عرفت، ومن زاوية عالم الإثبات عبارة عن الأمر

المتقيدّ بقصد القربة. ھذا.

محالاوبالإمكان أن يقال: إنّ التقييد الثبوتيّ بقصد القربة الذي قلنا: إنهّ محال ليس 
على الإطلاق ومن كلّ آمر، بل ھو محال استحالة مقيدّة. وتوضيح ذلك: أنّ بعض
المحالات مستحيل من أيّ فاعل كالجمع بين الضدّين، فإنهّ مستحيل من أيّ فاعل

 ببعضذكياًّ كان أو بليداً، مطلّعاً على بعض الامُور أو لا، وھناك بعض استحالات تختصّ 
الأشخاص، مثلا العبد المشلول يستحيل توجّه الأمر إليه من قبل المولى الذي يعرف

أنهّ مشلول، ولكن لا يستحيل من مولىً يتخيلّ أنهّ في تمام الصحّة والسلامة.

فھل الاستحالة فيما نحن فيه استحالة مطلقة، أو مقيدّة؟

 قدلابدّ أن ننظر إلى براھين ھذه الاستحالة لكي نعرف أنھّا مطلقة أو مقيدّة، فنقول:
مضى مناّ اختيار براھين أربعة لإثبات استحالة أخذ قصد الأمر في متعلقّ الأمر،
يوالبرھان الثاني وھو لزوم التھافت في اللحاظ ينتج استحالة مطلقة، فإنّ التھافت ف

اللحاظ مستحيل من أيّ شخص كان، وأمّا إذا تخلصّنا من ھذا البرھان ولو



198الصفحة  بحمل الأمر على طبيعيّ الأمر، فنبقى نحن وباقي البراھين، وھي
تنتج استحالة مقيدّة:

ققّأمّا البرھان الأولّ، فكان حاصله: أنهّ يلزم أخذ نفس الأمر ـ على حدّ تعبير المح
 ـ أو أخذ وصوله ـ على حدّ تعبيرنا ـ في موضوع الأمر، وإنمّا كان يلزم ذلكالنائينيّ 

ما أنّ لئلاّ يلزم التكليف بغير المقدور، فكان يقال مثلا: إنّ الأمر من قبيل القبلة، فك
القبلة أمر غير اختياريّ لابدّ من فرضه مفروض الوجود في الموضوع كذلك الأمر،

ا إنمّافببرھان استحالة التكليف بغير المقدور لابدّ من تقييد الأمر، ومن الواضح: أنّ ھذ
يأتي في حقّ مولىً التفت إلى ھذه النكتة كالشارع الذي لا تخفى عليه خافية، أو

ءكالاصُوليّ الدقيق الملتفت إلى ھذه النكات، وأمّا إذا كان المولى من قبيل العلما
أمرالذين لم يلتفتوا إلى ذلك فضلاً عن الإنسان العرفيّ العاديّ، فلا يستحيل صدور ال
امنه بالعمل القربيّ بقيد القربة من دون أخذ الأمر أو وصوله في موضوع الحكم؛ إذ ل

يدري أنّ ھذا تكليف بغير المقدور.

فيھما: أنّ وأمّا البرھان الثالث والرابع، فأيضاً حالھما حال البرھان الأولّ؛ إذ قد وضحّنا 
الأمر المتعلقّ بقصد القربة يستحيل محركّيتّه، فكلّ مولىً التفت إلى ذلك استحال

علقّمنه جعل ھذا الأمر، أمّا من خُيلّ له بسذاجيتّه العرفيةّ أنّ الأمر الضمنيّ المت
قلبقصد القربة حاله حال الأمر الضمنيّ المتعلقّ بالركوع والسجود يكون محركّاً، فيع
منيّ صدور الأمر منه بداعي التحريك وإن كان العبد خارجاً لا يتحركّ إلاّ من الأمر الض

الآخر، وھو الأمر بأصل الفعل دون الأمر بقصد الأمر.

إذن، فھذه التقريبات كلھّا تنتج الاستحالة في حقّ الملتفت إلى ھذه النكات، فصحّ 
نأن نقول: إنّ أخذ قصد الأمر في متعلقّ الأمر ثبوتاً معقول من الإنسان العرفيّ وإ

انكان غير معقول من الاصُوليّ الدقيق والشارع، وھذا يؤكدّ أنّ المولى الدقيق وإن ك
لسانيعرف دقةًّ أنّ الصحيح ھو التجدّد لا التقييد، ولكن من حقّه إثباتاً أن يتكلمّ ب

التقييد؛ حيث إنّ المولى العرفيّ في مقام البيان يتابع العرف.



199الصفحة  ھل الأصل في الواجبات التعبدّيةّ أو التوصلّيةّ؟

وبعد ھذا ننتقل إلى صلب البحث، وھو: أنّ الأصل في الواجبات ھل ھو التعبدّيةّ أو
التوصلّيةّ؟

والكلام يقع في مقامين: أحدھما في الأصل اللفظيّ، والآخر في الأصل العمليّ:

الأصل اللفظيّ:

أمّا المقام الأولّ: وھو الكلام في الأصل اللفظيّ، فيقع البحث فيه في مرحلتين:
الاوُلى في الإطلاق اللفظيّ، والثانية في الإطلاق المقاميّ:

الإطلاق اللفظيّ:

أمّا المرحلة الاوُلى: وھي الإطلاق اللفظيّ، فنقول:

خذأمّا على مسلك من قبيل مسلك السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ القائل بمعقوليةّ أ
 فيقصد الأمر في متعلقّ الأمر، وأنهّ بذلك يختلف التعبدّيّ عن التوصلّيّ، فلا إشكال

 التيتماميةّ الإطلاق اللفظيّ لنفي التعبدّيةّ؛ فإنّ حالھا حال بقيةّ القيود والأجزاء
تنفى بالإطلاق كما ھو واضح.

 يختلفوأمّا على مسلكنا: من أنّ الأمر التعبدّيّ كالتوصلّيّ متعلقّ بذات الفعل، وإنمّا
سّكعنه في تجدّد الأمر إذا لم ياتِ بقصد القربة بالنحو الذي عرفت، فأيضاً يتمّ التم

بالإطلاق اللفظيّ لنفي التعبدّيةّ، وذلك بأحد تقريبين:

يداً له إثباتاً،الأولّ: أنّ قصد القربة وإن لم يكن قيداً في متعلقّ الأمر ثبوتاً، لكنهّ يعتبر ق
تويكون بيان التجدّد في نظر العرف وبلسان عرفيّ بالتقييد، إذن فالعرف يجري مقدّما

الحكمة لنفي ھذا القيد، وبذلك تثبت التوصلّيةّ.



200الصفحة  الثاني: أنهّ حتىّ لو فرض: أنّ بيان ھذا التجدّد في الأمر التعبدّيّ ليس
بلسان التقييد إثباتاً، وفرض: أنّ العرف يفرقّ بين التقييد بقصد القربة
تبر مؤونة زائدةوتجدّد الأمر، ويبينّ كلاًّ منھما إثباتاً ببيان خاصّ، قلنا: إنّ ھذا التجدّد يع

تحتاج إلى بيان زائد. وأمّا أصل الأمر فلا يقتضي أزيد من طلب الطبيعة بنحو صرف
الوجود، فافتراض اشتمال الخطاب على أوامر متبادلة مطلب إضافيّ يحتاج إلى بيان
إضافيّ، وحينما يقتصر المتكلمّ على مجردّ ذكر الأمر الذي لا يتطلبّ أزيد من طلب
الطبيعة بنحو صرف الوجود ينفى التجدّد بالإطلاق ومقدّمات الحكمة، وأصالة التطابق
بين عالم الثبوت والإثبات، وذلك يكون من سنخ تعيين طلب صرف الوجود في مقابل

طلب مطلق الوجود في صيغة الأمر بمقدّمات الحكمة.

وأمّا على مسلك التفصيل بين خصوص قصد الأمر وجامع قصد القربة، وأنّ الأولّ لا
يعقل أخذه في متعلقّ الأمر والثاني يعقل أخذه فيه، فلا إشكال في أنهّ ينفى أخذ

ذجامع قصد القربة في متعلقّ الأمر بالإطلاق؛ لأنّ حاله حال سائر القيود. وأمّا أخ
خصوص قصد الأمر، فأيضاً يمكن نفيه بالإطلاق من باب: أنهّ لو كان دخيلا ولا يمكن
للمولى أخذه، كان عليه أن يأخذ ـ على الأقلّ ـ جامع قصد القربة إن كان في مقام
عالبيان؛ لأنّ ھذا ممكن له، وبذلك يقترب إلى مطلوبه الحقيقيّ، فعدم أخذ ھذا الجام
 ولافي مقام الإثبات يشكلّ ظھوراً إطلاقياًّ في أنهّ لا جامع القربة دخيل في المقصود

خصوص قصد الأمر.

، واحتملنا دخل خصوص قصد»صلِّ بنيةّ حسنة«نعم، لو أخذ جامع القربة، فقال مثلا: 
الأمر، لم يمكن نفيه بالإطلاق على ما يأتي إن شاء الله.

◌ّ وأمّا على مسلك صاحب الكفاية والمشھور: من أنّ الأمر التعبدّيّ فرقه عن التوصلّي
إلاّ ـ مع كونھما متعلقّين بذات الفعل ـ ھو: أنّ الأمر التعبدّيّ نشأ من غرض لا يحصل 

مع قصد القربة، فلا يسقط الأمر بمجردّ الإتيان بذات الفعل، فھل



201الصفحة  يمكن التمسّك بالإطلاق اللفظيّ لنفي التعبدّيةّ، أو لا؟

ھنا ثلاثة اعتراضات رئيسة على التمسّك بالإطلاق:

الاعتراض الأولّ: أنهّ لا يمكن أن يستكشف من إطلاق الخطاب وعدم تقييده إطلاق
اق ثبوتاً، ومنالأمر ثبوتا؛ً لأنهّ بعد أن استحال تقييد الأمر ثبوتاً بالتعبدّيةّ استحال الإطل

ھنا ندخل في أنّ استحالة التقييد ھل توجب استحالة الإطلاق، أو لا؟ فنقول:

إنّ دعوى: كون استحالة التقييد مستلزمة لاستحالة الإطلاق لھا صيغتان:

مولالصيغة الاوُلى: أن يقال: إنهّ إذا استحال تقيدّ الحكم بقيد من القيود، استحال ش
الحكم لذلك المقيدّ بالإطلاق أيضاً، وھذه الكبرى تامّة في بعض ملاكات استحالة

التقييد، وغير تامّة في بعضھا.

وتوضيح ذلك: أنّ استحالة التقييد لھا عدّة ملاكات:

عاجز،الأولّ: عدم صلاحيةّ ذات المقيدّ لكونه موضوعاً للحكم، من قبيل تقييد الصلاة بال
فإنّ ذلك مستحيل، وملاك الاستحالة: أنّ ذات العاجز يستحيل أن يقع موضوعاً للأمر،
وھذا الملاك كما يوجب استحالة التقييد يوجب استحالة الإطلاق في عرض استحالة
التقييد، أي: أنّ الإطلاق والتقييد مستحيلان بنكتة واحدة، وھي: كون ذات المقيدّ
غير قابل لثبوت الحكم عليه، فكما لا يمكن ثبوت الحكم عليه بالخصوص كذلك لا
يمكن شمول الحكم له بالإطلاق، بأن يحكم مثلا بالصلاة على مطلق المكلفّ سواء

كان قادراً على الصلاة أو عاجزاً عنھا.

الثاني: عدم مقسميةّ الطبيعة من قبيل تقييد حرمة شرب الخمر بالخمريةّ، فإنّ ھذا
مستحيل، فإنّ الخمر ليس مقسماً للخمريةّ وعدم الخمريةّ. وھذا الملاك أيضاً بنفسه
يوجب استحالة الإطلاق كما يوجب استحالة التقييد، فلا يمكن أن تكون حرمة شرب

الخمر شاملةً لفرض الخمريةّ بالإطلاق كما لا يمكن أن تكون مختصةّ



202الصفحة  »يحرم شرب الخمر إذا كان خمراً «به بالتقييد، فكما لا يمكن أن يقال: 
يحرم شرب الخمر سواء كان خمراً أو«كذلك لا يمكن أن يقال مثلا: 

، فإنّ الإطلاق والتقييد كليھما فرع كون الطبيعة مقسماً لوجود القيد وعدمه.»لا

الثالث: استحالة نتيجة التقييد، وھي قصر الحكم على المقيدّ وحبسه عليه، من
و قيدّقبيل أن يقال مثلا: إنّ الخطاب بالفروع لا يمكن أن يقيدّ بخصوص الكفّار؛ لأنهّ ل

بذلك لزم قصر الحكم على الكافر. وھذا ينتج لغويةّ الخطاب؛ لأنّ الكافر منكر
للأساس، فيكون الخطاب مستھجناً.

وھذا الملاك غير موجود في الإطلاق؛ إذ ملاك الاستحالة ھو قصر الحكم وحبسه،
وھو غير ثابت في الإطلاق، فمثلا لو أوجب الصلاة بنحو يشمل الكافر والمسلم، لم

يكن مستھجناً.

لأمرولا يخفى: أنّ الوجه الأولّ من الوجوه الأربعة التي اخترناھا لاستحالة أخذ قصد ا
في متعلقّه راجع إلى استحالة نتيجة التقييد، حيث إنّ الحكم يصبح مقصوراً على
فرض وجود الأمر ـ على حدّ تعبير المحقّق النائينيّ ـ أو على فرض وصوله ـ على حدّ 

تعبيرنا ـ ويتوقفّ عليه، وذلك يستلزم الدور مثلا.

ئجهالرابع: أن يكون ملاك الاستحالة قائماً بالتقييد بما ھو تقييد بقطع النظر عن نتا
:ومقدّماته، كأن يقال: إنّ تقييد الحكم بخصوص العالم به مستحيل بناءً على ما يقال

من أنّ العلم بالحكم لا يعقل أخذه في موضوع ذلك الحكم، فالمحذور ليس في أنّ 
ثبوت الحكم لذات العالم مستحيل، وإنمّا المحذور في نفس التقييد، وعندئذ إن قلنا:

قإنّ الإطلاق عبارة عن الجمع بين القيود، فقد يقال باستحالة الإطلاق؛ لأنّ الإطلا
ھو كلّ التقييدات، ومنھا ھذا التقييد المستحيل.

وبكلمة اُخرى: إنّ المحال عبارة عن لحاظ القيد الفلانيّ، ولا يختلف الحال في ذلك
بين أن يلحظ ذلك القيد وحده أو يلحظ ذلك القيد ويلحظ نقيضه أيضاً، لكن



203الصفحة  على ما ھو الحقّ: من أنّ الإطلاق عبارة عن تعرية الخطاب عن
التقييدات، فملاك استحالة التقييد لا يوجب استحالة الإطلاق؛ لأنّ 
الإطلاق لا يستلزم لحاظ القيد الذي يكون لحاظه مستحيلا. ھذا.

تحالةوإنمّا قلنا: إنهّ بناءً على أنّ الإطلاق عبارة عن الجمع بين القيود قد يقال باس
الإطلاق، ولم نقل: إنهّ بناءً عليه يستحيل الإطلاق حتما؛ً لأنّ في ذلك تفصيلا.
توضيحه: أنّ القول بأنّ الإطلاق جمع بين القيود ينبغي أن يكون المقصود منه: أنهّ
جمع بين القيود في مقام اللحاظ، أي: يلحظ كلّ القيود حتىّ ينتج نفي دخل أيّ قيد

 وإنمن القيود، لا أنهّ جمع بين القيود في مقام التقييد حقيقة؛ إذ ھذا واضح البطلان.
كشئت فعبرّ بأنّ الإطلاق جمع بين القيود تصورّاً ولحاظاً لا تصديقاً، وعندئذ فملا
 منالاستحالة إن كان قائماً بالتقييد تصورّاً ولحاظاً كما ھو الحال في الوجه الثاني

الوجوه التي اخترناھا لاستحالة أخذ قصد الأمر في متعلقّه الذي كان عبارة عن لزوم
التھافت في اللحاظ، لزم كون الإطلاق أيضاً مستحيلا بنفس الملاك. وإن كان قائماً 
بالتقييد تصديقاً كما ھو الحال في الوجھين الأخيرين من الوجوه المختارة لاستحالة
أخذ قصد الأمر في متعلقّه اللذين مرجعھما إلى استحالة المحركّيةّ نحو قصد الأمر،

فھذا الملاك لا يسري إلى الإطلاق.

ھذا تمام الكلام في كبرى استحالة الإطلاق عند استحالة التقييد بصيغتھا الاوُلى.
ھذا.

ومن أثبت استحالة تقييد متعلقّ الأمر بقصد القربة لا يمكنه أن يستفيد بذلك من
ھذه الكبرى، أي: كبرى أنّ استحالة التقييد تستلزم استحالة شمول الحكم لذات

ّ◌ ملاكالمقيدّ بالإطلاق لإثبات عدم إمكان نفي التعبدّيةّ بالإطلاق؛ فإنهّ لو فرضنا: أن
استحالة التقييد في المقام ھو أحد الملاكين الأولّين المقتضيين لاستحالة



204الصفحة  شمول الحكم لذات المقيدّ بالإطلاق، وغضضنا النظر عن أنّ ملاك
استحالة التقييد بكلّ براھينھا الماضية إنمّا يرجع إلى أحد الملاكين

 منالأخيرين غير المقتضيين لاستحالة الإطلاق، قلنا: إنّ ھذا لا يفيد لإثبات المدّعى
لى ھذهعدم إمكان نفي التعبدّيةّ بالإطلاق، فإنّ استحالة التقيدّ بالتعبدّ تنتج بناءً ع

الصيغة استحالة شمول الحكم للحصةّ التعبدّيةّ، بينما المقصود: إنمّا ھو إثبات
راستحالة نفي التعبدّيةّ بالإطلاق، وأنت ترى أنّ شمول الحكم للحصةّ التعبدّيةّ غي

نفي التعبدّيةّ بالإطلاق.

نعم، كان بالإمكان الاستفادة من ھذه الكبرى لإثبات المدّعى عن غير طريق إثبات
علاستحالة تقييد الأمر بالتعبدّيةّ، وذلك بأن يقال: إنّ تقييد الأمر بعدم صدور الف

ذابالداعي القربيّ مستحيل؛ إذ يلزم منه لغويةّ الأمر، إذن فشمول الأمر بالإطلاق له
المقيدّ وھو العمل غير القربيّ مستحيل، وعليه، فلا يمكن إثبات التوصلّيةّ ونفي
تالتعبدّيةّ بالإطلاق، وبھذا يتوصلّ إلى النتيجة من دون إتعاب النفس في سبيل إثبا

استحالة تقييد متعلقّ الأمر بقصد القربة، إلاّ أنّ ملاك الاستحالة إنمّا ھو أحد
الملاكين الأخيرين دون الأولّين، فلا تثبت بذلك استحالة الإطلاق.

، وھي: أنّ استحالة)1(الصيغة الثانية: ھي الصيغة التي طرحھا المحقّق النائينيّ 
التقييد بشيء تستلزم استحالة الإطلاق النافي لخصوصيةّ ذلك القيد الموجب
لشمول نقيضه، وھذا غير استحالة الإطلاق بمعنى شمول ذات المقيدّ التي ھي

الصيغة الاوُلى كما ھو واضح، وھذه الصيغة لو تمّت كبراھا تثبت المدّعى في

 بحسب الطبعة المشتملة على تعليق113، وص 110 ـ 105، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 1(

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين155، وص 152 ـ 146، ص 1، وفوائد الاصُول، ج السيدّ الخوئيّ 

بقم.



205الصفحة  المقام بعد فرض استحالة التقييد بالقربة، وھو عدم إمكان نفي
القربيةّ بالإطلاق؛ لأنّ التقييد بالقربيةّ مستحيل، فنفي ھذا القيد

وشمول الحصةّ التوصلّيةّ أيضاً مستحيل، وھو المطلوب.

اأمّا لماذا تستلزم استحالة التقييد بالقربة استحالة الإطلاق بھذا المعنى، فھذا م
يمكن بيانه بعدّة بيانات:

أنّ البيان الأولّ: أن يقال: إنّ استحالة التقييد توجب استحالة الإطلاق، لا من باب: 
نفس ملاك استحالة التقييد يوجب استحالة الإطلاق أيضاً في عرض استحالة التقييد

عبارةكما كناّ نقوله في الصيغة الاوُلى، ونقوله في البيانين التاليين، بل بنكتة تكون 
 نصاًّ فيھا، وھي: أنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدمالمحقّق النائينيّ 

والملكة، فالإطلاق ھو عبارة عن عدم التقييد في موضع قابل للتقييد، فإذا استحال
التقييد، استحال الإطلاق.

 أيضاً وإن لم يكن كلامه نصاًّ البيان الثاني: ما يستلمح من كلمات المحقّق النائينيّ 
فيه، وھو أن يقال: إنّ التقييد بشيء وكذلك الإطلاق بمعنى رفض ذلك القيد فرع
مقسميةّ الطبيعة لواجد القيد وفاقده، فإن لم تكن مقسماً لذلك، استحال أخذ القيد،
ھاواستحال رفضه، والطبيعة لا تقبل الانقسام إلى ما يؤتى بھا بقصد الأمر وما يؤتى ب
ةلا بقصد الأمر إلاّ في طول الأمر، وفي المرتبة السابقة على الأمر لا تكون الطبيع

مقسماً لذلك حتىّ يعقل تعلقّ الأمر بھا مقيدّة بقصد الأمر أو مطلقة، والانقسامات
التي تكون من ھذا القبيل تسمّى بالانقسامات المتأخّرة في مقابل مثل انقسام

الصلاة إلى الصلاة في البيت والصلاة في المسجد أو في مكان آخر الذي يتصورّ بغضّ 
النظر عن الأمر.

موھذا بيان ثان لا يتوقفّ على دعوى: أنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العد
والملكة.



206الصفحة  البيان الثالث: مبنيّ على أمرين:

1
عبارةـ إنّ الإطلاق عبارة عن الجمع بين القيود في عالم التصورّ واللحاظ، بمعنى: أنهّ 

عن إسراء الحكم إلى تمام الحالات من قبيل العموم، بحيث إنّ الحالات بما ھي
، حيث»أكرم كلّ عالم«حالات منظور إليھا في المرتبة السابقة على الحكم كما في 

تلحظ فيه الحصص والأفراد أولّا، ثُمّ يجرى عليھا الحكم ثانياً.

2
نّ ـ إنّ المحذور في أخذ قصد القربة قيداً في متعلقّ الأمر ھو محذور لحاظيّ، وھو: أ

المولى يستحيل أن يلحظ قصد القربة في مرتبة معروض الأمر؛ لأنّ قصد الأمر يرى
في طول الأمر، فلا يمكنه لحاظه في مرتبة سابقة عليه؛ للزوم التھافت في اللحاظ،
رةإذن فالتقييد مستحيل للزوم التھافت في اللحاظ، والإطلاق أيضاً مستحيل؛ لأنهّ عبا
عن الجمع بين القيود، فأيضاً يلزم لحاظ قصد الأمر قبل الأمر الذي قد فرضنا

استحالته.

وھذه التقريبات كلھّا باطلة:

، وھي: كون الإطلاق)1(أمّا التقريب الثالث: فلبنائه على مقدّمة غير صحيحة

)1

) ھذه مناقشة في المقدّمة الاوُلى، وأمّا المناقشة في المقدّمة الثانية بمنع كون المحذور ھو

المحذور اللحاظيّ؛ لافتراض: أنّ العبادة إنمّا تحتاج إلى قصد مطلق الأمر لا قصد خصوص شخص

نھا ھنا؛الأمر، أو لافتراض: أنّ العبادة إنمّا تحتاج إلى جامع القصود القربيةّ مثلا، فيمكن غضّ النظر ع

لأنهّ ليس المقصود ھنا التكلمّ في أصل مبنى استحالة أخذ قيد القربة في المقام، وأنّ ھذه

الاستحالة بأيّ ملاك ھي.

بل بالإمكان أن يقال: إنهّ مع فرض الإطلاق عبارة عن الجمع بين القيود في اللحاظ كما ھو مقتضى

امعالمقدّمة الاوُلى لا ينفع في مقام دفع المحذور افتراض: أنّ قصد القربة ھو جامع قصد الأمر، أو ج

القصود القربيةّ لا خصوص قصد شخص ھذا الأمر؛ فإنّ ھذا بنفسه إطلاق بلحاظ أقسام قصد الأمر، أو

قصد القربة التي منھا قصد شخص ھذا الأمر، والمفروض: أنّ الإطلاق جمع بين القيود في اللحاظ،

فيرجع المحذور؛ لأنهّ لزم بالتالي لحاظ قصد شخص الأمر.



207الصفحة  جمعاً بين القيود، بل الإطلاق قصر النظر على الطبيعة من دون
ملاحظة أمر زائد، وقد ذكرنا في بحث المطلق والمقيدّ الفرق بين

العموم والإطلاق، وأنهّ في الأولّ يلحظ الحصص، وفي الثاني يلحظ ذات الطبيعة مع
رفض القيود.

ملوأمّا التقريب الثاني: وھو عدم مقسميةّ الطبيعة قبل الأمر للعمل بقصد الأمر والع
علقّبلا قصد الأمر، فيرد عليه: أنهّ لو كان برھان استحالة أخذ قصد الأمر قيداً في مت
د بقصدالأمر عدم المقسميةّ، لصحّ أن يقال: إنهّ لا يتمّ الإطلاق أيضاً في مقابل التقيي
.الأمر، ولكن لو قبلنا استحالة التقييد، فإنمّا ھو بأحد البراھين الأربعة الماضية

ّ◌ماوأمّا القول بأنّ الطبيعة في المرتبة السابقة ليست مقسماً لقصد الأمر وعدمه، وإن
التقسيم في طول الأمر، فغير صحيح، فإنّ ما في طول الأمر إمكان وقوع القسمين
ھاخارجاً لا المقسميةّ المفھوميةّ، فالطبيعة في المرتبة السابقة عن عروض الأمر علي
ـ وبغضّ النظر عن الأمر ـ لا يمكن وجود حصتّين منھا خارجاً: إحداھما بقصد الأمر،

اوالاخُرى لا بقصد الأمر؛ إذ المفروض عدم الأمر، وإنمّا يمكن ذلك بعد الأمر. وأمّ 
انقسام الطبيعة مفھومياًّ بمعنى مصداقيةّ كلّ من الحصتّين للطبيعة، لا بمعنى

لى أيّ الوجود خارجاً، فھذا ثابت قبل الأمر؛ فإنّ الحصةّ المأتيّ بھا بقصد الأمر صلاة ع
منحال، والحصةّ المأتيّ بھا لا بقصد الأمر أيضاً صلاة على أيّ حال، ومصداقيةّ كلّ 

الحصتّين للطبيعة مفھوماً ذاتيةّ لھا وليست في طول الأمر، ومناط المقسميةّ ھو
مصداقيةّ الحصتّين للطبيعة مفھوماً وذاتاً، لا إمكان الوجود خارجاً.

وأمّا التقريب الأولّ: وھو دعوى استحالة الإطلاق باستحالة التقييد؛ لكون التقابل
:بينھما تقابل العدم والملكة، فيمكن الاعتراض عليه بعدّة إشكالات، أھمّھا إشكالان



208الصفحة  الإشكال الأولّ: الجواب الحليّّ، وھو: أننّا ننكر كون التقابل بينھما تقابل
العدم والملكة.

وتوضيح ذلك: أنهّ في الواقع ليست المسألة مسألة لغويةّ كما في شرح مدلول كلمة
لغةً لنرجع إلى اللغة أو العرف لنرى: ھل معنى الإطلاق عدم التقييد» الأعمى«

 مامطلقاً، أو عدمه في مورد قابل للتقييد، وإنمّا المسألة مسألة واقعيةّ، وھي: أنهّ
ھي تلك النكتة التي بھا يحصل سريان الطبيعة إلى تمام الأفراد؟ وھي التي

نسمّيھا بالإطلاق، وقد مضى: أنّ في ذلك مسلكين:

ھا قدأحدھما: أنّ القابليةّ الشأنيةّ للطبيعة للانطباق ھي المقتضية للسريان، إلاّ أنّ 
تقترن بمانع، وھو لحاظ القيد، ومع عدم المانع يؤثرّ المقتضي أثره. إذن فالمقتضي
للسريان دائماً محفوظ، فإنهّ ذاتيّ للطبيعة لا يمكن سلخه عنھا، فيكفي في حصول
الإطلاق عدم المانع، أي: عدم لحاظ القيد الذي ھو نقيض لحاظ القيد من دون فرق
بين إمكان التقييد وعدمه، فالتقابل بينھما تقابل السلب والإيجاب، لا تقابل العدم

والملكة، ومع استحالة التقييد ثبوتاً يتعينّ الإطلاق ثبوتاً.

 التطبيقوثانيھما: أنّ قابليتّھا الذاتيةّ للانطباق لا تقتضي الانطباق، بل لابدّ من لحاظ
الفعليّ حتىّ تسري بالفعل، وعليه فالتقابل بينھما تقابل التضادّ، لا تقابل العدم
والملكة؛ فإنّ التقييد عبارة عن لحاظ القيد، والإطلاق عبارة عن لحاظ عدم القيد

كونورفضه، فھو أمر وجوديّ في مقابل التقييد، ولا نتصورّ فرضاً ثالثاً للنكتة بحيث ي
التقابل معھا تقابل العدم والملكة.

والإشكال الثاني: اعتراض نقضيّ، وحاصله: أنهّ لو سلمّ: أنّ استحالة التقييد توجب
استحالة الإطلاق، ففي محلّ الكلام يوجد تقييدان متقابلان، وفي مقابل كلّ منھما
إطلاق: أحدھما تقييد الصلاة بقصد الأمر، والثاني تقييدھا بدواع اُخرى. وفي مقابل

الأولّ رفض أخذ قصد الأمر، وفي مقابل الثاني رفض أخذ الداعي



209الصفحة  النفسانيّ. والتقييد بأخذ قصد الأمر مستحيل، فيستحيل أيضاً رفض
أخذه الذي ينتج الشمول للحصةّ غير القربيةّ، فلا يشمل تلك الحصةّ.

والتقييد بغير قصد القربة أيضاً مستحيل؛ فإنّ من المستحيل للمولى أن يأمر عبده
ر الأمربالصلاة لا بقصد أمره؛ لأنهّ يلغو الأمر؛ إذ لو صلىّ لا بسبب ھذا الأمر، لم يؤثّ 

في حقّه، ولو صلىّ بسبب الأمر، لم يقبل المولى منه الصلاة، إذن فالإطلاق المقابل
له أيضاً مستحيل، أي: أنّ رفض أخذ الداعي النفسانيّ المنتج للشمول للعمل
القربيّ مستحيل، فيصبح كلا التقييدين والإطلاقين مستحيلا، فيصبح الواجب سنخ
هطبيعة مھملة لا تنطبق لا على ھذه الحصةّ، ولا على تلك الحصةّ، وفيما لا يراد جعل

بمتمّمقربياًّ لا يمكن رفع الإھمال بمتمّم الجعل أيضا؛ً لأنّ التقييد بغير داعي الأمر 
مالجعل أيضاً مستحيل؛ إذ يوجب لغويةّ الأمر، فيصبح الإطلاق للحصةّ القربيةّ بمتمّ 

الجعل مستحيلا أيضا؛ً لأنّ الإطلاق يستحيل حيث يستحيل التقييد حسب الفرض،
فسوف يبقى الجعل مھملا إلى أن يرث الله الأرض وتمام من عليھا من الاصُوليين،

.)1(فھذا البرھان يؤديّ إلى سفسطة من ھذا القبيل في ھذا الجعل

)1

) وھناك إشكال ثالث بلحاظ بعض المسالك أو الافتراضات في المقام، بيانه: أنّ من الواضح: أنّ 

قهالمقصود بالملكة ليست ھي القابليةّ الفعليةّ التامّة للشخص، وإلاّ فالأعمى أيضاً قد امتنع في ح

ى،البصر ولو امتناعاً بالغير بوجه من الوجوه، فليس له قابليةّ البصر، ومع ذلك يصدق عليه أنهّ أعم

عيةّ لافلابدّ من فرض تضييق في دائرة القابليةّ المشروطة، كأن يقال مثلا بأنّ المقصود: القابليةّ النو

د منالشخصيةّ، وحينئذ قد يقال في المقام: إنّ القابليةّ النوعيةّ محفوظة، أو يقال مثلا بأنّ المقصو

س لهالقابليةّ عدم استحالة تشبه الاستحالة الذاتيةّ، فالجدار ليس من شأنه أن يكون بصيرا؛ً لأنهّ لي

انفي عالم الطبيعة علةّ للبصر، فتشبه استحالة البصر بالنسبة إليه الاستحالة الذاتية، بينما الإنس

الأعمى



210الصفحة  ھذا تمام الكلام في الاعتراض الأولّ على التمسّك بالإطلاق لإثبات
التوصلّيةّ على مسلك صاحب الكفاية والمشھور: من أنّ الفرق بين

الواجب التعبدّيّ والتوصلّيّ إنمّا ھو في الغرض من دون أيّ فرق في الجعل
والمتعلقّ، وقد تحصلّ أنهّ غير وارد.

الاعتراض الثاني: مبنيّ على عكس ما قررّ في الاعتراض الأولّ من استحالة الإطلاق
ر بينثبوتاً، فھنا يقال بضرورة الإطلاق ثبوتا؛ً لأنّ الأمر في مقام الجعل والثبوت يدو

الثلاثة اُمور: التقييد، والأھمال، والإطلاق. فالتقييد مستحيل لمامرّ، وكذلك الإھم
مثلا، فلابدّ من الإطلاق. وإذا كان الإطلاق ضرورياًّ لم نكن بحاجة إلى مقدّمات

ديةّالحكمة لإثباته، ولكن ھذا الإطلاق الثبوتيّ الثابت بالبرھان لا ينفع لنفي التعبّ 
لا،وإثبات التوصلّيةّ؛ لأنّ التعبدّيّ والتوصلّيّ يمتازان ـ بحسب المسلك المفروض فع

وھو مسلك المشھور ـ بحسب الغرض، لا بحسب عالم الجعل، وكلا الجعلين
يمتعلقّان بذات الفعل، إلاّ أنّ الغرض في التعبدّيّ لا يحصل إلاّ بقصد القربة، وف
لغرض.التوصلّي يحصل بدونه، فإذا أردنا إثبات التوصلّيةّ فلابدّ من إثبات الإطلاق في ا

ليس كذلك، وحينئذ نقول: إنّ عدم قابليةّ الأمر لتقييد متعلقّه بقصد الأمر أشبه على بعض الوجوه

والفروض بعدم قابليةّ الإنسان الأعمى للبصر دون عدم قابليةّ الجدار للبصر؛ فإنّ جلّ براھين

يةّ،الاستحالة تتدخّل فيھا مسألة عدم جواز الأمر بغير المقدور، أو عدم معقوليةّ الأمر بدون المحركّ

فيجب أن نرى مثلا: أنّ حقيقة الأمر ھل ھي التحريك حتىّ يصبح التقييد بما لا يمكن التحريك نحوه

ّ◌ أنهّشبيھا بالبصر بالنسبة للجدار، أو أنّ حقيقة الأمر ليست إلاّ عبارة عن اعتبار ممكن في ذاته، إلا

ريكيفھم منه التحريك، فلا يصدر من العاقل الملتفت (إذا حمل أمره على ظاھره) إلاّ مع إمكانيةّ التح

حتىّ يصبح التقييد بذلك شبيھاً بالبصر بالنسبة للأعمى.



210الصفحة  ھذا تمام الكلام في الاعتراض الأولّ على التمسّك بالإطلاق لإثبات
التوصلّيةّ على مسلك صاحب الكفاية والمشھور: من أنّ الفرق بين

الواجب التعبدّيّ والتوصلّيّ إنمّا ھو في الغرض من دون أيّ فرق في الجعل
والمتعلقّ، وقد تحصلّ أنهّ غير وارد.

الاعتراض الثاني: مبنيّ على عكس ما قررّ في الاعتراض الأولّ من استحالة الإطلاق
ر بينثبوتاً، فھنا يقال بضرورة الإطلاق ثبوتا؛ً لأنّ الأمر في مقام الجعل والثبوت يدو

الثلاثة اُمور: التقييد، والأھمال، والإطلاق. فالتقييد مستحيل لمامرّ، وكذلك الإھم
مثلا، فلابدّ من الإطلاق. وإذا كان الإطلاق ضرورياًّ لم نكن بحاجة إلى مقدّمات

ديةّالحكمة لإثباته، ولكن ھذا الإطلاق الثبوتيّ الثابت بالبرھان لا ينفع لنفي التعبّ 
لا،وإثبات التوصلّيةّ؛ لأنّ التعبدّيّ والتوصلّيّ يمتازان ـ بحسب المسلك المفروض فع

وھو مسلك المشھور ـ بحسب الغرض، لا بحسب عالم الجعل، وكلا الجعلين
يمتعلقّان بذات الفعل، إلاّ أنّ الغرض في التعبدّيّ لا يحصل إلاّ بقصد القربة، وف
لغرض.التوصلّي يحصل بدونه، فإذا أردنا إثبات التوصلّيةّ فلابدّ من إثبات الإطلاق في ا



211الصفحة  فإن قيل: إنّ الإطلاق في الجعل يكشف عن إطلاق الغرض. قلنا: إنهّ
إنمّا يكشف عن ذلك لو أمكنه أن لا يطلق الجعل فأطلق، فيكون ذلك

كاشفاً عن إطلاق الغرض؛ لأنّ الجعل يتبع الغرض، أمّا إذا لم يمكنه عدم الإطلاق،
فإطلاق الجعل لا يكشف عن إطلاق الغرض كما ھو واضح.

وھذا الاعتراض تحقيقه يتوقفّ على مطلب أشرنا إليه، وھو: أنّ المھمل بمعنى
يعةالطبيعة التي لم يلحظ فيھا التقييد ولا الإطلاق ھل ھو في قوةّ المطلق؛ لأنّ الطب
بذاتھا تقتضي السريان، وھو الذي سمّيناه بالإطلاق الذاتي، أو في قوةّ المقيدّ؟

ـفإن قلنا بأنّ المھمل في قوةّ المطلق، صحّ ھذا الاعتراض؛ إذ عندنا ـ في الحقيقة 
شقّان: مقيدّ ومطلق؛ لأنّ المھمل يرجع إلى المطلق، فإذا امتنع التقييد وجب

الإطلاق، وھذا الإطلاق الضروريّ في عالم الجعل لا يكشف عن الإطلاق الغرضيّ.

وإن قلنا بأنّ المھمل اللحاظيّ ليس في قوةّ المطلق اللحاظيّ، بل في قوةّ المقيدّ
اللحاظيّ، فحينئذ لابدّ أن نلاحظ البراھين التي بھا برھناّ على استحالة التقييد
اللحاظيّ وأخذ قصد القربة في متعلقّ الأمر؛ لنرى: ھل تقتضي أيضاً استحالة

المھمل الذي ھو في قوةّ المقيدّ، أو لا؟

 اقتضى ذلك استحالة الإھمال أيضا؛ًفإن اتبّعنا برھان لزوم الدور للمحقّق النائينيّ 
يرلأنّ المكلف لا يقدر عند الاھمال على الامتثال إلاّ مع وجود الأمر ـ على حدّ تعب

 ـ أو مع وصول الأمر ـ على حدّ تعبيرنا ـ وعليه، فأيضاً يجبالمحقّق النائينيّ 
ونالإطلاق؛ لأنّ المقيدّ والمھمل كلاھما محال، ومع ضروريةّ الإطلاق في الجعل لا يك

ذلك كاشفاً عن الإطلاق الغرضيّ الذي ھو المقصود في المقام.

 إنمّاوإن اتبّعنا البراھين الثلاثة الأخيرة من البراھين التي اخترناھا للاستحالة، فھي
تبرھن على استحالة التقييد دون الإھمال الذي ھو في قوةّ التقييد، وعليه، فلا

يتعينّ



212الصفحة  الإطلاق؛ إذ بعد استحالة التقييد يبقى عندنا شيئان: الإھمال الذي
ھو في قوةّ التقييد، والإطلاق، فإذا أمكن كلاھما واختار المولى

الإطلاق في عالم الجعل، كشف ذلك عن الإطلاق الغرضيّ؛ إذ لم يكن مجبوراً على
اختيار الإطلاق، فالاعتراض لا يرد إذن.

فھذا الاعتراض وارد على تقديرين، وغير وارد على تقدير واحد؛ حيث إنهّ يوجد عندنا
ثلاثة تقديرات:

 ـ كون المھمل في قوةّ المطلق.1

 ـ كون المھمل في قوةّ المقيدّ مع شمول برھان استحالة المقيدّ للمھمل.2

 ـ كون المھمل في قوةّ المقيدّ مع عدم شمول برھان استحالة المقيدّ للمھمل.3

◌ّ وھذا الاعتراض يرد على التقديرين الأولّين، ولا يرد على التقدير الثالث؛ وحيث إن
الصحيح ھو التقدير الأولّ، فالاعتراض تامّ.

الاعتراض الثالث: بعد التنزلّ من الاعتراضين السابقين، وفرض: أنّ الإطلاق لا ھو
مستحيل ثبوتاً كما فرض في الاعتراض الأولّ، ولا واجب ثبوتاً كما فرض في الاعتراض
الثاني، بل يكون أمر المولى دائراً بين شيئين: مطلق لحاظيّ، ومھمل لحاظيّ في

ماتقوةّ المقيدّ، فحينئذ يقول صاحب ھذا الاعتراض: إنّ الإطلاق لا يمكن إحرازه بمقدّ 
الحكمة بحسب مقام الإثبات؛ إذ مرجع مقدّمات الحكمة إلى دلالة عرفيةّ وھي عدم

 دلالةالتقييد في مقام التكلمّ، ومن المعلوم: أنّ عدم التقييد التخاطبيّ إنمّا تكون له
د.عرفيةّ على الإطلاق الثبوتيّ إذا أمكن للمولى أن يقيدّ في مقام التخاطب ولم يقيّ 

أمّا مع عدم قدرته على ذلك كما لو اُخذ بفمه مثلا ومُنع عن التقييد، فمن الواضح:
نّ أنهّ لا يكون لعدم التقييد التخاطبيّ دلالة على الإطلاق الثبوتيّ، وھذا معناه: أ

 من أخذ الإطلاق الحَكَميّ الإثباتيّ اُخذت فيه القابليةّ، فما ادعّاه المحقّق النائينيّ 
لاقالقابليةّ حيث كان نظره إلى الإطلاق الثبوتيّ منعناه، أمّا لو كان نظره إلى الإط

الإثباتيّ ومقدّمات الحكمة فنقبله، فإنّ 



213الصفحة  الكاشف العرفيّ عبارة عن التقييد حينما يمكنه التقييد، وإلاّ فلعلهّ لم
يقيدّ من باب أنهّ لم يتمكنّ من ذلك، فليس كاشفاً عن الإطلاق.

وھذا البيان ـ بحسب الحقيقة ـ مبنيّ على أن يفرض: أنّ الدالّ عرفاً على الإطلاق
 الإطلاقإنمّا ھو عدم بيان التقييد مع إمكان بيانه. وأمّا لو قلنا: إنّ الدالّ عرفاً على

ىعدم بيان ما يخالف الإطلاق ولو كان ھو الإھمال الذي ھو في قوةّ التقييد بناءً عل
مبنى ھذا الاعتراض، فالكاشف عن الإطلاق موجود، فإنهّ وإن لم يكن يمكنه نصب

.)1(القرينة على التقييد، ولكن كان يمكنه نصب القرينة على الإھمال ولم ينصب

.)2(وقد اتضّح بكلّ ما ذكرناه: أنهّ على مسلك المشھور لا يتمّ الإطلاق اللفظيّ 

) فمبنياًّ على ذلك لا يتمّ ھذا الاعتراض، ولكن الاعتراض الثاني قد عرفت تماميتّه.1(

ھذا بناءً على التسليم بوجود عالم وسط بين عالم الغرض وعالم البيان اسمه عالم الجعل. وأمّا إذا

ال،أنكرنا ذلك، وقلنا: إنّ عالم البيان يكشف رأساً عن عالم الغرض، ففي عالم الغرض لا يتصورّ الإھم

وينحصر الأمر في الإطلاق والتقييد، ولا يبقى موضوع للاعتراض الثاني، ولكن يتسجّل الاعتراض

الثالث بلا إشكال، وھو: أنّ عدم التقييد عند عدم إمكانه لا يدلّ عرفاً على إطلاق الغرض.

ّ◌م) لا يخفى: أنهّ قد يقال بناءً على مسلك متمّم الجعل بتماميةّ الإطلاق اللفظيّ، بدعوى: أنّ متم2(

 إنّ الجعل يبينّ عرفاً بلسان التقييد بقصد القربة. إلاّ أنّ ھذا لا يتمّ على مسلكھم؛ إذ لا يقولون:

نالبيان العرفيّ لمتمّم الجعل ھو لسان التقييد، فصحّ أن يقال: إنهّ على مسلك القائلين بعدم إمكا

اق الجعلتقييد الجعل الأولّ لا يمكن إثبات التوصلّيةّ بالإطلاق حتىّ عند القائل بمتمّم الجعل؛ لأنّ إطل

الأولّ لا يعني عدم التقييد بقصد القربة بالجعل الثاني.



214الصفحة 

الإطلاق المقاميّ:

وأمّا المرحلة الثانية: وھي الإطلاق المقاميّ، فنقول:

لو فرضنا عدم تماميةّ الإطلاق اللفظيّ كما ھو الحال على المسلك الرابع من
المسالك التي تكلمّنا عليھا في الإطلاق اللفظيّ، وھو مسلك المشھور، فھل يمكن

نفي دخل قصد القربة في الغرض بالإطلاق المقاميّ، أو لا؟

ھناك تقريبان لإثبات الإطلاق المقاميّ:

التقريب الأولّ: أن نحصل على برھان لعدم دخل قصد القربة في غرض المولى، وذلك
البرھان ھو: أنهّ لو كان دخيلا فيه، كان عليه بيانه ولو بالجملة الخبريةّ ببرھان

استحالة نقض الغرض.

: من كون لسان التقييد بياناً عرفياًّ للقربيةّ يتمّ نعم، على النكتة التي مضت الإشارة إليھا منه 

التمسّك بالإطلاق.

: من فرض تعدّد المجعولھذا، وأمّا لو تصورّنا تعدّد الجعل بالنحو الذي ذكره المحقّق العراقيّ 

انووحدة الجعل، فھذا إنمّا يعقل لو تصورّنا الجامع بين الواجبين والموضوعين، وحينئذ إن كان العنو

المأخوذ في لسان الدليل ھو الجامع بين الفعل وقصد القربة، فأوجب المولى ذلك الجامع بنحو مطلق

الصلاةالوجود، إذن فثبتت العباديةّ لا التوصلّيةّ، وإن كان العنوان المأخوذ فيه ھو الفعل، أعني: ذات 

لإثباتمثلا فقط، فھنا تثبت التوصلّيةّ لا بالإطلاق، بل بأصالة التطابق بين العنوان المأخوذ في عالم ا

والعنوان المأخوذ في عالم الثبوت.

محقّقإلاّ أنّ ھذا المقدار إنمّا يكفي لنفي التعبدّيةّ لو كان شكل العباديةّ منحصراً فيما يقترحه ال

: من فرض تعدّد المجعول ووحدة الجعل، بينما ھو لا يدّعي الانحصار، وإنمّا يدّعي إمكانالعراقيّ 

ھذه الصورة.



215الصفحة  وھذا التقريب يتوقفّ على كون عدم بيان الدخل ولو بالجملة الخبريةّ
 بھذا الصدد: أنّ لزومنقضاً للغرض، وقد أوضح المحقّق العراقيّ 

:)1(نقض الغرض في المقام يتوقفّ على أحد أمرين

لعرفالأولّ: أن يقال: إنّ قصد القربة يكون من القيود المغفول عنھا، ولا يلتفت إليه ا
عادةً، ولا يخطر على باله لدقتّه.

وعليه، فلو كان دخيلا في الغرض، وسكت عنه المولى ولو بنحو الإخبار فالناس
بحسب طبعھم سوف لا يلتزمون به؛ إذ لا يخطر على بالھم احتمال دخله، وبھذا

يفوت غرض المولى، فلزم نقض الغرض.

الثاني: أن يقال: إنّ الأصل العمليّ عند الشكّ في دخل قصد القربة في الغرض ھو
ن عدمالبراءة لا الاشتغال، فحتىّ إذا كان قصد القربة قيداً لا يغفل عنه العرف، يلزم م

بيانه عدم التزام الناس به، وھو نقض للغرض.

ة نقضفإن تمّ أحد الأمرين تمّ البرھان، وإلاّ فلا يلزم من عدم الإخبار بدخل قصد القرب
الغرض؛ إذ لو كان قيد القربة ممّا يلتفت إليه الناس وكان الأصل فيه عند الشكّ ھو
الاشتغال، كان من حقّ المولى أن يعتمد في مقام استيفاء غرضه على أصالة

الاشتغال من دون بيان شيء.

أقول: إنّ ھذا التقريب للإطلاق المقاميّ يرد عليه اعتراضان:

 القربةالاعتراض الأولّ: أنّ ھذا البرھان إنمّا يتمّ لو اُحرز عدم بيان المولى لدخل قصد
إطلاقاً، بينما في الأغلب لا نحرز ذلك، وغاية ما نحرزه أنّ الآية

 بحسب طبعة مجمع الفكر241، ص 1) الأمر الثاني غير موجود في المقالات. راجع المقالات، ج 1(

الإسلاميّ بقم، ويحتمل استفادته من نھاية الأفكار على تشويش في العبارة. راجع نھاية الأفكار، ج

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم.199، ص 1



216الصفحة  الفلانيةّ أو الرواية الفلانيةّ الآمرة بالعمل الفلانيّ لم تتضمّن ذكر دخل
قصد القربة في الغرض، وأمّا احتمال ذكر ذلك سابقاً أو لاحقاً في وقت

آخر، فغالباً يكون ثابتاً في النفس بلا دافع، ويكفي في عدم نقض الغرض من قبل
المولى ذكر ذلك ولو منفصلا، إذن فھذا التقريب لا يثبت الإطلاق المقاميّ بالنحو
المطلوب، فإنّ المطلوب ھو إثبات الإطلاق المقاميّ لشخص خطاب معينّ حينما

لانعرف ـ ولو بالشھادة السكوتيةّ للراوي ـ أنهّ لم يذكر معه دخل قصد القربة، وھذا 
يثبت بھذا البيان.

وبكلمة اُخرى: إنهّ يوجد عندنا سكوتان عن ذكر دخل قصد القربة: السكوت المطلق،
ومطلق السكوت، والأولّ يكشف عن عدم الدخل ببرھان استحالة نقض الغرض، لكن

مثلا،لا سبيل لنا غالباً إلى إحرازه، والثاني لنا سبيل إلى إحرازه، وھو شھادة الراوي 
ولكن لا يكشف ببرھان استحالة نقض الغرض عن عدم الدخل.

الاعتراض الثاني: مختصّ بكشف الإطلاق عن طريق دعوى: أنّ قيد القربة ممّا يغفل
◌ً عنه عادةً الناس، وھو: أنّ ھذا التقريب إنمّا يبرھن على أنّ قصد القربة ليس شرطا

واقعياًّ، أي: دخيلا في الغرض على الإطلاق؛ إذ لو كان كذلك لكان ترك ذكره نقضاً 
للغرض؛ لغفلة عامة الناس عنه، لكن يبقى احتمال كونه شرطاً ذُكرياًّ كبعض الشروط

بيانهالاخُرى التي تكون شرطاً عند التذكرّ والالتفات، فإنهّ إذا كان كذلك لم يكن ترك 
نقضاً للغرض؛ إذ من لا يلتفت إليه لا غرض في قصده للقربة، ومن يلتفت إليه من
كردون بيان المولى لا حاجة إلى البيان بالنسبة إليه، فلعلّ قصد القربة شرط عند الذ
 بأنّ والالتفات: إمّا بمعنى: أنهّ شرط في حقّ من يلتفت إلى قصد القربة تصورّاً لو قيل

لالعرف بعيد عن تصورّه، فمع تصورّه يحتمل تقييد الواجب به، فحال شرطيةّ القربة حا
مانعيةّ نجاسة الثوب مثلا المشروطة بالالتفات إلى النجاسة، أو بمعنى: أنهّ شرط
في حقّ من يحتمل تقيدّ الواجب به لو قيل بأنّ العرف بعيد عن ھذا الاحتمال، فحال

لزوم قصد القربة حال وجوب القصر



217الصفحة  على المسافر المشروط بالالتفات إلى ھذا الحكم ولو احتمالا،
والمرفوع عمّن تخيلّ أنّ حكم المسافر ھو حكم الحاضر.

وعلى أيّ حال، فعلى الاصُولييّن الملتفتين إلى قصد القربة، وإلى احتمال دخله أن
يلتزموا به مثلا، بينما المقصود ھو نفي شرطيةّ قصد القربة بالإطلاق المقاميّ 

مطلقاً.

كونهمفاده الأمر، وظاھر حال المولى » صلِّ «التقريب الثاني: أن يقال: إنّ قوله مثلا: 
نفي مقام بيان تمام ما يأمر به، لكن لا بأن يكون له نظرة استقلاليةّ إلى الأمر بأ
ر حالهيكون في مقام بيان تمام ما أمر به باعتباره بياناً للمأمور به، وإنمّا يكون بظاه

هبصدد بيان تمام ما يأمر به باعتباره طريقاً إلى بيان غرضه، فالأمر ملحوظ باعتبار
كاشفاً عن الغرض، لا بما ھو ھو، فظاھر حال المولى أنهّ في مقام بيان تمام الغرض

ان أداءولو لم يكن مدلولا مطابقياًّ للأمر، فلو كان أمره قاصراً عن تمام غرضه؛ لعدم إمك
مهتمامه بالأمر، ولكن بالإمكان تكميل أدائه بضمّ جملة خبريةّ إلى الأمر، لأكمل كلا

بضمّ ذلك الخبر إلى ھذا الأمر، فإن لم يصنع كذلك انعقد الإطلاق المقاميّ لنفي
دخل قصد القربة، لا بلحاظ برھان نقض الغرض، بل بلحاظ ظھور حاله في أنهّ في

مقام بيان تمام غرضه.

وھذا التقريب صحيح.

الأصل العمليّ:

ً◌: أنّ وأمّا المقام الثاني: وھو الكلام في الأصل العمليّ، فالذي يتبادر إلى الذھن بدوا
◌ّ المقام صغرى من صغريات الأقلّ والأكثر الارتباطييّن، فحاله حال سائر موارد الأقل

والأكثر الارتباطييّن: من جريان البراءة، أو الاشتغال بحسب الخلاف المعروف.

ولكن تفصيل الكلام في ذلك: أنهّ إن بنينا على إمكان تقيدّ الأمر به، فحال



218الصفحة  المقام حال سائر موارد الدوران بين الأقلّ والأكثر الارتباطييّن، فإنّ الأمر
دار بين الأقلّ والأكثر الارتباطييّن بلحاظ نفس الأمر المتعلقّ بالصلاة،

فلا فرق بين قيد القربة أو أيّ قيد آخر مشكوك.

ه متى ماوأمّا بناءً على مختارنا: من أنّ الأمر التعبدّيّ يرجع إلى الأمر بالصلاة وتجدّد
اءة، فلالم يصلِّ بقصد القربة، فإن قلنا في سائر موارد الدوران بين الأقلّ والأكثر بالبر
لصلاةإشكال ھنا أيضاً في البراءة. أمّا البراءة العقليةّ لو قيل بھا، فتجري عن وجوب ا

قليةّ عبارةمرةًّ ثانية بعد الإتيان بھا من دون قصد القربة؛ لأنّ الواجب الزائد بالدقةّ الع
أيضاً عن صلاة ثانية، وھذا تكليف زائد مشكوك منفيّ بالبراءة. وأمّا البراءة الشرعيةّ ف

تجري عن وجوب الصلاة مرةّ اُخرى؛ لأنهّ تكليف زائد مشكوك.

بة؛وبإمكانك أن تعبرّ في البراءة الشرعيةّ بأننّا نجري البراءة عن الخطاب بقصد القر
لأنّ البراءة الشرعيةّ تجري عن كلّ ما ينتج تسجيل الواقع على عھدة المكلفّ، فإنّ 
البيان العرفيّ للإلزام بصلاة اُخرى كان عبارة عن إيجاب قصد القربة بحسب مقام

 في تسجيل الواقع الذي ھو ثبوتاً عبارة)1(الإثبات، والخطاب الإثباتيّ بقصد القربة يؤثرّ
عن وجوب صلاة اُخرى على المكلفّ، فھو مرفوع بمثل حديث الرفع.

ھذا إذا بنينا على البراءة في الأقلّ والأكثر الارتباطييّن.

، أووأمّا إذا بنينا على الاشتغال فيه، فھل تجري في ما نحن فيه أيضاً أصالة الاشتغال
لا موجب للاشتغال، بل نرجع إلى البراءة؟

مّھاھذا يختلف باختلاف المسالك لإثبات الاشتغال في الأقلّ والأكثر الارتباطييّن، وأه
مسالك أربعة:

) ولو باعتباره إخباراً عن الغرض.1(



219الصفحة  الأولّ: دعوى: أننّا نعلم إجمالا بالأمر بالأقلّ بحدّه الأقليّّ والأمر بالأكثر،
أي: نعلم إجمالا بشرط شيء، ولا بشرط.

مكانوھذا الوجه بھذه الصياغة لا يأتي في المقام؛ للعلم بأنّ الأمر تعلقّ بالمطلق، وإ
إجراء البراءة عن أمرثان بالصلاة.

كّ فيالثاني: أننّا سلمّنا: أنّ العلم الإجماليّ منحلّ إلى العلم بالأمر بالأقلّ والش
الأمر بالأكثر على كلام وتفصيل في تقريب الانحلال، لكن بإتيانه بالأقلّ لا يقطع

علقّبالإتيان بما ينطبق الأمر بالأقلّ عليه، فإنهّ إذا كان أمراً ضمنياًّ فھو غير مت
بالمطلق، بل متعلقّ بالطبيعة المھملة التي ھي في قوةّ الجزئيةّ، فلا تنطبق على

 الذيالفاقد للجزء أو القيد المشكوك، ولابدّ له من تحصيل القطع بانطباق الأمر بالأقلّ 
علم به تفصيلا على فعله، وھذا لا يكون إلاّ بأن يأتي بالأكثر.

وھذا التقريب بھذه الصياغة أيضاً لا يأتي في المقام؛ لأنّ الأمر متعلقّ بالمطلق،
ومنطبق على ما أتى به حتماً، فليُجرِ البراءة عن أمر ثان متعلقّ بصلاة اُخرى.

، وينطبقالثالث: أننّا سلمّنا: أنّ الأمر بالأقلّ متعلقّه ـ على أيّ حال ـ ھو ذات الأقلّ 
على ما أتى به ولو لم يكن في ضمن الأكثر على تفصيل وكلام في محلهّ، لكن لابدّ 
له من إحراز سقوط الأمر بالأقلّ حتىّ يرتاح، وسقوطه مشكوك فيه؛ إذ لو كان أمراً 

بإتيانضمنياًّ لكان ملازماً مع الأمر الضمنيّ الآخر في الثبوت والسقوط، ولا يسقط إلاّ 
الأكثر.

ّ◌لوھذا الكلام بھذه الصياغة أيضاً لا يأتي في المقام؛ لما عرفت: من أنّ الأمر الأو
على مسلكنا يسقط بالإتيان بالفعل من دون قصد القربة، ويشكّ في تجدّد أمر جديد

بالفعل، فليُجرِ البراءة عنه.

منالرابع: أنهّ لابدّ له من الجزم بتحصيل غرض المولى، والأمر بالأقلّ إذا كان في ض
ط بالإتيانالأمر بالأكثر، لم يحصل الغرض المولويّ منه بالإتيان بالأقلّ، فلابدّ من الاحتيا

بالأكثر.



220الصفحة  وھذا الوجه يأتي في المقام؛ فإنّ الغرض من الأمر الأولّ إذا كان عبادياًّ 
لا يحصل بمجردّ الإتيان بمتعلقّه وإن كان يسقط شخص ذلك الأمر؛

للاستحالة بقائه مع الإتيان بمتعلقّه، ولذا يتولدّ أمر جديد، فلابدّ في مقام تحصي
الجزم بحصول الغرض من الصلاة بقصد القربة.

ھماوأمّا إن بنينا في العبادياّت على متمّم الجعل، بمعنى: أنّ ھناك أمرين تعلقّ أحد
بيعةبذات الصلاة والآخر بقصد القربة، فعندئذ إن فرضنا: أنّ الأمر بالصلاة تعلقّ بالط

، فحال ذلك حال ما إذا كان نفس الأمر الأولّالمھملة كما عن المحقّق النائينيّ 
ئرقابلا للتقييد، ويكون الأمران تماماً كالأمرين الضمنييّن، فإن جرت البراءة في سا

فيموارد الأقلّ والأكثر الارتباطييّن، جرت في المقام، وإن جرى الاشتغال فيھا، جرى 
تيجةالمقام أيضاً: إمّا بدعوى العلم الإجماليّ بالإطلاق والتقييد، إلاّ أنهّ بمعنى ن

الإطلاق والتقييد، أو قل: بمعنى الإطلاق والتقييد المنفصل، أو بدعوى: أنّ الأمر
ف.بالأقلّ لم يحرز انطباقه على ما أتى به، أو بباقي التقريبات التي عرفت حرفاً بحر

لّ وإن فرضنا: أنّ الأمر الأولّ تعلقّ بالمطلق، فإن جرت البراءة في سائر موارد الأق
ينوالأكثر، جرت ھنا بلا إشكال، وإن قلنا بالاشتغال فيھا، فإذا كان ذلك بأحد الملاك

الأخيرين، فھما ثابتان في المقام؛ للشكّ في حصول الغرض وعدم سقوط الأمر الأولّ
أحدعلى تقدير وجود الأمر الثاني؛ لأنهّ متمّم له، وھما بمنزلة الضمنييّن، وإن كان ب

الملاكين الأولّين، فھما غير ثابتين في المقام؛ للعلم التفصيليّ بوجود أمر مطلق
متعلقّ بالأقلّ، وھو ذات الصلاة منطبق على عمله ولو لم يكن مع قصد القربة،

وافتراض أمر آخر بقصد القربة منفيّ بالبراءة.

: من أنّ الواجب التعبدّيّ ليس فيه إلاّ وأمّا إن بنينا على مبنى المحقّق الخراسانيّ 
ما لمأمر واحد متعلقّ بذات العمل كالتوصلّيّ، إلاّ أنهّ لا يسقط بالإتيان بذات العمل 

يأتِ به بقصد القربة؛ لأنّ الغرض لا يحصل، وسقوط الأمر تابع لحصول



221الصفحة  الغرض، ومادام الغرض باقياً فالأمر باق، فظاھر كلام المحقّق
 أنهّ حتىّ لو قلنا بالبراءة في الأقلّ والأكثر الارتباطييّنالخراسانيّ 

.)1(نقول بالاشتغال في المقام

ن، فھلونحن نتكلمّ ھنا تارةً عن أنهّ لو قلنا بالاشتغال في الأقلّ والأكثر الارتباطييّ
يثبت الاشتغال بنفس ملاك الاشتغال في الأقلّ والأكثر الارتباطييّن أو لا؟

واُخرى عن أنهّ ھل ھناك وجه للقول بالاشتغال في المقام حتىّ على تقدير البراءة
ديرفي الأقلّ والأكثر الارتباطييّن كما يظھر من المحقّق الخراسانيّ، أو أنهّ على تق

البراءة ھناك تتعينّ البراءة ھنا؟

لّ أمّا الأولّ، فنتكلمّ فيه على ضوء ما عرفت من الملاكات الأربعة للاشتغال في الأق
والأكثر الارتباطييّن، فنقول:

ل لاإنّ الصحيح ھو التفصيل بين الملاكين الأولّين والملاكين الأخيرين، فالملاك الأوّ 
يجري في المقام؛ لوضوح العلم بأ نّ الأمر تعلقّ بالمطلق بحسب الفرض، ولا يوجد
علم إجماليّ بالإطلاق أو التقييد، وكذلك الملاك الثاني لا يجري في المقام؛ لوضوح
انطباق الأمر بالمطلق على فعله ولو لم يكن بقصد القربة، ولكن الملاك الثالث يجري

 فھو لافي المقام؛ لعدم الجزم بسقوط الأمر؛ لأنّ المفروض: أنّ الأمر إذا كان تعبدّياًّ،
يسقط بالإتيان بمتعلقّه بدون قصد القربة، وكذلك الملاك الرابع يجري في المقام؛

للوضوح عدم الجزم بسقوط الغرض؛ لأنّ المفروض: أنهّ إذا كان الأمر عبادياًّ لا يحص
الغرض منه بمجردّ الإتيان بالفعل بلا قصد القربة.

 فيوأمّا الثاني، وھو: أنهّ ھل ھناك وجه لثبوت الاشتغال ھنا حتىّ على تقدير البراءة
الأقلّ والأكثر الارتباطييّن، أو لا؟

فيمكن افتراض جريان الاشتغال في المقام مع فرض البراءة في الأقلّ والأكثر
الارتباطييّن بعدّة تقريبات:

 بحسب طبعة المشكينيّ.114 ـ 113، ص 1) راجع الكفاية، ج 1(



222الصفحة  الأولّ: مبنيّ على أن يختار من ملاكات الاشتغال الملاك الثالث، وھو:
عدم إحراز سقوط الأمر، فيقال: إنّ ھذا الملاك تامّ في ما نحن فيه؛

حيث إنهّ لو صلىّ بدون قصد القربة، لم يجزم بسقوط الأمر؛ لاحتمال كونه عبادياًّ،
راءة عندلكنهّ غير تامّ في سائر موارد الأقلّ والأكثر الارتباطييّن؛ وذلك بدعوى: أنّ الب

الشكّ في سقوط الأمر إنمّا لا تجري إذا لم يكن الشكّ في السقوط من تبعات الشكّ 
وفي وجود أمر ضمنيّ بالزائد، كما لو علم بوجوب الصلاة ثُمّ شكّ في أنهّ ھل صلىّ أ

لمشكوك،لا. أمّا إذا كان من تبعات ذلك، كما لو أتى بالأقلّ المعلوم وترك الجزء الزائد ا
فالبراءة عن الأمر الضمنيّ المشكوك جارية، وتكون كافية للتأمين من ناحية احتمال

عدم سقوط الأمر، وحيث إنهّ في باب قصد القربة ليس الشكّ في سقوط الأمر ناشئاً 
من الشكّ في أمر ضمنيّ زائد؛ إذ المفروض عدم انبساط الأمر على قصد القربة، فلا

مجال للبراءة، وھذا بخلاف الأجزاء والقيود الاخُرى التي ينبسط عليھا الأمر.

ءة عنإلاّ أنّ التحقيق: أنّ ھذا الوجه غير صحيح؛ وذلك لأنهّ بعد أن قبلنا جريان البرا
الأمر الضمنيّ المشكوك، وقلنا: إنّ ھذا يؤمّن من ناحية احتمال عدم سقوط الأمر
الناشئ من احتمال الأمر الضمنيّ بالزائد، ينبغي أن يكون المناط ما ھو أعمّ من

الأمر، وذلك بأن يقال: إنّ الشكّ في السقوط ينقسم إلى نحوين:

1
ـ الشكّ في سقوط الأمر الناشئ من احتمال مطلب يرجع إلى المولى، ويكون من
وظيفة المولى بيانه، سواء كان بصيغة الأمر أو بصيغة الإخبار عن المدخليةّ في

الغرض.

2
ـ الشكّ في سقوط الأمر الناشئ من جھة ترجع إلى العبد، ولا يكون من وظيفة

المولى بيانه، من قبيل الشكّ في أصل الإتيان بالصلاة.

فالقسم الثاني مجرىً لأصالة الاشتغال؛ لرجوع الشكّ إلى جھة ترتبط بالعبد



223الصفحة  لا المولى، وھي عالم الامتثال. وأمّا القسم الأولّ، فھو مجرىً للبراءة؛
لكون الشكّ في دخل أمر زائد: إمّا في الأمر كما في غير قصد القربة،

وإمّا في الغرض كما في قصد القربة.

الثاني: مبنيّ على أن يختار من ملاكات الاشتغال الملاك الرابع، وھو الشكّ في
لأقلّ حُصول الغرض، فيقال: إنّ ھذا الوجه تامّ في المقام، وليس تامّاً في سائر موارد ا
ادةً والأكثر الارتباطييّن، وذلك بأن يقال: إنّ الغرض للمولى لا يقع في عھدة المكلف ع

إلاّ إذا تصدّى المولى إلى تحصيله تشريعاً، فلو لم يتصدَّ ھو إلى تحصيله، لم يكن
على العبد أن يكون أكثر حرارةً من المولى في مقام تحصيل أغراضه، فإذا ترددّ أمر
الواجب بين الأقلّ والأكثر الارتباطييّن، من قبيل ما لو شكّ في وجوب السورة في
،الصلاة، فالقدر المتيقّن من تصدّي المولى وتسبيبه الشرعيّ إلى التحصيل ھو الأقلّ 
فتجري البراءة عن الزائد بالرغم من الشكّ في حصول الغرض، ولكن لا تجري البراءة
إذا كان عدم تسبب المولى التشريعيّ إلى الوصول إلى غرضه على تقدير دخل

القيد الزائد في الغرض ناشئاً من عجز المولى عن ذلك كما لو كان مكمّماً.

وما نحن فيه من ھذا القبيل، فإنّ قصد القربة على تقدير دخله في الغرض يكون
ة،المولى عاجزاً عن الأمر به؛ لما ھو المفروض من عدم إمكان تعلقّ الأمر بقصد القرب

إذن فلابدّ من الاحتياط؛ للشكّ في حصول الغرض بدون قصد القربة، وعدم إمكان
التسببّ التشريعيّ للمولى إلى الوصول إلى غرضه على تقدير دخله فيه.

ريانوالجواب: أنهّ ھنا أيضاً إذا جعل إمكان تسببّ المولى إلى تحصيل الغرض مبررّاً لج
البراءة، لا ينبغي تخصيص ذلك بالتسببّ بصيغة الأمر، بل يكفي إمكانيةّ تسببّ
المولى إلى تحصيل غرضه ولو بالإخبار بدخل ذلك في الغرض، ومن المعلوم أنهّ

بإمكان المولى الإخبار بدخل قصد القربة في الغرض.

 ھو الصحيح،الثالث: يختصّ بالبراءة الشرعيةّ، فلو أنكرنا البراءة العقليةّ: إمّا مطلقاً كما
أو في خصوص الأقلّ والأكثر الارتباطييّن، أو خصوص المقام بأحد



224الصفحة  الملاكين الأخيرين من ملاكات الاشتغال مثلا، بأن قلنا: إنھّما يمنعان
عن البراءةالعقليةّ فقط، وبقيت البراءة الشرعيةّ غير مبرھن على

بطلانھا، أمكن أن يبرھن على بطلانھا أيضاً في المقام مع فرض جريانھا في سائر
 الشرعيةّموارد الأقلّ والأكثر، بأن يقال: إنّ أدلةّ البراءة الشرعيةّ ناظرة إلى التكاليف

والتحميلات الشرعيةّ، ومن الواضح: أنهّ في المقام لا يحتمل دخل قصد القربة في
التكليف بحسب الفرض، وإنمّا يحتمل دخله في الغرض، بخلاف سائر موارد الدوران

بين الأقلّ والأكثر الاستقلالييّن.

وھذا البيان أيضاً في غير محلهّ:

 راجعةأمّا أولّا: فلأنهّ لا يختصّ دليل البراءة بالأحكام الإنشائيةّ، بل يشمل كلّ جھة
إلى المولى ولو كان ھو الغرض.

حالة ـ منوأمّا ثانياً: فلأنّ عناوين الإلزام والتكليف ونحو ذلك من العناوين ينتزع ـ لا م
الجملة الخبريةّ أيضاً كما ينتزع من الأمر، فلو أخبر بدخل قصد القربة في الغرض،

ينتزع من ذلك عرفاً الإلزام والتكليف.

ـ وھووقد تحصلّ: أنّ الصحيح بناءً على جريان البراءة في الأقلّ والأكثر الارتباطييّن 
الحقّ ـ جريان البراءة فيما نحن فيه. ھذا.

ومن الكلام في قصد القربة ظھر الكلام في قصد الوجه والتمييز بلا حاجة إلى

.)1(تخصيص كلام لھذه التوابع

ھذا تمام الكلام في التعبدّيّ والتوصلّيّ.

)1

لاق) ھناك فرق واحد بين ما كناّ نبحثه من قصد الأمر وبين قصد الوجه والتمييز، وھو: أنّ تقريب الإط

المقاميّ في قصد الأمر بدعوى غفلة عامّة الناس عنه أوضح في قصد الوجه والتمييز بكثير، فقد ينكر

ھناك ولا ينكر ھنا.



225الصفحة  ظهور صيغة الأمر
في النفسيّة والتعيينيّة والعينيّة

الجھة الخامسة: في ظھور صيغة الأمر في النفسيةّ والتعيينيةّ والعينيةّ.

ينقسم الواجب إلى نفسيّ وغيريّ، وإلى تعيينيّ وتخييريّ، وإلى عينيّ وكفائيّ،
الغيريةّفھل يقتضي إطلاق الصيغة كون الواجب نفسياًّ، أو تعيينياًّ، أو عينياًّ في مقابل 

والتخييريةّ والكفائيةّ، أو لا؟

يقع الكلام في ذلك في عدّة مقامات:

دوران الأمر بين النفسيةّ والغيريةّ:

قالمقام الأولّ: في أنهّ إذا دار الأمر بين النفسيةّ والغيريةّ، فماذا يقتضي إطلا
الصيغة؟

المعروف: أنّ الإطلاق يقتضي النفسيةّ، وھذا المطلب يمكن أن يبينّ بعدّة تقريبات:

:التقريب الأولّ: أن يقال: إننّا نتمسّك بالإطلاق الأحواليّ لدليل الوجوب في قوله
مثلا، فإنّ مقتضى إطلاقه وجوب الوضوء على كلّ حال: سواء وجبت الصلاة أو» توضأّ«

 غيرياًّ لا، وسواء زالت الشمس أو لا، وھذا يستلزم كونه واجباً نفسياّ؛ً إذ لو كان واجباً 
لاستحال إطلاقه لفرض عدم وجود الأمر بذي المقدّمة وعدم فعليةّ



226الصفحة  وجوبه، فالنفسيةّ بھذا التقريب تكون مدلولا التزامياًّ للإطلاق، لا
مطابقياًّ.

واستفادة النفسيةّ من الإطلاق بھذا التقريب تتوقفّ على تصوير الإطلاق الأحواليّ،
وعدم كون الواجب ملازماً لذاك الوجوب النفسيّ لما احتمل كونه ذا المقدّمة.

)1(أمّا لو أوجب الوضوء مثلا في أولّ زوال الشمس، أعني: أنهّ قيدّ وجوب الوضوء بقيد

سبنفرضه ملازماً دائماً لثبوت وجوب الصلاة، فھذا التقريب لا يتمّ؛ إذ لا يوجد ـ بح
الفرض ـ إطلاق أحواليّ لصورة عدم وجوب الصلاة.

لاوقد يقال: إنهّ وإن كان ھذا الإطلاق قاصراً عن إثبات النفسيةّ في ھذا الفرض لكن 
وبه فيھو وج» توضأّ«أثر لذلك، فإنّ الأثر لكون وجوب الوضوء مثلا نفسياًّ فيما لو قال: 

مّنا أنتمام الأحوال حتىّ قبل الزوال، ولكن لو قيدّ وجوب الوضوء بالزوال مثلا، فماذا يه
فسياًّ يكون الواجب نفسياًّ أو غيرياّ؟ً! إذ لولاحظنا حالة عدم الزوال، لم يجب الوضوء ن

،كان أو غيرياًّ، ولولاحظنا حالة الزوال، فعلى أيّ حال يجب أن يؤتى به بحكم العقل
سواء كان نفسياًّ أو غيرياًّ.

ضاءولكن ھذا الكلام غير صحيح؛ لأنهّ يبقى مع ھذا أثر للنفسيةّ، فإنهّ بناءً على اقت
الإطلاق للنفسيةّ يكون عليه واجبان نفسياّن بحيث لو تركھما معاً لعوقب بعقابين،
بينما لو لم نستفد من إطلاق الصيغة النفسيةّ، لم يثبت عليه واجبان نفسياّن

بالدليل الاجتھاديّ، ولابدّ من الرجوع إلى الاصُول العمليةّ.

»صلِّ «التقريب الثاني لإثبات النفسيةّ: ھو أن نتمسّك بإطلاق المادةّ لدليل 

م، وإلاّ فلا إشكال في عد»إذا وجبت الصلاة فتوضأّ«) لا أنهّ قيدّه بنفس وجوب الصلاة، كأن يقول: 1(

استفادة النفسيةّ، ولا يفي شيء من تقريبات استفادة النفسيةّ باستفادتھا في ھذا الفرض، فلا

يكون ذلك نقضاً لھذا التقريب.



227الصفحة  »صلِّ «، فيقال: إنّ مقتضى إطلاق المادةّ في »توضأّ«مثلا، لا بإطلاق 
ھو عدم تقيدّ الصلاة بالوضوء، إذن فالوضوء ليس واجباً غيرياًّ ومقدّمة

للصلاة، بل ھو واجب نفسيّ، فتكون النفسيةّ مدلولا التزامياًّ لإطلاق المادةّ في
الواجب الذي يحتمل كون ھذا مقدّمة له.

وھذا التقريب يتوقفّ على افتراض عدّة اُمور:

الأولّ: أن يكون لذلك الواجب النفسيّ الذي يحتمل كون الوضوء مثلا مقدّمة له دليل
تإذا زر«على وجوبه، لا أن يكون وجوبه أمراً محتملا بنفس دليل الوضوء، كما لو ورد 

وءولم يرد أمر بالصلاة عند زيارة المسلم، ولكننّا بسبب الأمر بالوض» مسلماً فتوضأّ
احتملنا وجوب الصلاة وكون الوضوء مقدّمة له، ففي ھذا الفرض لا موضوع لاستفادة

نفسيةّ وجوب الوضوء من دليل الصلاة.

الثاني: أن يكون الوجوب الغيريّ المحتمل في المقام وجوباً غيرياًّ بملاك التقييد
الشرعيّ، من قبيل الوضوء بالنسبة للصلاة، لا بملاك التوقفّ التكوينيّ، من قبيل
نصب السلمّ بالنسبة للكون على السطح، أو القيام بالنسبة للتعظيم مثلا، فإنّ 

الإطلاق إنمّا ينفي التقييد الشرعيّ، لا التوقفّ الخارجيّ كما ھو واضح.

بالثالث: أن لا يكون ھذا البيان المجمل المرددّ بين النفسيّ والغيريّ متصّلا بخطا
الواجب الذي نحتمل تقيدّ مادتّه به، وإلاّ لسرى إجماله إلى ذلك الخطاب، ولم يمكن

التمسّك بإطلاق المادةّ.

ونهالرابع: أن يكون دليل الواجب الذي يحتمل تقيدّ مادتّه بھذا الواجب المرددّ بين ك
لا لبيّاًّ لانفسياًّ أو غيرياًّ قد تمّ له الإطلاق ومقدّمات الحكمة في نفسه. أمّا لو كان دلي

إطلاق له، أو نحو ذلك، فلا موضوع للتمسّك بإطلاق ذلك الواجب لإثبات نفسيةّ
الواجب الآخر.

بنحو يثبت النفسيةّ» توضأّ«التقريب الثالث: ھو إجراء الإطلاق في نفس دليل 



228الصفحة  ابتداءً، لا بالملازمة كما في التقريبين الماضيين، وذلك بأن يقال: إنّ 
النفسيةّ والغيريةّ خصوصيتّان في الوجوب، إحداھما عدميةّ والاخُرى

وجوديةّ، فالنفسيةّ خصوصيةّ عدميةّ؛ لأنّ النفسيّ ھو الوجوب الذي لم ينشأ من
وجوب آخر، والغيريةّ خصوصيةّ وجوديةّ؛ لأنّ الغيريّ ھو الوجوب الذي نشأ من وجوب
آخر، وكلمّا دار الأمر في مدلول كلام المتكلمّ بين أن يكون ھذا المدلول متخصصّاً 

اناً بخصوصيةّ وجوديةّ أو عدميةّ تعينّ الثاني، وكان عدم بيان الخصوصيةّ الوجوديةّ بي
أحََلَّ ﴿عرفاً للخصوصيةّ العدميةّ، ولھذا كان عدم بيان التقييد في اسم الجنس كما في 

 مثلا بياناً للإطلاق.﴾اللهُّ الْبيَْعَ 

◌ّ أقول: إنّ الصحيح في الإطلاق في أسماء الأجناس ـ على ما حقّقناه في محلهّ ـ : أن
مقدّمات الحكمة ليست وظيفتھا إثبات الإطلاق اللحاظيّ في مقابل التقييد
اللحاظيّ، بل وظيفتھا إثبات الحكم للجامع بين المطلق والمقيدّ المسمّى بالمطلق

وصيةّالذاتيّ، فالأمر دائر بين الخصوصيةّ واللاخصوصيةّ، لا بين خصوصيةّ وجوديةّ أو خص
عدميةّ، فلا يمكن جعل ھذا قانوناً في بحث مقدّمات الحكمة.

أمروعلى أيّ حال، فكبرى تعينّ الخصوصيةّ العدميةّ في مقابل الوجوديةّ متى ما دار ال
بينھما ليست صحيحة على إطلاقھا. نعم، سوف نشير إلى أننّا نقبل ھذه الكبرى
في الجملة، لكن لا بھذا العنوان، بل بعنوان آخر، وسيأتي توضيح ذلك في التقريب

الرابع.

ريةّوأمّا تطبيق ھذه الكبرى على المقام صغروياًّ، فھو غير صحيح؛ لأنّ النفسيةّ والغي
اكلتاھما خصوصيتّان وجوديتّان، فالوجوب إن كان ناشئاً من ملاك في غيره، فھذا ما ل
نيحكم العقل باستحقاق العقاب عليه مستقلاًّ، وھو معنى الغيريةّ، وإن كان ناشئاً م
ملاك في نفسه، فھذا ما يحكم العقل باستحقاق العقاب عليه مستقلاًّ، وھو معنى
النفسيةّ، فالنفسيةّ أيضاً خصوصيةّ وجوديةّ لا عدميةّ، فإنھّا متقومّة بكون وجوب

الشيء ناشئاً من ملاك في نفسه الذي ھو أمر وجوديّ.



229الصفحة  التقريب الرابع: ما يمكن أن يكون تعديلا للتقريب الثالث. وتوضيح ذلك:
أنّ الكبرى التي ادعّيت في التقريب الثالث كانت عبارة عن أنهّ متى

للثانيما دار الأمر بين التقييد بقيد وجوديّ والتقييد بقيد عدميّ، كان السكوت معينّاً 
في مقابل الأولّ.

منا، وعل»أكرم العالم«وھذه الكبرى بھذا العنوان غير صحيحة، ولذا ترى: أنهّ لو قال: 
دمأنهّ مقيدّ: إمّا بخصوصيةّ العدالة، فلا يمكن إثباتھا بالاستصحاب، أو بخصوصيةّ ع

الفسق، فيمكن إثباتھا بالاستصحاب، لم يمكن تعيين الثاني بالسكوت؛ إذ كلاھما أمر
،زائد، والإطلاق يدفع كليھما، فلا نكتة لاستظھار الأمر العدميّ في مقابل الوجوديّ 

ومنشأ ھذا التوھّم ھو تخيلّ كون ھذا ھو المنشأ لحمل اسم الجنس على المطلق،
بينما قلنا: إنّ الإطلاق في اسم الجنس يدلّ على عدم لحاظ القيد، لا على رفضه
ولحاظ عدمه، على أنهّ حتىّ لو اُريد تعيين الإطلاق اللحاظيّ في قبال التقييد
اللحاظيّ، وغضّ النظر عن الإطلاق الذاتيّ، أمكن ذلك بتطبيق الكبرى الاخُرى التي

حونجعلھا بديلا لھذه الكبرى، أو تعديلا لھا، فإنّ ھذه الكبرى يمكن التعبير عنھا بن
ھماآخر، وھو: أنهّ كلمّا دار الأمر في مقام الثبوت بين خصوصيتّين وكان كلّ واحدة من

تناسب خصوصيةّ في مقام الإثبات، فحينما نرى إحدى الخصوصيتّين الإثباتيتّين في
الكلام نستكشف بذلك: أنّ الخصوصيةّ الثبوتيةّ ھي تلك الخصوصيةّ المناسبة لھذه
الخصوصيةّ الإثباتيةّ، وذلك عملاً بأصل عقلائيّ يعطي ظھوراً للكلام، وھو أصالة

يّ التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، فإذا دار الأمر مثلا بين التقييد اللحاظ
والإطلاق اللحاظيّ وھو رفض القيد، وغضضنا النظر عن الإطلاق الذاتيّ، فلحاظ القيد

في عالمثبوتاً يناسب ذكره إثباتاً، ورفضه ثبوتاً يناسب السكوت إثباتا؛ً فإنّ رفض القيد 
الثبوت يعني شيئاً، لكن في عالم الإثبات لا يعني أكثر من السكوت، وقد فرضنا أنهّ

سكت، فيثبت الإطلاق بنكتة أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت.

وھذه الكبرى لا تجري فيما نقضنا به على الكبرى السابقة من دوران الأمر بين



230الصفحة  أخذ خصوصيةّ العدالة في العالم وخصوصيةّ عدم الفسق؛ فإنّ 
السكوت لا يناسبشيئاً منھما، بل المناسب لكلّ منھما ذكره، وھذا

ھو شاھد صدق لما نقول: من أنّ الصحيح إنمّا ھو ھذه الكبرى، وتلك الكبرى غير
صحيحة.

ومبنياًّ على ھذا يمكن أن يدّعى تطبيق ھذه الكبرى في المقام فيما إذا شكّ في
ً◌ فيواجب أنهّ نفسيّ أو غيريّ، بأن يقال: إنّ الوجوب النفسيّ والغيريّ يختلفان ثبوتا

أنّ الأولّ ملحوظ بنحو المعنى الاسميّ وبالأصالة والاستقلال، والثاني ملحوظ بنحو
المعنى الحرفيّ والتبعيةّ واستطراقاً إلى غيره، ويناسب الأولّ في مقام الإثبات
الأصالة في الإفادة والبيان، ويناسب الثاني في مقام الإثبات التبعيةّ في الإفادة

»كمإذا قمتم إلى الصلاة، فاغسلوا وجوه«ولم يقل: » توضأّ«والبيان، فلو قال ابتداءً: 
بحيث يجعل الوضوء تحت الشعاع وبالتبع، فقد جعل في مقام الإثبات لحاظ وجوب
الوضوء لحاظاً استقلالياًّ، فمقتضى أصالة التطابق بين المقامين كونه بحسب مقام

لوجوبالثبوت أيضاً ملحوظاً استقلالا، ولھذا لا إشكال في أنهّ نفھم من الأمر بالوضوء ا
بالنفسيّ ولو لم يكن فيه، أو في الأمر بالصلاة إطلاق أحواليّ ما لم يكتنف بما يوج

إذا قمتم إلى الصلاة، فاغسلوا«الظھور في التبعيةّ أو الإجمال، كأن يقول: 
».وجوھكم

اءً التقريب الخامس: التمسّك بإطلاق المادةّ في الأمر بالوضوء للحصةّ غير الموصلة بن
على ما سوف نحقّقه ـ إن شاء الله ـ من أنّ الوجوب الغيريّ مخصوص بالحصةّ
الموصلة، فإنهّ على ھذا يكون إطلاقھا للحصةّ غير الموصلة مستلزماً لكون وجوبه

نفسياًّ.

دوران الأمر بين التخيير والتعيين:

»اً أطعم ستيّن مسكين«المقام الثاني: في الدوران بين التخيير والتعيين، كما لو قال: 
وشككنا في أنهّ ھل ھو واجب تعيينيّ أو ھو مخيرّ بينه وبين العتق.

والكلام في ذلك يختلف باختلاف المباني في تصوير الواجب التخييريّ،ونحن نذكر ھنا
ثلاثة مباني:



231الصفحة  المبنى الأولّ: أنّ مرجع الوجوب التخييريّ إلى الوجوبين المشروط كلّ 
منھما بترك الآخر، وعليه فمقتضى الإطلاق الأحواليّ ھو التعيينيةّ؛ إذ

 لولو كان الإطعام مثلا واجباً تخييرياًّ، لما وجب حتىّ في حال ترك العتق، بخلاف ما
كان تعيينياًّ.

المبنى الثاني: أنّ مرجع الوجوب التخييريّ إلى وجوب الجامع، وحينئذ يمكن التمسّك
بالإطلاق لإفادة التعيينيةّ بأحد تعبيرين:

ھو تعلقّ» أطعم«الأولّ: أنّ ظاھر ارتباط مدلول المادةّ بمدلول الھيئة في قوله: 
ينياًّ.الوجوب بالإطعام بعنوانه، لا بعنوان آخر منطبق عليه، وھذا إنمّا يتمّ لو كان تعي
عام، بلوأمّا لو كان تخييرياًّ بينه وبين العتق مثلا، فالوجوب ليس متعلقّاً بعنوان الإط

بعنوان آخر منطبق عليه كالإحسان مثلا.

أنّ الثاني: التمسّك بالإطلاق الأحواليّ لصورة ترك الفرد الآخر من الجامع بناءً على 

، فلا يعقل شمول وجوب الجامع لفرض وقوع)1(كلّ وجوب مقيدّ بعدم الإتيان بمتعلقّه
الفرد الآخر خارجاً، وھو العتق مثلا.

المبنى الثالث: أنّ الوجوب التخييريّ عبارة عن سنخ طلب مشوب بجواز الترك إلى
البدل، فھو مرتبة متوسّطة بين الوجوب التعيينيّ والاستحباب. فالوجوب التعيينيّ 
كوجوب صلاة الصبح طلب لا يرخّص في تركه مطلقاً، والاستحباب كاستحباب صلاة
الليل طلب يرخّص في تركه مطلقاً. والوجوب التخييري كوجوب صلاة الظھر في يوم
الجمعة المخيرّ بينھا وبين صلاة الجمعة طلب مقترن بالترخيص في الترك، لكن لا
مطلقاً، بل بحصةّ خاصةّ من الترك، وھي الترك إلى البدل. وتمام الكلام في شرح

ذلك وتحقيقه موكول إلى محلهّ.

يةّ) إلاّ أنّ ھذا المبنى باطل عندنا وعند اُستاذنا الشھيد؛ لأنّ الذي يسقط بفعل المتعلقّ ھو فاعل1(

الوجوب لا فعليتّه.



232الصفحة  وعليه، فنسبة الوجوب التخييريّ إلى التعيينيّ كنسبة الاستحباب
إلى الوجوب، وتثبت التعيينيةّ في مقابل التخييريةّ بكلّ ما يثبت به

الوجوب في مقابل الاستحباب، فمثلا يقال في باب الوجوب والاستحباب: إنّ الأمر إن
لم يكن موضوعاً للوجوب فھو يدلّ على الوجوب بالإطلاق؛ لأنّ مفاده ھو النسبة

 ظاھرالإرساليةّ والإلقائيةّ. والإلقاء بوجوده التكوينيّ يسدّ كلّ أبواب العدم، فيكون
ث إنّ الكلام ھو سدّ كلّ أبواب العدم تشريعاً. فھذا البيان يأتي لإثبات التعيينيةّ؛ حي

لافي الوجوب التخييريّ يبقى بعض أبواب العدم مفتوحاً، بينما في الإلقاء التكوينيّ 

.)1(يبقى بعض أبواب العدم مفتوحاً 

دوران الأمر بين العينيةّ والكفائيةّ:

 أنّ المقام الثالث: في الدوران بين العينيةّ والكفائيةّ. ونكتفي في ذلك بالتنبيه على
الكلام ھنا ھو عين ما مضى في المقام الثاني، فيأتي في تصوير الكفائيةّ في مقابل

العينيةّ عين المباني الثلاثة المتقدّمة، وعلى كلّ واحد منھا يأتي ما ذكرناه.

ين) ونحن اخترنا فيما سبق دلالة الأمر على الوجوب بالوضع، وھنا أيضاً تكون دلالة الأمر على التعي1(

بعد فرض تفسير التخيير بمعنى طلب مشوب بجواز الترك إلى البدل بالوضع؛ فإنّ جواز الترك إلى

البدل للعتق مثلا مستوىً من مستويات عدم وجوب العتق، فإنّ عدم وجوبيةّ الطلب المطلق يكون

بناءً على ھذا المبنى عبارة عن مشوبيةّ الطلب بجواز الترك مطلقاً، والتخيير عبارة عن المشوبيةّ

بجواز الترك إلى البدل، وھذا مستوىً أنزل من مستوى جواز الترك المطلق.

بوبكلمة اُخرى: إنّ الأمر وضع لإفھام سدّ جميع أبواب عدم الفعل تشريعاً، وھذا كما ينفي الاستحبا

ينفي التخيير؛ لأنّ أحد بابي العدم وھو باب الترك إلى البدل معه مفتوح.



233الصفحة  ورود الأمر عقيب الحظر أو في مورد توهّمه
لىالجھة السادسة: إذا ورد الأمر عقيب الحظر أو في مورد توھّمه، فكأ نمّا اتفّقوا ع

عدم ظھوره في الوجوب، ووقع الكلام في أنهّ: ھل يكون ظاھراً في الإباحة، أو الحكم
السابق، أو لا ؟

توذكر السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ : أنّ الانسلاخ من الدلالة على الوجوب ثاب
مة،على كلّ حال، سواء قلنا: إنّ تلك الدلالة بحكم العقل، أو بالإطلاق ومقدّمات الحك

، وھو كونه في مورد توھّم الحظر،)1(أو بالوضع؛ وذلك للاكتناف بما يحتمل القرينيةّ
ظاھرة وضعاً في» أسد«وھو يكفي لرفع الظھور وضعياًّ كان أو غيره، فمثلا لفظة 

فعالحيوان المفترس، لكن لو اتصّلت بما يحتمل قرينيتّه على إرادة الرجل الشجاع، ارت

.)2(الظھور

دلالة) لو كانت الدلالة بالإطلاق أو الوضع، فبطلانھا بما تحتمل فيه القرينيةّ واضح، ولكن لو كانت ال1(

اكتنافهبالعقل، فقد يقال: لا معنى لبطلانھا بما يحتمل القرينيةّ؛ لأنّ الظھور لم يكن لفظياًّ كي يكون 

يدّعي: أنّ حكم العقل بالوجوب إنمّا يكونبمحتمل القرينيةّ موجباً لإجماله، إلاّ أنّ السيدّ الخوئيّ 

إذا لم تقم قرينة على الترخيص، وبما أنّ وقوع الصيغة عقيب الحظر محتمل القرينيةّ على ذلك

فالوجوب لا يثبت.

 بحسب طبعة مطبعة الآداب في النجف الأشرف.206 ـ 205، ص 2) راجع المحاضرات، ج 2(



234الصفحة  وھذا الكلام بھذا المقدار يمكن النقاش فيه بأنهّ لماذا يكون وروده في
موردتوھّم الحظر صالحاً للقرينيةّ على عدم إرادة الوجوب، غايته أن

يكون ھذا موجباً لاحتمال عدم إرادة الوجوب، ومجردّ احتمال عدم إرادة الوجوب لا
يسقط الظھور، وما أكثر الظھورات التي يحتمل عدم إرادتھا، فلماذا وعلى أيّ أساس

يكون ورود الأمر في مورد توھّم الحظر محتمل القرينيةّ على عدم إرادة الوجوب؟

نحووتحقيق المطلب: أنّ الأمر له مدلول تصورّيّ وھو النسبة الإرساليةّ والإلقائيةّ و
ذلك من التعبيرات، ومدلول تصديقيّ وھو وجود الإرادة الطلبيةّ في نفس المولى.
والأمر في مورد توھّم الحظر مستعمل في نفس المدلول التصورّيّ، وليس كاستعمال

وَإذَِا حَللَْتُمْ ﴿مجازاً في الرجل الشجاع مثلا، فالأمر حتىّ في قوله: » أسد«كلمة 
 مستعمل في النسبة الإرساليةّ، غاية الأمر: أنّ إخطار النسبة الإرساليةّ﴾فَاصْطاَدُوا

في مورد توھّم الحظر يُناسب مدلولين تصديقييّن، فكما يُناسب إرادة إلقاء المخاطب
على المادةّ كذلك يناسب كسر تحرجّه من الوقوع على المادةّ، فإنّ المتحرجّ
والمترددّ في الوقوع على المادةّ يناسب عرفاً أن يكسر سورة تحرجّه وتحيرّه بأن
ىيؤخذ بيده ويلقى على المادةّ، فإنّ أتمّ اُسلوب في كسر تحرجّ العبد ھو إلقاؤه عل

المادةّ، فكون الأمر في مورد توھّم الحظر لم يشكلّ قرينة على مستوى المدلول
التصورّيّ للكلام حتىّ يقال: إنّ وروده مورد الحظر لماذا يكون قرينة على الخلاف،

ا إذاغايته إيجاد احتمال إرادة الخلاف، وإنمّا شكلّ إمكانيةّ مدلول تصديقيّ آخر، بينم
يلم يكن وارداً في مورد توھّم الحظر، كان المدلول التصديقيّ المناسب له منحصراً ف

إبراز إرادة المولى وطلبه. أمّا كسر تحرجّ العبد، فلا معنى له؛ إذ لم يكن له



235الصفحة  تحرجّ، فالورود مورد توھّم الحظر إنمّا ھو قرينة توجب الإجمال فيمرتبة
المدلول التصديقيّ.

بلاوبھذا يظھر: أنّ الخلاف في أنهّ: ھل يكون حينئذ له ظھور في الإباحة مثلا، أو لا 
مورد، فإنّ المدلول التصورّيّ لم يختلف، وھو كما يناسب إرادة كسر التحرجّ كذلك

.)1(يناسب إرادة الطلب والإلقاء، فلا يتكونّ ظھور في إرادة حكم آخر غير الوجوب

 على أنّ دلالة الأمر على الوجوب تكون على أساس) ھذا الطرز من البيان ناتج من بنائه 1(

قيةّ علىدلالته التصورّيةّ على النسبة الإرساليةّ التكوينيةّ السادةّ لكلّ أبواب العدم، ودلالته التصدي

يةّ علىالنسبة الإرساليةّ التشريعيةّ، وحملھا بأصالة التطابق بين الدلالة التصورّيةّ والدلالة التصديق

ريةّسدّ تمام أبواب العدم تشريعاً المساوق للوجوب، ولكنهّ مضى مناّ أنّ الصحيح: كون الدلالة التصوّ 

ة الأمرالوضعيةّ للأمر ابتداءً ھي النسبة الإرساليةّ التشريعيةّ السادةّ لجميع أبواب العدم، وأنّ دلال

على الوجوب تكون بالوضع.

فيبقى ھنا علينا تخريج عدم دلالة الأمر على الوجوب عند وروده مورد توھّم الحظر أو عقيب الحظر،

ّ◌يةّ لنفسوھو أنّ الدلالة التصورّيةّ الوضعيةّ ناتجة من شدّة الاقتران بين اللفظ والمعنى، والدلالة الجد

 إذاالمعنى التصورّيّ ناتجة من غلبة جدّيةّ نفس ما اُلقيفي الذھن من المعنى التصورّيّ. وھذه الغلبة

ةانكسرت نتيجة وجود معنىً جدّيآّخر مناسب مناسبة قويةّ لذاك المعنى التصورّيّ، تنكسر تلك الدلال

لا محالة. وھذا ما وقع في ما نحن فيه، أي: أنّ مناسبة قصد كسر الحاجز النفسيّ عن الفعل للأمر

بالفعلبلغت مرتبة مانعة عن غلبة جدّيةّ المعنى الأصليّ، فانكسرت الدلالة على الوجوب بلحاظ

الذيمرحلة الجدّ والتصديق لا بلحاظ مرحلة التصورّ. أمّا أن يدلّ عندئذ على الإباحة بالمعنى الخاصّ 

ھو مقابل الأحكام الأربعة الاخُر، أو على رجوع الحكم السابق،فلا نكتة فيه.



236الصفحة 
مورد من موارد إجمال صيغة الأمر:

وبمناسبة ذكرنا لكون الأمر في مورد توھّم الحظر قرينة نوعيةّ توجب الإجمال سوف
نحاول إبراز قرينة نوعيةّ اُخرى توجب إجمال الصيغة.

دفنقول: إنّ ھناك نكتة نوعيةّ توجب إجمال الظھور حينما تكتنف به طبقّناھا في موار
عديدة من الفقه، وتوضيحھا يكون بذكر مقدّمتين:

رأيت «الاوُلى: أنهّ كما أنّ احتمال قرينيةّ الموجود المتصّل يوجب الإجمال كما لو قال:
،»يزأر«أو قال: » يرمي«وعقّب ذلك بكلمة لم نسمعھا، فلم ندرِ ھل قال: » أسداً 

ولم نستطع أن» رأيت أسداً «كذلك احتمال وجود القرينة يوجب الإجمال كما لو قال: 
أو لا خلافاً لما ھو المشھور، أو» يرمي«نستمع لنرى: ھل عقّب الجملة بكلمة: 

على الأقلّ صاحب الكفاية ومن بعده. وتحقيق ذلك موكول إلى محلهّ.

ل كماالثانية: أنّ احتمال وجود القرينة المتصّلة لو بقي بلا دافع وإن كان يوجب الإجما
قلنا، ولكن إذا كانت القرينة المتصّلة المحتملة الوجود لفظيةّ، أمكن دفع احتمال
وجودھا في رواية نحتمل أنھّا كانت متصّلة بقرينة من ھذا القبيل بشھادة الراوي،

ا إذافإنّ ظاھر حاله نقل الرواية مع القرائن المكتنفة بھا، فسكوته شھادة بالعدم. وأمّ 
إنّ كانت القرينة المتصّلة المحتملة الوجود عبارة عن ارتكاز متشرعّيّ أو عرفيّ (حيث 

ارتكازاً من ھذا القبيل باعتباره يعتبر مفروغ الوضوح والانتقاش في ذھن المتكلمّ
والسامع يعدّ قرينة متصّلة) فلا يمكن دفعه بسكوت الراوي؛ فإنهّ ليس من عادته
وطبعه نقل القرائن الارتكازيةّ، وھذا يوجب إجمال جملة من الظھورات في الروايات؛
حيث يحتمل اكتنافھا بارتكاز من ھذا القبيل، فإنّ ھذا الاحتمال لا يدفع بسكوت

الراوي بحكم المقدّمة الثانية، فيوجب الإجمال بحكم المقدّمة الاوُلى.



237الصفحة  وطبعاً مقصودنا باحتمال ارتكاز من ھذا القبيل ليس مطلق الاحتمال
»كلمّا قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان«العقليّ الناشئ من مثل 

حتىّ ينفتح من ذلك باب لإجمال الظھورات في موارد كثيرة جدّاً، وإنمّا المقصود
الاحتمال العقلائيّ الناشئ من منشأ عقلائيّ يعتدّ به.

ومبنياًّ عليه نقول: إنّ صيغة الأمر وإن كانت بذاتھا ظاھرة في الوجوب، ولكن قد
يحتمل فيھا بمنشأ عقلائيّ أنھّا كانت مكتنفة بارتكاز يمنع عن ظھورھا في الوجوب
سنخ اكتناف أمر المجتھد لأحد اليومَ بصلاة الليل بارتكاز يمنع عن ظھورھا في
الوجوب، ويوجب حملھا على النصيحة والإرشاد؛ لوضوح عدم معرضيةّ صلاة الليل
◌ّ للافتاء بالوجوب، وأھمّ ھذه المناشئ ھو أن يكون الاتجّاه العامّ في الفقه الشيعي

للعلماء قديماً وحديثاً عدم القول بالوجوب، فنرفع اليد عن ظھور الأمر في الوجوب
 ارتكازبغضّ النظر عن مسألة الإجماع؛ وذلك لأننّا نحتمل أنهّ كان في زمان الإمام 

عدم وجوب ذلك ووضوحه المتشرعّيّ بشكل كان يعدّ ذلك قرينة متصّلة على عدم
الوجوب، ولا يضرّ بھذا الاحتمال فرض خلاف شاذّ بين العلماء من قبل مثل ابن جنيد،

هأو ابن أبي عقيل، أو مثل الشيخ في أحد كتبه ونحو ذلك، وإنمّا المھمّ كون الاتجّا
العامّ في الفقه ھو عدم الوجوب، بينما لو وجد قول معتدّ به بين قدماء الأصحاب
الابالوجوب، كان ذلك مانعاً عن احتمال ارتكاز من ھذا القبيل عند أصحاب الأئمّة احتم

ن قبلعقلائياّ؛ً إذ يقال: لو كان الأمر كذلك، كيف انقلب الحال في أوائل عصر الإفتاء م
العلماء إلى رأي معتدّ به يقول بالوجوب؟!

وبھذا نتخلصّ من كثير من الأوامر الواردة في باب الصلاة والصوم والحجّ وغيرھا
الظاھرة بدواً في الوجوب بلا قرينة متصّلة أو منفصلة على الاستحباب أوجبت بلبلة

عند الفقھاء؛ لأنھّم لا يلتزمون بالوجوب، فمن يقول بحجّيةّ الشھرة،



238الصفحة  أو الإجماع المنقول، أو نحو ذلك يعالج المطلب عن ھذا الطريق، ولكن
من ينكر حجّيةّ الشھرة والإجماع المنقول، بل والإجماع المحصلّ ما لم

يفد الاطمئنان بالحكم، فطريق حلّ المعضل له ھو أن يلتفت إلى ما قلناه، فيرى أنّ 
 يمنع عن انعقاد ظھورھناك احتمالا معتدّاً به لافتراض ارتكاز في زمان الإمام 

الصيغة في الوجوب، فبھذا يرفع اليد عن ظھور أوامر غسل الجمعة وغسل الإحرام
في الوجوب، وعن أوامر اُخرى كثيرة في الفقه خصوصاً في قسم العبادات.



239الصفحة  دلالة الأمر على المرةّ أو التكرار
الجھة السابعة: في دلالة الأمر على المرةّ أو التكرار وعدمھا.

والكلام في ذلك يقع في مقامين: أحدھما في دلالته على المرةّ أو التكرار وضعاً،
والثاني في ما يقتضيه الإطلاق بناءً على عدم الدلالة وضعاً:

دلالة الأمر على المرةّ أو التكرار وضعاً 

 علىأمّا المقام الأولّ: فلا ينبغي الإشكال في عدم دلالة الأمر وضعاً على المرةّ ولا
التكرار؛ إذ من الواضح بالوجدان: أنهّ لا يستفاد عرفاً من صيغته عدا النسبة

الإرساليةّ، ومن مادتّه عدا أصل الطبيعة.

ويؤيدّ ذلك أمران:

: منالأولّ: أنهّ لا يحسّ بمؤونة المجاز حينما يقيدّ الأمر بما يخالف ما فرض وضعه له
».صلِّ مكررّاً «، أو يقول: »صلِّ مرةّ واحدة«مرةّ أو تكرار، كأن يقول: 

ه ـالثاني: أنهّ لو فرض أخذ المرةّ في مفاد الھيئة، وكذا أخذ التكرار فيه الذي معنا
طبعاً ـ طلب المكررّ، لا الطلب المكررّ، لزم كون طرف النسبة الذي ھو معنىً اسميّ 
مأخوذاً في معنى الھيئة؛ حيث دلتّ على طلب مرةّ واحدة أو عدّة مراّت من الصلاة،

وھذا معناه: أنّ الأداة التي دلتّ على المعنى الحرفيّ والنسبة دلتّ في نفس



240الصفحة  الوقت على طرف النسبة، وھذا أمر غريب غير مألوف في سائر
الأدوات الدالةّ على المعنى الحرفيّ، ولو فرض أخذ ذلك في المادةّ،

مرلزم ـ بناءً على ما ھو المعروف: من أنّ المادةّ في جميع الصيغ بما فيھا صيغة الأ
موضوعة بوضع نوعيّ واحد ـ أن يدلّ المصدر والماضي والمضارع وغير ذلك من

اشتقاقاته أيضاً على المرةّ أو التكرار، وھذا أيضاً غريب لا يلتزمون به.

ھل يقتضي إطلاق الصيغة المرةّ أو التكرار؟

وأمّا المقام الثاني: فھل يقتضي إطلاق الصيغة المرةّ أو التكرار، أو ليس له ضابط
نوعيّ كما قالوا؟

 المرةّالصحيح: أنّ له ضابطاً نوعياًّ، فالطبع الأولّيّ لإطلاق الأمر في المتعلقّ يقتضي
بمعنى عدم الانحلال والتعدّد، وفي متعلقّ المتعلقّ يقتضي التكرار بمعنى الانحلال

أكرم«والتعدّد وإن كان أحياناً يوجد ما يحكم على ھذا الطبع الأولّيّ، فلو قال: 
،، اقتضى ذلك بلحاظ الموضوع ـ وھو العالم ـ الانحلال، فيجب إكرام كلّ عالم»العالم

لكن بالنسبة إلى أيّ فرد من أفراد العالم لا يلزم أزيد من إكرام واحد.

وھذا أمر واضح عرفاً، إلاّ أنّ الكلام في تفلسف ذلك ونكتته.

فنقول: ليست النكتة في ذلك: أنّ مقدّمات الحكمة في المتعلقّ تقتضي الإطلاق
البدليّ، وفي الموضوع تقتضي الإطلاق الشموليّ حتىّ يقال: كيف يفرقّ بينھما مع
أنّ مقدّمات الحكمة فيھما واحدة؟! بل الصحيح: أنّ مقدّمات الحكمة لا تقتضي لا

باتالبدليةّ ولا الشموليةّ؛ ذلك لأنّ وظيفة مقدّمات الحكمة إنمّا ھي رفض القيود وإث
فيھاأنّ الطبيعة إنمّا لوحظت مجردّة عن كلّ قيد، وأمّا أنّ ھذه الطبيعة التي لا قيد 

ھل يكتفى بفرد واحد منھا أو لا، فھذا غير مربوط بمسألة تجريد الطبيعة عن القيد
التي ھي الوظيفة لمقدّمات الحكمة لا أكثر من ذلك، إذن فالإطلاق



241الصفحة  بالمعنى المستفاد من مقدّمات الحكمة نسبته إلى المرةّ والتكرار
على حدّ سواء،ولا يقتضي المرةّ ولا التكرار.

،وإنمّا النكتة في ذلك: أنّ الموضوع قد افترض وجوده في المرتبة السابقة على الأمر
والمتعلقّ إنمّا يوجد بمحركّيةّ الأمر.

وتوضيح ذلك: أنّ المعروض بالذات للأمر بلحاظ عالم الجعل ھي الصورة الذھنيةّ
للمتعلقّ وللموضوع، ولا إشكال في أنھّا صورة ذھنيةّ واحدة، وأنّ الجعل جعل واحد،
فلا معنى للانحلال بلحاظ عالم الجعل والمجعول بالذات ومعروضه في ذلك العالمَ
الذي ھو المنظور لمقدّمات الحكمة، ولكن حينما نأتي إلى عالم التطبيق باعتبار أنّ 
الصورة الذھنيةّ إنمّا لوحظت فانية في المعروض بالعرض، وھو المتعلقّ الخارجيّ 
والموضوع الخارجيّ نرى أنّ الموضوع قد فرض له الوجود الخارجيّ في المرتبة
السابقة على الأمر، وعرض عليه الأمر، وحيث إنّ له وجودات عديدة وتطبيقات متكررّة
فلا محالة يتعدّد ويتكررّ المحمول عليه من الأمر والوجوب. وأمّا المتعلقّ فليس

عنىمفروض الوجود في المرتبة السابقة على الأمر، وإنمّا يوجد بمحركّيةّ الأمر، فلا م
ة فيلانحلال الأمر بتعدّد وجوده الخارجيّ؛ إذ لم يعرض على الوجودات الخارجيةّ الثابت

المرتبة السابقة على الأمر، وليس للمتعلقّ تطبيقات متعدّدة في المرتبة السابقة
على الأمر، وإنمّا الأمر يحاول إيجاده.

شؤونوبھذا يتضّح: أنّ ھذا الانحلال إنمّا ھو من شؤون عالم التطبيق والفعليةّ، لا من 
لالاتهعالم الجعل، فھو ليس من مداليل اللفظ الوضعيةّ أو الإطلاقيةّ؛ فإنّ اللفظ بكلّ د

اللفظيةّ إنمّا ينظر إلى عالم الجعل دون عالم التطبيق والفعليةّ.

وبنفس النكتة نقول في النھي أيضاً: إنّ مقتضى الطبع الأولّيّ في الموضوع ھو



242الصفحة 
، وفي المتعلقّ ھو عدم الانحلال ووحدة الحكم، ففي)1(الانحلال

النواھي التي لا موضوع لھا من قبيل النھي عن القيام أو النطق
لممقتضى الطبع الأولّيّ عدم الانحلال. وھذا يقتضي أن لا يكون في عالم الفعليةّ كعا

الجعل إلاّ حكم واحد، ولكن في عالم الامتثال يكون امتثال ھذا الحكم الواحد بترك
د؛ ذلكتمام أفراد الطبيعة، بينما امتثال الحكم الواحد في الأمر يكون بالإتيان بفرد واح

: من أنّ الطبيعة توجد بوجود فرد واحد، ولا)2(لما ذكره في الكفاية في بحث النواھي
لنھي بتركتنعدم إلاّ بانعدام كلّ أفرادھا، فيكون امتثال الأمر بإتيان فرد واحد، وامتثال ا

ً◌ إلىكلّ الأفراد، فالفرق بين النھي والأمر إنمّا ھو بلحاظ عالم الامتثال، وليس راجعا
بمسألة كون الحكم في الأمر واحداً وفي النھي متعدّداً، كما لا يكون راجعاً إلى با

تكويناً دلالة الألفاظ أو مقدّمات الحكمة، وإنمّا ھو راجع إلى أنّ إيجاد الطبيعة يتحقّق 
»أكرم العالم«بوجود فرد واحد، ولا تنعدم إلاّ بانعدام كلّ الأفراد، فإذا قال: 

لك) لا يخفى: أنّ الموضوع في باب النواھي يكون عادةً قيداً للمتعلقّ لا موضوعاً مقدّر الوجود؛ وذ1(

لقرينة عامّة في المقام، وھي: أنّ غرض المولى ـ الذي ھو التجنبُّ عن مفسدة الفعل، أو تحصيل

مصلحة الترك ـ يحصل عادةً وغالباً في الموارد العرفيةّ بالترك الذي ھو أعمّ من الترك مع وجود

الموضوع، كمن ترك شرب السمّ مع وجود السمّ، والترك مع انتفاء الموضوع، كما لو ترك شرب السمّ 

قھراً لدى عدم وجود السمّ، ومن ھنا ترى عرفاً أنهّ يفھم من مثل النھي عن شرب الخمر حرمة إيجاد

الخمر لمن لو أوجده لشربه قھراً واضطراراً.

نعم، نحن نلتزم ـ برغم ذلك ـ بالانحلال في باب النواھي في طرف الموضوع الذي ھو في الواقع قيد

المتعلقّ، كما نلتزم به في أصل المتعلقّ بالقرينة التي ستذكر في المتن لانحلال النھي بلحاظ

المتعلقّ.

 بحسب طبعة المشكينيّ.233 ـ 232، ص 1) راجع الكفاية، ج 2(



243الصفحة  كان كلّ عالم واجب الإكرام وجوباً واحداً غير منحلّ إلى وجوبات
كان مقتضى الطبع الأولّيّ أن» لا تكرم الفاسق«عديدة، وإذا قال: 

يحرم إكرام كلّ فاسق حرمة واحدة غير منحلةّ، بحيث لو أكرم فاسقاً مرةًّ، سقط
الهالحكم بالنسبة إلى ذلك الفاسق بالعصيان، إلاّ أنّ ھذا الوجوب الواحد يتحقّق امتث

بإكرام واحد، وھذه الحرمة لا يتحقّق امتثالھا إلاّ بترك كلّ إكرام. ھذا.

ولاوقد أورد بعض المتأخّرين على ذلك بأنّ القول بكون الطبيعة توجد بوجود فرد واحد، 
قائلة بأنّ تنعدم إلاّ بانعدام كلّ الأفراد إنمّا يتمّ بناءً على فكرة الكليّّ الھمدانيّ ال

الكليّّ موجود بوجود فردانيّ له نوع من السعة والعمق والشمول للأفراد، فإنّ 
الفلاسفة اختلفوا في وجود الكليّّ الطبيعيّ في الخارج وعدمه، والقائلون بوجوده
وفي الخارج؛ لكونه عين الفرد؛ أو كونه مشمولا للأفراد مثلا اختلفوا في أنهّ: ھل ه

موجود بوجود فردانيّ وسيع، نسبته إلى الأفراد نسبة الأب الواحد إلى الأولاد، كما
نقله الشيخ الرئيس عن رجل ھمدانيّ، أو موجود بعدّة وجودات بعدد الأفراد، ونسبته

إلى الأفراد نسبة الآباء إلى الأبناء؟

 بانعدامفعلى الأولّ، يصحّ القول بأنّ الكليّّ الطبيعيّ يوجد بوجود واحد، ولا ينعدم إلاّ 
كلّ الأفراد.

أمّا على الثاني، وھو أن تكون له عدّة وجودات بعدد الأفراد، ففي مقابل كلّ وجود

.)1(يكون عدم لا محالة، لا أنّ له عدماً واحداً عند انعدام كلّ الأفراد

رجوالتحقيق: أنّ ھذا الكلام غير صحيح، فإنّ فيه خلطاً بين التناقض بلحاظ عالم الخا
والتناقض بلحاظ عالم المفاھيم الذھنيةّ.

توضيح ذلك: أنهّ لو كان يصبّ المولى أمره ونھيه على ما في الخارج ابتداءً،

 بحسب طبعة مطبعة الطباطبائيّ بقم.82، ص 2) راجع نھاية الدراية، ج 1(



244الصفحة  لا بتوسيط المفاھيم الذھنيةّ ومرآتيتّھا، لصحّ أن يقال: إنهّ بناءً على
كون الكليّّ له وجودات عديدة في الخارج بعدد الأفراد، لا محالة تكون

اُمورله أيضاً أعدام عديدة بعدد الأفراد، لكن ھذا غير معقول، فإنّ الأمر والنھي من ال
الذھنيةّ والنفسيةّ، فيجب أن يعرض على المفاھيم الذھنيةّ بلحاظ فنائھا فيما في
الخارج، وبحسب عالم المفاھيم الذھنيةّ ليس للكليّّ الطبيعيّ إلاّ مفھوم واحد
نسبته إلى المصاديق الخارجيةّ نسبة الأب إلى الأولاد، فھو ـ لا محالة ـ يوجد في

الخارج بوجود فرد واحد، ولا ينعدم إلاّ بانعدام تمام الأفراد.

اظ الموضوعثُمّ إنهّ قد ظھر بما ذكرناه: أنّ الشموليةّ والبدليةّ بالمعنى الذي بينّاّه بلح
والمتعلقّ يختلف عن الشموليةّ والبدليةّ الوضعيةّ في باب العمومات.

وتوضيح ذلك: أنهّ في باب العموم قد يفرض: أنّ أداة العموم وضعت للعموم
، وقد يفرض: أنھّا وضعت للعموم»أكرم كلّ عالم«في قوله: » كلّ «الشموليّ، ككلمة 

موضوعة لذلك،» أكرم أيّ عالم«في قوله: » أيّ «البدليّ، كما لو قيل: إنّ كلمة 
فالفرق بالشموليةّ والبدليةّ ھنا داخل في مدلول الخطاب، وراجع إلى تشخيص كيفيةّ
لحاظ المولى؛ حيث إنّ المولى في باب العموم يصبّ نظره على الأفراد بنحو

ُ◌خرىإجماليّ، لا إلى ذات الطبيعة بغضّ النظر عن الأفراد، فتارةً يلحظھا شمولياًّ، وا
بدلياًّ.

ظ، ولاوأمّا فيما نحن فيه، فالفرق بين المتعلقّ والموضوع لا يرجع إلى باب دلالة الألفا
قد دلّ على» أكرم العالم«إلى لحاظ المولى، فإنّ كلاًّ من الموضوع والمتعلقّ في 

ذات الطبيعة من دون أن يكون أحدھما دالاًّ على البدليةّ والآخر على الشمول،
والمولى أيضاً لم يلحظ عدا ذات الطبيعة، وإنمّا الشموليةّ والبدليةّ ھنا من شؤون
عالم التطبيق والفعليةّ؛ حيث إنّ الموضوع يكون مفروض الوجود في المرتبة السابقة

على الحكم، فله تطبيقات متعدّدة سابقة، فتتعدّد بذلك ـ لا محالة ـ



245الصفحة  تطبيقات الحكم، بينما لا يكون المتعلقّ مفروض الوجود حتىّ يتعدّد
الحكم في عالم التطبيق والفعليةّ بعدد وجوداته، وإنمّا الأمر نفسه

يدعو إلى الإيجاد، فلا معنى للانحلال.

انعم، ما قلناه: من عدم انحلال الحكم بلحاظ المتعلقّ وانحلاله بلحاظ الموضوع إنمّ
ھو بحسب الطبع الأولّيّ للمطلب، وقد يوجد ما يحكم على الطبع الأولّيّ فيوجب في

الموضوع عدم الانحلال، أو يوجب في المتعلقّ الانحلال.

نّ ، فإ»أكرم عالماً «أمّا ما يوجب في الموضوع عدم الانحلال، فنمثلّ له بالتنوين في 
التنوين يدلّ على تقييد الطبيعة بقيد الوحدة، وعندئذ لا يقبل الانطباق على عدّة
أفراد في عرض واحد؛ لأنّ الانطباق على عدّة أفراد خلف الوحدة، فلا محالة يقف

الحكم على الماھيةّ من دون انطباق وانحلال على الأفراد.

وأمّا ما يوجب في المتعلقّ الانحلال فنمثلّ لذلك بالنكتة الموجودة في النھي.

وتوضيح ذلك: أنّ مقتضى الطبيعة الأولّيةّ للنھي أن يكون كالأمر غير منحلّ بلحاظ
قاميحرم عليه القيام حرمة واحدة بلا انحلال، فإذا » لا تقم«المتعلقّ، فحينما يقول: 

نّ مرةّ واحدة سقط التكليف بالعصيان، ولم يحرم عليه القيام مرةًّ اُخرى، ولكن حيث إ
شأالغالب في مبادئ النھي ھو قيامھا بالأفراد بنحو التعدّد بعددھا، فالنھي: إمّا ين

من مفسدة في الفعل، والغالب: أنّ تلك المفسدة توجد في كلّ فرد مستقلاًّ، أو
ينشأ من مصلحة في الترك، والغالب: أنّ تلك المصلحة توجد في ترك كلّ فرد
مستقلاًّ، فقد أوجبت ھذه الغلبة ظھوراً للكلام في إرادة تحريم الطبيعة بشكل
الانحلال، بينما الأمر ينشأ: إمّا من مصلحة في الفعل، أو من مفسدة في الترك،
وليس الغالب في مصلحة الفعل أو مفسدة الترك وجودھا في كلّ فرد فرد مستقلاًّ،

فلم ينعقد للأمر ظھور يحكم على مقتضى الطبيعة الأولّيةّ له. ھذا.

وما ذكرناه: من أنّ مقتضى الطبيعة الأولّيةّ للأمر والنھي عدم الانحلال بلحاظ



246الصفحة  المتعلقّ، والانحلال بلحاظ الموضوع يجري أيضاً بنفس النكتة في
، فالعالمِ موضوع للإخبار عنه»العالمِ نافع«الإخبار،فحينما يقال مثلا: 

بالنافعيةّ مفروض الوجود، فھو لا يخبر عن وجود العالم، بل يقول: إنّ العالم على
قتقدير وجوده نافع، وذلك ينحلّ إلى عدّة إخبارات بعدد العلماء، بينما النفع متعلّ 

للإخبار؛ حيث إنهّ ھو المخبر به، وليس مفروض الوجود سابقاً، فلا ينحلّ ذلك إلى
الإخبار بكلّ نفع، ولا يفيد أكثر من وجود نفع ما في الجملة للعالم.

وإن شئت بياناً أوضح لنكتة الانحلال في الموضوع وعدمه في المتعلقّ، سواء كان
د،في الإنشاء والطلب، أو في الإخبار والحكاية، قلنا: إنّ الموضوع يفرض مقدّر الوجو

جودلا يطلب بھذا إيجاد العالم، ثُمّ إكرامه، بل يفترض و» أكرم العالم«فحينما يقول: 
الم، بللا يتكفّل الإخبار بوجود الع» العالم نافع«العالم، فيحكم بإكرامه، وحينما يقول: 

ىيفترض وجوده ويخبر بنافعيتّه على تقدير وجوده، وھذا معناه: أنهّ ترجع القضيةّ إل
عالمإذا كان ال«، أو »إذا كان العالم موجوداً، فأكرمه«قضيةّ شرطيةّ، فكأ نمّا يقول: 

بعة ـ، وإذا رجعت القضيةّ إلى قضيةّ شرطيةّ، تصبح فعليةّ الجزاء تا»موجوداً، فھو نافع
بغضّ لا محالة ـ لفعليةّ الشرط، وليس المتكلمّ الآن يُملي ويفرض علينا فعليةّ الجزاء 

ةالنظر عن الشرط؛ لأنّ ھذا خلف القضيةّ الشرطيةّ، فإذا أصبحت فعليةّ الجزاء مرتبط

.)1(بفعليةّ الشرط وتابعة لھا، فلا محالة تتعدّد فعليةّ الجزاء بتعدّد فعليةّ الشرط

أنهّ»: أكرمه«وأمّا المتعلقّ فليس مفروض الوجود وراجعاً إلى الشرط، فليس معنى 
ذاأنهّ إ»: العالم نافع«إذا وجد الإكرام فقد وجب، فإنّ ھذا طلب للحاصل، وليس معنى 

وجد نفع للعالم فالعالم نافع، فإنّ ھذه قضيةّ بشرط المحمول، ولا تكشف عن وجود
النفع للعالم، بينما المقصود ھو الكشف عن وجود النفع له،

) لأنّ نسبة فعليةّ الجزاء إلى تمام فعلياّت الشرط على حدّ سواء.1(



247الصفحة  فإذا لم ترجع القضيةّ بلحاظ المتعلقّ إلى قضيةّ شرطيةّ، إذن ففعليتّھا
لا تتبع فعليةّ المتعلقّ، بل المتكلمّ ھو يُملي علينا فعليةّ الطلب أو

أوالإخبار الآن، من دون ربط لفعليةّ ذلك بفعليةّ المتعلقّ، ولا دليل من ھذا الطلب 
الإخبار على تعدّد الفعليةّ، فلا محالة لا توجد إلاّ فعليةّ واحدة. ھذا.

والفارق الموجود بين الأمر والنھي من حيث إنّ الطبيعة توجد بوجود فرد واحد، ولا
ولا يمتثلتنعدم إلاّ بانعدام كلّ الأفراد، ولذا يكفي في امتثال الأمر الإتيان بفرد واحد، 
فحينماالنھي إلاّ بترك كلّ الأفراد موجود أيضاً في الإخبار بالإيجاب والإخبار بالنفي، 

مالعال«لا يدلّ على أكثر من إثبات عالم واحد، وحينما يقال: » العالم موجود«يقال: 
ديدلّ على نفي كلّ فرد من أفراد العلماء؛ لأنّ الطبيعة توجد بوجود فر» ليس بموجود

واحد، ولا تنعدم إلاّ بانعدام كلّ الأفراد.

فالنفي يستغرق كلّ أفراد الجاھل بنكتة الانحلال؛» الجاھل ليس بنافع«وإذا قال: 
ة: أنّ لأنهّ موضوع مقدّر الوجود، ويستغرق كلّ أفراد النفع، لا بنكتة الانحلال، بل بنكت
ب ھذاالنفع لا ينتفي إلاّ بانتفاء كلّ أفراده، ولھذا لو وجد نفع واحد للجاھل تبينّ كذ

ع ماالخبر نھائياّ؛ً لعدم الانحلال، وفرض وجود نفع آخر أو عدمه ـ بعد أن فرض وجود نف
نـ نسبته إلى ھذا الإخبار على حدّ سواء، بينما لو وجد جاھل واحد نافعاً، لم يتبيّ 

كذب ھذا الخبر نھائياًّ بحيث يكون فرض وجود جاھل آخر نافع أو عدمه نسبته إلى
ھذا الإخبار على حدّ سواء.

ومقصودنا بالموضوع الذي نقول عنه: إنّ مقتضى الطبيعة الأولّيةّ للحكم بلحاظه
 وإنمّاالانحلال ليس ھو كلمّا يكون مقدّر الوجود ثبوتاً، أو كلمّا كان متعلقّ المتعلقّ،

المقصود خصوص ما يكون نفس الكلام بحسب الفھم العرفيّ دالاًّ على كونه مقدّر
 مقدّروأمّا ما لم تكن للكلام دلالة عرفاً على كونه». أكرم العالم«الوجود، كالعالم في 

كمفلا ينحلّ الح» تيمّم بالتراب، وتوضأّ بالماء«الوجود، من قبيل التراب والماء في 
بتعدّد أفراده وإن كان ھو متعلقّ المتعلقّ؛ وإذا عرفنا من الخارج أنّ 



248الصفحة  ھذا مقدّر الوجود ثبوتاً، لم يشفع ذلك للانحلال كما ھو الحال في
ھذين المثالين، حيث إنھّم لا يفتون بوجوب إيجاد الماء أو التراب مع

الإمكان عند عدم وجوده، وإنمّا يقولون بوجوب الوضوء أو التيمّم إذا وجد الماء أو
مالتراب، ولكن مع ذلك لا يكون الحكم بالتيمّم بالتراب أو الوضوء بالماء بحسب الفه

العرفيّ لھذا الكلام انحلالياًّ، بأن يجب التيمّم بكلّ تراب، والوضوء بكلّ ماء.

نوالسرّ في ذلك: أنهّ بنفس دلالة ھذا الكلام لم يفھم فرض وجود التراب أو الماء وإ
وفھمنا ذلك من الخارج، ولو كناّ نحن وھذا الكلام، لكناّ نقول بوجوب إيجاد الماء أ

التراب مع الإمكان للوضوء أو التيمّم.

 عدمثُمّ إنّ ما ذكرناه في النھي: من أنّ مقتضى القاعدة الأولّيةّ بلحاظ المتعلقّ ھو
ّ◌ةالانحلال، ووجود نھي واحد لا يمتثل إلاّ بترك كلّ الأفراد، ومقتضى القرينة العام
 الأفرادالثانويةّ ھو الانحلال لا فرق فيه بين الأفراد العرضيةّ والطوليةّ، فكما أنهّ في

كالعرضيةّ نقول بأنهّ بحسب مقتضى القاعدة الأولّيةّ ھناك نھي واحد لابدّ لأجله تر
◌ّ كلھّا، وبحسب القرينة العامّة وھي تعدّد مبادئ النھي غالباً بتعدّد الأفراد ينحل

النھي بعدد الأفراد، كذلك الحال تماماً في الأفراد الطوليةّ، ھذا في جانب النھي.

وأمّا في جانب الأمر فقد عرفت: أنّ مقتضى القاعدة فيه بلحاظ المتعلقّ عدم
الانحلال، وأنهّ في امتثاله يكتفى بفرد واحد.

الامتثال بأكثر من فرد:

وھل يمكن الامتثال بأكثر من فرد واحد أيضاً، أو لا؟

لا ينبغي الإشكال في إمكان الامتثال بمجموع فردين عرضييّن؛ لأنّ المأمور به ھو
الطبيعة، وھي غير مقيدّة بقيد الوحدة، فھي موجودة في ضمن فرد وفي ضمن

ذا فيفردين، وجامعة بين الفرد والفردين، فيتمّ التخيير العقليّ بين الفرد والفردين، ه
الفردين العرضييّن.



249الصفحة  وأمّا في الفردين الطولييّن، فالتحقيق: أنهّ لا يمكن الامتثال
بمجموعھما بالرغم من أنّ الطبيعة ھنا أيضاً نسبتھا إلى الفرد

والفردين على حدّ سواء؛ وذلك لأنهّ وإن لم يكن ضيق في ذات الواجب يوجب عدم
الانطباق على مجموع الفردين الطولييّن، لكن ھناك ضيق في الوجوب، أو قل: في
الواجب بما ھو واجب؛ ذلك لأنّ الوجوب يسقط قھراً بمجردّ الإتيان بالفرد الأولّ؛
اضلتحقّق متعلقّه خارجاً، فلا يبقى مجال لافتراض امتثال الأمر بمجموع فردين، وافتر

التخيير العقليّ بين الفرد الواحد والفردين كما كناّ نفترضه في العرضييّن.

نعم، يمكن افتراض امتثال الأمر بمجموع فردين طولييّن على أساس التخيير
خيرّناالشرعيّ بالنحو الذي يتصورّه صاحب الكفاية في التخيير بين الأقلّ والأكثر، بأن ي

، لكن ھذا يحتاج إلى)1(المولى بين التسبيحة الواحدة بشرط لا وثلاث تسبيحات مثلا
مزيد مؤونة في البيان، وصياغة خاصةّ في الخطاب، ولا يثبت بمجردّ إطلاق الأمر

بالتسبيح مثلا. ھذا.

تبديل الامتثال بفرد آخر:

وھل يمكن تبديل الامتثال من فرد إلى فرد آخر، أو لا؟

 إلى أنّ نسبة الغرض إلى المتعلقّ لو كانت ھي نسبةذھب المحقّق الخراسانيّ 
ض، وبهالمعلول إلى العلةّ، لم يمكن ذلك؛ لأنهّ بمجردّ الإتيان بالفرد الأولّ يحصل الغر

يسقط الأمر، فلا مجال لتبديل الامتثال، ولكن حينما تكون نسبته إلى المتعلقّ نسبة
المقتضى إلى المقتضي، كما لو كان المولى عطشاناً فطلب الماء فقدّم العبد له

،الماء، وقبل أن يشربه ويرتفع العطش فكرّ العبد في تبديل الماء بالإتيان بماء آخر

 بحسب طبعة المشكينيّ.228 ـ 227، ص 1) راجع الكفاية، ج 1(



250الصفحة  فھنا يمكن تبديل الامتثال قبل حصول الغرض؛ لأنّ الأمر باق ببقاء

.)1(الغرض الذي دعا إليه

وھذا الكلام قد نوقش فيه من قبل المحقّق الإصفھانيّ والسيدّ الاسُتاذ وغيرھما،
وقبل الدخول في نقاشه ننبهّ على خروج فرضيةّ من محل الكلام، وھي ما لو كان
للواجب شرط متأخّر، فترك الشرط وأتى بفرد آخر، من قبيل ما لو أمره المولى بأن
اءيأتي له بماء ويجعله في الغرفة، ويبقيه فيھا إلى أن يدخل المولى الغرفة، فأتى بم
وجعله في الغرفة، ثُمّ قبل أن يأتي المولى سكب الماء وأتى بماء آخر، فمثل ھذا

 خارجھدم للامتثال الأولّ لا تبديل له مع اكتمال الامتثال الأولّ، ولا إشكال فيه، وھو
عن محلّ النزاع.

 فھو: أنّ الغرض من الأمروأمّا النقاش الذي ذكروه في كلام المحقّق الخراسانيّ 
ا ما قددائماً يتحقّق بنفس الإتيان بمتعلقّه، ولھذا أصبح داعياً للمولى إلى الأمر. وأمّ 

لايتراءى في مثل الأمر بإحضار الماء: من أنّ الغرض لا يحصل بالامتثال؛ لأنّ العطش 
يرتفع بمجردّ إحضار الماء، فھو على أساس الخلط بين الغرض الأدنى والغرض

رفعالأقصى، فإنّ الغرض الأقصى ھو الارتواء، والغرض الأدنى ھو التمكنّ من الارتواء و
العطش بسھولة، وھذا الغرض الأدنى ھو الغرض من أمره بإحضار الماء، وھو يحصل

.)2(بمجردّ إحضار الماء

، ولا علىوالصحيح: أنهّ لا يمكن المساعدة لا على كلام المحقّق الخراسانيّ 

 بحسب طبعة المشكينيّ.128 ـ 127 و 122، ص 1) راجع الكفاية، ج 1(

 بحسب طبعة مطبعة الطباطبائيّ بقم، وراجع227 و 220، ص 1) راجع نھاية الدراية، ج 2(

 بحسب طبعة مطبعة الآداب في النجف الأشرف.310 ـ 309، ص 2المحاضرات للفياّض، ج 



251الصفحة  ھذا النقاش، فنحن نبني على أنّ ثبوت الأمر وسقوطه تابع لإمكانيةّ
التحريك وعدمه الذي يكون بتحقّق الامتثال وعدمه، وليس تابعاً لبقاء

 ووفاقاً للمناقش، وعلى أنّ الغرض يمكنالغرض وعدمه خلافاً للمحقّق الخراسانيّ 
، أن لا يحصل بمجردّ الإتيان بالمتعلقّ خلافاً للمناقش ووفاقاً للمحقّق الخراسانيّ 

فلنا كلامان:

: وھو ما مضى في مسألة التعبدّيّ الكلام الأولّ مع المحقّق الخراسانيّ 
: إنّ الأمر التعبدّيّ متعلقّ بذات الفعل، لكنه لا يسقطوالتوصلّيّ، حيث كان يقول 

نهّ إذابالإتيان بمتعلقّه بدون قصد القربة؛ لأنهّ لا يحصل بذلك الغرض، وقد قلنا ھناك: إ
بلةأتى بالمتعلقّ بدون قصد القربة، فھل الأمر الباقي يفترض أمراً بذات الطبيعة القا
عةالانطباق على ما أتى به كما كان منذ البدء متعلقّاً بذلك، أو يفترض أمراً بالطبي

بقيد كونھا في ضمن فرد آخر؟

فإن فرض الأولّ، فھذا محال؛ لكونه طلباً للحاصل، ولا يمكن التحريك نحو متعلقّ قد
حصل خارجاً ببعض أفراده. وإن فرض الثاني فھو أيضاً محال؛ لأنّ ھذا معناه: تبدّل
متعلقّ الأمر مع وحدة الأمر، ففي زمان كان متعلقّاً بالطبيعة بما ھي شاملة للفرد

الأولّ الذي أتى به، وبعده تعلقّ بما عدا ذلك الفرد، وھو غير معقول.

لاوالكلام الثاني مع المناقش كالسيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ وھو: أنّ الغرض قد 
وذلك لأنّ الغرض»؛ اسقني ماءً «يحصل بمجردّ العمل بالأمر كما ھو الحال في مثال 

الأدنى الذي ھو التمكنّ من الارتواء وشرب الماء بلا مؤونة إنمّا ھو غرض مقدّميّ،
لسيدّويكون مقدّمة للغرض الأقصى وھو الارتواء، وليس غرضاً نفسياًّ، والمختار وفاقاً ل

الاسُتاذ في الأغراض المقدّميةّ ھو ما سنحقّق في مبحث وجوب المقدّمة ـ إن شاء
ض كأ نمّاالله ـ من أنّ الغرض إنمّا يتعلقّ بالحصةّ الموصلة، وھذا معناه: أنّ متعلقّ الغر

ھو مركبّ بالتحليل من التمكنّ من الارتواء ومن



252الصفحة  إيصال ذلك إلى الارتواء على تحقيق وتفصيل يأتي ـ إن شاء الله ـ في
محلهّ.

 لاإذن فالتمكنّ من الارتواء يكون غرضاً ضمنياًّ لا غرضاً مستقلاًّ، والغرض الضمنيّ 
يحصل خارجاً إلاّ في ضمن الغرض المستقلّ، إذن فما لم يحصل الارتواء لم يحصل

الغرض.

ولا يقال: قد حصل نصف الغرض، وھو الذي أوجب الأمر، فإنّ نصف الغرض إنمّا يحصل
في ضمن حصول تمام الغرض، كما لا يقال: قد حصل كلّ الغرض؛ لأنّ جزءاً منه وھو

التوصلّ إلى الارتواء غير حاصل.

لاوھذا الذي ذكرناه يأتي في الغرض النفسيّ أيضاً، أي: أنّ الغرض النفسيّ أيضاً قد 
يحصل بمجردّ الإتيان بمتعلقّ الأمر؛ لكونه ضمنياًّ لا يتحقّق إلاّ في ضمن الغرض
المستقلّ، وذلك كما لو كان الغرض النفسيّ الواحد متعلقّاً بمجموع أمرين: أحدھما
خارج عن قدرة المكلفّ، والآخر عمل مقدور للمكلفّ، فأمر المولى بالجزء المقدور
برجاء حصول الجزء غير المقدور خارجاً بحسب الصدفة، فالأمر قد تعلقّ بالجزء
ّ المقدور، ولكن الإتيان به لا يساوق حصول الغرض؛ إذ الغرض كان ضمنياًّ لا يحصل إل ا

في ضمن الغرض المستقلّ.

ّ◌ ھذاولا يقال: كيف يكون ذلك مع أنّ الأمر يجب أن يكون مطابقاً للغرض؟ فإنهّ يقال: إن
إنمّا يكون فيما لو لم يكن جزءاً ممّا ھو دخيل في الغرض لا يمكن الأمر به، فيأمر

المولى بالجزء الآخر رجاء حصول ذلك الجزء ولو صدفة.

ما يستظھر من روايات إعادة الصلاة جماعة:

يبقى الكلام في فرع فقھيّ قد يجعل من مصاديق تبديل الامتثال، وھو ما ورد من
تإعادة الصلاة حينما تُرى الجماعة قائمة، فلنرَ أنهّ: ھل يمكن أن يستظھر من روايا

ھذا الفرع خلاف ما توصلّنا إليه من عدم إمكان تبديل الامتثال، أو لا؟



253الصفحة  فنقول: إنّ روايات ھذا الفرع يمكن تقسيمھا على ثلاث طوائف:

، وفيھا ما)1(الطائفة الاوُلى: ما وردت بعنوان أصل الحكم بالإعادة لا أكثر من ذلك
يكون تامّ السند، لكن من الواضح: أنّ ھذا لا يدلّ على كون ذلك من باب تبديل

 له امتثال جديد، ومجردّ كون ھذه الصلاة)2(الامتثال؛ إذ لعلّ ھذا أمر جديد استحبابيّ 
تثال الأمرالثانية أيضاً معنونة بعنوان صلاة الظھر مثلا كالاوُلى لا يلزم كونھا تبديلا لام

الأولّ.

ةالطائفة الثانية: ما جاء فيھا جملة (يجعلھا الفريضة)، وھي روايتان: إحداھما ضعيف
السند، والاخُرى تامّة السند، وھي ما رواھا الصدوق بإسناده عن ھشام بن سالم،

أنهّ قال في الرجل يصليّ الصلاة وحده، ثُمّ يجد جماعة، قال:: «عن أبي عبدالله 

.)3(»يصليّ معھم ويجعلھا الفريضة إن شاء

يجعلھا الفريضة إن«فقد يقال: إنّ ھذا يدلّ على تبديل الامتثال؛ حيث إنهّ يقول: 
، ومعنى جعلھا الفريضة: عدّھا امتثالا للأمر الوجوبيّ الذي كان.»شاء

ويمكن الجواب على ذلك بعدّة وجوه:

الأولّ: أنهّ من المحتمل كون المقصود من جعلھا فريضة: أنهّ يصليّ فرضاً قضاءً 

 من صلاة الجماعة.54 بحسب طبعة آل البيت، ب 8) راجع وسائل الشيعة، ج 1(

)2

) وبھذا يجاب أيضاً على مسألة استحباب إعادة صلاة الكسوف قبل الانجلاء كما ورد الأمر به في

.1 من صلاة الآيات، ح 8، ب 7صحيحة معاوية بن عمّار، راجع ج 

 بحسب طبعة مؤسّسة آل401، ص 1 من أبواب صلاة الجماعة، ح 54، باب 8) وسائل الشيعة، ج 3(

البيت.

ولم أجد في الوسائل ما يكون ضعيف السند بھذا المضمون. وفي نفس الباب رواية اُخرى تامّة السند

 بسند صحيح عن403 من الباب، ص 11، وھي الرواية »إن شاء«بھذا المضمون مع حذف جملة 

حفص بن البختريّ.



254الصفحة 
 في مقابل التطوعّ والنافلة، حيث إنّ )1(من الفرائض التي فاتته

.)2(الجماعة في صلاة التطوعّ باطلة

ارةإلاّ أنّ ھذا خلاف الظاھر جدّا؛ً وذلك لمكان اللام في (الفريضة) الظاھرة في الإش
، فإنهّ لو كان المقصود ذلك، لما كان»إن شاء«إلى نفس الفرض السابق، ولمكان 

شيئاً راجعاً إلى مشيتّه؛ إذ عدم الجماعة في صلاة التطوعّ حكم عزيمتيّ، إلاّ أن
بل ترجع إلى» يجعلھا الفريضة«لا ترجع إلى قوله: » إن شاء«يفرض: أنّ كلمة 

، فيكون معنى ذلك: إن شاء يصليّ»يصليّ معھم ويجعلھا الفريضة«مجموع قوله: 
، إلاّ أنّ ھذا أيضاً خلاف الظاھر؛ فإ نّ معھم ويجعلھا الفريضة، وإن لم يشأ لم يصلِّ

ظاھر سياق الحديث ھو المفروغيةّ عن أنهّ يشاء إعادة الصلاة جماعة إن كان ذلك
مشروعاً، وإنمّا يسأل عن مشروعيتّه، وليس ھناك مجال لتوھّم وجوب الصلاة مرةّ

».إن شاء«ثانية حتىّ يرفع ھذا التوھّم بقوله: 

؛ حيث)3(الثاني: أنهّ لعلّ عنوان الفريضة اُخذ معرفّاً ومشيراً إلى ذات صلاة الظھر مثلا
لاإنّ صلاة الظھر فريضة في نفسھا وإن صارت مستحبةّ أحياناً، كما أنّ صلاة الليل مث
تطوعّ في نفسھا وإن وجبت أحياناً، إذن فترجع ھذه الطائفة إلى الطائفة الاوُلى

الذاكرة لمجردّ إعادة الصلاة.

وھذا أيضاً خلاف الظاھر جدّاً، فإنهّ:

أخذ كلّ أولّا: أنّ الحمل على المعرفّيةّ الصرف يحتاج إلى قرينة، فإنّ الظاھر الأولّيّ ل
عنوان ھو الموضوعيةّ.

.404 من تلك الأبواب، ص 55) كما ھو مفاد حديث إسحاق بن عمّار، باب 1(

 بحسب230، ص 1، راجع نھاية الدراية، ج ) ھذا أحد الأجوبة التي ذكرھا الشيخ الإصفھانيّ 2(

طبعة مطبعة الطباطبائيّ بقم.

، راجع نفس المصدر.) ھذا أيضاً أحد الأجوبة التي ذكرھا الشيخ الإصفھانيّ 3(



255الصفحة  يجعلھا«وثانياً: أنّ ھناك فرقاً كبيراً بين الأمر بالإعادة وبين قوله: 
أي: يجعلھا تلك الصلاة، فإنّ الأمر بالإعادة ينسجم مع» الفريضة

افتراض كونه أمراً جديداً له امتثال مستقلّ، ويكون الممتثل به حاملا لنفس عنوان
صلاة الظھر مثلا، ويكون ذلك من قبيل أن يقول: يصليّ ويجعلھا صلاة ظھر. أمّا لو
قال: يصليّ ويجعلھا تلك الصلاة ـ على ما ھو مستفاد من اللام ـ فمن الواضح: أنّ 

ھذا ظاھره: أنّ ھناك صلاة ظھر واحدة، وقد أصبحت ھي ھذه لا السابقة.

اوثالثاً: أنّ فرض كون المقصود مجردّ الإعادة بأن يصليّ صلاة بعنوان صلاة الظھر ل
لأنّ ظاھر سياق الرواية ھو السؤال عن إعادة»؛ إن شاء«ينسجم مع ظاھر قوله: 

صلاة الظھر بعنوان صلاة الظھر، أي: ھو يشاء ذلك على تقدير مشروعيتّه.

غهالثالث: أن يقال: إنّ الرواية واردة فيمن ھو مشغول بالصلاة ويجد الجماعة قبل فرا

في« التعبير بصيغة المضارع دون الماضي، حيث قال: )2(، وذلك بقرينة)1(عن الصلاة
».الرجل يصليّ... إلخ

قلبھاإذن، فمعنى الرواية: أنهّ إذا وجد الجماعة في أثناء الصلاة، فإن شاء يقطعھا أو ي
نافلة مثلا، ويصليّ الفريضة مع الجماعة. وإن شاء يكمل صلاته ويصليّ صلاة اُخرى

قضاءً مثلا مع الجماعة.

وھذا أردأ الوجوه؛ فإنهّ:

) ھذا ما ذكره الشيخ الطوسيّ في التھذيب في ذيل صحيحة حفص بن البختريّ، أي: في ذيل1(

 بحسب طبعة الآخونديّ، والوارد في تعبير الشيخ:50 من الجزء الثالث من التھذيب، ص 176الرواية 

فليجعلھا نافلة، ثمّ يصليّ في جماعة.

 تحت الخطّ بحسب229، ص 1 في نھاية الدراية، ج ) ھذه القرينة نقلھا الشيخ الإصفھانيّ 2(

طبعة مطبعة الطباطبائيّ بقم عن الوحيد.



256الصفحة  أولّا: التعبير بفعل المضارع لا يشفع للحمل على وجدانه للجماعة في
يصليّ وحده ثُمّ يجد«، حيث قال: »ثُمّ «أثناء الصلاة بعد أن عبرّ بكلمة 

، فھذا ـ كماترى ـ ظاھر في الفراغ عن الصلاة.»جماعة

اوثانياً: يلزم من ذلك: أنّ الإمام لم يبينّ بالمطابقة الحكم العمليّ الفعليّ لھذ
ضةالشخص بالنسبة إلى ما بيده من الصلاة، وإنمّا بينّ حكماً آخر وھو الإتيان بالفري

.مع الجماعة إن شاء، فيفھم منه بالملازمة جواز قطع ھذه الصلاة أو قلبھا إلى النفل
اميةّوھذا خلاف المحاورة العرفيةّ جدّاً، بينما لو فرض أنّ السؤال راجع إلى ما بعد تم

 قد أجاب عن الوظيفة العمليةّ الفعليةّ له بالمطابقة لا الالتزام.الصلاة، فالإمام 

جعلوالصحيح ھو: أنّ غاية ما تدلّ عليه ھذه الرواية ھي أنهّ بإمكان ھذا المصليّ أن ي
ھذه الصلاة ھي تلك الفريضة، ويسحب عنوان الواجب عن الفرد الأولّ ويطبقّه على
الثاني، وھذا لا ينحصر وجھه في تبديل الامتثال الذي أثبتنا استحالته، بل ينسجم
مع فرضيةّ اُخرى أيضاً، وھي أن يقال: إنّ الواجب كان مشروطاً بشرط متأخّر، من

بھذاقبيل أن لا يأتي بعد ذلك بفرد آخر أفضل مثلا بنيةّ تطبيق الفريضة عليه، فإتيانه 
منذالفرد ھدم للامتثال الأولّ بإعدام شرطه والإتيان بامتثال آخر، وھذا ھو ما ذكرنا 

البدء: أنهّ لا إشكال فيه، وأنهّ خارج عن محلّ النزاع.

فإن قلت: إنّ فرض مشروطيةّ الواجب بشرط متأخّر من ھذا القبيل ينفيه إطلاق
المادةّ في ذلك الواجب.

قلت: أولّاً: ليس الكلام في تنجيز حكم أو التعذير عنه حتىّ يتمسّك بھذا الصدد
لامتثال،بالإطلاق، وإنمّا الكلام في أننّا قد أقمنا برھاناً عقلياًّ على استحالة تبديل ا

ظاھر فيما فرضناه محالا، كان ھذا نقطة ضعف فيفلو فرض ورود نصّ من الإمام 
 وعندكلامنا، فإنهّ وإن كان الدليل النقليّ الظنيّّ لا يقابل الدليل العقليّ القطعيّ،



257الصفحة  التعارض معه يطرح أو يؤولّ، ولكن بالأخرة قد تُشكَّل بواسطة ظھور
الخبر قرينةٌ ناقصةٌ على احتمال الاشتباه والخطأ في ما ادعّيناه وبرھناّ

ھاعليه، والمقصود كان دفع ھذه القرينة الناقصة بأن لا تبقى قرينة عقلائيةّ معتدّ ب
 في خلافعلى الخلاف، ويكفي في ذلك ما بينّاّه: من أنهّ لا ظھور لكلام الإمام 

ما ادعّيناه؛ لانسجامه مع فرض الشرط المتأخّر للواجب، وأمّا مجردّ كون ذلك خلاف
إطلاق المادةّ في دليل الواجب، فلا يشكلّ قرينة معتدّ بھا توجب نقطة ضعف في

كلامنا ودليلنا.

نعم، الإطلاق حجّة يؤخذ به في مقام التنجيز والتعذير، ونحن لم نكن بصدد الكلام
عن تنجيز وتعذير.

تفيدونحوه، وإنمّا نس» أقيموا الصلاة«وثانياً: أننّا لا نقبل إطلاقاً للواجب في مثل 
لبيانالإطلاق من الصلوات البيانيةّ. ومن الواضح: أنّ الصلوات البيانيةّ لم تكن بصدد ا

من ناحية ما لو جاء بعد ذلك بفرد أفضل حتىّ ينعقد لھا إطلاق لنفي ھذا الشرط
المتأخّر.

، فقد يقال: إنّ ھذه تدلّ )1(»إنّ الله يختار أحبھّما«الطائفة الثالثة: ما وردت بلسان 
إذاعلى تبديل الامتثال، فإنّ معنى اختيار الأحبّ ھو تعيينه في مقام أداء الوظيفة، ف
يلكان الثاني ھو الأحبّ والأكمل عينّ؛ لكونه ھو الامتثال للوظيفة. وھذا معناه: تبد

الامتثال.

.403، ص 10 من صلاة الجماعة، ح 54 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، باب 8) الوسائل، ج 1(

 بحسب طبعة الآخونديّ، ح1، راجع الفقيه، ج »يحسب له أفضلھما وأتمّھما«وفي مرسلة الصدوق: 

بالرفع.» أفضلھما وأتمّھما«، وتكون ھذه الرواية من ھذه الطائفة إن قُرئ 1133



258الصفحة  والجواب عن ذلك ـ بغضّ النظر عن ضعف سند ھذه الطائفة ـ ھو سنخ
الجواب الذي ذكرناه عن الطائفة الثانية، فنقول: إنّ غاية ما يستفاد

ةمن ھذه الطائفة ھي اختيار الله تعالى لما ھو أحبّ إليه من العملين لتطبيق الوظيف
عليه. وھذا كما ينسجم مع تبديل الامتثال كذلك ينسجم مع فرض كون الواجب مقيدّاً 
بشرط متأخّر، وھو أن لا يأتي بعد ذلك بفرد أفضل وأحبّ إلى الله تبارك وتعالى،

ا غيرفيكون الإتيان بذلك ھدماً للامتثال الأولّ بفقد شرطه، وإيجاداً لامتثال آخر. وھذ
تبديل الامتثال المتنازع فيه.

ومعه لا حاجة في مقام الجواب عن ھذه الطائفة إلى أن يقال: إنهّ لعلّ المقصود ھو

.)1(اختيار الله تبارك وتعالى لأفضل الفردين في مقام الثواب، لا في الجانب الوظيفيّ 

وھذا الجواب خلاف الظاھر؛ فإنهّ:

جانبأولّا: يكون ظاھر سياق الكلام وتعبيره ھو الاختيار بلحاظ الجانب الوظيفيّ، لا ال
الثوابيّ.

لفردين،أنّ الأمر في الاختيار دائر بين ھذين ا» يختار أحبھّما«وثانيا؛ً أنّ ظاھر قوله: 
وذلك بحيث لا يختاران معاً، وھذا إنمّا يكون في الجانب الوظيفيّ. وأمّا في جانب

وانقيادالثواب، فيثبت كلّ من الثوابين بحدّه بحكم العقل؛ لأنّ كلاًّ منھما له محبوبيةّ 

يختار« به، بل نفس النصّ يشير إلى ذلك حيث يقول: )2(خاصّ 

.230 ـ 229، صفحة 1) ھذا مذكور من قبل الشيخ الإصفھانيّ؛ في نھاية الدراية، ج 1(

 الأمر بأنّ الصلاة الثانية تشتمل على نفس القرب الموجود في) وجّه الشيخ الإصفھانيّ 2(

الصلاة الاوُلى وزيادة، فالمقدار الأولّ من القرب المشترك لم يحصل مرتّين،



259الصفحة  فكأنّ كليھما محبوب، إلاّ أنّ أحدھما أحبّ.» أحبھّما

اللھّمّ إلاّ أن يراد الاختيار بلحاظ مقام الثواب، وبلحاظ ثواب مخصوص وھو ثواب
نالفريضة، أي: كأنهّ يفرض: أنهّ أتى بالفريضة في ضمن الفرد الأكمل، فيثيبه ثواب م
،أتى بالفريضة في ضمن الفرد الأكمل ولو كانت الفريضة واقعاً تحقّقت بالفرد الأولّ
◌ّ وكان الأكمل ھو الفرد الثاني، وھذا تمحّل في تمحّل؛ إذ فرض نظره إلى الثواب، ثُم

إلى ثواب خاصّ كلهّ خلاف الظاھر، ولا حاجة إليه بعد ما عرفت.

ل أقوى،قال: ويمكن أن يقال: إنّ الصلاة الاوُلى أوجبت أثراً في النفس، ثُمّ اُعقبت الصلاة الاوُلى بمث

وھي الصلاة الثانية، فانقلب الأثر إلى أثر أقوى، وبعد وجود الأثر الأقوى لا وجود للأثر الضعيف.

مجموعأقول: كلّ ھذا تمحّل، فإنّ المفروض إذا تكررّ العمل أن يزيد القرب أو الأثر النفسيّ بما يساوي 

أنما يقتضيه الناقص وما يقتضيه الكامل، لا أن يتداخل الناقص في ضمن الكامل، أي: أنّ المترقبّ ھو 

يكون المجموع أكمل من الكامل وحده في إيجاد القرب أو في صفاء النفس مثلا؛ لأنّ العبد عبد الله

عبادة زائدة على الفرد الكامل.



261الصفحة  الفور والتراخي
الجھة الثامنة: في الفور والتراخي.

مكن أنالواجب يمكن ثبوتاً أن يقيدّ بالفور أو بالتراخي، أو يطلق. وما اُخذ فيه الفور ي
يكون على نحو وحدة المطلوب، ويمكن أن يكون على نحو تعدّد المطلوب. والثاني

جوبات:تارةً يتصورّ بمعنى: وجوب العمل فوراً ففوراً، وھذا يكون تصويره بأن توجد عدّة و
وجوب تعلقّ بالفرد الأولّ من العمل، ووجوب آخر تعلقّ بالفرد الثاني مشروطاً بترك

كذا،الفرد الأولّ، ووجوب ثالث تعلقّ بالفرد الثالث مشروطاً بترك الفردين الأولّين وه
بفالوجوب منحلّ إلى عدّة وجوبات بعدد الأفراد الطوليةّ. واُخرى يتصورّ بمعنى: وجو

العمل فوراً مع سقوط الفور إذا تركه وبقاء وجوب أصل العمل، وھذا يكون تصويره
بفرض انحلال الوجوب إلى وجوبين: وجوب لأصل العمل، ووجوب للإتيان به فوراً، فإن

لم يمتثل الثاني بقي الأولّ على حاله.

ام فيكلّ ھذا معقول ثبوتاً، وإنمّا الكلام في ما يستفاد من الدليل إثباتاً. ويقع الكل
ذلك في عدّة اُمور:

دلالة نفس الصيغة على الفور أو التراخي:

لالأمر الأولّ: في استفادة الفور أو التراخي من نفس صيغة الأمر بغضّ النظر عن دلي
خارجيّ، وعدمھا، فنقول: لا ينبغي الإشكال في عدم استفادة التراخي من صيغة

ّ الأمر. وأمّا الفور فالصحيح أيضاً عدم استفادته منھا؛ إذ مادةّ الأمر لا تدلّ إل ا



262الصفحة  على الطبيعة الجامعة بين الأفراد، والھيئة لا تدلّ إلاّ على الوجوب
بالمعنى الحرفيّ، ولذا نرى أنّ التصريح بعدم الفور لا يوجب الإحساس

بعدمهبعناية، بينما لو كان الفور مستفاداً وضعاً من المادةّ أو الھيئة، لكان التصريح 
موجباً للإحساس بعناية المجاز.

وأحسن ما يمكن أن يقال للدلالة على الفور: إنّ الھيئة موضوعة للدفع بنحو المعنى
الحرفيّ، وھو مواز عرفاً وارتكازاً للدفع التكوينيّ بخواصهّ، فتنعكس خواصّ الدفع

فع، ومن خواصهّ الفوريةّ؛ فإنّ من يد»افعل«التكوينيّ على المدلول التصورّيّ لصيغة 
ابدّ تكويناً نحو شيء إن اندفع إليه، فقد وقع عليه فوراً، فكذلك في الدفع التشريعيّ ل

للمندفع وھو المطيع أن يعمل فوراً.

م يكنوبكلمة اُخرى: إنّ الاندفاع الفوريّ يكون من لوازم التحريك التكوينيّ، وھو وإن ل
من لوازم التحريك التشريعيّ لكن العرف يراه ـ على أساس الموازنة بين التحريكين ـ

ور.كأنهّ من لوازم التحريك التشريعيّ، فتنعقد دلالة التزاميةّ عرفيةّ للأمر على الف

ماوالجواب: أنّ الفوريةّ في الدفع التكوينيّ ليست من شؤون نفس الدفع ابتداءً، وإنّ 
ھي من شؤون جزئيةّ المدفوع إليه، حيث إنّ الدفع التكوينيّ يستحيل أن يكون دفعاً 

جزئيّ نحونحو الكليّّ والجامع بين الأفراد الطوليةّ، ولا يمكن أن يكون إلاّ دفعاً لمدفوع 
يّ مدفوع إليه جزئيّ حاضر، فلا محالة ينتج الفور باعتبار أنّ المدفوع إليه ھو الجزئ

ّ◌ة كما ھوالحاضر. وأمّا الدفع التشريعيّ فيمكن تعلقّه بالكليّّ الجامع بين الأفراد الطولي
مقتضى إطلاق المادةّ، وإذا تعلقّ بذلك لم يبقَ مبررّ لاستفادة الفوريةّ.

تشريعاً وبكلمة اُخرى: إنّ الدفع تكويناً أو تشريعاً نحو شيء يقتضي الاندفاع تكويناً أو 
نحو ذلك الشيء، فإذا كان ذلك الشيء جزئياًّ خارجياًّ 



263الصفحة  مقارناً زمناً لوقت الدفع، تحقّقت الفوريةّ، وإذا كان كليّاًّ جامعاً بين
الأفراد الطوليةّ، لم تثبت الفوريةّ، وحيث إنّ الدفع التكوينيّ دائماً من

يعيّ قدالقسم الأولّ، فلھذا يكون دائماً موجباً للاندفاع الفوريّ، وحيث إنّ الدفع التشر
يكون من القسم الثاني بمقتضى إطلاق المادةّ، فحينما يكون كذلك لا يقتضي

.)1(الفوريةّ

إمكان استفادة الفور من دلالة عامّة:

رالأمر الثاني: في أنهّ: ھل توجد دلالة عامّة خارج حدود الخطاب بالأمر تقتضي الفو
في الأوامر، إلاّ ما خرج بالدليل، أو لا؟

 في سورة آل)2(قد يستدلّ بھذا الصدد على وجوب الفور بآية المسارعة إلى المغفرة

 في سورة البقرة، حيث إنّ العمل بأوامر)3(عمران، وآية الاستباق إلى الخيرات
المولى سبب للمغفرة، فإنّ الحسنات يذھبن السيئّات، ولا شكّ 

 إلاّ ) وبكلمة ثالثة: لو قصد بالتقريب الماضي دلالة الأمر بالمطابقة على الفور، فصيغة الأمر لا تدلّ 1(

منعلى الدفع والإرسال، وحاقّ الدفع والإرسال عار عن الفور. ولو قصد به دلالته بالالتزام، فالفور 

عيّ إلىلوازم الدفع التكوينيّ أو الدفع إلى الجزئيّ الخارجيّ المقارن زمناً لوقت الدفع، والدفع التشري

الجامع بين الأفراد الطوليةّ ليس كذلك.

مَاوَاتُ وَالأرَْضُ ﴿، 133، آل عمران، الآية: 3) السورة 2( وَسَارِعُوا إلِىَ مَغْفِرَة مِّن رَّبكُِّمْ وَجَنَّة عَرْضُھَا السَّ

تْ للِْمُتَّقِينَ  .﴾أُعِدَّ

.48، المائدة، الآية: 15، وكذلك السورة ﴾فَاسْتَبقُِوا الْخَيْرَاتِ ﴿، 148، البقرة، الآية: 2) السورة 3(

مَاء﴿: 21، الحديد، الآية: 57وقد ورد في سورة  سَابقُِوا إلِىَ مَغْفِرَة مِّن رَّبكُِّمْ وَجَنَّة عَرْضُھَا كَعَرْضِ السَّ

تْ للَِّذِينَ آمَنُوا باِللَّهِ وَرُسُلِهِ  .﴾وَالْاَ◌رْضِ أُعِدَّ



264الصفحة  في صدق عنوان الخيرات على العمل بأوامر المولى.

وقد يناقش في ذلك بوجوه:

 هللالوجه الأولّ: أنّ ھذه الآيات لابدّ من حملھا على الإرشاد، من قبيل الأمر بإطاعة
والرسول وإن كان مقتضى الطبع الأولّيّ لأمر المولى حمله على الأمر المولويّ 
الإلزاميّ؛ وذلك لاستقلال العقل بحسن المسارعة إلى المغفرة والخيرات كاستقلال

العقل بوجوب الإطاعة.

ويرد عليه:

أولّا: منع استقلال العقل بحسن المسارعة بعنوانھا عند كون نسبة رغبة المولى
إلى كلّ الأفراد الطوليةّ على حدّ سواء.

نعم، قد ينطبق عليه عنوان ثانويّ حسن كالاحتياط والتحفّظ عن الفوت؛ حيث إنّ في
التأخير آفات، فيحتمل الموت أو عروض أيّ مانع آخر. أمّا نفس عنوان المسارعة فلا

يحكم العقل بحسنھا، فلا بأس بالأمر بھا مولوياًّ.

وثانياً: أنّ ھذا الحسن لو سلمّ، لم يكن بمرتبة الوجوب، فلا بأس بالأمر المولويّ 
الإلزاميّ به، كما ھو ظاھر الخطاب في نفسه بحسب الفرض.

لووثالثاً: أنهّ لو فرض كون حكم العقل وأمر الشرع متماثلين في الإلزام وعدمه، كما 
حملنا الأمر في المقام على الاستحباب، فأيضاً يقال: إنّ حكم العقل بحسن
المسارعة لا يمنع عن أمر المولى بھا؛ فإنّ ما يوجب تخيلّ مانعيتّه عنه ھو: أنّ 
الخطاب المولويّ ـ مع إدراك العقل ـ يصبح لغواً وتحصيلا للحاصل، بينما ليس كذلك،
فإنّ الخطاب بالمسارعة يؤكدّ الداعي إلى المسارعة؛ إذ يتبينّ به أنّ المولى يحبّ 
المسارعة إلى الخيرات، فتكون المسارعة أمراً حسناً من ناحيتين: من ناحية كونھا

مسارعة في محبوب المولى وطاعته التي فرض



265الصفحة  حكم العقل بحسنھا، ومن ناحية كون المسارعة بذاتھا محبوباً آخر

.)1(للمولى ومستحباًّ، فلا محالة يتأكدّ بذلك حسنھا، ولا تلزم اللغويةّ

الوجه الثاني: أنهّ لابدّ من حمل الأمر على الاستحباب حتىّ لا يلزم تخصيص الأكثر
المستھجن عرفا؛ً لخروج أكثر الواجبات وتمام المستحباّت.

، بينما ھذا الوجه وإن كان)2(وقد بنى على ھذا الوجه السيدّ الاسُتاذ دامت بركاته
ينئذيتمّ على مبنانا من كون دلالة الأمر على الوجوب لفظيةّ، حيث إنهّ لو كان الأمر ح

مستعملا في معناه وھو الوجوب، لزم إخراج أكثر الواجبات وكلّ المستحبات من
المدلول اللفظيّ للأمر، لكنهّ لا يتمّ على مبناه ومبنى المحقّق

 مبنيةّ على جعل الدليل على) لا يخفى: أنّ ھذه الاعتراضات من قبل اُستاذنا الشھيد 1(

 عدم، فھذه الاعتراضات كلھّا تبينّ»أطيعوا الله«الإرشاديةّ ضرورة كونھا إرشاداً عقلا، كما يقال في 

أيضاً لا ضرورة في كونه إرشاداً.» أطيعوا الله«ضرورة كونھا إرشاداً، بل حتىّ في مثل 

ولكن يمكن إقامة البيان على مطلب آخر غير حكم العقل والضرورة، وذلك بأن يقال: إنّ الشريعة

حينما تأمر بشيء في مورد حكم العقل الواقع في سلسلة معلولات حكم الشرع تنصرف عرفاً إلى

الإرشاد إلى حكم العقل، باعتبار مناسبة ذلك جدّاً، وترقبّه في سلسلة معلولات حكم الشرع،

لفوجوب الإطاعة حكم للعقل معلول لأوامر الشرع، والأمر بالإطاعة إن ھو إلاّ إرشاد إلى ما ھو معلو

تلك الأوامر من وجوب الإطاعة عقلا، وكذلك المسارعة إلى المغفرة وإن لم تكن بعنوانھا مورد حكم

العقل بالحسن، لكنھّا مصداق واقعيّ للاحتياط المحكوم بحسنه من قبل العقل في سلسلة

معلولات أوامر الشارع، فينصرف الأمر بھا عرفاً إلى الإرشاد إلى ذلك.

 بحسب طبعة مطبعة الآداب في النجف الأشرف.216، ص 2) راجع المحاضرات، ج 2(



266الصفحة   من كون دلالة الأمر على الوجوب بحكم العقل، بمعنى: أنّ النائينيّ 
الأمر يدلّ على الطلب، فإذا لم يرد الترخيص حكم العقل بوجوب

اامتثاله، وإذا ورد الترخيص لم يحكم العقل بوجوب امتثاله، فإنهّ على ھذا المبنى ل
يلزم تخصيص الأكثر؛ إذ اللفظ بذاته لم يدلّ على أزيد من طلب المسارعة، غاية ما
ھناك: أنّ ھذا الطلب في أغلب الموارد اقترن بالترخيص في الخلاف، فلم ينعقد
للعقل حكم بوجوب امتثاله، وأحياناً لم يقترن بذلك، فينعقد للعقل حكم بوجوب

امتثاله.

 : من أنّ ظاھر الأمر بالمسارعة كون)1(الوجه الثالث: ما ذكره المحقّق العراقيّ 
المادةّ التي تتعلقّ بھا المسارعة قابلة للإسراع فيھا والتراخي والتأجيل، فيأمر
المولى بالمسارعة، بينما لو وجبت المسارعة في الخير، سقط الخير عن الخيريةّ

على تقدير التأجيل، فلم تكن المادةّ قابلة للإسراع تارةً وللتأجيل اُخرى.

وھذا الكلام بھذا المقدار لا يتمّ؛ إذ إنمّا يأتي ھذا الكلام لو فرض مفاد الأمر
بالمسارعة عبارة عن الوجوب الشرطيّ، وعليه يكون الواجب مضيقّاً، ولا تصدق فيه
المسارعة، وإنمّا المدّعى ھو الوجوب النفسيّ، ومعه لا يسقط الخير عن الخيريةّ

فنا بالقولبالتأخير، غاية الأمر فوات خير آخر مستقلّ، وھو المسارعة، اللھّمّ إلاّ إذا تكلّ 
ةالنظر إلى مجموع الخيرات، فيستفاد منه إمكانيّ » استبقوا الخيرات«بأنّ ظاھر جملة 

التأجيل في مجموع الخيرات، بينما لو كانت المسارعة واجبة، فھي خير لا يمكن
التأجيل فيه، إلاّ أنّ ھذا تكلفّ غير صحيح؛ إذ لابدّ من صرف

 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ.258، ص 1) راجع المقالات، ج 1(



267الصفحة  الآية عن نفس المسارعة المستفادة منھا، فإنھّا ناظرة إلى غيرھا،
وإلاّ لوقع المحذور حتىّ لو كان الأمر استحبابياّ؛ً فإنّ المسارعة ـ على

أيّ حال ـ تصبح خيراً لا يمكن تأجيله.

أنّ الوجه الرابع: أنّ ھاتين الآيتين أجنبيتّان عمّا نحن فيه: أمّا آية الاستباق، فل
الاستباق ليس معناه الفور والمسارعة حتىّ تدلّ على وجوب الفور، وإنمّا معناه:

، فيأمر بالمسابقة بين)1(﴾فَلْيتََنَافَسِ الْمُتَنَافسُِونَ ﴿التسابق بين الأفراد من قبيل: 
◌ّ الأفراد في الخير والصلاح كمّاً وكيفاً وحجماً، ومن جميع الجھات، ومن الواضح: أن

الأمر بھذه المسابقة العامّة ليس إلاّ مجردّ تشويق وترغيب للمؤمنين إلى تكثير
راد، فمثلاالخيرات وتقليل الآثام، وليس إلزاماً شرعياًّ، وإلاّ لما أمكن امتثاله لكلّ الأف

ماذا نصنع لو صلوّا جميعاً في أولّ الوقت؟!

وأمّا آية المسارعة، فإن لم نستفد منھا نفس ما استفدناه من الآية الاوُلى من
التشويق والترغيب، قلنا: إنّ غاية ما تدلّ عليه الآية ھي وجوب المسارعة إلى حطّ 
الذنوب ومحوھا، ولا بأس بالالتزام بوجوب ذلك بأن يقال: المذنب تجب عليه التوبة
فوراً مع الإمكان؛ حيث إنّ التوبة ھي السبب المضمون الوصول إلى العفو بخلاف
سائر الأسباب، فإن لم يمكنه التوبة وجعل النفس تتصّف بالندامة، وكان ھناك شيء

آخر ثبت بدليل أنهّ يوجب المغفرة، وجب الإسراع إليه بدلا عن التوبة.

وبةوالخلاصة: أنّ غاية ما يستفاد من الآية الوجوب الفوريّ لتدارك الذنب السابق بالت
أو بدلھا، ولا بأس بذلك، ولا يرتبط بما نحن فيه.

.26، المطفّفين، الآية: 83) السورة 1(



268الصفحة 
ھل يسقط الواجب بترك الفور؟

ه بعدالأمر الثالث: في أنهّ بناءً على الفور ھل يسقط الواجب رأساً بترك الفور، أو أنّ 
اً ترك الفور يبقى عليه أصل الواجب ويصبح موسّعاً، أو أنهّ يجب عليه الإتيان به فور

ففورا؟ً

كلّ ھذه الاحتمالات معقولة ثبوتاً، فمن الممكن أن يكون الواجب الحصةّ الاوُلى،
فبتركھا يسقط الواجب لا محالة، ومن الممكن أن يكون ھناك واجبان: أحدھما

ليهالطبيعة المطلقة، والثاني الحصةّ الاوُلى، فبترك الثاني لا يسقط الأولّ، ويبقى ع
الواجب موسّعاً، ومن الممكن أن تكون ھناك وجوبات متعدّدة بعدد الحصص، وتكون
كلّ حصةّ متأخّرة واجبةً على تقدير عدم الإتيان بالحصص السابقة، فينتج ذلك وجوب

العمل فوراً ففوراً.

وأمّا بحسب الإثبات، فلابدّ من ملاحظة الوجه الذي يقال على أساسه بالفور، ليرى
أنّ ذلك الوجه ھل يقتضي أحد ھذه الفروض بعينه حتىّ يلتزم به، أو أنهّ مجمل من

ھذه الناحية حتىّ يرجع إلى الاصُول العمليةّ، فنقول:

تارةً يبنى على الفور بدعوى دلالة الأمر على أخذه في متعلقّه بوجه من الوجوه،
وعليه لا ينبغي الإشكال في سقوط الطلب بترك الفور؛ فإنّ الصيغة لا تدلّ إلاّ على
طلب واحد، وھذا الطلب الواحد قد تعلقّ بالفعل مع الفور، فنسبته إلى الفعل مع

الفور نسبة الوجوب إلى أجزاء الواجب الواحد، لا إلى أفراد الواحد.

فاءوبكلمة اُخرى: إنّ المتعلقّ للطلب ھو العمل المقيدّ بالفور، والمقيدّ ينتفي بانت
قيده.

واُخرى يبنى على الفور بدعوى: أنّ العرف يفھم بالموازنة بين الدفع التشريعيّ 
والدفع التكوينيّ الفور؛ حيث إنهّ يعطي بفھمه العرفيّ خواصّ التحريك التكوينيّ 



269الصفحة  للتحريك التشريعيّ، ومن خواصّ التحريك التكوينيّ ھو التحركّ فوراً،
فتنعقد للأمر دلالة التزاميةّ عرفيةّ على الفور، وبناءً على ھذا يتعينّ

◌ّ القول بوجوب العمل فوراً ففورا؛ً فإنّ ھذا ھو مقتضى الموازنة بين الدفع التشريعي
والدفع التكوينيّ وإعطائه خصائص الدفع التكوينيّ.

،وتوضيح ذلك: أنّ الدفع التكوينيّ باليد ونحوه لو فرض فيه: أنّ الشخص لم يندفع به
ومع ذلك بقي الدفع باليد مثلا مستمراًّ، فلا إشكال في أنّ ذلك يقتضي الاندفاع في

يالزمان الثاني فوراً، فإن لم يندفع أيضاً وبقي الدفع مستمراًّ، اقتضى الاندفاع ف
الزمان الثالث فوراً، وھكذا.

الزماننعم، لو لم يبقَ الدفع مستمراًّ، بل انقطع بعد الزمان الأولّ، فطبعاً لا دفع في 
الثاني حتىّ يقتضي الاندفاع فوراً، فالدفع التشريعيّ أيضاً ينبغي أن يكون من ھذا
القبيل، فلو بقي الدفع التشريعيّ مستمراًّ، اقتضى الاندفاع فوراً ففوراً، ومقتضى

ّ◌دةإطلاق المادةّ ھو بقاء الدفع التشريعيّ، فإنهّ إنمّا أمر بذات الطبيعة غير المقي
 بل منبالزمان الأولّ، وإنمّا فرض الدلالة على الفور لا من باب تقيدّ المتعلقّ بالفور،
تعلقّ بعدباب أنّ العرف فھم بالملازمة العرفيةّ لزوم الفور، ولا مبررّ لجعل ذلك قيداً للم

أن كان المتعلقّ بذاته مطلقاً، إذن فالطلب يبقى مستمراًّ لا محالة، وإذا بقي
.مستمراًّ، اقتضى الاندفاع نحو العمل فوراً ففوراً قياساً له على الدفع التكوينيّ 

وثالثة يبنى على الفور بدعوى دلالة آيتي المسارعة والانسباق عليه، وحينئذ لا
مرإشكال في أنّ الأمر لا يسقط بترك الفور؛ إذ لا وجه لجعل الفور قيداً لمتعلقّ الأ

حتىّ يسقط بتركه، وإنمّا فھم وجوب الفور بأمر آخر مستقلّ، فبتركه لا يسقط الأمر
 يصبحالأولّ بلا إشكال، وإنمّا الكلام في أنهّ ھل يبقى العمل واجباً فوراً ففوراً، أو

العمل واجباً موسّعا؟ً

 إلى أنّ الفور يسقط نھائياًّ، ويصبح العمل واجباً ذھب المحقّق العراقيّ 



270الصفحة  موسّعاً، أي: لا يجب فيه الفور، وذلك بتقريب: أنّ عنوان المسارعة:
تارةً يفرض: أنهّ لا يصدق إلاّ على الإتيان بالفرد الأولّ من الأفراد

الطوليةّ، واُخرى يفرض: أنّ له مصاديق طوليةّ عديدة حيث يصدق على ما قبل الفرد
الأخير، فالمسارعة صادقة في كلّ مورد أتى المكلف بعمل كان بإمكانه تأخيره إلى
وقت متأخّر عن ذلك الوقت. فإن فرضنا الشقّ الثاني، كانت النتيجة عدم وجوب الفور
من أولّ الأمر؛ إذ المسارعة مصداقھا ليس منحصراً في الفور، وھذا طبعاً خلف
المفروض؛ لأننّا نتكلمّ بناءً على فرض الفوريةّ، فينحصر الأمر في الشقّ الأولّ،
ةونتيجته: أنّ الأمر بالمسارعة يسقط بمجردّ ترك الفرد الأولّ؛ لأنّ مصداق المسارع

ونمنحصر في الإتيان بالفرد الأولّ وقد فاته، فلا يبقى إلاّ الأمر بأصل الواجب، فيك

.)1(واجباً موسّعاً لا فور فيه

ولنا حول ھذا الكلام ثلاث تعليقات:

عديدةالتعليقة الاوُلى: أننّا نفرض اختيار الشقّ الثاني، وھو أنّ المسارعة لھا أفراد 
بعدد ما قبل الفرد الأخير، ومع ذلك نقول: إنّ ھذا لا ينتج الخلف، بل ينتج وجوب

العمل فوراً ففوراً.

 العملوتوضيح ذلك: أننّا إذا فرضنا مثلا: أنّ للواجب عشرة أفراد طوليةّ، فالأمر بطبيعة
لزومقد جَعَلَ الجامعَ بين الأفراد العشرة خيراً، والأمر بالمسارعة في الخيرات يوجب 
لجامعالإتيان بالجامع بين الأفراد التسعة السابقة على الفرد الأخير، فيصبح الإتيان با

بين الأفراد التسعة خيراً، فيكون ھذا فرداً جديداً لموضوع الأمر بالمسارعة في
الخيرات، والمسارعة فيه عبارة عن الإتيان بالجامع بين الثمانية السابقة على
التاسع، فيكون ذلك خيراً جديداً يجب المسارعة فيه بالإتيان بالجامع بين السبعة

السابقة على الثامن، وھكذا، فالأمر

 بحسب طبعة المطبعة العلميةّ في النجف.253، ص 1) بدائع الأفكار، ج 1(



271الصفحة  بالمسارعة ينحلّ بتعدّد أفراد موضوعه المتولدّة من نفس الأمر؛ لأنهّ
أمر بنحو القضيةّ الحقيقيةّ، فكلمّا تولدّ خير أمكن المسارعة فيه يصبح

مشمولا للأمر بالمسارعة ولو كان متولدّاً من نفس الأمر بالمسارعة، وھذا سنخ ما
يقال في (صدّق العادل) بالنسبة إلى الأخبار مع الواسطة، وبھذا يثبت وجوب العمل

فوراً ففوراً.

اب الأولّ:التعليقة الثانية: أننّا أيضاً نفرض اختيار الشقّ الثاني، ونفترض تنزلّا عن الجو
 منأنّ الأمر بالمسارعة ليس أمراً بنحو القضيةّ الحقيقيةّ يشمل حتىّ الفرد المتولدّ

انفسه، بل أمر بنحو القضيةّ الخارجيةّ يشير إلى الخيرات الثابتة بغضّ النظر عن ھذ
الأمر بالمسارعة، ويأمر بالمسارعة فيھا، ولكن مع ذلك نقول: إننّا نستنتج وجوب

تة فيالعمل فوراً ففوراً، وذلك بناءً على أنّ أفراد المسارعة ليست أفراداً عرضيةّ ثاب
عرض واحد، من قبيل أفراد البياض والسواد ونحو ذلك من الطبائع، وإنمّا ھي أفراد
طوليةّ للمسارعة، أي: أنّ العرف إنمّا ينتزع عنوان المسارعة من الفرد الثاني بعد

بھافرض فوات الأولّ، وھكذا إلى ما قبل الفرد الأخير، وكلمّا كان أفراد طبيعة مأمور 
لأمرأفراداً طوليةّ وھي في المقام أفراد المسارعة، فھم العرف من الأمر بھا أنّ ھذا ا

نھايكون بلحاظ ھذه الأفراد على وزان طبع نفس الأفراد، فكما أنّ نفس الأفراد يوجد بي
كونطوليةّ كذلك الأمر بكلّ فرد إنمّا يكون بعد فوات العمل بالأمر بالفرد السابق، وي

ر قبلتطهّ «أمراً اضطرارياًّ بالنسبة إلى الأمر بالفرد السابق، ولذا ترى أنهّ لو قال: 
، لم يجز للعبد تأخير الغسل إلى أن يضيق الوقت عنه، وينتقل إلى»الفجر من الجنابة

التيمّم وإن صحّ التيمّم لو صنع ذلك، والسرّ في ذلك ما قلناه: من أنّ الفردين
أولّ،الطولييّن لطبيعة يفھم العرف من الأمر بھا كونه أمراً اختيارياًّ بلحاظ الفرد ال

 فردان:واضطرارياًّ في طول فوات الفرد الأولّ بلحاظ الفرد الثاني، فحيث إنّ الطھارة لھا
الفرد الأولّ ھو الطھارة



272الصفحة  المائيةّ، والفرد الثاني ھو الطھارة الترابيةّ، وھذا الفرد الثاني إنمّا يكون
فرداً للطھارة عند تعذّر الأولّ، فھم العرف من الأمر بالطھارة الأمر

الاختياريّ بالغسل، والأمر الاضطراريّ بالتيمّم بعد العجز عن الغسل لضيق الوقت
مثلا.

ھموما نحن فيه من ھذا القبيل؛ فحيث إنّ أفراد المسارعة أفراد طوليةّ، فلا محالة يف
نيمن الأمر بالمسارعة الأمر بالفرد الأولّ، وفي طول تركه وفواته الأمر بالفرد الثا

اضطراراً، وھكذا، وھذا معناه وجوب العمل فوراً ففوراً.

عناھاالتعليقة الثالثة: أننّا نفرض اختيار الشقّ الأولّ، وھو أنّ المسارعة في الخير م
أمرمنحصر في الإتيان بالفرد الأولّ من الخير، ومع ذلك نقول: إنهّ يستفاد من دليل ال

بالمسارعة في الخيرات وجوب العمل فوراً ففوراً.

وتوضيح ذلك: أنّ الخير عبارة عن الفعل الذي يكون أفضل من الناحية الشرعيةّ
للمكلف من تركه، فإذا كان للواجب عشرة أفراد طوليةّ مثلا، فقبل أن يفوته الفرد
الأولّ يكون الخير بالنسبة إليه عبارة عن الجامع بين العشرة؛ لأنّ فعله أفضل من

 فيتركه، وأمّا الجامع بين ما عدا الفرد الأولّ فليس خيراً، إذ بالإمكان تحقّق تركه
نضمن الإتيان بالفرد الأولّ، فلا يكون فعل الجامع بين ما عدا الفرد الأولّ أفضل م

تركه، وبما أنّ المسارعة في الخيرات واجب، ومعنى المسارعة ھو اختيار الفرد
 ويفوتهالأولّ، إذن يجب عليه الفور باختيار الفرد الأولّ، ولكن حينما يترك الفرد الأولّ

لأولّ ـيصبح الجامع بين الأفراد التسعة الباقية خيرا؛ً لأنّ فعله ـ بعد فرض فوت الفرد ا
هخير له من تركه، فتجب عليه المسارعة في ھذا الخير، وذلك باختيار الفرد الأولّ من
رادالذي ھو فرد ثان من الطبيعة، فإذا عصى وفاته الفرد الأولّ، أصبح الجامع بين الأف

مانيةالثمانية الباقية خيرا؛ً لأنهّ بعد فوات ما سبق يكون فعل الجامع بين الأفراد الث
دالباقية أفضل من تركه، فتجب المسارعة فيه باختيار فرده الأولّ الذي ھو ثالث أفرا

الطبيعة وھكذا، فالنتيجة ھي وجوب العمل فوراً ففوراً.



273الصفحة  الأوامر

الفصل الثالث

إجزاء الأمر الاضطراريّ والظاھريّ 
إجزاء الأمر الاضطراريّ.• 
إجزاء الأمر الظاهريّ.• 



275الصفحة  يقع الكلام في إجزاء الأمر الاضطراريّ والظاھريّ عن الواقع وعدمه.

وھناك صيغتان كبرويتّان للإجزاء لا إشكال فيھما:

إحداھما: أنّ الإتيان بغرض المولى كاف في خروج العبد عن العھدة؛ وذلك لأنّ العقل
الذي ھو الحاكم المطلق في باب المولويةّ والعبوديةّ الحقيقيةّ لا يحكم على العبد
بحقّ للمولى أزيد من تحصيل الغرض، فإن حصلّ العبد غرض المولى، لم يبقَ في

عھدته شيء.

والثانية: أنّ الإتيان بمتعلقّ أمر كاف في الخروج عن عھدة شخص ذلك الأمر؛ لما
مضى: من أنّ التحريك بعد العمل نحو الجامع القابل للانطباق على ما أتى به تحصيل
للحاصل، وغير معقول، والتحريك إلى الطبيعة المقيدّة بأن لا تكون في ضمن ذلك

الفرد المأتي به يكون أمراً جديداً.

 فيفالكلام عن أنّ الأمر الاضطراريّ أو الظاھريّ ھل يجزيان عن الواقع أو لا؟ يرجع ـ
الحقيقة ـ إلى الكلام عن أنّ العمل بالأمر الاضطراريّ أو الظاھريّ ھل تنطبق عليه
أمرإحدى الكبريين، بأن يكون ذلك محصلّا لغرض المولى الواقعيّ أو مصداقاً لمتعلقّ ال

الواقعيّ، أو لا؟

وطبعاً ليس المقصود: التكلمّ عن قرائن خاصةّ قد تحصل للفقيه على كون الأمر
الاضطراريّ أو الظاھريّ بنحو يدخل تحت إحدى الكبيريين ويوجب الإجزاء؛ فإنّ ھذا

شأن الفقيه، ويرجع إلى علم الفقه باعتباره واقعاً في طريق



276الصفحة  استنباط حكم جزئيّ، ولا يعطي قاعدة عامّة تفيد في شتىّ الأحكام،
وإنمّا المقصود: التكلمّ عمّا إذا وجدت قرائن عامّة مضبوطة لاستظھار

ذلك من دليل الأمر.

والكلام يقع في مقامين:



277الصفحة  إجزاء الأمر الاضطراريّ 
المقام الأولّ: في إجزاء الأمر الاضطراريّ عن الواقع وعدمه.

ولنذكر أولّاً المحتملات الثبوتيةّ بشأن الواجب الاضطراريّ من حيث دوره في تحصيل
ليلالغرض والنتائج المترتبّة على تلك المحتملات، ثُمّ نتكلمّ فيما ھو المستظھر من د

الأمر الاضطراريّ، فنقول:

المحتملات الثبوتيةّ

إنّ المحتملات في الواجب الاضطراريّ أربعة:

 ـ كونه وافياً بتمام غرض الواقع.1

 ـ كونه وافياً ببعض الغرض، بحيث يكون الباقي أقلّ من مرتبة الإلزام.2

عد ـ كونه وافياً ببعض الغرض، ويكون الباقي بمرتبة الإلزام، ولكن لا يمكن تحصيله ب3
ذلك، من قبيل عطشان طلب الماء البارد، فسقي ماءً حاراًّ رفع أصل العطش، فبعد

ذلك لا يمكنه التلذّذ بالماء البارد.

 ـ كونه وافياً ببعض الغرض، ويكون الباقي بمرتبة الإلزام، ويمكن تحصيله.4

ھذه فروض أربعة، نتكلمّ بالنسبة لھا في آثار أربعة قد يختلف فيھا بعضھاعن بعض:

الأولّ: في الإجزاء عن الواقع وعدمه.

ومن الواضح: أنّ الأولّ يجزي؛ لدخوله تحت الكبرى الاوُلى، وھي الوفاء بالغرض،
وكذلك الثاني؛ لأنهّ وإن بقي شيء من الغرض لكنهّ ليس بمرتبة الإلزام بحسب

الفرض، وكذلك الثالث؛ لأنّ الباقي وإن كان بمرتبة الإلزام لكنهّ لا يمكن



278الصفحة  استيفاؤه على أيّ حال، أمّا الرابع فلا يجزي؛ لأنهّ لم يفِ بتمام
الغرض، والباقي ملزم قابل للتدارك بالإعادة بحسب الفرض.

الثاني: في جواز البدار وضعاً وعدمه، بمعنى إجزائه حتىّ في صورة البدار وعدمه.

يجزيوطبعاً ھذا الكلام يقع في الأقسام الثلاثة الاوُلى بعد الفراغ عن أنّ الرابع لا 
أصلا.

يعاً:والتحقيق: أنّ النتيجة لا تختلف باختلاف الأقسام الثلاثة الاوُلى، فنقول فيھا جم
دار، وإلاّ إنّ الوفاء بالغرض بأحد الأنحاء الثلاثة إن كان مشروطاً بعدم البدار، لم يجز الب

جاز البدار.

الثالث: في جواز البدار تكليفاً وعدمه.

ولا ينبغي الإشكال في جوازه في الأولّ والثاني؛ فإنهّ إن فرض وفاء العمل بالغرض
 ماحتىّ مع البدار، فلا وجه لعدم جوازه، وإن فرض عدم وفائه بالغرض مع البدار، فغاية

يفترض لغويةّ العمل لا حرمته، كما لا ينبغي الإشكال في جوازه بمقتضى القاعدة
فياً في الرابع أيضا؛ً إذ لا يلزم منه فوات شيء من الغرض، فإنهّ حتىّ لو كان العمل وا

في أولّ الوقت ببعض الغرض أمكن تدارك الباقي بعد ذلك إن ارتفع العذر، وأمّا في
زالقسم الثالث، فالجواز التكليفيّ مع الجواز الوضعيّ متعاكسان، فقد قلنا في الجوا
، جازالوضعيّ بأنّ العمل لو كان وافياً بالمقدار الذي يفي به من الغرض حتىّ مع البدار

البدار، وإلاّ فلا، وھنا ينعكس الأمر، فإن كان العمل لا يفي بشيء في أولّ الوقت
 وإنعلى تقدير عدم استمرار العذر، جاز له البدار؛ إذ مع ارتفاع العذر يمكنه التدارك،
كان العمل يفي بشيء من الغرض المفروض معه عدم إمكان تدارك الباقي، فلا



279الصفحة  يجوز البدار مع احتمال ارتفاع العذر؛ لأنهّ يسدّ باب تدارك الباقي اللازم
التحصيل.

وقد يقال: ليس الجوازان متعاكسين، بل متى ما لم يجز البدار تكليفاً لم يكن ھناك
جواز وضعيّ؛ لأنّ النھي في العبادات يوجب الفساد.

أقول: إن فرض: أنّ عدم إمكان تدارك الباقي في القسم الثالث كان على أساس
الشيءالتضادّ بين الملاك الأصغر والملاك الأكبر، فلا مجال لھذا الإشكال؛ فإنّ الأمر ب

لا يقتضي النھي عن ضدّه، وإنمّا يكون عدم جواز البدار على أساس إرشاد العقل
وإنإلى عدم البدار حفاظاً على المصلحة الأوفى، لا أنّ ھناك نھياً مولوياًّ عن ذلك. 

فرض: أنّ عدم إمكان التدارك كان على أساس مانعيةّ الملاك الأصغر عن الملاك
 لھذاالأكبر، فإن بنينا على إنكار المبغوضيةّ والمحبوبيةّ المقدّميةّ، فأيضاً لا مجال

ا مجالالإشكال، وإن سلمّناھا لكن بنينا على أنّ المبغوضيةّ الغيريةّ لا تبطل، فأيضاً ل
للإشكال.

ّ◌ةنعم، لو كان عدم إمكان التدارك على أساس المانعيةّ، وقلنا بالمبغوضيةّ والمحبوبي
المقدّميةّ، وقلنا بمبطليةّ المبغوضيةّ الغيريةّ، فھناك مجال للاستشكال في صحّة

البدار بما عرفت من دعوى أنّ النھي في العبادات يوجب الفساد.

وقد يجاب على ھذا الإشكال بأحد جوابين:

 ففيالجواب الأولّ: أنّ المبغوضيةّ الغيريةّ إن كانت موجبة للبطلان في سائر الموارد،
خصوص ھذا المقام لا يمكن أن تكون موجبة للبطلان؛ وذلك لأنّ المبغوضيةّ في
المقام إنمّا ھي في طول صحّة العمل، حيث إنهّ لو صحّ أوجب خسارة قسم مھمّ 
من الغرض لا يمكن تداركه، فلو نفت صحّةَ العمل لزم أن تنفي نفسھا، ويكون

وجودھا مستلزماً لعدمھا، وھذا غير معقول، فلا يقاس المقام بمثل



280الصفحة  مبغوضيةّ الصلاة في الدار المغصوبة التي توجب بطلانھا؛ فإنھّا ليست
في طول صحّة الصلاة، فإنّ الصلاة حتىّ إذا كانت باطلة تكون مبغوضة

في المكان المغصوب باعتبارھا غصباً وتصرفّاً في مال الغير.

ويرد عليه: أنّ المبغوضيةّ عارضة في ذھن المولى على العمل الصحيح؛ لكونه
صحيحاً، حيث إنهّ يوجب فوات قسم مھمّ من الغرض، وھي إلى الأبد مبغوضيةٌّ 
للعمل الصحيح، ولا يخرج معروض المبغوضيةّ عن كونه ھو الصحيح. نعم، ھذه
المبغوضيةّ أوجبت أن لايقدر العبد الملتفت إليھا على إيجاد مصداق المبغوض، وھو
العمل الصحيح في الخارج؛ لاحتياجه إلى قصد القربة الذي لا يتمشّى مع الالتفات
إلى المبغوضيةّ، وھذا لا يعني: أنّ مبغوضيةّ العمل الصحيح أوجبت عدم نفسھا ونفت
صحّة معروضھا، وإنمّا يعني: أنھّا أوجبت عدم إمكان إيجاد مصداق ذلك المبغوض في

الخارج، وھذا لا محذور فيه.

الجواب الثاني: أن يقال: إنّ ھذا النھي الغيريّ لو اقتضى البطلان في غير المقام
لايقتضي البطلان في المقام؛ إذ لو اقتضى البطلان في المقام، لزم تعلقّه بغير

انالمقدور؛ لأنهّ إنمّا ھو متعلقّ بالعمل الصحيح؛ لأنّ غير الصحيح لا يوجب عدم إمك
تدارك الغرض، والعمل الصحيح أصبح غير مقدور بالنھي؛ لأنّ النھي أوجب بطلانه،

بينما النھي كالأمر في أنهّ يجب أن يتعلقّ بالعمل المقدور.

وھذا البيان يمكن دفعه بأكثر من وجه واحد، فلئن سلمّنا أنّ النھي يجب تعلقه
بالمقدور، قلنا: إنّ ذلك إنمّا يكون في النھي لا في المبغوضيةّ، وفيما نحن فيه
نفترض المبغوضيةّ، وھي يمكن أن تتعلقّ حتىّ بالعمل الذي يستحيل صدوره من

المكلفّ.

والصحيح في مقام الجواب عن الإشكال: منع الاصُول الموضوعيةّ له؛ فإن مجموع
اُصوله الموضوعيةّ: من فرض المانعيةّ، وتسليم المبغوضيةّ والمحبوبيةّ



281الصفحة  الغيريةّ، ومبطليةّ المبغوضيةّ الغيريةّ غير مسلمّ لدينا، ولا أقلّ من إنكار
كون المبغوضيةّ الغيريةّ موجبة للبطلان.

الرابع: في جواز إيقاع نفسه في الاضطرار اختياراً وعدمه.

اءفنقول: إنهّ في القسم الثالث وھو ما لو كان العمل الصحيح الاضطراريّ موجباً للوف
كبمقدار من مصلحة العمل الاختياريّ، وفوات مقدار من الغرض مھمّ، وغير قابل للتدار
لا يجوز إيقاع نفسه في الاضطرار اختياراً، سواء فرض: أنّ وفاء العمل بمقدار من
نالمصلحة وصحّته كان مشروطاً بكون الاضطرار لا بسوء الاختيار، أو فرض: أنهّ لم يك

مشروطاً بذلك، فإنهّ على الأولّ يُحرم نفسه من تحصيل غرض المولى وامتثال أمره
نھائياًّ، وعلى الثاني يُحرم نفسه من القسم المتبقي من الغرض الذي فرض كونه

بمقدار الإلزام، ولا يمكن تداركه.

عملوفي القسمين الأولّين يجوز إيقاع نفسه في الاضطرار اختياراً لو فرض: أنّ وفاء ال
بما يفي به من مصلحة ـ بحسب الفرض ـ ليس مشروطاً بأن لا يكون الاضطرار بسوء

زهالاختيار، أمّا لو كان مشروطاً بذلك فلا يجوز؛ لأنهّ يستوجب فوات كلّ الغرض؛ لعج
عن العمل الاختياريّ وبطلان عمله الاضطراريّ باشتراط أن لا يكون الاضطرار بسوء

الاختيار.

وفي القسم الرابع يأتي حكم القسم الثالث، فيقال: إنهّ لا يجوز إيقاع نفسه في
الاضطرار بسوء الاختيار سواء فرض: أنّ الجواز الوضعيّ للعمل كان مشروطاً بكون
الاضطرار لا بسوء الاختيار، أو لم يفرض ذلك، فإنهّ على الأولّ قد فوتّ على نفسه
◌ّ تمام الملاك؛ لعجزه إلى آخر الوقت ـ بحسب المفروض ـ عن الإتيان بالعمل الاختياري

وبطلان عمله غير الاختياريّ؛ لفقد شرطه، وعلى الثاني قد فوتّ على المولى قسماً 
مھمّاً من الغرض؛ إذ مع بقاء العجز إلى آخر الوقت لا يمكنه تدارك ذلك بوجه من

الوجوه.



282الصفحة  ھذا تمام الكلام في مرحلة الثبوت، وقد ظھر: أنهّ بلحاظ مرحلة الثبوت
يتعينّ الإجزاء في الصور الثلاث الاوُلى من الصور الأربعة المحتملة

ثبوتاً، وعدم الإجزاء في الصورة الرابعة.

البحث الإثباتيّ 

بقي الكلام في مرحلة الإثبات بحسب ظاھر الدليل، فنقول:

إنّ الكلام في ذلك يقع في مسألتين:

الاوُلى: ما إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت، فھل تجب الإعادة، أو لا؟

والثانية: ما إذا ارتفع العذر بعد الوقت فھل يجب القضاء، أو لا؟

ارتفاع العذر أثناء الوقت:

يّ أمّا المسألة الاوُلى: فتارةً نفترض: أنهّ قد اُخذ في موضوع دليل الأمر الاضطرار
استمرار العذر إلى آخر الوقت، وھذا ـ في الحقيقة ـ خارج عن موضوع الكلام؛ إذ بعد
ارتفاع العذر ينكشف أنهّ لم يكن ھناك أمر اضطراريّ حتىّ يجزي أو لا يجزي، غاية

، فيدخل)1(الأمر: أن يفترض أنهّ كان قد ثبت له ظاھراً انطباق الأمر الاضطراريّ عليه
في إجزاء الأمر الظاھريّ وعدمه الذي سوف يثبت فيه عدم الإجزاء.

واُخرى نفترض: أنّ موضوع دليل الأمر الاضطراريّ كان ھو العذر حين العمل من دون
اشتراط الاستمرار إلى آخر الوقت، فھنا تأتي مسألة إجزاء الأمر الاضطراريّ 

) بناءً على الاستصحاب الاستقباليّ، أو بفرض قيام بينّة مثلا على أنّ الاضطرار سيستمرّ.1(



283الصفحة  وعدمه، وحينئذ فإمّا أن يفرض: أنّ دليل الحكم الاختياريّ يشمل
بإطلاقه من صدر منه الفعل الاضطراريّ ثُمّ زال عذره، أو يفرض: عدم

الإطلاق فيه لذلك.

 أنّ أمّا إذا فرض إطلاقه لذلك، فمن الواضح: أنّ مقتضى ھذا الإطلاق عدم الإجزاء، إلاّ 
الكلام يقع في أنّ دليل الأمر الاضطراريّ ھل يكون مقيدّاً لھذا الإطلاق، أو لا؟

وھناك اُسلوبان لإثبات التقييد:

: من دعوى الدلالة الالتزاميةّالاسُلوب الأولّ: ما عن مدرسة المحقّق النائينيّ 
اء الأمرالعقليةّ لدليل الأمر الاضطراريّ، بتقريب: أنهّ قد مضى: أنّ الصور الثبوتيةّ لوف
ورةالاضطراريّ بالملاك أربعة، وأنهّ في الصور الثلاث الاوُلى يتمّ الإجزاء، وفي الص

ن الإجزاء،الرابعة لا يتمّ الإجزاء، إذن فلو أبطلنا الصورة الرابعة ھنا ببرھان عقليّ، تعيّ 
انيةفنقول في مقام إبطالھا: إنّ دليل الأمر الاضطراريّ ينسجم مع الصورة الاوُلى والث
كونمن تلك الصور، بأن يكون الفعل الاضطراريّ وافياً بتمام الملاك، أو بمعظمه بحيث ي

الباقي غير ذات أھمّيةّ، وغير واجب التدارك، فحينئذ يكون من المعقول الأمر
الاضطراريّ بأن يكون ھذا المكلفّ ـ بحسب الحقيقة ـ مخيرّاً بين الإتيان بالفعل
الاضطراريّ حين العذر أو الفعل الاختياريّ بعد زوال العذر، ولا ينسجم مع الصورة
الرابعة من تلك الصور، أي: ما لو بقي مقدار مھمّ من الملاك قابل للتدارك؛ إذ على

فإنّ فرض الصورة الرابعة لا يمكن تعقّل الأمر الاضطراريّ بمجردّ العذر في وقت العمل؛ 
الأمر الاضطراريّ لا يعقل إلاّ بأحد أشكال ثلاثة كلھّا غير صحيحة في المقام:

لاالأولّ: أن يجب على ھذا الشخص معينّاً الفعل الاضطراريّ، وھذا واضح البطلان؛ إذ 
يّ.شكّ في أنهّ يجوز له أن يصبر إلى أن يزول العذر في الوقت، ويأتي بالفرد الاختيار



284الصفحة  الثاني: أن يكون مخيرّاً بين الفعل الاضطراريّ حين العذر والفعل
الاختياريّ بعد زوال العذر على حدّ التخيير بين المتباينين كما افترضنا

لفعلذلك على الصورة الاوُلى والثانية، وھذا غير معقول؛ إذ معنى ذلك: أنهّ إذا أتى با
 بينماالاضطراريّ حين العذر ثُمّ ارتفع العذر، لم يجب عليه الإتيان بالفعل الاختياريّ،

ھذا غير معقول؛ إذ المفروض بقاء مقدار مھمّ من الملاك بدرجة الإلزام، فلماذا لا
يجب تداركه؟!

 بعد زوالالثالث: أن يكون مخيرّاً بين الأقلّ والأكثر، أي: بين الإتيان بالفعل الاختياريّ 
ه، وھذاالعذر فقط، أو الإتيان بالفعل الاضطراريّ عند العذر وبالفعل الاختياريّ بعد زوال

أيضاً غير معقول؛ لعدم معقوليةّ التخيير بين الأقلّ والأكثر، فمرجع ذلك إلى وجوب
والفعل الاختياريّ، فقط، فلم يثبت عندنا أمر اضطراريّ نتكلمّ عن إجزائه وعدمه، وه

خلف.

فإذن الأمر الاضطراريّ بنحو الصورة الرابعة في محلّ الفرض غير معقول، وبنفي
الصورة الرابعة يثبت الإجزاء لا محالة.

)1( والسيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـوعلى أساس ھذا البيان بنى المحقّق النائينيّ 

 بحسب طبعة مطبعة الآداب في النجف الأشرف.234 ـ 231، ص 2) راجع المحاضرات للفياّض، ج 1(

 فليست واضحة في البيان الفنيّّ الذي أفاده ھنا اُستاذنا للبرھنةوأمّا كلمات المحقّق النائينيّ 

199، ص 1على الإجزاء وإن كان ينبغي توجيه روح المطلب بھذا البيان. راجع أجود التقريرات، ج 

246 ـ 245، ص 1، وفوائد الاصُول، ج بحسب الطبعة المشتملة على تعليق السيدّ الخوئيّ 

بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم.

ثُمّ إنّ ھذه الصياغة المذكورة في المتن مصاغة بالنحو المناسب لتطبيق الكبرى الاوُلى



285الصفحة  وغيرھما على الإجزاء.

ولنا حول ھذا البرھان عدّة كلمات:

: أنهّالكلام الأولّ: أنّ السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ ذكر في بحث المطلق والمقيدّ
فالجمع بينھما يمكن ثبوتاً » اعتق رقبة مؤمنة«وورد » اعتق رقبة«إذا ورد مثلا 

بنحوين:

ھو» اعتق رقبة«أحدھما: حمل المطلق على المقيدّ بأن يفرض: أنّ المراد بقوله: 
عتق الرقبة المؤمنة.

والثاني: الحمل على التخيير بأن يكون الشخص مخيرّاً بين أن يعتق رقبة

من كبريي الإجزاء، وھي كبرى: أنّ حصول الغرض يستوجب الإجزاء، ويمكن صياغتھا بالنحو المناسب

نّ الأمرلتطبيق الكبرى الثانية، وھي كبرى: أنّ الإتيان بمتعلقّ الأمر يستلزم الإجزاء، وذلك بأن يقال: إ

ييرياًّ بينالمتوجّه إلى ھذا الشخص لا يخلو من أن يكون أمراً بالفرد الاضطراريّ معينّاً، أو يكون أمراً تخ

الفرد الاضطراريّ في أولّ الوقت والفرد الاختياريّ في آخره على شكل التخيير بين المتباينين، أو

ياريّ، أويكون تخييراً بين الأقلّ والأكثر، أي: الفرد الاضطراريّ وحده والفرد الاضطراريّ مع الفرد الاخت

يكون أمراً بالفرد الاختياريّ معينّاً.

لوالرابع خلف فرض عدم اشتراط استمرار العذر. والأولّ باطل يقينا؛ً إذ لا شكّ في جواز تأخير العم

ّ◌نفي داخل الوقت إلى زمان ارتفاع العذر. والثالث باطل؛ لبطلان التخيير بين الأقلّ والأكثر، فيتعي

بالفردالثاني، وھو التخيير بين الفرد الاضطراريّ في أولّ الوقت والفرد الاختياريّ في آخره، فإذا أتى 

الأولّ فقد أتى بمتعلقّ الأمر الواقعيّ، وذلك يستلزم الإجزاء.

.وتبقى على ذلك الملاحظات الثلاث التي أفادھا اُستاذنا الشھيد 



286الصفحة  مؤمنة، أو يعتق رقبة كافرة ثُمّ رقبةً مؤمنة، إلاّ أنّ ھذا خلاف ظاھر
الدليل.

.)1(ھذا ما ذكره السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ في بحث المطلق والمقيدّ

فنقول ھنا: لئن كان من المعقول في باب المطلق والمقيدّ التخيير بين عتق رقبة
مؤمنة فقط وعتق رقبة مؤمنة قبلھا عتق رقبة كافرة، فلماذا لا يعقل في المقام

 الذيالتخيير بين العمل الاختياريّ فقط وبين العمل الاختياريّ وقبله العمل الاضطراريّ 
ھو الشقّ الثالث من الشقوق التي فرض بطلانھا جميعا؟ً وأيّ فرق بينھما؟

: أنّ التخيير بين)2( في بحث الواجب التخييريوقد ذكرت مدرسة المحقّق النائينيّ 
ر بين ذاتالأقلّ والأكثر غير معقول، إلاّ إذا اُرجع إلى التخيير بين المتباينين، بأن يخيّ 

الأقلّ بشرط لا وذات الأقلّ بشرط شيء، فلئن كان ھذا معقولا في موارد التخيير بين
مؤمنةالأقلّ والأكثر، ومعقولا في المطلق والمقيدّ، بأن يتخيرّ مثلا بين عتق الرقبة ال

بشرط لا عن عتق الكافرة، وبين عتق الرقبة المؤمنة بشرط أن يعتق قبل ذلك
 عنالكافرة، فلماذا لا يعقل فيما نحن فيه، بأن يتخيرّ بين العمل الاختياريّ بشرط لا

العمل الاضطراريّ، والعمل الاختياريّ بشرط سبق العمل الاضطراريّ؟!

وتحقيق الكلام في المقام: أنّ التخيير بين الأقلّ والأكثر غير معقول، لا في

 بحسب طبعة مطبعة مھر بقم.379، ص 5) راجع المحاضرات للفياّض، ج 1(

، بحسب الطبعة المشتملة على تعليق السيدّ الخوئيّ 186، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 2(

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم. وراجع أيضاً 235، ص 1راجع المتن والتعليق. وفوائد الاصُول، ج 

 بحسب طبعة مطبعة النجف في النجف الأشرف.47 ـ 44، ص 4المحاضرات، ج 



287الصفحة  المقام ولا في بحث المطلق والمقيدّ؛ وذلك لأنّ التخيير بينھما بلا
رجوع إلى التخيير بين المتباينين غير معقول، وبالرجوع إلى التخيير

نبين المتباينين بأن يخيرّ بين الأقلّ بشرط لا والأقلّ بشرط شيء إنمّا يعقل لو كا
ھناك شقّ ثالث على تقدير وجود ذات الأقلّ، أي: أمكن تحقّق ذات الأقلّ من دون
تحقّق القيد العدميّ ولا القيد الوجوديّ، وذلك كما لو خيرّ بين التسبيحة الواحدة
بشرط لا عن أيّ تسبيحة اُخرى وبين ثلاث تسبيحات، فإنهّ يمكن انتفاؤھما معاً مع

 خيرّوجود ذات الأقلّ، وذلك بأن يأتي بتسبيحتين، أمّا لو لم يكن لھما ضدّ ثالث كما لو
بين التسبيحة الواحدة بشرط لا عن الثالثة وبين التسبيحة بشرط الثلاث، فھذا

تكويناً،التخيير غير معقول؛ لأنّ الجامع بين القيدين مع تحقّق ذات الأقلّ أمر لابدّ منه 
فما معنى تعلقّ الأمر الضمنيّ بأحدھما على سبيل التخيير؟!

وما نحن فيه، وكذلك باب المطلق والمقيدّ من ھذا القبيل؛ فإنّ العمل الاختياريّ 
لابشرط لا عن العمل الاضطراريّ مع العمل الاختياريّ المنضمّ إلى العمل الاضطراريّ 
ثالث لھما بعد فرض إيجاد العمل الاختياريّ، وكذلك عتق الرقبة المؤمنة بشرط لا عن

عتق الكافرة، وعتقھا مع عتق الكافرة لا ثالث لھما بعد فرض أصل عتق المؤمنة.

الكلام الثاني: أنّ ھذا البرھان مشتمل على فرض شقوق ثلاثة للأمر الاضطراريّ 
ناكعلى تقدير الصورة الرابعة المنتجة لعدم الإجزاء مع إبطال كلّ واحد منھا، بينما ه

شقّ رابع لا دليل على بطلانه، وھو افتراض أمرين: أحدھما تعلقّ بالجامع بين الفعل
الاختياريّ والاضطراريّ، وھو الذي نسمّيه بالأمر الاضطراريّ، والآخر تعلقّ بخصوص
العمل الاختياريّ، فإن لم يعمل إلى أن ارتفع العذر في الوقت، ثمّ أتى بالعمل

ع العذرالاختياريّ، كان ھذا امتثالا لكلا الأمرين، وإن أتى بالفعل الاضطراريّ ثُمّ ارتف
في أثناء الوقت، فقد امتثل الأمر



288الصفحة  بالجامع بعمله الاضطراريّ، ولكن ھذا المقدار لا يجزي عنه؛ لوجود أمر
آخر عليه بالعمل الاختياريّ لم يمتثله.

إنهّفإن قلت: إنّ الأمر بالجامع لغو صرف؛ إذ يكفي عنه الأمر بالعمل الاختياريّ؛ حيث 
بامتثاله يحصل الجامع أيضاً دون العكس.

اف:قلت: أولّا: لابدّ ـ على أيّ حال ـ من وجود أمرين؛ فإنّ المكلفّين على ثلاثة أصن
فمنھم من ھو صحيح قادر على العمل الاختياريّ في تمام الوقت، ومنھم من يحصل

رله العذر ثُمّ يرتفع عنه العذر في أثناء الوقت، ومنھم من يستمرّ به العذر إلى آخ
الوقت.

لاك،فبالنسبة إلى الأولّين لابدّ من أمر بالعمل الاختياريّ الذي ھو الواجد لتمام الم
وھذا الأمر لا يفيد بالنسبة إلى الثالث لعدم قدرته على العمل الاختياريّ طيلة

فعلالوقت، فلابدّ من أمر آخر، وھذا الأمر الآخر كما يمكن تصويره بأن يكون أمراً بال
الاضطراريّ مخصوصاً بالمضطرّ الذي استمرّ اضطراره إلى آخر الوقت، كذلك يمكن
تصويره بأن يكون أمراً بالجامع بين الفعل الاضطراريّ في حال الاضطرار والفعل
كنهالاختياريّ شاملا لكلّ أقسام المكلفين، فمن يستطيع الإتيان بالفعل الاختياريّ يم

امتثال الجامع في ضمن ھذا الفرد، ومن يبقى عذره إلى آخر الوقت يمتثل الجامع
في ضمن الفرد الاضطراريّ.

وثانياً: أنهّ من الجائز أن يكون للمولى غرضان: أحدھما في الجامع، والآخر في
خصوص العمل الاختياريّ، فلا لغويةّ في افتراض أمرين: أحدھما بالجامع والآخر
اً.بالحصةّ، بحيث لو أتى بالجامع وترك الحصةّ كان عذابه أخفّ ممّا لو ترك العمل رأس

 لو تمّ، فإنمّا تكون نتيجته ثبوتالكلام الثالث: أنّ برھان مدرسة المحقّق النائينيّ 
الحكم الاضطراريّ فيمن اضطرّ أولّ الوقت، والإجزاء بالإتيان بذلك عند



289الصفحة  الاضطرار وإن زال عنه العذر في آخر الوقت إذا فرض أنّ الأمر
الاضطراريّ كان ثابتاً في حقّ من لم يستوعب اضطراره طول الوقت

بالتصريح، وأمّا إذا كان بالإطلاق ومن باب عدم التقييد بمن استوعب اضطراره تمام
الوقت، فنتيجة ھذا البرھان ليست ھي ثبوت الحكم الاضطراريّ مع الإجزاء، بل
النتيجة ھي وقوع التعارض بين إطلاق دليل الحكم الاضطراريّ وإطلاق دليل الحكم
◌ّ الاختياريّ؛ حيث إنّ شمول إطلاق دليل الحكم الاختياريّ لمن أتى بالفعل الاضطراري
مافي أولّ الوقت ثُمّ ارتفع عذره في الأثناء يوجب عدم إجزاء العمل الاضطراريّ، بين

إطلاق دليل الحكم الاضطراريّ يوجب بلحاظ برھان مدرسة المحقّق النائينيّ 
النافي للصورة الرابعة الإجزاء، فكلّ منھما يدفع الآخر، فإن لم يكن مرجّح لأحد
المتعارضين على الآخر من قبيل أن يكون أحدھما بالعموم والآخر بالإطلاق مثلا،
تساقطا، ورجعنا إلى الأصل، وھو يقتضي عدم وجوب الإعادة على ما سوف يأتي إن
شاء الله، فبالأخرة وصلنا إلى نتيجة الإجزاء المطلوب في المقام، وإن كان أحدھما

.)1(أرجح، قدّم

إجزاء،الاسُلوب الثاني: دعوى: أنهّ وإن لم تكن ملازمة عقليةّ بين الأمر الاضطراريّ وال
ولكن المستظھر بحسب ظاھر الأدلةّ ھو الإجزاء.

وھذا له عدّة تقريبات:

)1

عد) ولو كان الترجيح مع دليل العمل الاختياريّ، وقدّم على دليل العمل الاضطراريّ، كان معنى ذلك ب

فرض البناء على أصل برھان مدرسة المحقّق النائينيّ: عدم شمول الأمر الاضطراريّ لصورة ارتفاع

العذر في أثناء الوقت، لا شموله لھا مع عدم الإجزاء.

ھذا. وعمدة التعاليق الثلاثة ھو التعليق الثاني الذي يردّ البرھان بإبطال نكتته حلاّ.



290الصفحة  التقريب الأولّ: أنهّ إذا عرفنا أنّ المولى كان بصدد بيان كلّ وظيفة
فعليةّ للمكلفّ، قلنا: إنهّ لو لم يكن مجزياً لكان يبينّ: أنّ الوظيفة

الفعليةّ بعد زوال العذر ھي الإعادة، فنعرف بالإطلاق المقاميّ الإجزاء.

إلاّ أنّ ھذا التقريب يتوقفّ على وجود قرينة خاصةّ على كون المولى في مقام بيان
 فيكلّ وظيفة فعليةّ للمكلفّ بھذا الصدد، وإلاّ فمقتضى الطبع الأولّيّ للكلام: أنهّ

مقام بيان الوظيفة الاضطراريةّ دون أن يستظھر من ذلك كونه في مقام بيان كلّ 
الوظائف الفعليةّ. على أنهّ حينما يتمّ إطلاق من ھذا القبيل يكون معارضاً لإطلاق

فعدليل الحكم الاختياريّ الشامل لمن أتى بالعمل الاضطراريّ في أولّ الوقت ثُمّ ارت
عذره المقتضي لعدم الإجزاء، فإمّا يتساقطان، ونرجع إلى الأصل المقتضي لعدم
الإعادة، أو يتقدّم أحدھما حينما يكون أقوى بحيث يصلح قرينة على الآخر، دون
هالعكس، ولا يبعد أن يكون الغالب في الإطلاق المقاميّ أنهّ الأقوى ولو لضيق دائرت
طولوسعة دائرة الإطلاق المتعارف، لكنّ ھذا إنمّا يفيد إذا كان الإطلاق المقاميّ في 
ره،التصريح في دليل الأمر الاضطراريّ بشموله لمن عمل عملا اضطرارياًّ ثُمّ ارتفع عذ

ولا يفيد إذا كان الإطلاق المقاميّ في طول إطلاق دليل العمل الاضطراريّ لمن عمل
ثُمّ ارتفع عذره في الأثناء، فإنّ ھذا الإطلاق ليس مقامياًّ.

التقريب الثاني: يتوقفّ على أن يستفاد من لسان دليل الحكم الاضطراريّ البدليةّ
◌ّ والتنزيل منزلة الوظيفة الاختياريةّ، فمتى ما استفيد ذلك: إمّا من اللسان اللفظي

، أو من باب اقتناص ھذا)1(»التراب أحد الطھورين«للدليل كما في مثل 

 عن رجل أجنب، فتيمّم بالصعيدقال: سألت أبا عبدالله «) ورد في صحيحة محمّد بن مسلم: 1(

وسائل». وصلىّ، ثُمّ وجد الماء. قال: لا يعيد، إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد، فقد فعل أحد الطھورين

 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت.370، ص 15 من التيمّم، ح 14، باب 3الشيعة، ج 



291الصفحة  العنوان من مجموع القرائن المقاميةّ واللفظيةّ ونحو ذلك، كان مقتضى
إطلاق البدليةّ ھو البدليةّ على الإطلاق، أي: البدليةّ في كلّ الجھات

والمراتب، وإذا كان كذلك أوجب الإجزاء لا محالة.

بدليةّوھذا تقريب تامّ في كلّ مورد انتزع من دليل الحكم الاضطراريّ لفظاً أو مقاماً ال
ّ◌ لاوالتنزيل منزلة العمل الاختياريّ، وإشكال التعارض مع إطلاق دليل الحكم الاختياري

يأتي ھنا؛ لأنهّ إذا فرض: أنّ لسان دليل الحكم الاضطراريّ كان ھو لسان البدليةّ
لوظيفةوالتنزيل منزلة العمل المحكوم بالحكم الاختياريّ، كان ناظراً ـ لا محالة ـ إلى ا

1(النظرالواقعيةّ الاختياريةّ، فيكون حاكماً على دليل الحكم الواقعيّ الاختياريّ بملاك 

. ھذا.)

)1

) لا يخفى: أنّ ھذا المطلب تارةً يصاغ بصياغة مناسبة للكبرى الاوُلى من كبريي الإجزاء، وھي

نكبرى: أنّ حصول الغرض يستلزم الإجزاء، بأن يقال: إنّ ظاھر دليل الوظيفة الاضطراريةّ البدليةّ ع

الوظيفة الاختياريةّ في تمام المراتب والملاكات، وھذا ھو الذي يكون بحاجة إلى نكتة خاصةّ في

ّ◌ة، أو إلى اقتناص ھذا العنوان من مجموع القرائن المقامي»التراب أحد الطھورين«اللفظ كما في مثل: 

واللفظيةّ، ونحو ذلك.

ّ◌قواُخرى يصاغ بصياغة تناسب الكبرى الثانية من كبريي الإجزاء، وھي كبرى: استلزام الإتيان بالمتعل

طراريّ للإجزاء، وذلك بأن تترك مسألة البدليةّ في الأثار والملاكات، بل يقال فقط: إنّ دليل العمل الاض

يكون عادةً ناظراً إلى الحكم الاختياريّ، وعلاج مشكلة الاضطرار التي منعت المكلفّ في حينه عن

ت أوالعمل الاختياريّ، وھذا النظر يعطيه ظھوراً في البدليةّ، ولا أقصد البدليةّ في الآثار والملاكا

قتالمراتب، وإنمّا أقصد البدليةّ في التكليف، فلو كان ھذا الدليل له إطلاق لمن اضطرّ في أولّ الو

نوبُرئ في آخره، لكان ـ لا محالة ـ ظاھراً في أنّ حكمه الاختياريّ تحولّ إلى الحكم التخييريّ بي

العمل



292الصفحة 
 لدلالة إطلاق دليل الحكم)1( تقريباً وقد ذكر المحقّق العراقيّ 

الاضطراريّ على الإجزاء لا يبعد رجوعه إلى ھذا التقريب، ولكن أعقبه
بإشكالين:

اكمالإشكال الأولّ: أنّ إطلاق البدليةّ لتمام المراتب في دليل الحكم الاضطراريّ الح
بالصلاة الجلوسيةّ مثلا يعارض ظھور دليل الحكم الاختياريّ في دخل القيام في

.)2(المصلحة ولو ببعض مراتبھا

والجواب على ذلك ما عرفته من حكومة دليل الحكم الاضطراريّ بملاك النظر.

دليلالإشكال الثاني: تصعيد للإشكال الأولّ، بتقريب: أنهّ إذا وقع التعارض بين إطلاق 
البدليةّ ودليل الحكم الاختياريّ، قدّم دليل الحكم الاختياريّ.

:)3(وذكر في مقام تقريب ذلك نكتتين

الاوُلى: أنّ ظھور دليل البدليةّ في البدليةّ في جميع المراتب يكون بالإطلاق،

العملالاضطراريّ في أولّ الوقت والاختياريّ في آخره، أو أنّ الحكم من أولّ الأمر كان تخييرياًّ بين 

ء ـالاختياريّ في حال الاختيار والاضطراريّ في حال الاضطرار، وإذا كان الأمر كذلك، فقد حصل الإجزا

لا محالة ـ بإتيان متعلقّ الأمر.

لحكمولا يشذّ عن ھذا الذي ذكرناه إلاّ فرض نادر، وھو فرض ما إذا لم يكن دليل الاضطرار ناظراً إلى ا

حال الاضطرار، لاالاختياريّ: إمّا بأن يكون دليلا لبيّاًّ لا نظر له، أو بأن يكون دليلا لفظياًّ أوجب شيئاً في 

كعلاج لمشكلة الاضطرار حتىّ يكون ناظراً إلى الحكم الاختياريّ.

 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ.274، ص 1) راجع المقالات، ج 1(

.275) نفس المصدر، ص 2(

) نفس المصدر.3(



293الصفحة  بينما ظھور دليل الحكم الاختياريّ في دخل القيام في المصلحة ظھور
، فيقدّم على الظھور»صلِّ قائماً «وضعيّ للھيئة التركيبيةّ لقوله: 

الإطلاقيّ.

على دخل القيام في المصلحة» صلِّ قائماً «ويرد عليه: أنّ فرض كون دلالة قوله: 
ّ◌ علىبالظھور الوضعيّ للھيئة التركيبيةّ لا يؤثرّ في مقام تقديم دليل الحكم الاختياري

دليل البدليةّ؛ وذلك لأنّ المعارض لإطلاق البدليةّ ليس ھو أصل دخل القيام في
شكالالمصلحة، وإنمّا ھو إطلاق دخله فيھا لصورة ما إذا ارتفع العذر في الأثناء، ولا إ

في أنّ ھذا بالإطلاق لا بالوضع.

دليلالثانية: أنّ دليل الحكم الاختياريّ حاكم على دليل الحكم الاضطراريّ؛ وذلك لأنّ 
الحكم الاختياريّ ظاھر في دخل القيام في المصلحة المطلوبة، وھذا يقتضي وجوب
حفظ القدرة على القيام، وذلك يقتضي المنع من تفويت القدرة، أي: المنع من إيقاع
نفسه في الاضطرار، والاضطرار ھو موضوع دليل الحكم الاضطراريّ، إذن فدليل الحكم
الاختياريّ رافع لموضوع دليل الحكم الاضطراريّ، فيكون حاكماً عليه، فيقدّم عليه

بالحكومة.

 غريب جدّاً، ولو كناّ قد رأيناه في كلام شخص آخر ينسبه إليه،وھذا الكلام منه 
لكناّ نطمئنّ بخطأ النسبة، لكنهّ قد جرى ھذا الكلام على قلمه الشريف في مقالاته.

ومن الواضح: أنّ الحكومة بملاك رفع الموضوع إنمّا تكون في نفي الموضوع شرعاً 
بلحاظ عالم الجعل والاعتبار، كما لو نفى الربا بين الوالد وولده، فيحكم على دليل

احرمة الربا؛ وذلك باعتبار أنّ ھذا الدليل دلّ على انتفاء موضوع الحكم الآخر، وإذ
انتفى الموضوع انتفى المحمول الذي ھو الحكم، ولا يكون في النھي عن إيجاد

اً الموضوع خارجاً، كما لو نھى عن الربا بين الوالد وولده، فھذا النھي لا يكون حاكم
على دليل حكم من أحكام الربا؛ إذ لو عصى النھي وأوجد الربا



294الصفحة  بين الوالد وولده فھذا الدليل لا يدلّ على انتفاء الربا ـ وھو الموضوع ـ
حتىّ ينتفي الحكم والمحمول، وفي ما نحن فيه لو سلمّت كلّ ھذه

الدلالات، فغايته النھي عن إيقاع النفس في الاضطرار، أمّا لو أوقع نفسه في
حقّقالاضطرار، أو وقع قھراً في الاضطرار، فدليل الحكم الواقعيّ الاختياريّ لم ينفِ ت

ھذا الاضطرار حتىّ يكون حاكماً على دليل الحكم الاضطراريّ ومقدّماً عليه.

: من أنّ دليل الأمر الاضطراريّ حينماالتقريب الثالث: ما ذكره المحقّق العراقيّ 
يطلق يدلّ بإطلاقه على الوجوب التعيينيّ للصلاة الجلوسيةّ مثلا، كما ھو الحال في

؛ وذلككلّ أمر؛ فإنهّ ظاھر بإطلاقه في التعيينيةّ، وتعيينيةّ ھذا الأمر ملازمة للإجزاء
ضلأنّ المحتملات الثبوتيةّ في العمل الاضطراريّ الذي اُمر به من حيث الوفاء بالغر

ثلاثة:

ض،الاحتمال الأولّ: أن يكون وافياً بتمام الغرض، فيوجب الإجزاء بملاك استيفاء الغر
فياً ولكن ھذا الاحتمال منفيّ بظھور الأمر في التعيين؛ إذ لو كان العمل الاضطراريّ وا
لبتمام الملاك، إذن لكان الملاك في الجامع بين أن يأتي بالفعل الاختياريّ بعد زوا
لاعذره، وأن يأتي بالفعل الاضطراريّ حين العذر، فلابدّ من الأمر بالجامع بينھما، و

مبررّ للأمر التعيينيّ بخصوص الفعل الاضطراريّ.

الاحتمال الثاني: أن يكون وافياً ببعض الغرض لا بتمام الغرض، وأن يمكن استيفاء
أ نمّاباقي الغرض بالإتيان بالفعل الاختياريّ بعد زوال العذر، وھذا معناه: أنّ الغرض ك

ينقسم إلى ملاكين: أحدھما موجود في الجامع بين الفعلين، والآخر موجود في
خصوص الحصةّ الاختياريةّ، وھذا يوجب عدم الإجزاء، لكن ظھور الأمر الاضطراريّ في

أجل الملاكالتعيينيةّ أيضاً ينفي ھذا الاحتمال؛ فإنّ الأمر بالحصةّ الاضطراريةّ إنمّا ھو ل
نيّ المشترك بين الحصتّين، بينما ھذا يوجب الأمر التخييريّ بالجامع، لا الأمر التعيي

بالحصةّ الاضطراريةّ، ولا مبررّ للأمر التعيينيّ بالفعل الاضطراريّ.



295الصفحة  الاحتمال الثالث: أن يكون وافياً ببعض الغرض لا بتمامه، وأن لا يمكن
استيفاء باقي الغرض، وھذا يوجب الإجزاء بملاك العجز عن باقي

اكالغرض، وھنا أيضاً الملاك المقتضي للأمر الاضطراريّ متعلقّ بالجامع، إلاّ أنّ ھن
يّ كما لو كانمبررّاً لتعلقّ الأمر التعيينيّ بالفعل الاضطراريّ، وھو أنهّ لولا الأمر التعيين

لالأمر متعلقّاً بالجامع، لم يسمح العقل باختيار ھذا الفرد من الجامع، أعني: الفع
مالاضطراريّ؛ لأنهّ مفوتّ لباقي الغرض، ومعجّز عن تحصيله، إلاّ أنّ حكم العقل بعد

جواز ذلك معلقّ طبعاً على عدم مجيء ما يخالفه من الشارع في ذلك، والأمر
لحصةّالتعيينيّ بالحصةّ الاضطراريةّ يخالف ذلك، فيفرض: أنّ المولى أمر تعييناً بھذه ا

دفعاً لحكم العقل بعدم جواز اختيار ھذه الحصةّ.

فتحصلّ: أنّ ظھور الأمر الاضطراريّ في التعيينيةّ لا ينسجم إلاّ مع ھذا الاحتمال

.)1(الثالث المستلزم للإجزاء، إذن فالأمر الاضطراريّ يدلّ على الإجزاء

.ھذا غاية ما يمكن أن يقال في مقام توضيح مرام المحقّق العراقيّ 

ويرد عليه:

يضا؛ً وذلكأولّا: أنهّ لا معنى للأمر التعيينيّ بالحصةّ الاضطراريةّ على الاحتمال الثالث أ
لأنّ الأمر بالفعل الاختياريّ في حقّ ھذا الشخص: إمّا يفرض كونه أمراً بخصوص

 الفعلالحصةّ الاختياريةّ التي لم يسبقھا الفعل الاضطراريّ، أو يفرض كونه أمراً بإيقاع
يةّالاختياريّ بين الحدّين كالزوال والغروب، من دون تقييد ذلك بتلك الحصةّ الاختيار

التي لم يسبقھا الفعل الاضطراريّ.

فإن فرض الأولّ، فالإلزام بالمقيدّ إلزام بالقيد لا محالة، فھذا إلزام له بعدم
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296الصفحة  الإتيان بالحصةّ الاضطراريةّ، فكيف يجتمع ذلك مع الإلزام التعيينيّ 
بالإتيان بالحصةّ الاضطراريةّ؟!

، فلا قبح في تفويت باقي غرض المولى بالإتيان بالحصةّ)1(وإن فرض الثاني
فع ھذاالاضطراريةّ حتىّ يكون ھذا مبررّاً للأمر التعيينيّ بالحصةّ الاضطراريةّ بداعي د
نمّا ھوالقبح؛ وذلك لأنّ الإتيان بالحصةّ الاضطراريةّ لا يكون مفوتّاً للعمل بالأمر، وإ

مفوتّ لغرض لم يتصدَّ المولى لتحصيله بالأمر، والغرض الذي لم يتصدّ المولى
لتحصيله، ولم يأمر به لا يدخل تحت عھدة المكلفّ كما ھو مسلمّ عند المحقّق

، وھو أساس للقول بالبراءة في الأقلّ والأكثر الارتباطييّن، إذن فينبغي أنالعراقيّ 
ررّيكون الأمر الاضطراريّ متعلقّاً بالجامع لنشوئه من ملاك موجود في الجامع، ولا مب

لتعلقّه بخصوص الحصةّ الاضطراريةّ.

: أننّا لو غضضنا النظر عن الإشكال الأولّ، فأيضاً نقول: لا مبررّ للأمر)2(وثانياً 

.) فكان عدم الإتيان بالحصةّ الاضطراريةّ قيداً لوجوب خصوص الحصةّ الاختياريةّ، لا قيداً للواجب1(

راً ) الأولى أن يقربّ الإشكال بھذا البيان: وھو أنّ الأمر التعيينيّ بالعمل الاضطراريّ: إن فرض أم2(

كبداعي البعث والتحريك الحقيقيّ، فھذا لا يعقل نشوؤه إلاّ من ملاك في الحصةّ المعينّة دون الملا

انفي الجامع، كما ينبهّ إلى ذلك أنهّ يترتبّ على ھذا الأمر التعيينيّ محذوران، وھنا يذكر المحذور

. وإن فرض أمراً صورياًّ بداعي المنع عن حكم العقلالموجودان في متن كلام اُستاذنا الشھيد 

رجع فيبلزوم ترك الحصةّ الاضطراريةّ حفظاً للقدرة، فالأمر الصوريّ لا معنى له، ولا أثر له، إلاّ إذا 

حقيقته إلى الترخيص في الحصةّ الاضطراريةّ الذي ھو ترخيص في تفويت الملاك، وحمل الأمر على

التخيير ليس بأكثر مخالفة للظاھر من حمله على الأمر الصوريّ أو الترخيص، فلا يبقى مبررّ للأصل

الموضوعيّ الذي فرض لھذا الدليل، وھو دلالة الأمر بإطلاقه على التعيينيةّ.



297الصفحة  التعيينيّ بالحصةّ الاضطراريةّ، فإنّ ھذا الأمر قد نشأ من ملاك في
الجامع بحسب الفرض، فيجب أن يكون متعلقّاً بالجامع، ولا يجوز تعلقّه

 استطراقاً بالحصةّ الاضطراريةّ. وأمّا تبرير ذلك بكون الأمر التعيينيّ بالحصةّ الاضطراريةّ
اء؛إلى رفع حكم العقل بقبح الإتيان بالحصةّ الاضطراريةّ مع فرض زوال العذر في الأثن

لكونه مفوتّاً لقسم من الغرض، فممنوع؛ وذلك لأنهّ يكفي في رفع حكم العقل بقبح
ذلك مجردّ الترخيص من قبل الشارع في الحصةّ الاضطراريةّ بلا حاجة إلى الأمر
التعيينيّ بھا، والترخيص في ذلك يتحقّق: إمّا بدعوى: أنّ نفس الأمر التخييريّ 
بالجامع يستبطن الترخيص في التطبيق على ھذه الحصةّ، أو بأن ينشئ المولى

ذلكترخيصاً خاصاًّ في ذلك، إذن فلو أمر تعييناً بالحصةّ الاضطراريةّ، لم يكن أمره ك
لمجردّ الاستطراق إلى رفع حكم العقل بقبح الإتيان بتلك الحصةّ حتىّ يفرض مثلا:

 بذاكأنهّ لا يترتبّ على ھذا الأمر محذور؛ لعدم وجوب طاعته؛ لعدم كونه أمراً حقيقياًّ 
عيالمعنى، بل ھو استطراق إلى رفع ذلك القبح، بل يكون أمراً تعيينياًّ حقيقياًّ بدا

البعث الحقيقيّ إلى الحصةّ الاضطراريةّ، بينما ھو ناشئ من الملاك الثابت في
الجامع، لا في خصوص تلك الحصةّ، ويترتبّ على ھذا الأمر التعيينيّ محذوران:

مر ـ إنهّ لو خالفه المكلفّ، ولم يأتِ بالفعل الاضطراريّ إلى أن زال الاضطرار، فاُ 1
الابالفعل الاختياريّ، وخالفه أيضاً إلى أن انقضى الوقت، عوقب بعقابين، وكان أسوأ ح

ممّن لم يبتلِ بالاضطرار في شيء من الوقت، وترك الواجب في تمام الوقت، مع أنّ 
تفويت الملاك وغرض المولى في كلا الفرضين يكون بمقدار واحد؛ فإنهّ لم يفوتّ في
المقام ملاكاً في خصوص الحصةّ الاضطراريةّ؛ إذ ليس ھناك ملاك في خصوصھا

بحسب الفرض.

 ـ إنهّ لو خالف المكلفّ الأمر الاضطراريّ، ولم يأتِ بالفعل الاضطراريّ إلى2



298الصفحة  أن زال الاضطرار، فأتى بالفعل الاختياريّ في داخل الوقت، كان معاقباً 
مع أنهّ لم يخلّ بشيء من غرض المولى، فھذا تسجيل جزاف للعقاب

: أنّ الأمر الاضطراريّ كان مقيدّاً بما إذاعليه، اللھّمّ إلاّ أن يفرض المحقّق العراقيّ 
ض الأمرلم يأتِ بالفعل الاختياريّ بعد زوال العذر، وھذا عود إلى ما فرّ منه؛ فإنهّ افتر
 تقييد لهالاضطراريّ تعيينياًّ عملا بإطلاق الأمر، وفراراً من تقييده بلا موجب، بينما ھذا

.)1(ولو عن طريق آخر، وليس ھذا التقييد بأولى من ذاك التقييد

، حيث ذكر: أنهّ إمّا أن يفرض: أنّ التقريب الرابع: ما ذكره المحقّق الإصفھانيّ 
ّ◌ةالملاك بتمام مراتبه موجود في الجامع بين الحصةّ الاختياريةّ حين الاختيار والحص

الاضطراريةّ حين الاضطرار، أو يفرض: أنّ أصل الملاك موجود في الجامع، ومرتبته
ّ◌لالعالية في خصوصيةّ الحصةّ الاختياريةّ، وھي القيام مثلا في الصلاة، والفرض الأو
لىملازم للإجزاء، والفرض الثاني يستبطن عدم الإجزاء، إلاّ أنهّ يستلزم توجّه أمر إ

آخر:العبد بعد زوال عذره لا بالصلاة القياميةّ مثلا، بل بالقيام في الصلاة، وبتعبير 
يستلزم توجّه أمر إليه بالخصوصيةّ لا بذي الخصوصيةّ؛ لأنّ المرتبة الشديدة من
الملاك المستوجبة لأمر آخر إنمّا ھي في الخصوصيةّ، بينما دليل عدم الإجزاء وھو

ة،إطلاق دليل الأمر بالصلاة الاختياريةّ إنمّا يدلّ بظاھره على الأمر بذي الخصوصيّ 
وھي الصلاة القياميةّ مثلا، لا بالخصوصيةّ وھي القيام في الصلاة، وھذا غير محتمل

رتبتهسواء قلنا بالإجزاء أم قلنا بعدم الإجزاء؛ إذ على الإجزاء يكون الملاك بنفسه وبم
في الجامع، فلا مبررّ للأمر بصلاة

يل؛ إذ) على أنّ فرض الأمر الاضطراريّ مقيدّاً بما إذا لم يأتِ بالفعل الاختياريّ ھدمٌ لأصل ھذا الدل1(

الأمر الاضطراريّ المقيدّ بذلك ليس بأحسن حالا من الأمر بالجامع في المنع عن حكم العقل بترك

الحصةّ الاضطراريةّ وعدمه.



299الصفحة  قياميةّ بعد زوال العذر لاستيفاء تمام الملاك، وعلى عدم الإجزاء تكون
المرتبة الشديدة للملاك قائمة بالخصوصيةّ، وذلك يقتضي الأمر

بالخصوصيةّ، لا بذي الخصوصيةّ، فما ھو ظاھر الدليل غير محتمل، وما ھو محتمل

.)1(في صالح عدم الإجزاء، وھو فرض الأمر بالخصوصيةّ غير ظاھر من الدليل

وھذا الدليل في الحقيقة إن تمّ، يبرھن على عدم دلالة دليل الأمر الاختياريّ على
عدم الإجزاء، ولا يبرھن على الإجزاء، فإذا تمّ ھذا الدليل، وجب الرجوع في مقام

إثبات الإجزاء إلى إطلاق أو أصل ونحو ذلك.

والتحقيق: أنّ ھذا الدليل غير تامّ؛ لعدّة وجوه:

 نفسه، وھو: أنهّ ليس الأمر دائراً بين)2(الأولّ: ما تفطنّ إليه المحقّق الإصفھانيّ 
أن يكون للواجب ملاك واحد كلهّ في الجامع، أو ذاته في الجامع ومرتبته في
الخصوصيةّ، بل من المحتمل أن يكون في الواجب ملاكان مستقلانّ يمكن فرض
أحدھما في الجامع، والآخر في ذي الخصوصيةّ بما ھو ذو الخصوصيةّ، أعني: الصلاة

 وفيالقياميةّ، لا في الخصوصيةّ وھي القيام في الصلاة مثلا، وحينئذ لا يتمّ الإجزاء،
نفس الوقت يكون ھذا الفرض منسجماً مع ظاھر دليل الأمر الاختياريّ الذي يدلّ 

على الأمر بذي الخصوصيةّ، لا الخصوصيةّ.

لجامعالثاني: أننّا حتىّ لو فرضنا ملاكاً واحداً في المقام، بالإمكان أن يفترض: أنّ ا
دخيل في أصل الملاك، وفي مرتبته، غاية الأمر: أنّ دخله في أصل الملاك يكون بنحو

ىالعليّةّ التامّة، ولكن دخله في مرتبته يكون بنحو الاقتضاء، ويحتاج في تأثيره إل
شرط، وھو اقتران الجامع بالخصوصيةّ كالقيام، وما أكثر المقتضيات
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300الصفحة  التي تحتاج في مقام التأثير إلى شروط، فھذا الفرض ينسجم مع عدم
الإجزاء، وفي نفس الوقت ينسجم مع فرض توجّه الأمر إلى ذي

الخصوصيةّ، وھي الصلاة القياميةّ، لا إلى الخصوصيةّ.

الثالث: أننّا حتىّ لو فرضنا: أنّ مرتبة الملاك تكون في الخصوصيةّ، لا في ذي
 بذيالخصوصيةّ، فاقتضى ذلك بالدقةّ العقليةّ تعلقّ الإرادة المولويةّ بالخصوصيةّ، لا

عدالخصوصيةّ، قلنا: إنّ صياغة الأمر بالخطاب بالخصوصيةّ بأن يقول المولى له مثلا ب
ليست صياغة عرفيةّ، بينما صياغته بلسان» أوجد القيام في الصلاة«زوال العذر: 

، وإنصياغة عرفيةّ مقبولة يرتكبھا العرف» صلِّ قائماً «الأمر بذي الخصوصيةّ بأن يقول: 
فرض كون الإرادة والحبّ بالدقةّ منصباًّ على الخصوصيةّ، فلا بأس بالتمسّك بإطلاق

ياندليل الأمر بالصلاة قائماً مثلا لفرض ثبوت العذر في أولّ الوقت، وزواله بعد الإت
بالعمل الاضطراريّ.

وقدھذا تمام الكلام فيما إذا كان لدليل الأمر الاختياريّ إطلاق يقتضي عدم الإجزاء، 
 وإنّ عرفت وجوھاً خمسة للإجزاء: أحدھا الملازمة الثبوتيةّ، والباقي تقريبات إثباتيةّ،

شيئاً منھا غير قابل للقبول عدا الوجه الثالث، وھو التقريب الثاني من التقريبات
الإثباتيةّ.

وأمّا إذا فرض عدم إطلاق له من ھذا القبيل، فقد يفرض: أنّ له إطلاقاً يقتضي
ل آخرالإجزاء، بأن كان منحلاًّ إلى دليل دلّ على أصل الفعل الاختياريّ بالإطلاق، ودلي

منفصل يقيدّ ذلك الإطلاق بقيد كالقيام مثلا، لكن ھذا الدليل لم يكن له إطلاق لما
إذا أتى بالفعل في حال الاضطرار، كما ھو الحال في أدلةّ الأجزاء والشرائط للصلاة

 الحكمالتي لم تثبت إلاّ بالأدلةّ اللبيّةّ، كما في اشتراط الطمأنينة مثلا، إذن فإطلاق
الواقعيّ الأولّيّ يبقى على حاله في حقّ العاجز من ھذا القيد، فيقتضي الإجزاء لا

محالة، ففي ھذا الفرض لا كلام في الإجزاء.



301الصفحة  وقد يفرض: أنّ دليل الفعل الاختياريّ لا يقتضي إطلاقه الإجزاء ولا عدم
الإجزاء، كما لو كان دليلا مجملا أو لبيّاًّ لا إطلاق له، وحينئذ فإن قلنا

بتماميةّ أحد الوجوه الخمسة الماضية في القسم السابق، ثبت الإجزاء بالدليل
الاجتھاديّ، وإلاّ وصلت النوبة إلى الأصل العمليّ.

.)1(: أنّ مقتضى الأصل العمليّ ھو البراءة عن وجوب الإعادةوذكر صاحب الكفاية 

وقد يعترض على ذلك باعتراضين:

 إيراداً على صاحب الكفاية: من أنّ )2(الاعتراض الأولّ: ما ذكره المحقّق العراقيّ 
ه،احتمال الإجزاء: إمّا ينشأ من احتمال وفاء العمل الاضطراريّ بكلّ الملاك أو بجلّ 

بحيث يكون ما عداه أقلّ من الملاك الإلزاميّ، أو ينشأ من احتمال كون الباقي غير
قابل للتدارك بعد العلم ببقاء مقدار من الملاك بدرجة الإلزام.

 في كلّ من الفرضين كلام:وله 

يّ أمّا الفرض الأولّ: وھو ما لو نشأ احتمال الإجزاء من احتمال وفاء العمل الاضطرار
يّ،بكلّ الملاك أو جلهّ، بأن يكون الملاك في الجامع بين الفعل الاختياريّ والاضطرار

 فيه: إنهّ يكون مرجع الشكّ إلى الشكّ في التعيين والتخيير؛ إذ لو كانفيقول 
اّ تعينّالعمل الاضطراريّ وافياً بالملاك، كناّ مخيرّين بينه وبين العمل الاختياريّ، وإل

 ومختار صاحب الكفاية في دوران الأمر بين التعيينعلينا العمل الاختياريّ، ومختاره 
والتخيير ھو أصالة الاشتغال، لا البراءة.

 بحسب طبعة المشكينيّ.130، ص 1) الكفاية، ج 1(

 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ بقم، وراجع نھاية272 ـ 271، ص 1) راجع المقالات، ج 2(

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم.230، ص 1الأفكار، ج 



302الصفحة  وتحقيق الكلام في ذلك: أنّ في تصوير حال الحكم الاضطراريّ على
تقدير عدم الإجزاء، أي: فرض بقاء مقدار معتدّ به من الملاك قابل

للتدارك عدّة مباني:

مرالمبنى الأولّ: ما اخترناه من تعلقّ الأمر الاضطراريّ بنحو تعدّد الأمر، فھناك أ
 إذ لوبالجامع، وھناك أمر بالحصةّ الاختياريةّ، وعليه فيصبح الأمر بالجامع مقطوعاً به؛

كان الملاك كلهّ في الجامع، إذن فنحن مأمورون بالجامع، ولو كان قسم من الملاك لا
يحصل بالجامع، ولابدّ فيه من الإتيان بخصوص الحصةّ الاختياريةّ، تحقّق في المقام
أمران: أحدھما متعلقّ بالجامع، فليس المقام من دوران الأمر بين التعيين والتخيير

عالذي ليس الأمر فيه بالجامع بحدّه الجامعيّ محرزاً، وإنمّا المقام من موارد القط
يةّ،بالأمر بالجامع بحدّه الجامعيّ والشكّ في أمر زائد متعلقّ بخصوص الحصةّ الاختيار
ينفلا محالة تجري البراءة، ولا يرتبط المورد بمبحث الأصل في دوران الأمر بين التعي

والتخيير أصلا.

 وھوالمبنى الثاني: دعوى تصوير الأمر الاضطراريّ بافتراض الأمر التخييريّ بين الأقلّ 
معالفعل الاختياريّ بعد زوال العذر، والأكثر وھو الفعل الاضطراريّ قبل زوال العذر 

الاختياريّ بعد زواله، ومبنياًّ عليه يكون الأمر دائراً بين شقّين:

ياريّ،الأولّ: فرض الإجزاء، وھو كون الأمر ابتداء بالجامع بين الفعل الاضطراريّ والاخت
فھو أمر تخييريّ بين المتباينين.

ناه: أننّاوالثاني: فرض عدم الإجزاء، وھو كون الأمر تخييرياًّ بين الأقلّ والأكثر، وھذا مع
نقطع بوجود أمر تخييريّ، ونقطع بأنّ أحد عدلي ھذا الواجب التخييريّ عبارة عن

ّ◌ة، أوالصلاة القياميةّ مثلا، ولا ندري أنّ العدل الآخر ھل ھو عبارة عن الصلاة الجلوسي
تجريعبارة عن مجموع الصلاة الجلوسيةّ والقياميةّ، فيدور الأمر بين الأقلّ والأكثر، و
ءة عنالبراءة عن الزائد، فإنهّ كما لو دار أمر أصل واجب بين الأقلّ والأكثر جرت البرا

الزائد، كذلك لو دار أمر أحد عدلي الواجب



303الصفحة  التخييريّ بين الأقلّ والأكثر، جرت البراءة عن الزائد، فلا يكون المقام
مرتبطاً بباب الأصل في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، بل مرتبط

ميةّبباب دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر، وإن شئت فقل: إنّ الجامع بين الصلاة القيا
لزائدوالصلاة الجلوسيةّ معلوم الوجوب، ولا يعلم بوجوب الجامع بين الصلاة القياميةّ وا

 ھو نفس الصلاة القياميةّ.)1(على الصلاة الجلوسيةّ الذي

معالمبنى الثالث: دعوى عدم تعقّل الأمر الاضطراريّ في صورة زوال العذر في الأثناء 
افتراض عدم الإجزاء وبقاء مقدار معتدّ به من الملاك، كما عن مدرسة المحقّق

، وحينئذ إن وجد دليل على الأمر الاضطراريّ، كان بنفسه دليلا اجتھادياًّ النائينيّ 
الذي مضى، وإن لم يوجد دليلعلى الإجزاء ببرھان مدرسة المحقّق النائينيّ 

دائراً بين التعيين والتخيير؛ إذ لوعلى ذلك، صار الأمر كما يقوله المحقّق العراقيّ 
مكان كلّ الملاك أو جلهّ موجوداً في الجامع بين العمل الاختياريّ والاضطراريّ، لز

التخيير، ولو لم يكن العمل الاضطراريّ مشتملا على جلّ الملاك أو كلهّ، كان العمل
المبنىالاختياريّ واجباً تعيينياًّ، فجريان البراءة أو الاشتغال في المقام يتفرعّ على 

في مبحث دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فكلّ على مبناه.

لوأمّا الفرض الثاني: وھو ما لو نشأ احتمال الإجزاء من احتمال كون الباقي غير قاب
:يّ للتدارك بعد العلم ببقاء مقدار من الملاك بدرجة الإلزام، فقد ذكر المحقّق العراق

أنّ الشكّ في التكليف ھنا نشأ من الشكّ في القدرة، وفي مثل ذلك تجري أصالة
الاشتغال، لا البراءة.

أقول: إنّ فرضيةّ بقاء مقدار من الملاك بدرجة الإلزام غير قابل للتدارك بعد

) صفة لكلمة الزائد، لا لكلمة الجامع.1(



304الصفحة  الإتيان بالفعل الاضطراريّ فيھا عدّة مباني:

يّ المبنى الأولّ: أن يلتزم على ھذا الفرض بتعلقّ الأمر بالجامع بين الفعل الاختيار
والفعل الاضطراريّ، والترخيص في تطبيق الجامع على الفعل الاضطراريّ بالرغم من
أنهّ يوجب تفويت جزء من الملاك اللزوميّ؛ وذلك لافتراض وجود مصلحة في إطلاق
العنان يتدارك بھا مفسدة التفويت، وبناءً على ھذا يكون حال ھذا الفرض حال الفرض
الأولّ، وھو فرض كون الإجزاء على أساس استيفاء الملاك، فإنهّ ھنا وإن لم يستوفِ 
الملاك، لكن استوفى ما به يتدارك مفسدة التفويت، فيأتي ھنا كلّ ما شرحناه في

الفرض الأولّ بما فيه من المباني الثلاثة.

 حيث كان يفرض: أنّ بإمكان المولى الأمرالمبنى الثاني: مبنى المحقّق العراقيّ 
اً،التعيينيّ بالصلاة الجلوسيةّ مثلا لرفع حكم العقل بقبح التفويت، على ما مرّ سابق

صلاةوھذا معناه: أنهّ لا يريد التحفّظ حقيقة على الصلاة القياميةّ إذا أتى العبد بال
ّ◌ظ علىالاضطراريةّ؛ إذ لا يعقل أن يأمر بالصلاة الجلوسيةّ تعييناً، ومع ذلك يريد التحف

الصلاة القياميةّ، فيكون عدم الإتيان بالصلاة الجلوسيةّ قيداً في وجوب الصلاة
ّ◌ة ـالقياميةّ، فإذن وجوب الصلاة القياميةّ ـ على تقدير عدم الإتيان بالصلاة الجلوسي

معلوم على كلّ حال، ولكن وجوبھا على تقدير الإتيان بالصلاة الجلوسيةّ غير معلوم؛
إذ لعلّ الملاك الفائت غير قابل للاستيفاء، فتجري البراءة عنه، ولا مجال لحديث

نالشكّ في القدرة؛ لأنّ الشكّ في القدرة إنمّا يكون مجرىً لأصالة الاشتغال إذا كا
الشكّ في القدرة على ما علم بدخوله في عھدة المكلفّ، والغرض الذي لم يتصدَّ 
المولى إلى تحصيله لا يكون داخلا في عھدة المكلفّ، فما يدخل في عھدته ھنا إنمّا
ھو الواجب، وھو الصلاة القياميةّ، ولا شكّ في قدرته عليه، وإنمّا المشكوك قدرته

عليه ھو الغرض، وھو لا يدخل في العھدة،



305الصفحة  إلاّ بالمقدار الذي تصدّى المولى إلى تحصيله، فالتفويت القطعيّ جائز،
فكيفبالتفويت الاحتماليّ.

سيةّ،فإن قلت: إنهّ يعلم إجمالا على ھذا المبنى: إمّا بالوجوب التعيينيّ للصلاة الجلو
ةكما لو كان باقي الملاك غير قابل للتدارك، أو بإطلاق وجوب الصلاة القياميةّ لصور
إجماليّ الإتيان بالصلاة الجلوسيةّ كما لو كان باقي الملاك قابلا للتدارك، وھذا العلم ال

منجّز للتكليف.

ة ـقلت: إنّ ھذا العلم الإجماليّ ليس منجّزاً حتىّ لو كان الإلزام بالصلاة الجلوسيّ 
تفويتعلى تقدير عدم إمكان تدارك الباقي ـ إلزاماً حقيقياًّ، لا شكلياًّ لأجل رفع قبح 

الغرض؛ وذلك لأنّ أحد طرفي العلم الإجماليّ تقديريّ، فلا يكون علماً إجمالياًّ 
بالتكليف الفعليّ على كلّ تقدير، فإنّ إطلاق وجوب الصلاة القياميةّ الذي ھو أحد

ّ◌ة بعدطرفي العلم الإجماليّ معناه: أنهّ لو أتى بالصلاة الجلوسيةّ كانت الصلاة القيامي
علمارتفاع العذر واجبة عليه، وأمّا وجوبھا لو لم يأتِ بالصلاة الجلوسيةّ فمعلوم بال

التفصيلي.

رجاً،نعم، يصبح العلم الإجماليّ علماً إجمالياًّ بالتكليف الفعليّ بعد تحقّق الشرط خا
البأن يأتي بالصلاة الجلوسيةّ ومعه يخرج الطرف الآخر عن محلّ الابتلاء، فعلى أيّ ح

.)1(لا يعلم بتكليف فعليّ داخل في محلّ الابتلاء

)1

) إلاّ إذا علم في أولّ الوقت بأنهّ سيصليّ من جلوس قبل البرء، وسيبرأ عن المرض قبل انقضاء

ّ◌ة فيالوقت، فيحصل له العلم الإجماليّ بالتكليف الفعليّ بالصلاة الجلوسيةّ في أولّ الوقت أو القيامي

آخره.

إلاّ أنّ ھذا العلم الإجماليّ ـ على أيّ حال ـ لا تنجيز له، كما أشار إليه اُستاذنا الشھيد



306الصفحة  ھذا مھمّ ما ينبغي أن يقال على المبنى الثاني.

ا يعقلالمبنى الثالث: أن يقال بأنهّ بناءً على فوت الملاك الملزم بالصلاة الجلوسيةّ، ل
الأمر، لا بالجامع ولا بخصوص الصلاة الجلوسيةّ؛ لأنّ كلّ واحد منھما يوجب تفويت
الملاك، ومعنى ذلك: أنّ المولى لا يرضى بالتفويت، إذن فيأخذ عدم الإتيان بالصلاة

ة بأن لاالجلوسيةّ قيداً في الواجب الاختياريّ، أي: أنهّ يأمر بالصلاة القياميةّ المقيدّ
تكون قبلھا صلاة جلوسيةّ، بينما لو لم يكن الإتيان بالجلوسيةّ موجباً لعدم إمكان

 ـتدارك باقي الملاك، يأمر بالصلاة القياميةّ بلا قيد، فما نحن فيه يدخل ـ على ھذا
م،في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر، فوجوب الأقلّ وھو أصل الصلاة القياميةّ معلو

، كما ھو الحال في)1(والقيد مشكوك، فتجري البراءة عن القيد، ويتنجّز عليه المطلق
كلّ موارد دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر.

ھذا لو كان ملتفتاً من أولّ الأمر.

مّ أمّا لو تخيلّ أنهّ سوف يبقى معذوراً إلى آخر الوقت، فأتى بالصلاة الجلوسيةّ، ثُ 
ارتفع عذره قبل انتھاء الوقت، فيشكّ في وجوب الصلاة القياميةّ عليه الآن، فتجري
البراءة عن ذلك؛ إذ على تقدير كون الواجب ھو المقيدّ قد خرج عن محل ابتلائه،
وسقط بالعجز، فمن حين تنبھّه والتفاته يشكّ في الوجوب المطلق للصلاة القياميةّ،

: أنّ التكليف الإلزاميّ بالصلاة الجلوسيةّ لا رُوحفي المتن؛ لأنّ المفروض لدى الشيخ العراقيّ 

علىله؛ فإنهّ إنمّا جعل لحلّ المشكلة العقليةّ، حيث إنهّ لولاه لما كان يسمح العقل بتطبيق الجامع 

الفرد المرجوح، فھذا التكليف الإلزاميّ في قوةّ التكليف الترخيصيّ.

.) وھذا يعني عدم الإجزاء بعد فرض نفي احتمال الإجزاء بنكتة وفاء العمل الاضطراريّ بتمام الملاك1(



307الصفحة  وينفيه بالبراءة. ولا مجال لحديث الشكّ في القدرة؛ إذ محلهّ ما لو
تعينّ الواجب وشكّ في القدرة عليه وعدمھا، لا ما إذا ترددّ الواجب

بين ما يقدر عليه وما لا يقدر عليه.

ھذا صفوة القول في المقام.

الاعتراض الثاني: أنهّ بناءً على مبنى صاحب الكفاية من حجّيةّ الاستصحاب
التعليقيّ، يمكن أن يجري في المقام استصحاب الوجوب تعليقاً، فإنهّ لو كان قبل

 كذلك،إتيانه بالصلاة الجلوسيةّ قد زال عذره لوجبت عليه الصلاة القياميةّ، فالآن أيضاً 
فتجب عليه الصلاة القياميةّ.

 لوجبتوالجواب: أننّا لا نقطع بأنهّ لو كان قبل إتيانه بالصلاة الجلوسيةّ قد زال عذره،
عليه الصلاة القياميةّ؛ إذ على فرض الإجزاء ـ أو على الأقلّ خصوص الإجزاء بملاك

 أنّ الاستيفاء ـ يكون الواجب في ما قبل زوال العذر إلى ما بعد زواله ھو الجامع، إلاّ 
المصداق الخارجيّ لھذا الجامع في مقام التطبيق يختلف باختلاف وجود العذر

قيّ وارتفاعه، فإن اُريد استصحاب وجوب الصلاة القياميةّ تعليقاً، فلا علم بوجوب تعلي
من ھذا القبيل، وإن اُريد استصحاب الانحصار في التطبيق في الصلاة القياميةّ على

حاظه،تقدير ارتفاع العذر، فليس ھذا حكماً شرعياًّ وأثراً مولوياًّ ليجري الاستصحاب بل
بل ھو أمر عقليّ من باب تعذّر أحد فردي الجامع.

فتحصلّ من كلّ ما ذكرناه: أنّ البراءة جارية بلا إشكال.

ھذا كلهّ في الإعادة إذا زال العذر في أثناء الوقت.

ارتفاع العذر بعد الوقت:

وأمّا المسألة الثانية: وھي ما إذا ارتفع العذر بعد انقضاء الوقت، فھل يجب عليه
القضاء أو لا؟

فالكلام في ذلك يقع في ثلاثة مقامات:



308الصفحة   ـ إنّ دليل وجوب القضاء ھل يقتضي بإطلاقه القضاء على من أتى1
بالصلاة الاضطراريةّ في داخل الوقت، ثُمّ زال عذره في خارج الوقت، أو

لا؟

2
ـ لو كان في دليل القضاء إطلاق لما نحن فيه، فھل لدليل الأمر الاضطراريّ اقتضاء

للإجزاء بحيث يقيدّ إطلاق دليل القضاء، أو لا؟

ريّ  ـ إن لم يوجد لا في دليل القضاء اقتضاء عدم الإجزاء، ولا في دليل الأمر الاضطرا3
اقتضاء الإجزاء، فما ھو مقتضى الاصُول العمليةّ؟

 دليلأمّا المقام الأولّ: وھو أنهّ ھل لدليل القضاء إطلاق يمنع عن الإجزاء بعد أن كان
الأمر الأولّيّ ساقطاً حتماً، أو لا؟

فبما أنّ الاصُوليّ وظيفته درس الصيغ الكليّةّ، نقول: إنّ الحال يختلف باختلاف
استظھار وتشخيص ما ھو الموضوع في دليل وجوب القضاء، فلو كان الموضوع ھو
فوت الفريضة الفعليةّ، فلا موضوع ھنا للقضاء بلا إشكال؛ لأنهّ قد أتى بالفريضة

أتىالفعليةّ، فإنّ فريضته الفعليةّ في الوقت كانت عبارة عن الصلاة الاضطراريةّ وقد 
بھا. ولو كان الموضوع ھو فوت الفريضة الشأنيةّ، أعني: فوت ما ھو واجب لولا
الطواري، فلا إشكال في وجوب القضاء؛ لأنّ الواجب لولا الطواري ھي الصلاة
الاختياريةّ وقد فاتت. ولو كان الموضوع ھو خسارة الملاك وفوته، لا فوت الواجب
رالفعليّ أو الشأنيّ، فيكون المقام شبھة مصداقيةّ لدليل وجوب القضاء؛ إذ على تقدي

لىالإجزاء ـ أو على الأقلّ على تقدير الإجزاء بملاك الاستيفاء ـ لم يفت الملاك، وع
تقدير عدم الإجزاء فات الملاك، ولا يجوز التمسّك بالعامّ في الشبھة المصداقيةّ.

نعم، قد يحرز موضوع دليل القضاء بالاستصحاب، وذلك إذا كان المقصود من فوت
نالملاك الأمر العدميّ، أي: عدم حصول الملاك، فيحرز ذلك بالاستصحاب. وأمّا إذا كا

الموضوع فوت الملاك بمعنىً وجوديّ، بأن قصد به عنوان الخسارة المنتزع من



309الصفحة  الأمر العدميّ، فلا يمكن إحراز ذلك بالاستصحاب، إلاّ على نحو الأصل
المثبت.

ھذا تمام الكلام في المقام الأولّ وفقاً لصيغ متعدّدة، ويكون استظھار إحدى الصيغ
في ذمّة الفقه.

ناوأمّا المقام الثاني: فلو كان لسان دليل الحكم الاضطراريّ لسان جواز البدار، وقل
في صورة ارتفاع العذر في الأثناء بالإجزاء وعدم وجوب الإعادة، فعدم وجوب القضاء

.)1(أوضح، بلا حاجة إلى استيناف كلام

 العذرأمّا لو فرض مثلا: أنهّ لم يكن بلسان جواز البدار، بل كان مختصاًّ بصورة استمرار
إلى آخر الوقت، فحينئذ نرجع إلى الوجوه الخمسة للإجزاء التي ذكرناھا في صورة

ارتفاع العذر في الأثناء، فنقول:

و تمّ الوجه الأولّ: كان ھو دعوى الملازمة العقليةّ بين الأمر الاضطراريّ والإجزاء، فل
 لا؟ذلك في صورة ارتفاع العذر في الأثناء مع فرض جواز البدار، ھل يتمّ في المقام، أو

) الفروض المتصورّة في المقام ثلاثة:1(

الأولّ: كون لسان دليل الحكم الاضطراريّ شاملا لمن برئ في أثناء الوقت مع القول بدلالته على

الإجزاء عن الإعادة، وھنا يكون الإجزاء عن القضاء واضحاً بلا كلام، كما جاء في المتن.

والثاني: كون لسان دليل الحكم الاضطراريّ شاملا لمن برئ في أثناء الوقت مع عدم القول بدلالته

لقضاء؛على الإجزاء عن الإعادة، وھنا نقول: إنّ دليل الحكم الاضطراريّ لا يدلّ أيضاً على الإجزاء عن ا

لأنّ وجوه الدلالة منحصرة في الوجوه الخمسة الماضية، والمفروض بطلانھا، وإلاّ لثبت الإجزاء عن

الإعادة.

والثالث: كون لسان دليل الحكم الاضطراريّ غير شامل لمن برئ في أثناء الوقت، وھنا نرجع إلى

الوجوه الخمسة للإجزاء... إلى آخر ما ورد في المتن.



310الصفحة  قد يقربّ تماميةّ ذلك في المقام بتقريب: أنّ القيام في الصلاة مثلا:
إمّا أنهّ دخيل في ملاك الصلاة الأدائيةّ، حتىّ مع عدم القدرة على

ةالقيام، أو لا، فلو كان دخيلا في ذلك حتىّ مع عدم القدرة، فلا معنى للأمر بالصلا
الجلوسيةّ في الوقت، ولو لم يكن دخيلا في ذلك عند العجز عن القيام، كان ذلك
مستلزماً للإجزاء؛ إذ لو صلىّ من جلوس للعجز في تمام الوقت عن القيام، لم يفته

شيء من الملاك حتىّ يحتاج إلى القضاء.

إلاّ أنّ الصحيح: عدم تماميةّ ذلك في المقام؛ إذ ھناك احتمال ثالث، وھو أن يكون
القيام دخيلا في جزء من ملاك الصلاة الأدائيةّ، وغير دخيل في الجزء الآخر، فيكون

ظالمولى قد أمر بالصلاة الأدائيةّ من جلوس حفاظاً على ملاك الصلاة الأدائيةّ بلحا
 كانذلك الجزء الذي لا يكون القيام دخيلا فيه، وأمر بالقضاء تداركاً لذلك الجزء الذي

القيام دخيلا فيه، فقد فات بفوت القيام في الصلاة، فھذا الوجه، أعني: الملازمة
العقليةّ لو تمّ فيما سبق، لا يتمّ في المقام.

ة.الوجه الثاني: الإطلاق المقاميّ حينما نعرف أنّ المولى في مقام بيان تمام الوظيف

مولىوھذا أيضاً إن تمّ في ما مضى، لا يتمّ ھنا إلاّ بمؤونة زائدة؛ إذ حتىّ لو كان ال
يّ في مقام بيان تمام الوظيفة فالصلاة الجلوسيةّ ھي تمام وظيفته بلحاظ الأمر الأدائ

ّ◌ىلفرض استمرار العذر، إلاّ إذا أحرز بعناية زائدة أنهّ بصدد بيان تمام الوظيفة حت
بلحاظ تبعات المطلب بعد الوقت.

،الوجه الثالث: التمسّك بالإطلاق عند ما يكون لسان الدليل لسان البدليةّ والتنزيل
فيدلّ على البدليةّ والتنزيل بلحاظ تمام المراتب.

ً◌ علىوھذا لو تمّ، يتمّ في المقام أيضا؛ً فإنّ إطلاق البدليةّ والتنزيل يدلّ ھنا أيضا



311الصفحة 
.)1(استيفاء كلّ مراتب الملاك، فلا يبقى مجال للقضاء

: من فرض الدلالة على الإجزاء بلحاظ ظھورالوجه الرابع: ما ذكره المحقّق العراقيّ 
 ھنا؛ إذالأمر في التعيين الذي لا يناسب عنده إلاّ مع الإجزاء، وھذا لو تمّ ھناك لا يتمّ 
، فلاھنا لابدّ من كون الأمر تعيينياًّ على كلّ تقدير؛ لأنّ العذر مستوعب لتمام الوقت

يبقى للعبد في داخل الوقت إلاّ الفعل الاضطراريّ.

: من أنّ عدم الإجزاءالوجه الخامس: ما حصلّناه من كلمات المحقّق الإصفھانيّ 
ّ◌ة،إنمّا يكون إذا كانت المرتبة العالية للملاك مرتكزة في خصوصيةّ الصلاة الاختياري

، لاوھي القيام، ولو كان كذلك وجب أن يكون الأمر بعد زوال العذر متعلقّاً بالخصوصيةّ
بذي الخصوصيةّ، بينما لا يدلّ ظاھر الدليل على ذلك.

اقضِ ما«وھذا لو تمّ فيما سبق، لا يتمّ في المقام إذا كان دليل القضاء مثل لسان 
فإنّ ھذا اللسان لا ينحصر مفاده بالأمر بذي الخصوصيةّ، فإنهّ إذا»؛ فات كما فات

استمرّ العذر إلى آخر الوقت، فلم يصلِّ إلاّ من جلوس، صدق الفوت أيضاً على
».اقضِ ما فات كما فات«الخصوصيةّ، فيشملھا قوله: 

صلوأمّا المقام الثالث: وھو أنهّ لو عجزنا عن الدليل الاجتھاديّ، فما ھو مقتضى الأ
العمليّ؟

قريب) أمّا لو أخذنا بتقريبه الآخر الذي ذكرناه في ذيل الوجه الثالث تحت الخطّ ـ أو قل: في ذيل الت1(

الثاني من تقريبات الاستظھار تحت الخطّ ـ : من استظھار البدليةّ في التكليف لا في الآثار

يوالملاكات، فھذا التقريب لا يأتي ھنا، أي: أنهّ لو فرض: أنّ دليل البدليةّ لم يشمل فرض البرء ف

الأثناء، واختصّ بالمريض الذي أطبق مرضه على كلّ الوقت، وفرض: أنّ دليل القضاء كان موضوعه من

يلفاتته الفريضة الشأنيةّ، أي: لولا الطوارئ، فالذي برئ بعد الوقت يثبت عليه القضاء، ولا يكون دل

الأمر الاضطراريّ دالاًّ على الإجزاء عن القضاء بشأنه.



312الصفحة  : أنّ مقتضى الأصل العمليّ ھو البراءة،فقد ذكر صاحب الكفاية 
وذكر: أنّ جريان البراءة عن القضاء يكون بطريق أولى من جريان البراءة

.)1(عن الإعادة في الوقت

أولّوالتحقيق: أنهّ تارةً نفترض: أنّ القضاء ليس بأمر جديد، كما لو كان نفس الأمر ال
في الحقيقة أمرين: أحدھما: الأمر بجامع الصلاة الأعمّ من الصلاة في الوقت
وخارجه، والثاني: الأمر بإيجاد الصلاة في الوقت، واُخرى نفترض: أنّ القضاء بأمر

جديد، موضوعه الفوت.

أمرأمّا في الفرض الأولّ، فالصحيح ھو جريان البراءة من باب: أنّ الصحيح في دوران ال
 لابين التعيين والتخيير ھو البراءة؛ فإنّ ما نحن فيه من ھذا القبيل. وتوضيحه: أنهّ

دإشكال في أنّ ھذا الشخص مأمور بأمر تعيينيّ ـ إمّا بالأصالة، أو من باب تعذّر أح
الفردين ـ بالصلاة الجلوسيةّ داخل الوقت، وھو مأمور بأمر آخر الذي ھو عبارة عن

 أنالأمر بالجامع بين الصلاة في الوقت والصلاة خارجه، وھذا الأمر بالجامع مرددّ بين
امع بينيكون أمراً بخصوص الصلاة القياميةّ، فلا إجزاء، أو أن يكون أمراً تخييرياًّ بالج

الصلاة القياميةّ بلا قيد الوقت والصلاة الجلوسيةّ الاضطراريةّ في الوقت، فيثبت
 البراءةالإجزاء. فإذا قلنا بالبراءة عن التعيين عند الدوران بين التعيين والتخيير، تجري

يھنا، ولكن ليست البراءة ھنا بأولى من البراءة عن الإعادة في ما لو ارتفع العذر ف
خييرالأثناء، بل الأمر على العكس، فإنهّ كان يلزم ھناك دوران الأمر بين التعيين والت

مع تيقّن وجوب الجامع بحدّه الجامعيّ، بينما ھنا ليس الأمر ھكذا.

وأمّا في الفرض الثاني، فالبراءة تجري عن وجوب القضاء بلا إشكال، وھي
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313الصفحة  ھنا أولى منھا عن الإعادة في ما لو ارتفع العذر في الأثناء؛ وذلك
لوجھين:

الأولّ: أنّ الشكّ ھنا شكّ بدويّ في أصل التكليف، بينما ھناك كان على بعض
أكثرالمباني ترددّاً بين التعيين والتخيير، وعلى بعض المباني ترددّاً بين الأقلّ وال

الارتباطييّن.

الثاني: أنّ إشكال إثبات الوجوب بالاستصحاب التعليقيّ الذي مضى ھناك يكون ھنا
منأوضح بطلانا؛ً لأنهّ لا يصحّ أن نقول مثلا: لو كان قد انتھى الوقت قبل أن يصليّ 

جلوس، كان يجب عليه الصلاة من قيام، والآن كما كان؛ وذلك ـ بغضّ النظر عن
الإشكال الماضي ھناك ـ لأنّ وجوب القضاء موضوعه الفوت، لا انتھاء الوقت، فيرجع
االاستصحاب إلى قولنا: لو انتھى الوقت قبل ھذا، لفاته الواقع، والآن كما كان، وھذ

يكون من الاستصحاب التعليقيّ في الموضوعات، وھو لا يجري حتىّ لو قلنا بجريانه
في الأحكام.



314الصفحة  إجزاء الأمر الظاهريّ 
المقام الثاني: في إجزاء الأمر الظاھريّ عن الواقع وعدمه.

والكلام تارةً يقع في فرض انكشاف الخلاف بالجزم واليقين، واُخرى في فرض تبدّل
الحكم الظاھريّ:

أمّا إذا فرض انكشاف الخلاف بالجزم واليقين، فمقتضى الطرحة الأولّيةّ للكلام ھو
القول بعدم الإجزاء؛ إذ الحكم الظاھريّ في مرتبة متأخّرة من الحكم الواقعيّ، وفي
طوله، وموضوعه الشكّ في الحكم الواقعيّ، فھو لا يتصرفّ في الحكم الواقعيّ،

وفيكون الحكم الواقعيّ باقياً على حاله، ويتطلبّ ـ لا محالة ـ من العبد الإعادة أ
القضاء، إلاّ أنهّ قد يقربّ الإجزاء بعدّة تقريبات، أھمّھا تقريبان:

 من التفصيل بين حكم ظاھريّ ثبتالتقريب الأولّ: ما ذھب إليه صاحب الكفاية 
بلسان جعل الحكم المماثل للواقع، كأصالة الحلّ والطھارة في رأيه، وحكم ظاھريّ 

قتضىثبت بلسان إحراز الواقع وإن كان لباًّ حكماً ظاھرياًّ وراء الواقع، ففي الأولّ م
اف،القاعدة الإجزاء، بخلاف الثاني، فمثلا لو صلىّ مع أصالة الطھارة ثُمّ انكشف الخل

فمقتضى القاعدة الإجزاء؛ لأنّ دليل أصالة الطھارة يوسّع من موضوع دليل اشتراط
الطھارة في الصلاة، فتصبح الصلاة واجدة لشرطھا، بينما لو صلىّ مع إثبات الطھارة
بالأمارة مثلا، فھذه الأمارة لا تفيد شيئاً بعد انكشاف الخلاف؛ إذ إنّ شرط صحّة
ة؛الصلاة غير موجود؛ لعدم الطھارة، لا طھارة واقعيةّ بحسب الفرض، ولا طھارة ظاھريّ 

.)1(لأنّ الدليل لم يدلّ على جعل طھارة ظاھريةّ

 بحسب طبعة المشكينيّ.134 ـ 133، ص 1) راجع الكفاية، ج 1(



315الصفحة   بعدّة إيرادات:وقد اُورد على ذلك من قبل مدرسة المحقّق النائينيّ 

 والسيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ من أنّ منھا: ما اتفّق عليه المحقّق النائينيّ 
حكومة دليل على دليل قد تكون واقعيةّ، ويكون دليل الحاكم في عرض دليل

الحاكم على دليل اشتراط الطھارة في» الطواف بالبيت صلاة«المحكوم، من قبيل 
الصلاة، وحينئذ لا بأس بتوسعة موضوع دليل المحكوم، أو تضييقه بدليل الحاكم،
واُخرى تكون حكومة ظاھريةّ، ويكون دليل الحاكم في طول المحكوم، وفي المرتبة
المتأخّرة عنه، واُخذ في موضوعه الشكّ في المحكوم، وحينئذ فلا يعقل صيرورته
عاً أو مضيِّقاً حقيقة لموضوع دليل المحكوم؛ إذ ھو في مرتبة متأخّرة عنه، موسِّ
فيتمحّض دور ھذا الحاكم في مقام تشخيص الوظيفة العمليةّ عند الشكّ، فلا معنى
للإجزاء، وأصالة الطھارة مثلا من ھذا القبيل؛ لأنھّا حكم ظاھريّ موضوعه الشكّ في

.)1(الواقع، فھو في مرتبة متأخّرة عن الواقع وفي طوله، ولا يعقل توسيعه للواقع

ھارةويرد عليه: أنّ دليل أصالة الطھارة إنمّا ھو في طول الحكم الواقعيّ من ناحية الط
والنجاسة، أي: أنّ موضوعه ھو الشكّ في طھارة الثوب مثلا ونجاسته، فحكومته
على دليل نجاسة ملاقي البول مثلا حكومة ظاھريةّ، فھو يحكم بالطھارة ظاھراً دون
اً،أن يضيقّ دائرة موضوع الحكم بالنجاسة، أو يوسّع دائرة موضوع الحكم بالطھارة واقع

وليس مدّعى صاحب الكفاية كون أصالة الطھارة موسّعة أو

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم، وراجع أجود التقريرات، ج250، ص 1) راجع فوائد الاصُول، ج 1(

، وراجع المحاضرات بحسب الطبعة المشتملة على تعليق السيدّ الخوئيّ 199 ـ 198، ص 1

 بحسب طبعة مطبعة الآداب في النجف الأشرف.258 ـ 255، ص 2للفياّض، ج 



316الصفحة  مضيقّة لموضوع دليل الطھارة والنجاسة حتىّ يقال: إنھّا في طول
الحكم الواقعيّ، فلا توسّع أو تضيقّ موضوع الحكم الواقعيّ، وإنمّا

مدّعاه كون أصالة الطھارة موسّعة لموضوع حكم واقعيّ آخر، وھو الحكم بوجوب إيقاع
الصلاة في الثوب الطاھر، وأصالة الطھارة ليست في طول ھذا الحكم، ولم يؤخذ في
موضوعھا الشكّ في ھذا الحكم حتىّ يستدلّ بھذه الطوليةّ على عدم الحكومة

الواقعيةّ، والتوسيع الواقعيّ لموضوع الحكم.

، وأمضاه السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ أيضاً،ومنھا: ما ذكره المحقّق النائينيّ 

(وھو أنّ الحكومة في نظر صاحب الكفاية ـ على ما يذكره في بحث التعادل والتراجيح

1(

ـ منحصرة في التفسير اللفظيّ بمثل: أي وأعني، بينما أصالة الطھارة ليس لسانھا

.)2(لسان التفسير لدليل وجوب إيقاع الصلاة في الطاھر

 لا ينظر ھنا إلى الحكومة بمعنى التنزيلوالجواب: أنّ من الجائز أنّ صاحب الكفاية 
وإسراء الحكم، وإنمّا يدّعي توسعة الموضوع حقيقة التي ھي ـ في الحقيقة ـ عبارة

لطھارةعن الورود لا الحكومة، فكأ نمّا يريد أن يقول: إنّ الدليل الذي دلّ على اشتراط ا
في الصلاة إنمّا دلّ على اشتراط مطلق الطھارة، سواء فرضت واقعيةّ أو ظاھريةّ،
وأصالة الطھارة تولدّ حقيقة فرداً من الطھارة، وھي الطھارة الظاھريةّ، وكون مبنى

 مرادهصاحب الكفاية: أنّ الحكومة لا تتمّ إلاّ بالنظر التفسيريّ اللفظيّ قرينة على أنّ 
ھنا ھو ما ذكرناه، فإنّ اشتراط التفسير اللفظيّ إنمّا يقوله صاحب الكفاية في

الحكومة بمعنى التنزيل والادعّاء استطراقاً إلى إسراء

 بحسب طبعة المشكينيّ.379 و 376، ص 2) راجع الكفاية، ج 1(

،1 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم، وأجود التقريرات، ج 249، ص 1) راجع فوائد الاصُول، ج 2(

. بحسب الطبعة المشتملة على تعليق السيدّ الخوئيّ 198ص 



317الصفحة  الحكم، ولا يقوله ھو ولا غيره في إيجاد فرد حقيقيّ للموضوع؛ ولذا
يقول صاحب الكفاية بورود الأمارات على الاصُول مع أنهّ ليس من

أدلتّھا تفسير بمثل: أي وأعني.

 والسيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ منومنھا: ما اتفّق أيضاً عليه المحقّق النائينيّ 
النقض بسائر أحكام الطھارة، من قبيل اشتراط طھارة الماء في الوضوء، ومن قبيل
الحكم بطھارة الملاقي إذا كان الملاقى طاھراً ونحو ذلك، حيث لا يظنّ بصاحب
الكفاية، ولا بأيّ فقيه آخر أن يقول مثلا: لو توضأّ أحد بماء ثبتت طھارته بأصالة
الطھارة، ثُمّ انكشف الخلاف، صحّ وضوؤه، ولولاقت يده مع ما ثبتت طھارته بأصالة

.)1(الطھارة، ثُمّ انكشفت نجاسته، لم تنجس يده

 أن يجيب عن ھذه النقوض بفرضيةّ اُصوليةّ عھدة إثباتھا صغرورياًّ،ولصاحب الكفاية 
وعأو نفيھا كذلك في ذمّة الفقه، وذلك بأن يقول: إنّ أصالة الطھارة إنمّا توسّع موض

حكم اُخذ فيه الطھارة، ولا تضيقّ موضوع حكم اُخذ فيه النجاسة؛ وذلك لأنّ أصالة
ةالطھارة توجد طھارة اُخرى ظاھريةّ في مقابل الطھارة الواقعيةّ، ولا تُفني النجاس

الواقعيةّ، فإذا ثبت في الفقه أنّ الطھارة ھي الشرط في الصلاة، ولكن النجاسة ھي
المانعة عن صحّة الوضوء، أو الموجبة لتنجّس الملاقي، كان التفصيل بين دليل
شرطيةّ الطھارة في الصلاة من ناحية، ومثل دليل عدم صحّة الوضوء بالماء النجس،

أو تنجّس ملاقي النجس من ناحية اُخرى بأن يحكم دليل

،1 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم، وأجود التقريرات، ج 251، ص 1) راجع فوائد الاصُول، ج 1(

، والمحاضرات للفياّض، ج بحسب الطبعة المشتملة على تعليق السيدّ الخوئيّ 200 ـ 199ص 

 بحسب طبعة مطبعة الآداب في النجف الأشرف.255 ـ 254، ص 2



318الصفحة  أصالة الطھارة على الأولّ دون الأخيرين أمراً معقولا.

فإن قلت: إنّ أصالة الطھارة التي تدلّ بالمطابقة على إثبات الطھارة لو لم تدلّ 
بالملازمة العرفيةّ على نفي النجاسة، فكيف يصحّح صاحب الكفاية الوضوء بماء ثبتت
يطھارته بأصالة الطھارة بناءً على كون النجاسة مانعة عن الوضوء! فإنهّ لا إشكال ف

أنهّ يُبنى على صحّة الوضوء ظاھراً مادام الشكّ، مع أنهّ لم يثبت عدم النجاسة
بحسب الفرض؛ لأنّ أصالة الطھارة إنمّا أثبتت الطھارة ولم تنفِ النجاسة، ولو دلتّ
بالملازمة العرفيةّ على نفي النجاسة بدعوى الملازمة عرفاً حتىّ في مرحلة التعبدّ
بين الطھارة وعدم النجاسة، إذن فأصالة الطھارة كما تحكم على أدلةّ الأحكام التي
اُخذ في موضوعھا الطھارة بتوسيع الموضوع كذلك تحكم على أدلةّ الأحكام التي اُخذ
في موضوعھا النجاسة بتضييق الموضوع، فإن فرضت الحكومة واقعيةّ، ثبت الإجزاء
في كلا القسمين، وإن فرضت ظاھريةّ لم يثبت الإجزاء في كلا القسمين، فكون

الطھارة شرطاً أو النجاسة مانعة لا يصلح فارقاً في المقام.

ّ◌عائيةّقلت: ھذا البيان إنمّا يتمّ لو كان مقصود صاحب الكفاية الحكومة التنزيليةّ والاد
بھدف إسراء الحكم، أمّا بناءً على ما حملنا عليه كلامه من إيجاد الفرد الحقيقيّ 
للموضوع، فالفرق بين فرض شرطيةّ الطھارة وفرض مانعيةّ النجاسة واضح، فإنّ 
رةالمفروض: أنّ الشرط ھو مطلق الطھارة أعمّ من الواقعيةّ والظاھريةّ، وأصالة الطھا

توجد طھارة ظاھريةّ، فيصبح العمل صحيحاً واقعا؛ً فإنهّ يكفي في صحّة العمل وجود
فرادأحد أفراد الشرط، وأمّا في طرف المانعيةّ، فلابدّ في صحّة العمل من انتفاء كلّ أ

المانع، ومنھا النجاسة الواقعيةّ، بينما ليس بمقدور أصالة الطھارة نفي النجاسة
لف.الواقعيةّ حقيقة، وإلاّ لأصبحت أصالة الطھارة حكماً واقعياًّ لا ظاھرياًّ، وھو خ

نعم، يوجد لھذا الكلام لازم، لا أدري ھل يلتزم صاحب الكفاية به أو لا، وھو



319الصفحة  أن يقال: إنهّ لو توضأّ أحد رجاءً بماء نجس ظاھراً، ثُمّ انكشف الخلاف،

؛ إذ كما يفرض توسيع الشرط الواقعيّ للطھارة)1(كان وضوؤه باطلا
الظاھريةّ كذلك ينبغي أن يفرض توسيع المانع الواقعيّ للنجاسة الظاھريةّ.

 دون السيدّ الاسُتاذ، وھو أنّ تصحيح الصلاةومنھا: ما اختصّ به المحقّق النائينيّ 
جالواقعة مع الطھارة الظاھريةّ بحيث لا نحتاج إلى الإعادة بعد انكشاف الخلاف يحتا

إلى مجموع أمرين: أحدھما: أصل وجود الطھارة الظاھريةّ، والثاني: توسيع الشرط
في الصلاة بحيث يشمل الطھارة الظاھريةّ.

وھذان أمران طولياّن، فإنهّ يفرض في الثاني الفراغ عن الأولّ، أي: تفرض طھارةٌ 
فيظاھريةّ، ويقال: إنّ ھذا فرد من أفراد الشرط، ودليل أصالة الطھارة لا يمكنه أن ي

بكلا الأمرين؛ لما عرفت من الطوليةّ بينھما.

ھاوبتعبير آخر: ھل دليل أصالة الطھارة ينظر إلى الطھارة مفروغاً عنھا، أو ينظر إلي
مجعولةً به؟

ولةفإن نظر إليھا مفروغاً عنھا، فكيف تجعل الطھارة الظاھريةّ به؟ وإن نظر إليھا مجع
به، فكيف ينظر إلى مرتبة متأخّرة عن ھذا الجعل، وھي توسيع الشرطيةّ لھذه

.)2(الطھارة؟!

◌ّ أقول: لو حمل كلام صاحب الكفاية على ما يرجع إلى الورود، فھذا الإشكال جوابه: أن
الدليل الوارد ليس له نظر إلى الحكم، فھو لا يثبت إلاّ الطھارة الظاھريةّ،

) وكذلك لولاقى يده ماءً مستصحب النجاسة، ثُمّ انكشف طھارته، كانت يده متنجّسة.1(

،1 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم، وأجود التقريرات، ج 249، ص 1) راجع فوائد الاصُول، ج 2(

. بحسب الطبعة المشتملة على تعليق السيدّ الخوئيّ 198ص 



320الصفحة  ولا يتكفّل توسيع الشرطيةّ حتىّ يقال: كيف تكفّل الجعل الواحد لكلا
ھذين الأمرين الطولييّن، وإنمّا سعة الشرطيةّ نستفيدھا من نفس

دليل اشتراط الطھارة في الصلاة، فإذا استفدنا سعة الشرطيةّ من نفس دليل
شرطيةّ الطھارة، واستفدنا وجود أحد فردي ھذا الشرط الوسيع من أصالة الطھارة،

كفى ذلك في صحّة الصلاة.

اكمنعم، في الحكومة التنزيليةّ والادعّائيةّ بداعي إسراء الحكم يكون نفس الدليل الح
ناظراً إلى الحكم ومتكفّلاً لإثباته.

وأمّا إذا لم يحمل كلام صاحب الكفاية على الورود، بل حمل على الحكومة بمعنى
 أن يجيب على ھذاالتنزيل وإسراء الحكم، فحينئذ نقول: إنّ بإمكان صاحب الكفاية 

الإشكال بأنهّ ليس موضوع ھذا التنزيل وتوسعة دائرة الشرط الطھارة الظاھريةّ كما
تخيلّ، حتىّ يقال: كيف يمكن أن يتكفّل جعل واحد وإنشاء واحد للتوسعة ولموضوع
ھذه التوسعة في وقت واحد، وإنمّا موضوع ھذا التنزيل والتوسعة نفس مشكوك
الطھارة؛ فإنّ معنى: (كلّ شيء طاھر حتىّ تعلم أنهّ قذر) أنّ مشكوك الطھارة

 متكفّلة رأساً لإسراء الأحكام،)1(محكوم بأحكام الطاھر الواقعيّ، فموثقّة عمار
وليست متكفّلة لإيجاد موضوع ھذا الإسراء، وإنمّا موضوعه ھو مشكوك الطھارة،

فھيوالشكّ في الطھارة أمر ثابت تكويناً قبل موثقّة عمّار، وأمّا الطھارة الظاھريةّ 
منتزعة عن ھذا التنزيل، لا أنھّا موضوع لھذا التنزيل. ھذا.

والتحقيق: أنّ ھذه الإشكالات التي بينّاّھا على ھذا التقريب للإجزاء وإن لم تكن
تامّة، إلاّ أنّ ھذا التقريب للإجزاء وھو تقريب الحكومة غير تامّ في نفسه.

، عن عمّار، عن أبي467، ص 4 ـ بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت ـ ح 3) وسائل الشيعة، ج 1(

».كلّ شيء نظيف حتىّ تعلم أنهّ قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك: «عبدالله 



321الصفحة  وتوضيح ذلك: أنّ قاعدة الطھارة تقابل دليلين واقعييّن: أحدھما: دليل
نجاسة الشيء، والآخر: دليل اشتراط الصلاة بالطھارة، فإذا قايسنا

قاعدة الطھارة إلى الدليل الأولّ، فطبعاً من الواضح عدم حكومتھا عليه؛ إذ ليست
موسّعة لموضوعه أو مضيقّة له، فيدور الأمر بين أن تكون مخصصّة له كما يظھر من

، أو تكون حكماً ظاھرياًّ بالنسبة إليه، وقد وضحّنا في الفقه)1(كلام صاحب الحدائق

: أنھّا لا تكون مخصصّة لدليل النجاسة الواقعيةّ، وإنمّا)2(في الجزء الثاني من البحوث
ھي حكم ظاھريّ موضوعه الشكّ في الطھارة. وعلى أيّ حال، فإن بنينا على أنّ 

،قاعدة الطھارة مخصصّة لدليل النجاسة الواقعيةّ، فلا إشكال في صحّة الصلاة واقعاً 
ولا يبقى شكّ في الإجزاء، إلاّ أننّا يجب أن نقبل ھنا بنحو الأصل الموضوعيّ عدم

خرجكونھا مخصصّة لدليل النجاسة الواقعيةّ؛ إذ لو كانت كذلك كانت حكماً واقعياًّ، فت
عن محلّ الكلام؛ لأنّ موضوع الكلام ھو إجزاء الحكم الظاھريّ وعدمه، فيبقى أن

ھانقايس قاعدة الطھارة بالدليل الثاني، وھو دليل اشتراط الصلاة بالطھارة، لنرى أنّ 
ھل تنزلّ مشكوك الطھارة منزلة الطاھر الواقعيّ بلحاظ عالم الأحكام الشرعيةّ

أووالجعول المولويةّ، فتفيد إسراء أحكام الطھارة الواقعيةّ حقيقة إلى مورد الشكّ، 
تنزلّ المشكوك منزلة الطاھر بلحاظ عالم الجري العمليّ، ولتعيين الوظيفة العمليةّ

.)3(في مقام التحيرّ؟

 بحسب طبعة مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرسّين بقم.136، ص 1) ج 1(

.211 ـ 210) ص 2(

) أو لا ھذا ولا ذاك، بل إنّ دليل الطھارة الظاھريةّ أثبت حقيقة موضوع أحكام3(

الطھارة، بدعوى: أنّ أحكام الطھارة كان موضوعھا منذ البدء مطلق الطھارة الأعمّ من الواقعيةّ

والادعّائيةّ.

وھذا الثالث باطل؛ لأنّ ظاھر كلّ دليل رتبّ حكماً على موضوع ھو ترتيبه على ذاك الموضوع بوجوده

كونالواقعيّ لا الادعّائيّ، كما أنّ حمل دليل أصالة الطھارة أيضاً على مجردّ الادعّاء من دون أن ي

روحه التنزيل أيضاً غير عرفيّ.



322الصفحة  فعلى الأولّ يثبت الإجزاء؛ لأنّ المولى رتبّ على مشكوك الطھارة
أحكام الطاھر الواقعيّ حقيقة، ومنھا اشتراط الصلاة بالطھارة، فتكون

الصلاة صحيحة واقعاً، وتكون الحكومة واقعيةّ، وعلى الثاني لا يثبت الإجزاء؛ لأنّ 
قاعدة الطھارة لم تفد أزيد من الوظيفة العمليةّ للمتحيرّ، وھذا لا يقتضي سقوط

الواقع، وبراءة الذمّة حقيقة.

ولا إشكال في أنّ التنزيل في سائر الموارد التي لم يؤخذ في موضوعھا الشكّ من
عيةّ؛ لعدمقبيل (جارُك قريبُك) إنمّا يفيد المعنى الأولّ، وھو التنزيل بلحاظ الأحكام الواق

تعقّل المعنى الثاني، ولكن في مورد أخذ الشكّ في الموضوع كما يحتمل كونه تنزيلا
بلحاظ الأحكام الواقعيةّ كذلك يحتمل كونه تنزيلا بلحاظ الوظيفة العمليةّ في حالة
الشكّ والتحيرّ، كما ھو الحال بناءً على كون الحكم الظاھريّ في المقام لمجردّ

ذالطريقيةّ الصرف إلى التحفّظ على مصالح الواقع بقدر الإمكان، وإن لم نقل: إنّ أخ
الشكّ قرينة عرفاً بمناسبات الحكم والموضوع الارتكازيةّ على الثاني، فلا أقلّ من

ذيلالإجمال المنافي لإثبات الإجزاء، ويؤيدّ إرادة الثاني في قاعدة الطھارة قوله في 
 آثارفإنّ ھذا معناه: أنهّ بمجردّ العلم بالقذارة تنفذ»؛ فإذا علمت فقد قذُر«الحديث: 

القذارة، فقد يدّعى: أنّ مقتضى

الطھارة، بدعوى: أنّ أحكام الطھارة كان موضوعھا منذ البدء مطلق الطھارة الأعمّ من الواقعيةّ

والادعّائيةّ.

وھذا الثالث باطل؛ لأنّ ظاھر كلّ دليل رتبّ حكماً على موضوع ھو ترتيبه على ذاك الموضوع بوجوده

كونالواقعيّ لا الادعّائيّ، كما أنّ حمل دليل أصالة الطھارة أيضاً على مجردّ الادعّاء من دون أن ي

روحه التنزيل أيضاً غير عرفيّ.



323الصفحة  إطلاق ذلك أنهّ تنفذ من حين حصول العلم آثار القذارة حتىّ بلحاظ ما
قبل العلم، فيحكم ببطلان الصلاة الواقعة فيه قبل العلم، وھذا يعني

عدم الإجزاء، وإذا لم نستظھر من ھذا الذيل الإطلاق، ولكن قلنا بالإجمال، كفى ذلك
لسريان الإجمال إلى صدر الحديث، وبالتالي لعدم ثبوت الإجزاء.

ل،التقريب الثاني للإجزاء: عبارة عن القول بالسببيةّ في حجّيةّ الأمارات أو الاصُو
بمعنىً يقتضي كون الحكم الظاھريّ واجداً لملاك الواقع، فبالعمل به لم يفت شيء

من الملاك حتىّ يجب التدارك بالإعادة أو القضاء.

لوتحقيق الكلام في ذلك: أنّ الاحتمالات بدواً في جعل الحجّيةّ للأمارات أو الاصُو
عديدة:

الاحتمال الأولّ: ما يسمّى عند أصحابنا بالسببيةّ الأشعريةّ.

والمقصود بذلك ـ سواء صحّت نسبته إلى الأشاعرة أم لا ـ : أنهّ لا حكم في المرتبة
الاصُولالسابقة على أداء الأمارات والاصُول لمؤداّھا، فالحكم يتكونّ بأداء الأمارات أو 

وفقاً لمؤديّاتھا.

امتثله، فلاوھذا ـ لا محالة ـ يستلزم التصويب والإجزاء معا؛ً إذ لا أمر إلاّ الأمر الذي قد 
معنى لانكشاف الخلاف، ولا معنى لعدم الإجزاء.

الاحتمال الثاني: ما يسمى عند أصحابنا بالسببيةّ المعتزليةّ.

والمقصود بذلك ـ سواء صحّت نسبته إلى المعتزلة أو لا ـ : أنهّ توجد أحكام في
لاصُول إلىالمرتبة السابقة على أداء الأمارات والاصُول، لكنھّا مغياّة بأداء الأمارات أو ا

الخلاف، فيصبح الحكم حينئذ وفقاً لمفاد الأمارة أو الأصل.

ا يوجدوھذا أيضاً ـ كماترى ـ يستلزم التصويب والإجزاء؛ إذ بعد قيام الأمارة أو الأصل ل
حكم غير ما أدتّ إليه ھذه الحجّة، فلا معنى لانكشاف الخلاف، ولا معنى لعدم

الإجزاء؛ إذ ليس ھناك أمران حتىّ يقال: إنّ أحدھما يجزي عن



324الصفحة  الآخر أو لا، والأمر الذي سقط بالامتثال لا مبررّ لعوده مرةّ اُخرى.

مبحثالاحتمال الثالث: الطريقيةّ الصرف، وھو ما حقّقناه ثبوتاً، واخترناه إثباتاً في 
لأجلالجمع بين الأحكام الظاھريةّ والواقعيةّ، وھو: أنّ الحكم الظاھريّ لم ينشأ إلاّ 

ذاالحفاظ على ملاكات الأحكام الواقعيةّ بقدر الإمكان مع مراعاة الأھمّ فالأھمّ، وه
يساوق عدم الإجزاء وعدم التصويب؛ إذ لم يفرض فيه ارتفاع الواقع؛ إذ مقتضى إطلاق
دليل الحكم الواقعيّ بقاؤه ووجوب إعادة العمل، ومقتضى إطلاق دليل القضاء وجوب

القضاء، ولم يحصل في الوظيفة الظاھريةّ استيفاء لملاك الواقع.

فيالاحتمال الرابع: افتراض مصالح في مؤدىّ الأمارة والأصل تحفّظاً على ظھور الأمر 
ّ◌ة فيكونھا حقيقيةّ، بدعوى: أنهّ كما أنّ الأمر ظاھر في النفسيةّ والعينيةّ والتعييني

مقابل الغيريةّ والكفائيةّ والتخييريةّ، كذلك ظاھر في الحقيقيةّ، بمعنى نشوئه من
مصلحة في متعلقّه في مقابل الطريقيةّ، فھذا نحو من السببيةّ، ولكنهّ لا يلزم منه
عالتصويب ولا الإجزاء؛ إذ لم يفترض بھذا المقدار: أنّ المصلحة من سنخ مصلحة الواق

بحيث تستوفى بھا مصلحة الواقع، فيرجع إلى إطلاق دليل الحكم الواقعيّ، وھذا
معناه عدم الإجزاء وعدم التصويب.

الاحتمال الخامس: القول بالسببيةّ ووجود مصلحة في نفس جعل الحكم الظاھريّ 
دفعاً لشبھة ابن قبة، من قبح تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة، بأن يقال: إنّ 

التفويت قبيح، إلاّ إذا كان لمصحلة في نفس التفويت.

بوھذا ما تصورّه بعضھم في الجمع بين الحكم الظاھريّ والواقعيّ، وھذا أيضاً لا يوج
االإجزاء ولا التصويب؛ فإنّ مصلحة الواقع لم يفرض تداركھا بشكل من الأشكال، وإنمّ

افترض تدارك قبح التفويت بمصلحة في التفويت من دون فرض تدارك مافات بشيء.



325الصفحة  الاحتمال السادس: السببيةّ بالنحو الذي سمّي في كلمات المحقّق
بالمصلحة السلوكيةّ. وھذا أيضاً لأجل دفع شبھة ابن قبة،النائينيّ 

إلاّ أنّ فرقه عن الاحتمال الخامس: أنّ المصلحة في الاحتمال الخامس كانت في
نفس الجعل، وكان يتدارك بھا قبح التفويت من دون أن يتدارك بھا الفائت، وھنا في
لعمل المكلف، ويتدارك بھا الفائت، ولكنهّ ليس في عمل المكلفّ بعنوانه الأولّيّ، ب
وتّاً فيه بعنوان ثانويّ، وھو عنوان سلوك طريق الأمارة واتبّاعه بالمقدار الذي يكون مف
يهلمصلحة الواقع، فيتدارك بذلك المقدار، فإذا ارتفع الجھل في أثناء الوقت، وجبت عل

 ببرھانالإعادة؛ لأنّ الأمارة لم تفوتّ عليه أكثر من فضيلة أولّ الوقت، فالتدارك الثابت
نهقبح التفويت إنمّا ھو تدارك فضيلة أولّ الوقت، وأمّا أصل العمل في الوقت، فبإمكا

أن يأتي به، ومقتضى إطلاق دليل الواقع وجوب الإتيان به، وإذا ارتفع الجھل بعد
ـالوقت، فإن قلنا: إنّ القضاء بالأمر السابق، أي: أنّ الأمر السابق ـ في الحقيقة 

عبارة عن أمرين: أمر بالصلاة، وأمر بإيقاعھا في الوقت، فأيضاً من الواضح عدم
لاة،الإجزاء، فإنّ التدارك إنمّا ھو بمقدار ما فات، وھو الإيقاع في الوقت لا أصل الص
امتوأمّا إن قلنا: إنّ القضاء بأمر جديد موضوعه الفوت، فقد ذكر السيدّ الاسُتاذ ـ د

 لأنّ بركاته ـ : أنهّ لا يجب القضاء؛ لأنهّ فرع الفوت وخسارة المصلحة، ولا خسارة ھنا؛

.)1(المصلحة متداركة جميعاً بالعمل بالحكم الظاھريّ في داخل الوقت

أقول: تارةً نفترض: أننّا نستظھر من دليل القضاء أنهّ ليس لمصلحة مستقلةّ بعد
صلحةانتھاء مصلحة الصلاة الأدائيةّ بانتھاء الوقت، بل ھو ـ في الحقيقة ـ بيان لكون م

الصلاة باقية، وإنمّا كانت خصوصيةّ إيقاعھا في الوقت مشتملة على

 بحسب طبعة مطبعة الآداب في النجف الأشرف.276، ص 2) المحاضرات، ج 1(



326الصفحة  مصلحة زائدة، وھي التي قد فاتت، وعليه فلا يتمّ ھذا الكلام؛ فإنّ 
المصلحة السلوكيةّ إنمّا ثبتت ببرھان قبح التفويت بمقدار ما فات، وھو

إلىمصلحة قيد الوقت، إلاّ أنّ ھذا معناه: رجوع الأمر الأولّ بالصلاة ـ بحسب روحه ـ 
ونأمرين: أمر بأصل الصلاة، وأمر بإيقاعھا في الوقت، فيقال: إننّا نتكلمّ على فرض ك

القضاء بأمر جديد وعدم رجوع المطلب ـ بحسب الروح ـ إلى بقاء الأمر الأولّ.

واُخرى نفترض: أنّ دليل القضاء إنمّا دلّ على وجوب مستقلّ لمصلحة مستقلةّ،
وحينئذ نقول: إنهّ مع ذلك لا ينبغي الإشكال في كون تشريع القضاء ظاھراً في كونه

ويتبعنوان التدارك للمصلحة الفائتة، والمصلحة السلوكيةّ إنمّا تثبت ببرھان قبح التف
زاءبمقدار لولاھا للزم فوات المصلحة بلا تدارك، إذن فلا يثبت وجود مصلحة سلوكيةّ بإ

أصل مصلحة الصلاة التي قد فاتت؛ لوجود تدارك آخر لھا وھو القضاء، فإنمّا تثبت

)1(المصلحة السلوكيةّ بمقدار مصلحة الوقت، فيجب

) ھذا الكلام غير صحيح؛ إذ معنى كون القضاء بمصلحة مستقلةّ ھو أنّ فوت الصلاة يولدّ حاجة1(

جديدة تسدّ بالقضاء، من دون أن يكون القضاء موجباً لتدارك مصلحة أصل الصلاة؛ إذ لو كان القضاء

ا فيموجباً لتدارك مصلحة أصل الصلاة، لرجع أيضاً روح الأمر إلى الأمر بأصل الصلاة مع الأمر بإيقاعه

بةالوقت؛ لأنّ كون القضاء موجباً لتدارك مصلحة أصل الصلاة عبارة اُخرى عن كون جامع الصلاة ذا مرت

معينّة من المصلحة، وإيقاعھا في الوقت ذا مصلحة اُخرى، غاية الأمر: أنّ فردي الجامع قد تكون

مصلحتھما متماثلتين، واُخرى متغايرتين ولا يمكن الجمع بينھما مثلا، ومصلحة الصلاة عندئذ عبارة

عن الجامع بين المصلحتين.

وعليه، فالاعتراف بظھور دليل القضاء في تدارك مصلحة أصل الصلاة يعني الاعتراف بانحلال الأمر

الأولّ في روحه إلى أمرين: أمر بأصل الصلاة، وأمر بإيقاعھا في الوقت.



327الصفحة  عليه القضاء لتحصيل مصلحة أصل الصلاة.

ّ◌ا لزوموقد تحصلّ: أنهّ بناءً على ھذا الاحتمال أيضاً لا يلزم الإجزاء ولا التصويب، وأم
يلالتصويب بمقدار أنهّ لو استمرّ الجھل إلى أن مات فقد تدوركت كلّ المصلحة، فلا دل

على كونه محذوراً.

 بھدف تحصيل وجه يوجب الإجزاء)1(الاحتمال السابع: ما ذكره المحقّق الإصفھانيّ 
من دون أن يستلزم التصويب، وھو افتراض الملاك في المؤدىّ في

ومن ھنا يظھر أيضاً إشكال في ما اشتھر أخيراً بين المحقّقين: من أنّ من شكّ بعد الوقت في فوات

وضوعالصلاة لم تجرِ بشأنه أصالة الاشتغال؛ لأنّ القضاء بأمر جديد، ولا استصحاب عدم الإتيان؛ لأنّ م

اءالأمر الجديد بالقضاء ھو الفوت، وھو عنوان وجوديّ، والإشكال ھو: أنهّ لو سلمّنا ظھور دليل القض

في تدارك مصلحة الصلاة، فوجوب أصل الصلاة لا زال وقته باقيا؛ً لأنّ إيقاعھا في الوقت واجب

مستقلّ عن أصل وجوب الصلاة، فقاعدة الاشتغال والاستصحاب يجريان ـ لا محالة ـ لولا قاعدة

الحيلولة.

والتحقيق مع ذلك: إمكان تصوير القضاء لأجل تدارك مصلحة أصل الصلاة من دون أن يرجع ذلك إلى

 اُخرىانحلال الأمر الأولّ إلى الأمر بأصل الصلاة، والأمر بالإتيان بھا في الوقت، وذلك بافتراض مصلحة

زائداً على مصلحة المتعلقّ في جعل الصلاة في الوقت كشيء موحّد على العھدة، وإلزام المكلفّ

بذلك، فيصحّ ما قالوا من عدم جريان الاستصحاب وأصالة الاشتغال بعد الوقت؛ لكون القضاء بأمر

لقضاء.جديد، ولكن لا يصحّ القول بالإجزاء في المقام ما دامت مصلحة المتعلقّ الفائتة قابلة للتدارك با

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم.121 ص ) بحوث في الاصُول للشيخ الإصفھانيّ 1(



328الصفحة  عرض ملاك الواقع، أي: أنهّ ليس بعنوان تدارك الملاك الفائت، بل إنّ 
المؤدىّ في عرض الواقع مشتمل على الملاك المطلوب، إلاّ أنّ ھذا

ً◌ بأمارةالملاك إنمّا يكون ثابتاً في المؤدىّ لا بعنوانه الأولّيّ، بل بعنوان كونه مؤدىّ
مخالفة للواقع.

لوھذا يوجب الإجزاء بلا إشكال؛ لحصول الغرض لا محالة، ولكن الذي يخطر بالبال لأوّ 
لاوھلة أنهّ موجب للتصويب؛ إذ يوجب تبدّل الأمر الواقعيّ التعيينيّ بصلاة الظھر مث
؛ لأنّ إلى الأمر التخييريّ المتعلقّ بالجامع بين الظھر ومفاد الأمارة، وھو الجمعة مثلا

الملاك لم يكن في خصوص الواقع بعينه، بل فيه وفي مفاد الأمارة.

ويمكن إثبات عدم تبدّل الأمر التعيينيّ إلى الأمر التخييريّ بعدّة بيانات:

دىّ؛ وذلكالأولّ: أن يقال: إنهّ لا يمكن للمولى أن يأمر تخييراً بالجامع بين الواقع والمؤ
تحيللأنّ الأمر بالجامع مقيدّ بأن يكون مفاد أمارة مخالفة للواقع، فالأمر بالجامع يس
ّ◌هأن يصل إلى المكلفّ؛ إذ لو لم يعلم أنّ ھذه الأمارة مخالفة للواقع، لم يعلم بتوج

ولوالأمر بالجامع إليه؛ لتعليقه ـ بحسب الفرض ـ على أداء الأمارة إلى خلاف الواقع، 
علم بأنھّا مخالفة للواقع سقطت الأمارة عن الحجّيةّ.

رضويمكن الجواب عن ھذا البيان بأكثر من طريق، ولا أقلّ من أن يقال: إنّ بالإمكان ف
الأمر التخييريّ، مع أخذ قيد الأمارة المخالفة في أحد شقّي الواجب التخييريّ،
فالوجوب التخييريّ يكون مطلقاً ثابتاً في حقّ كلّ أحد، وليس مقيدّاً بوجود أمارة

يدمخالفة، إلاّ أنّ أحد طرفي التخيير ھو الواقع، والطرف الآخر ھو مؤدىّ الأمارة بق

.)1(المخالفة للواقع

)1

) ويمكن الجواب أيضاً بعد فرض أخذ قيد الأمارة المخالفة في الوجوب التخييريّ بأنهّ يكفي في

معقوليةّ الأمر بالجامع وصوله الاحتماليّ، وھو ثابت في المقام
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قة بماالثاني: أن يقال: إنّ الجامع بين الواقع ومفاد أمارة مخالفة للواقع ـ بمعنى: كون الأمارة متعلّ 

عنى الجامعيخالف الواقع ـ ليس له تقررّ لولا الأمر بالواقع؛ إذ لولا ذاك الأمر الواقعيّ التعيينيّ، فما م

.)1(بين الواقع ومؤدىّ أمارة متعلقّة بما يخالف الواقع؟!

ّ◌نا نتصورّويرد عليه: أنّ الجامع له تقررّ ثابت بغضّ النظر عن الأمر التعيينيّ بالواقع؛ إذ من الواضح: أن

2(ع أو لامفھوماً الجامع بين الواقع ومؤدىّ أمارة تعلقّت بما يخالف الواقع سواء تعلقّ أمر تعييني بالواق

(.

قع؛ إذنعم، تحقّق أحد فردي الجامع خارجاً موقوف على تعلقّ الأمر التعيينيّ والإرادة التعيينيةّ بالوا

لولا ذلك لم يتحقّق عمل مخالف للواقع يكون مؤدىًّ لأمارة تعلقّت بما يخالف الواقع، فيكون تعلقّ

 حقّقناالإرادة التعيينيةّ بالواقع ذا مصلحة؛ إذ به يتمكنّ العبد من الفرد الثاني من فردي الجامع، وقد

في محلهّ: أنّ الإرادة يتسحيل أن تنبثق من مصلحة في نفسھا، بل يجب دائماً أن تنبثق من إرادة

في المتعلقّ، وھنا لا مصلحة في متعلقّ الإرادة التعيينيةّ بالخصوص؛ لأنّ الملاك يكون في الجامع

حسب الفرض.



◌ّ بمجردّ احتمال مخالفة الأمارة للواقع، خاصةّ وأنّ ھذا الاحتمال يولدّ في المقام العلم الإجمالي

للواقع.بوجوب مفاد الأمارة: إمّا تعييناً باعتبارھا مطابقة للواقع مثلا، أو تخييراً باعتبارھا مخالفة 

 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت.405، ص 1) راجع نھاية الدراية، ج 1(

 على كتابه نھاية الدراية،) راجع نفس المصدر، تحت الخطّ، وھو تعليق للشيخ الإصفھانيّ 2(

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم.121وراجع أيضاً (بحوث في الاصُول) لنفس المؤلفّ، ص 



330الصفحة  الثالث: أن يقال: إنّ تحقّق الملاك في الجامع إنمّا ھو متولدّ من الأمر
بالواقع تعيينا؛ً إذ لولا ذلك لم يكن جامع بين الواقع ومؤدىّ الأمارة

المخالفة حتىّ يتحقّق فيه الملاك، فلا يمكن أن يوجب ذلك انقلاب الأمر التعيينيّ 
إلى الأمر التخييريّ؛ فإنّ الشيء يستحيل أن ينفي علتّه، وبالتالي ينفي نفسه.

ويرد عليه:

أولّا: النقض بأنّ الوصول إلى ھذه النتيجة المستحيلة، وھي لزوم نفي الشيء
لعلتّه، وبالتالي لنفسه كان من أثر مجموع أمرين: أحدھما: افتراض تولدّ ملاك في

امع،الجامع من الأمر التعيينيّ بالواقع، والثاني: افتراض أنهّ إذا صار الملاك في الج
لنتيجةانتفى الأمر التعيينيّ بالواقع، وتبدّل إلى الأمر التخييريّ، فلماذا يكون فساد ا

.)1(برھاناً على بطلان الأمر الثاني، فليكن برھاناً على بطلان الأمر الأولّ؟!

لواقع، وإنمّاوثانياً: الحلّ بأنّ كون الملاك في الجامع ليس وليداً لتعلقّ الأمر التعيينيّ با
قعإمكانيةّ الإتيان بالفرد الثاني من ھذا الجامع خارجاً، وھو العمل بما يخالف الوا

باعتباره مؤدىّ أمارة مخالفة للواقع، ھو الوليد لتعلقّ الأمر بالواقع. ھذا.

يوقد تلخّص بكلّ ما ذكرناه: أنّ الإجزاء والتصويب في الحكم الظاھريّ متلازمان، فف
لأربعةالاحتمالين الأولّين يثبت الإجزاء والتصويب معاً، وفي ما بعدھما من الاحتمالات ا

لا إجزاء ولا تصويب، والاحتمال السابع غير معقول في نفسه.

قتضي) بل ھذا ـ أي: كونه برھاناً على بطلان الأمر الأولّ ـ ھو المتعينّ؛ لأنّ كون الشيء علةّ لما ي1(

سإفناءه محال، لا أنّ ھذا ممكن، ولكن استحالة إفناء الشيء لعلتّه توجب عدم فناء العلةّ، فإنّ نف

كون الشيء علةّ لما يقتضي إفناءه يعني اقتضاء الشيء لفناء نفسه، وھذا محال، وبھذا البيان يصبح

ھذا الجواب حليّاًّ، لا نقضياًّ.



331الصفحة  إلاّ أنّ ما قلناه: من الملازمة بين الإجزاء والتصويب إنمّا ھي في
الإجزاء بملاك الاستيفاء، وأمّا الإجزاء بملاك التعذّر، فبالإمكان افتراض

تحقّقه من دون تحقّق التصويب، وذلك كما لو فرض: أنّ مصلحة الحكم الظاھريّ ھي
مصلحة في مقابل مصلحة الواقع، ومضادةّ لھا في الوجود، أي: لا يمكن تحصيلھما

لعملمعاً، فمع تحصيل أحدھما تتعذّر الاخُرى، فحينئذ يثبت الإجزاء لا محالة؛ إذ بعد ا
دلّبالحكم الظاھريّ لا يمكن استيفاء ملاك الحكم الواقعيّ، لكن لا يلزم التصويب، وتب

الوجوب التعيينيّ للظھر مثلا إلى الوجوب التخييريّ بين الظھر والجمعة (فيما لو
فرض: أنّ الحكم الواقعيّ ھو وجوب الظھر، والحكم الظاھريّ ھو وجوب الجمعة)؛
وذلك لأنّ الحكم الظاھريّ وھو وجوب الجمعة لا نفترض وجدانه لمصلحة الواقع حتىّ
يلزم تعلقّ الأمر بالجامع وعلى سبيل التخيير، بل نفترض وجدانه لمصلحة اُخرى في

مقابل مصلحة الواقع غير قابلة للجمع مع مصلحة الواقع.

نعم، يوجد في ھذا الفرض إشكال في دعوى عدم لزوم التصويب، وذلك بأن يقال: إنهّ
إمّا أن تفرض مصلحة الواقع مع مصلحة الحكم الظاھريّ متساويتين، أو يفرض أنّ 
مصلحة الحكم الظاھريّ أنزل بمراتب من مصلحة الواقع، فمع فرض التساوي ينقلب ـ

ىلا محالة ـ الحكم من الإيجاب التعيينيّ إلى الإيجاب التخييريّ؛ إذ لا ترجيح لإحد
المصلحتين على الاخُرى، ولا يمكن استيفاؤھما معاً، ومع فرض كون مصلحة الحكم
الظاھريّ أنزل بمراتب من مصلحة الواقع لا معنى لأن يأمر المولى بالحكم الظاھريّ،

فإنهّ أمرٌ بما يفوتّ المصلحة الأقوى.

والجواب: أنهّ بالإمكان أن نختار كلاًّ من الشقّين، ومع ذلك ندفع الإشكال:

نفتارةً نختار الشقّ الأولّ، وھو: أنّ المصلحتين متساويتان، ولكن كلّ من المصلحتي
ھي مصلحة تعيينيةّ، بحيث لو أمكن استيفاؤھما معاً، وجب ذلك، إلاّ 



332الصفحة  أنّ النقص في قدرة المكلفّ، فيقع التزاحم بين المصلحتين، والتزاحم
إنمّا يوجب رفع اليد عن الأمر التعيينيّ بكلّ منھما عند وصول

اليدالحكمين، أمّا إذا وصل أحد الحكمين دون الآخر، فلا تزاحم بينھما، ولا موجب لرفع 
قعيّ عن الأمر التعيينيّ، وفي ما نحن فيه لا يصل الحكمان معا؛ً إذ مع وصول الأمر الوا

لا حكم ظاھريّ، وفرض وصول الحكم الظاھريّ ھو فرض عدم وصول الحكم الواقعيّ،
مإذن فالمقتضي للأمر التعيينيّ وھي المصلحة التعيينيةّ موجود، والمانع وھو المزاح
ينللأمر التعيينيّ مفقود؛ لأنّ المزاحم بين أمرين فرع وصولھما، وھذا أحد الفوارق ب

باب التعارض وباب التزاحم؛ حيث إنّ قوام التزاحم بالوصول؛ إذ مع عدم وصول أحدھما
لا يقع المكلفّ في ضيق، بينما التعارض بين حكمين يثبت سواء وصل كلا الحكمين أو

لا.

واُخرى نختار الشقّ الثاني، وھو عدم اشتمال الحكم الظاھريّ على مصلحة توازي
مصلحة الواقع، وإشكال لزوم التفويت ھو إشكال ابن قبة المعروف في باب الأحكام

دّ الظاھريةّ، وليس إشكالا جديداً، والمفروض الإجابة عليه: إمّا بأنّ الفوت شيء لاب
منه على كلّ حال، وھو الجواب بناءً على مبنى الطريقيةّ المحض، وإمّا بجواب من

قبيل دعوى: وجود مصلحة في التفويت.

ھذا تمام الكلام في فرض انكشاف الخلاف بالجزم واليقين، وقد تحصلّ ضعف القول
بالإجزاء بكلا تقريبيه.

عوأمّا إذا فرض انكشاف الخلاف تعبدّاً، فإمّا أن يكون الانكشاف بأمارة مثبتة لجمي
اللوازم، أو يكون بأصل من الاصُول:

أمّا إذا كان انكشاف الخلاف بأمارة كما لو بنى على وجوب صلاة الجمعة
بالاستصحاب، ثُمّ عثر على رواية تامّة الجھات تدلّ على وجوب الظھر، فالصحيح ھنا

أيضاً عدم الإجزاء، ولزوم الإعادة والقضاء؛ وذلك لأنهّ حتىّ لو



333الصفحة  فرض كون الحجّة المخالفة قد تكونّت حجّيتّھا من الآن ولو من باب
فرض: أنّ الرواية لم تكن واردة قبلئذ، ووردت الآن، يكون مفادھا الذي

◌ّ ھي حجّة فيه ناظراً إلى كلّ الأزمنة: من الماضي والحال والاستقبال، فتدلّ على أن
الواجب كان ھو الظھر ولم يأتِ به، فتجب الإعادة، ويجب القضاء، من دون فرق بين
كون القضاء بالأمر السابق أو بأمر جديد، ولا بين كون موضوع وجوب القضاء ھو الفوت

أو عدم الإتيان، فعلى كلّ تقدير يجب القضاء مادامت مثبتات الأمارة حجّة.

وأمّا إذا انكشف الخلاف بأصل من الاصُول، فلتحقيق الحال في ذلك نستعرض صوراً 
عديدة للمطلب، مع بيان الحال في كلّ واحدة منھا:

الصورة الاوُلى: أن ينكشف الخلاف بالاستصحاب في الشبھة الموضوعيةّ، بأن يفرض
ّ◌كمثلا: أنهّ شكّ في أثناء وضوئه في جزء من الأجزاء بعد التجاوز إلى جزء آخر، فتمس

بقاعدة التجاوز غافلا عن خروج الوضوء منھا بالتخصيص وصلىّ، ثُمّ اطلّع على خروج
الوضوء عن قاعدة التجاوز، فجرى في حقّه استصحاب عدم الإتيان بذلك الجزء، فإذا
كان ذلك في أثناء الوقت، فلا إشكال في وجوب الإعادة؛ لأنهّ قد ثبت عدم الإتيان
بالمطلوب بحكم الاستصحاب، مضافاً إلى قاعدة اقتضاء الاشتغال اليقينيّ الفراغ
اليقينيّ، وإن كان بعد الوقت، فإن قلنا بأنّ القضاء بنفس الأمر السابق ولو بأن
نستكشف ذلك من دليل القضاء، فقد أصبح حاله حال الأداء، فلا إشكال في وجوب

دمالقضاء بنفس البيان، وإن قلنا بأنّ القضاء بأمر جديد، فإن قلنا: إنّ موضوعه ھو ع
الإتيان، فھذا الموضوع يثبت بالاستصحاب، ويجب القضاء، وإن قلنا: إنّ موضوعه ھو
الفوت والخسارة الملازم لعدم الإتيان، فھنا يرد على فرض وجوب القضاء إشكال

:)1(صاحب الكفاية 

 بحسب طبعة المشكينيّ.135، ص 1) راجع الكفاية، ج 1(



334الصفحة  من أنّ استصحاب عدم الإتيان لا يثبت لوازمه، فلا يثبت وجوب القضاء،

.)1(بل نرجع إلى البراءة عنه

ه لووھذا كلام في نفسه موافق للصناعة، إلاّ أنّ فيه إشكالا فقھياًّ واحداً، وھو: أنّ 
تمّت ھذه الصناعة في موارد الاستصحاب الجاري بعد الوقت، بمعنى تكونّ موضوعه
بعد الوقت، أو تنجّزه على المكلفّ بعد الوقت، لتمّت أيضاً في موارد الاستصحاب
الجاري في الوقت، فمثلا لو شكّ في أثناء الوقت: أنهّ ھل صلىّ أو لا، فاستصحب
عدم الصلاة، ومع ذلك قصرّ، فلم يصلِّ إلى أن فات الوقت، فيقال: إنّ استصحاب عدم

لتزمالإتيان لا يثبت الفوت، فلا يجب عليه القضاء مع أنّ ھذا ممّا لا يظنّ بفقيه أن ي
به.

ويمكن حلّ ھذا الإشكال ببيان: أنّ الاستصحاب إذا جرى وتنجّز في أثناء الوقت، فقد
اقضِ مافات«وجبت عليه الصلاة ظاھراً، ويصبح ھذا الوجوب الظاھريّ موضوعاً لقوله: 

، فلو ترك وجب عليه القضاء، بينما لو كان الاستصحاب جارياً بعد الوقت لا»كما فات
قبله، لم يفته واجب ظاھريّ في الوقت، ولا يمكن إثبات فوت الواقع باستصحاب عدم

إليهالإتيان، كما أنّ الاستصحاب لو فرض جارياً في أثناء الوقت، ولكنهّ لم يكن واصلا 
ومنجّزاً عليه، لم يصدق أيضاً الفوت والخسارة؛ فإنّ الحكم الظاھريّ ليس كالحكم
الواقعيّ الذي يصدق بتركه الخسارة ولو لم يتنجّز عليه، فإنّ الحكم الظاھريّ روحه

التنجيز، فمع عدم التنجّز لا تصدق خسارة.

 إلى) إلاّ أنّ ھذا لا علاقة له بإجزاء امتثال الحكم الظاھريّ عن الحكم الواقعيّ، وإنمّا ھذا مرجعه1(

 القضائيّ أنّ الحكم الواقعيّ الأدائيّ مقطوع السقوط: إمّا بالامتثال، أو بانقضاء الوقت، والحكم الواقعيّ 

مشكوك الحدوث؛ للشكّ في حدوث موضوعه، وھو الفوت.



335الصفحة  ويمكن النقاش في ھذا الحلّ بأن يقال: إنّ ظاھر دليل القضاء بعد
فرضه واجباً مستقلاًّ أنهّ وجوب واقعيّ، كما ھو الحال في ما ھو

) و(صم) وغير ذلك؛ إذ المفروض: أنّ  هالظاھر من كلّ أمر من الأوامر، من قبيل: (صلِّ
:ليس بقاءً للأمر الأولّ حتىّ يقال: إنهّ يتبعه في الواقعيةّ والظاھريةّ، من قبيل

(الميسور لا يسقط بالمعسور) الذي يتبع فيه حكم الميسور في الواقعيةّ والظاھريةّ،
:وفي الوجوب والاستحباب حكم المعسور، وإذا كان وجوب القضاء وجوباً واقعياًّ، قلنا

ھل موضوع ھذا الوجوب خصوص فوت الواجب الواقعيّ، أو موضوعه فوت الصلاة
الواجبة سواء كانت واجبة بالوجوب الواقعيّ، أو الظاھريّ؟

فإن فرض الأولّ قلنا: لا سبيل إلى إثبات فوت الواقع ولو جرى الاستصحاب وتنجّز في
أثناء الوقت؛ لأنّ استصحاب عدم الإتيان لا يثبت الفوت والخسارة إلاّ بالملازمة
العقليةّ، إذن فلا يجب القضاء حتىّ على من جرى في حقّه الاستصحاب في أثناء

الوقت وتنجّز، وھذا ما قلنا: إنهّ لا يظنّ بفقيه أن يقول به.

وإن فرض الثاني لزم من ذلك: أنّ من جرى في حقّه استصحاب عدم الإتيان في
يه، بحيثالأثناء وتنجّز عليه، ثُمّ ترك إلى أن فات الوقت، كان القضاء واجباً واقعياًّ عل

حتىّ لو كان في علم الله قد صلىّ في الوقت يجب عليه القضاء، فلو تذكرّ صدفة بعد
فقيهانتھاء الوقت أنهّ قد صلىّ، فمع ذلك يجب عليه القضاء، وھذا أيضاً ممّا لا يظنّ ب

أن يلتزم به.

يكونإلاّ أنّ الصحيح: أنّ ھذا النقاش يمكن حلهّ بأن يقال: إنّ دليل القضاء حيث إنهّ 
ونهبلسان التدارك، فلا ينبغي قياسه بالأوامر الابتدائيةّ الصرف، ولا يبعد استظھار ك
اتبعاً للشيء المتدارك، فإن كان المتدارك واجباً فھذا واجب، وإن كان مستحباًّ فھذ
نكتةمستحبّ، وإن كان واقعياًّ فھذا واقعيّ، وإن كان ظاھرياًّ فھذا ظاھريّ، كلّ ھذا ب

ظھور الأمر بالقضاء في كونه تداركياًّ، وإذا كان الأمر



336الصفحة  كذلك، قلنا: إنهّ لو جرى الاستصحاب في الوقت وتنجز عليه، فقد
اقضِ ما فات«وجبت عليه ظاھراً الصلاة، وھذا الوجوب مشمول لقوله: 

، فلو لم يمتثله إلى أن انتھى الوقت، وجب عليه القضاء وجوباً ظاھرياًّ،»كما فات
بينما لو جرى الاستصحاب بعد الوقت، لا يوجد ھنا فوت وخسارة بلحاظ الحكم
االظاھريّ في داخل الوقت، ولم يثبت فوت بلحاظ الواقع؛ لأنّ استصحاب عدم الإتيان ل

يثبت الفوت، فلا يثبت عليه وجوب القضاء.

الصورة الثانية: أن ينكشف الخلاف بالاستصحاب في الشبھة الحكميةّ، كما لو فرض:
أنّ صلاة الجمعة مستصحبة الوجوب، وھو كان يرى حاكماً على ھذا الاستصحاب، ثُمّ 
عدل عن ھذا الرأي، فأخذ يستصحب وجوب صلاة الجمعة، وحينئذ فإن انكشف له
ذلك في أثناء الوقت، فلا إشكال في وجوب الإعادة، ولو لم يعد إلى أن انقضى الوقت
فعليه القضاء. وطبعاً قضاء كلّ شيء بحسبه، وقضاء صلاة الجمعة يكون بالإتيان

.)1(بالظھر

والوجه في وجوب القضاء ـ مع فرض كون القضاء بأمر جديد ـ ما مضى في الصورة
منالاوُلى: من استظھار الأمر بقضاء ما فات على حدّ الأمر الذي كان ثابتاً لما فات 

ايةأمر واقعيّ أو ظاھريّ، أمّا مع فرض كون القضاء بالأمر الأولّ، فوجوب القضاء في غ
الوضوح.

وإن انكشف له ذلك بعد انتھاء الوقت، فإن قلنا: إنّ القضاء بالأمر السابق، وجب
يضا؛ًالقضاء، وإن قلنا: إنهّ بأمر جديد، وقلنا: إنّ موضوعه عدم الإتيان، وجب القضاء أ

فإنّ الموضوع مركبّ من جزءين: من عدم الإتيان بشيء وھو ثابت

)1

) بل بھذا الاستصحاب ثبت: أنهّ وجبت عليه الظھر بعد انتھاء وقت الجمعة، فعليه قضاؤھا؛ لأنھّا

فاتت.



337الصفحة  بالوجدان، وكون ذلك الشيء واجباً وھو ثابت بالاستصحاب، وإن قلنا:
إنّ موضوعه الفوت، لم يثبت القضاء؛ لأنّ إثبات الفوت بالاستصحاب

.)1(تمسّك بالأصل المثبت، كما في الصورة الاوُلى

وقد يتخيلّ ھنا إمكان إثبات الموضوع بالاستصحاب وإن لم يمكن ذلك في الصورة
الاوُلى؛ وذلك لأنّ الموضوع ھنا مركبّ من فوت شيء، وكون ذلك الشيء واجباً،
وفوت شيء ثابت بالوجدان؛ فإنهّ قد فاتته الجمعة حتماً، وكونه واجباً ثابت

بالاستصحاب.

وفي الحقيقة قد جعلنا ھذه الصورة في مقابل الصورة الاوُلى؛ لامتيازھا عنھا بھذه
الشبھة، فأردنا ذكرھا مع جوابھا.

والجواب: أنّ الموضوعات حتىّ ما كان منھا بظاھر صورتھا تقييديةّ وإن كناّ ندّعي
رجوعھا عرفاً إلى التركيب، لكن في خصوص الفوت نقول: إنّ الفوت ليس منتزعاً من
مجردّ عدم الإتيان حتىّ يفرض: أنّ الموضوع مركبّ من الفوت ومن وجوب الفائت،
وإنمّا الفوت منتزع من خصوص عدم إتيان ما فيه مزيةّ، فمن ترك بالنھار صلاة ثلاث
ركعات مثلا ـ وھي غير مشروعة ـ لا يقال عنه: إنهّ فاتته في ھذا النھار صلاة ثلاث
ّ◌اركعات، فالفوت عنوان تقييديّ منتزع من مجموع عدم الإتيان، وكون ما لم يأتِ به مم

عدملابدّ من الإتيان به، فكما لو كان الشكّ في الجزء الأولّ من منشأ الانتزاع، وھو 
اعيّ الإتيان، لم يكفِ استصحاب عدمه ـ وھو عدم الإتيان ـ في إثبات ھذا العنوان الانتز

وھو الفوت، كذلك لو كان الشكّ في الجزء الثاني من ذلك وھو اللابديةّ، لم يكفِ 
استصحاب عدمه

فاً في) إلاّ أنّ ھذا لا علاقة له بإجزاء امتثال الحكم الظاھريّ عن الحكم الواقعيّ كما أشرنا إليه آن1(

الاستصحاب الموضوعيّ.



338الصفحة  ـ وھو عدم الوجوب ـ في إثبات ھذا العنوان الانتزاعيّ.

جمالاالصورة الثالثة: ما إذا انكشف الخلاف بالعلم الإجماليّ، كما لو فرض: أنهّ يعلم إ
لمفي يوم الجمعة: إمّا بوجوب صلاة الظھر، أو الجمعة، لكنهّ كان يرى انحلال ھذا الع

الإجماليّ بقيام دليل شرعيّ تعبدّيّ على وجوب الجمعة مثلا، ثُمّ انكشف له عدم
دليل شرعيّ تعبدّيّ على ذلك، وھذا الانكشاف لو كان قبل أن يصليّ صلاة، فلا
إشكال في أنهّ لابدّ له أن يعمل وفق ھذا العلم الإجماليّ، وإنمّا يقع الكلام في

فرضيتّين:

 أنالاوُلى: أنهّ لو حصل ھذا الانكشاف قبل الصلاة، ثُمّ صلىّ الجمعة وترك الظھر إلى
انتھى الوقت، خلافاً لما ھي وظيفته من العمل بالعلم الإجماليّ، فھل يجب عليه

القضاء، أو لا؟

ءً والثانية: أنهّ لو حصل ھذا الانكشاف بعد أن صلىّ الجمعة، فھل يجب عليه الظھر أدا
إن كان في الوقت، أو قضاءً إن كان في خارج الوقت، أو لا؟

لّ ماأمّا في الفرضيةّ الاوُلى: فلا يخلو إثبات وجوب القضاء فيھا من صعوبة ثابتة في ك
الو علمنا إجمالا في الوقت بأحد الواجبين ممّا له القضاء كالصلاة سواء اعتقد أولّ

نوجود ما يحكم على العلم الإجماليّ ويحلهّ، ثُمّ انكشف الخلاف، أو لم يعتقد ذلك م
امتثال أوالبدء، فإنهّ ـ على أيّ حال ـ يقال: إنّ الواجب الأدائيّ قد سقط حتماً: إمّا بال

وھوبانتھاء الوقت، ووجوب القضاء عليه غير معلوم، لأنهّ فرع كون الواجب ھو ما تركه، 

.)1(غير ثابت، فكيف يتنجّز عليه وجوب القضاء؟!

قع،) ولكن لو قلنا بعدم وجوب القضاء عليه، فھذا لا علاقة له بإجزاء امتثال الحكم الظاھريّ عن الوا1(

وكيف لا والمفروض انكشاف الخلاف له قبل أن يعمل شيئاً أصلا، أو المفروض عدم قيام حكم ظاھريّ 

له منذ البدء حالٍّ للعلم الإجماليّ.



339الصفحة  ويمكن إثبات وجوب القضاء عليه بعدّة وجوه:

الوجه الأولّ: أن يؤتى ھنا بنفس الجواب الذي أتينا به في الصورتين السابقتين: من
 يجب عليهأنّ الأمر بالقضاء ليس دائماً واقعياًّ، بل ھو يدور مدار مافات، ومادام أنهّ كان

أن يأتي بصلاة الظھر في الوقت ـ ولو للعلم الإجماليّ ـ يجب عليه القضاء في خارج
الوقت.

وھذا الوجه تماميتّه ھنا أصعب منھا في الصورتين السابقتين؛ وذلك لأنهّ كان يكفي
ناظر إلى كلّ » اقض مافات كما فات«في الصورتين السابقتين أن يدّعى: أنّ قوله: 

الوجوبات الشرعيةّ والخطابات المجعولة له تعالى، واقعيةّ كانت أو ظاھريةّ، فھو ـ
ھرياًّ فيماتعالى ـ يأمر بقضاء مافات من أوامر أمراً واقعياًّ فيما لو فاته أمر واقعيّ، وظا

لو فاته أمر ظاھريّ، وأمّا في المقام، فلم يثبت فوت أمر إلھيّ منه، وإنمّا القدر
المتيقّن فوت شيء كان منجّزاً عليه من قبل العقل بالعلم الإجماليّ، فلكي يشمله
دليل القضاء يجب أن يفرض: أنّ ھذا الدليل أرحب صدراً من قبول الواجبات الشرعيةّ
فقط، فيشمل حتىّ الوظائف التي كانت لأجل حكم العقل بالتنجيز من دون ثبوت

كونھا شرعيةّ، فيُثبت دليل القضاء في ذلك وجوباً ظاھرياًّ للقضاء.

الوجه الثاني: استصحاب عدم الإتيان بالواجب بناءً على أنّ موضوع القضاء ھو عدم
الإتيان، لا الفوت.

وھذا الوجه غير صحيح؛ إذ ليس الشكّ في إتيان شيء وعدم الإتيان به، بل ھو يقطع
الواجب، فلابأنهّ أتى بالجمعة، وبأنهّ لم يأتِ بالظھر، وإنمّا الشكّ في أنّ أياًّ منھما ھو 

معنى لاستصحاب عدم الإتيان بالواجب.

ومن ھنا يتضّح: أنّ ثبوت الإشكال في وجوب القضاء ھنا لا يفرقّ فيه بين فرض كون
الموضوع لوجوب القضاء ـ بناءً على كونه بأمر جديد ـ ھو الفوت، أو عدم الإتيان.



340الصفحة  الوجه الثالث: أنهّ من أولّ الأمر يعلم إجمالا بأنهّ إمّا تجب عليه الجمعة
فعلا، أو يجب عليه قضاء الظھر بعد الوقت لو لم يأتِ به حين الوقت،

فيكون من العلم الإجماليّ في التدريجيات، ويكون منجّزاً.

م أنهّ لاوھذا الوجه إنمّا يتمّ لو كان قبل إتيانه بالجمعة عازماً على ترك الظھر، فھو يعل
يأتي بالظھر، وبالتالي يعلم بأنهّ: إمّا تجب عليه الجمعة الآن، أو يجب عليه قضاء
الظھر بعد الوقت، أمّا إذا كان يحتمل أنهّ سيأتي بالظھر، فليس جميع أطراف علمه

 يجبالإجماليّ فعليةّ في ظرفھا؛ فإنهّ لا يعلم بأنهّ: إمّا يجب عليه الجمعة الآن، أو
ظھر،عليه قضاء الظھر وجوباً فعلياًّ فيما بعد انقضاء الوقت؛ إذ يحتمل أنهّ سيصليّ ال

فأحد طرفي العلم الإجماليّ عبارة عن التكليف على تقدير، لا التكليف الفعليّ في
زمهظرفه، وعلم إجماليّ من ھذا القبيل لا يكون منجّزاً، فإذا صلىّ الجمعة ثُمّ تمّ ع

على ترك الظھر، فقد حصل له العلم الإجماليّ: إمّا بوجوب الجمعة، أو وجوب قضاء
الظھر بعد الوقت، ولكن أحد طرفي ھذا العلم الإجماليّ خارج عن محلّ ابتلائه

بالامتثال، وھو صلاة الجمعة، فلا يؤثرّ ھذا العلم الإجماليّ أيضاً.

وجّهالوجه الرابع: مبنيّ على كون القضاء بالأمر الأولّ، بأن يكون من أولّ الأمر قد ت
إليه أمران: أمر بجامع الصلاة في الوقت أو خارجه، وأمر بإيقاعھا في الوقت، وعليه

 فيفھو من أولّ الأمر تكونّ عنده علمان إجمالياّن: علم بوجوب الجمعة أو إيقاع الظھر
الوقت، وعلم بوجوب الجمعة أو جامع الظھر في الوقت أو خارجه، وكلاھما علمان
ليه،منجّزان؛ لكونھما علماً بتكليف فعليّ على كلّ تقدير، إذن فجامع الظھر قد تنجّز ع

فيجب عليه الإتيان به ولو خارج الوقت.

مروھذا الوجه غير صحيح من ناحية بطلان المبنى؛ حيث إننّا لا نقول بكون القضاء بالأ
الأولّ.

الوجه الخامس: أن يقال: إنهّ يعلم إجمالا: إمّا بوجوب صلاة الظھر عليه الآن



341الصفحة  ولو كانت قضاءً، أو وجوب صلاة الجمعة عليه في الاسُبوع الآتي؛ إذ لو
كانت وظيفته الجمعة، ففي كلّ اُسبوع تكون وظيفته ذلك، ففي

الاسُبوع الآتي تجب عليه الجمعة، ولو كانت وظيفته الظھر، فالآن تجب عليه صلاة
الظھر ولو كانت قضاءً، وھذا علم بتكليف فعليّ في ظرفه على كلّ تقدير، فيكون

منجّزاً.

عة، أمّاوھذا الوجه تامّ، إلاّ أنهّ يختصّ بالواجب الذي يتكررّ من قبيل صلاة الظھر والجم
الو فرض مثلا أنهّ علم إجمالا بالقصر أو التمام في حالة من الحالات التي يشكّ فيه
اأنّ الوظيفة ھل ھي القصر أو التمام، ولم يعلم بأنّ ھذه الحالة سوف تتكررّ له، فل

يأتي ھذا الجواب.

فقد تحصلّ: أنهّ في الواجبات التكراريةّ لا إشكال في وجوب القضاء اعتماداً على
طالوجه الخامس، وأمّا في غير ما يثبت تكراره، فلا نفتي بوجوب القضاء، لكننّا نحتا

.)1(فيه احتياطاً وجوبياًّ لأجل الوجه الأولّ

لوقت أووأمّا في الفرضيةّ الثانية: فالوجه الأولّ لا يتأتىّ فيھا، سواء التفت في خارج ا
في داخله.

ةأمّا الأولّ فواضح؛ إذ لم يتنجّز عليه الظھر في داخل الوقت حتىّ تطبقّ عليه قاعد

. وأمّا الثاني فلأنّ علمه)2((اقضِ مافات كما فات) لإثبات وجوب القضاء الظاھريّ 
الإجماليّ في داخل الوقت علم بوجوب الجمعة أو الظھر، والطرف

قةّ لا) ولو لم نحتط في ذلك احتياطاً وجوبياًّ، ولا أفتينا بوجوب القضاء، فقد عرفت: أنّ المسألة بالد1(

علاقة لھا بإجزاء الحكم الظاھريّ عن الواقع.

اقط يقيناً:) إلاّ أنّ ھذا لا علاقة له بإجزاء امتثال الحكم الظاھريّ عن الواقع، بل إنّ الواقع الأدائيّ س2(

إمّا بالامتثال، أو بانتھاء الوقت، والواقع القضائيّ مشكوك الحدوث؛ للشكّ في الفوت.



342الصفحة  الأولّ قد خرج عن محلّ ابتلائه بالامتثال، فلا أثر لھذا العلم الإجماليّ،

 فضلا عن القضاء.)1(فلا يجب عليه الأداء

وأمّا الوجه الثاني، وھو الاستصحاب، فلو تمّ في الصورة السابقة يأتي ھنا أيضاً 
خصوصاً بالنسبة إلى الأداء؛ إذ لا تأتي فيه شبھة كون موضوع الحكم ھو الفوت، لا

عدم الإتيان.

 ـ وھووأمّا الوجه الثالث والرابع، فلا يأتيان ھنا؛ لأنّ الطرف الأولّ للعلم الإجماليّ 
وجوب الجمعة ـ قد خرج عن محلّ ابتلائه بالامتثال قبل تكونّ العلم الإجماليّ.

يجبوأمّا الوجه الخامس، فھو يأتي في المقام حرفاً بحرف، فھو يعلم الآن بأنهّ: إمّا 
عليه الظھر أداءً أو قضاءً، أو تجب عليه الجمعة في الاسُبوع الآتي.

الأقلّ الصورة الرابعة: ما إذا تنجّز عليه التكليف بأصالة الاشتغال من باب الدوران بين 
والأكثر بناءً على أصالة الاشتغال فيه، وحينئذ لو كناّ نقول بأصالة الاشتغال على
أساس العلم الإجماليّ بوجوب الأقلّ لا بشرط، أو وجوب الأكثر، إذن رجعت ھذه

أساسالصورة إلى الصورة الثالثة، فالكلام الكلام، ولو كناّ نقول بأصالة الاشتغال على 
الشكّ في حصول الغرض، فالكلام فيه ھو الكلام في الصورة الثالثة من حيث الوجوه
الأربعة الاوُلى، ولكن الوجه الخامس لا يأتي ھنا؛ إذ لا يمكن أن يقال بأنهّ يعلم

إجمالا: إمّا بوجوب الأكثر عليه الآن، أو

)1

ذي) يمكن ربط ذلك بمسألة إجزاء امتثال الحكم الظاھريّ عن الواقع؛ لأنّ امتثاله للحكم الظاھريّ ال

كان له قبلا ھو الذي أخرج أحد طرفي العلم الإجماليّ عن محل ابتلائه، كما يمكن أيضاً فرض ذلك

أجنبياًّ عن مسألة امتثال الحكم الظاھريّ؛ لأنّ كون حكمه السابق الذي امتثله ظاھرياًّ ليس ھو

لكانالدخيل في خروج أحد طرفي العلم الإجماليّ عن محلّ ابتلائه، بل حتىّ لو كان وھمياًّ وخيالياًّ، 

يؤثرّ امتثاله نفس التأثير.



343الصفحة  وجوب الأقلّ عليه في يوم آخر؛ فإنّ الأقلّ واجب عليه في يوم آخر
حتماً: إمّا وحده، أو في ضمن الأكثر. ھذا.

ىوقد تحصلّ من كلّ ما ذكرناه: أنهّ متى ما كان لدليل الأمر الواقعيّ إطلاق، فمقتض
القاعدة عدم الإجزاء بنحو الفتوى في غالب الفروض، وبنحو الاحتياط الوجوبيّ في

 ما لم يرد مخصصّ خارجيّ لذلك الإطلاق من قبيل حديث (لا تعاد) في)1(فرض نادر
غير الأركان في الصلاة.

ھذا ھو البحث الاصُوليّ في المقام.

يبقى أنهّ في بعض الموارد قد يقال بالإجزاء: إمّا بدعوى عدم الإطلاق لدليل الأمر
الواقعيّ، أو بدعوى تخصيصه، وذلك من قبيل إجزاء الفتوى السابقة للأعمال السابقة

انعند رجوع المقلدّ إلى تقليد فتوىً اُخرى، أو من قبيل ما لو كان الخلل بغير الأرك
في الصلاة.

وتشخيص ھذه الموارد وتحقيق الكلام فيھا موكول إلى علم الفقه. ھذا.

وإذا كان مقتضى القاعدة في الأمر الظاھريّ ھو عدم الإجزاء، ففي الأمر الخياليّ 
بطريق أولى، وإنمّا قلنا بطريق أولى لأنّ الوجھين الماضيين للإجزاء في الأمر
الظاھريّ لا يأتيان في الأمر الخياليّ الوھميّ؛ إذ لا حكم ظاھريّ حتىّ تفرض
بدحكومته على الحكم الواقعيّ، أو تفرض السببيةّ فيه، غاية ما ھناك: أنهّ تخيلّ الع

الأمر بشكل معينّ فامتثله، ثُمّ انكشف الخلاف.

ھذا تمام الكلام في بحث الإجزاء.

)1

) لو سمّينا عدم القول بوجوب الاحتياط في ذلك الفرض النادر بإجزاء الحكم الظاھريّ عن الواقع،

فتسمية الفرض الأخير، أعني: آخر شقّ من شقوق فرضيةّ العلم الإجماليّ بھذا الإسم أولى. والأمر

سھل، فإنّ ھذا شبيه بمجردّ النقاش اللفظيّ.



345الصفحة  الأوامر

الفصل الرابع

وجوب مقدّمة الواجب
تقسيمات المقدّمة.• 
شرط الوجوب.• 
شرط الواجب.• 
الشرط المتقدّم.• 
تقسيمات الواجب.• 
المطلق والمشروط.• 
المعلّق والمنجّز.• 
النفسيّ والغيريّ.• 



347الصفحة  إنّ موضوع ھذا البحث ليست ھي المقدّمة الوجوبيةّ، بل ھي
المقدّمة الوجوديةّ. والفرق بينھما من حيث عالم الجعل: أنّ الوجوب

يمقيدّ ومشروط بالاوُلى دون الثانية، ومن حيث عالم الملاك: أنّ الاوُلى لھا دخل ف
أصل كون الفعل ذا مصلحة واحتياج الإنسان إليه، بينما الثانية يكون دخلھا في
تحصيل المصلحة وإشباع حاجة الإنسان، فمثلا مجيء أياّم البرد مقدّمة وجوبيةّ

نماللحكم بالتدفئة بالنار؛ إذ قبلھا لا مصلحة في التدفئة ولا حاجة للإنسان إليھا بي
سدّ المنافذ المانعة عن الدفء مقدّمة وجوديةّ للتدفئة بالنار؛ إذ به يتمّ تحصيل
المصلحة وتشبع حاجة الإنسان، ووجوب التدفئة مثلا مشروط بمجيء أياّم البرد،
منوليس مشروطاً بسدّ المنافذ، وبما أنّ الوجوب مقيدّ ومشروط بالمقدّمة الوجوبيةّ ف
لعبدالواضح: أنهّ لا يترشّح الوجوب على نفس المقدّمة والشرط، فإنهّ لولاھا لما كان ا

ملزماً بشيء، فالبحث إنمّا ھو حول المقدّمة الوجوديةّ.

ھذا حال موضوع البحث.

وأمّا محموله، فليس عبارة عن اللابدّيةّ التكوينيةّ للمقدّمة في مقام الحصول على
معنىذي المقدّمة، فإنّ ھذه ھي معنى المقدّميةّ، ولا عبارة عن اللابدّيةّ العقليةّ، ب

نيعدم صحّة الاعتذار عن ترك ذي المقدّمة بعدم المقدّمة، فيقول: أنا ما صليّت لأ نّ 
لم أتوضأّ؛ فإنّ ذلك واضح بالضرورة، وليس فيه أيّ نقاش أو خلاف، ولا عبارة عن

الوجوب المولويّ المجعول بالجعل الفعليّ؛ فإنهّ موقوف على



348الصفحة  الالتفات إلى المقدّمة، بينما قد يكون الآمر بشيء غير ملتفت إلى
المقدّمة، وغير مطلّع أصلا على احتياج المأمور به إلى تلك المقدّمة،

يهوإنمّا ھو عبارة عن الوجوب المولويّ المجعول ارتكازاً وشأ ناً، بحيث لو التفت إل
لطلبه.

ھذا حال محمول البحث.

،وأمّا النسبة المدّعاة بين ھذا المحمول وذاك الموضوع فھي نسبة الملازمة العقليةّ
ن إلاّ إذالا الدلالة اللفظيةّ الالتزاميةّ التي ھي أخصّ من الملازمة العقليةّ، حيث لا تكو
ركانت الملازمة بينّة؛ إذ لا مبررّ لقصر النزاع على ھذا الأخصّ بعد أن كانت الآثا
 تكنالمطلوبة من الوجوب الغيريّ تترتبّ ـ لو ثبت الوجوب ـ بالملازمة العقليةّ ولو لم

بينّة.

وبعد أن عرفت ذلك يقع البحث عن مقدّمة الواجب، وتحقيق الحال فيھا في ضمن
بحثين:



349الصفحة  وجوب مقدّمة الواجب

البحث الأولّ

تقسيمات المقدّمة
شرط الوجوب.• 
شرط الواجب.• 
الشرط المتقدّم.• 



351الصفحة  قد قسّمت المقدّمة إلى مقدّمة وجوبيةّ ومقدّمة وجوديةّ، وھذا ما قد
مضى في مستھلّ البحث، ولا حاجة إلى تكراره.

وقد قسّمت المقدّمة بتقسيمات اُخرى لا حاجة إليھا؛ إذ لا يترتبّ عليھا محصول من
ناحية ما ھو المقصود في المقام، وھو وجوب المقدّمة، وذلك من قبيل التقسيم إلى

وكون المقدّمة عقليةّ أو شرعيةّ أو عاديةّ، أو التقسيم إلى كونھا مقدّمة الوجود أ
مقدّمة الصحّة، أو التقسيم إلى مقدّمة داخليةّ أو خارجيةّ، ونحو ذلك، فمتى ما

ّ◌ةتحقّقت المقدّميةّ جاء النزاع سواء كانت ذاتيةّ وھي المسمّاة بالعقليةّ، أو شرعي
عرضيةّ نشأت من تقييد الواجب بفعل كالوضوء، فيصبح المقيدّ بما ھو مقيدّ متوقفّاً 
على القيد، وھكذا سائر التقسيمات يتضّح بالتأمّل عدم الحاجة إليھا، وإنمّا الذي
يستحقّ التعرضّ له ھو آخر تلك التقسيمات التي جاءت في الكفاية، وھو تقسيم

خولالمقدّمة إلى الشرط المقارن والمتقدّم والمتأخّر، فيذكر ھذا التقسيم تمھيداً للد
في إشكال الشرط المتأخّر المعروف.

و لا،وأمتن صيغ ذاك الإشكال أن يقال: إنّ الشرط المتأخّر: إمّا أن يؤثرّ في مشروطه، أ
نهوالثاني خلف؛ إذ لا نتعقّل للشرطيةّ معنىً إلاّ التأثير الضمنيّ في المشروط، وكو

جزءاً من أجزاء العلةّ المولدّة للمشروط.

وعلى الأولّ: فھل ظرف التأثير ھو ظرف المشروط، أو ظرف الشرط؟

فعلى الأولّ، يلزم تأثير المعدوم لعدم الشرط وقتئذ، وھو باطل بالبداھة، وعلى



352الصفحة  الثاني، يلزم التأثير في الماضي مع أنّ الماضي قد وقع، والواقع لا
ينقلب عمّا وقع عليه.

والكلام في كيفيةّ التخلصّ عن إشكال الشرط المتأخّر يقع في عدّة مقامات:

 ـ في شرط الحكم والوجوب.1

 ـ في شرط الواجب.2

 ـ فيما ألحقه صاحب الكفاية بالشرط المتأخّر، وھو الشرط المتقدّم.3

شرط الوجوب:

نأمّا المقام الأولّ: وھو شرط الوجوب، كما لو أوجب المولى الصيام في النھار على م
: أنّ الشرطسوف يفعل عملا معينّاً في الليلة الآتية مثلا، فقد ذكر صاحب الكفاية 

كمـ في الحقيقة ـ ھو الوجود اللحاظيّ المقارن، لا الوجود الخارجيّ للشرط، فإنّ الح
حقيقة قائمة في نفس المولى، فھو يحكم مثلا بأنّ من سوف يفعل الفعل الفلانيّ 
في الليلة الآتية يجب عليه الصوم في ھذا اليوم، وھذا الحكم من قبله لا يكون

 تصورّمتوقفّاً على أن يفعل أحد ذلك الفعل في الليلة الآتية، وإنمّا يكون متوقفّاً على
المولى ولحاظه لھذا الشرط حتىّ يستطيع أن يحكم بحكم مقيدّ به، وھذا التصورّ

.)1(واللحاظ مقارن لزمان الحكم

 بأنّ ھذا خلط بين الجعل والمجعول،وأوردت على ذلك مدرسة المحقّق النائينيّ 
ّ◌ةفھذا الكلام إنمّا يناسب عالم الجعل، فإنّ الجعل مرجعه إلى قضيةّ شرطيةّ وتقديري

تجعل ولو لم يوجد الشرط خارجاً، فجعلھا لا يتوقفّ على أزيد

 بحسب الطبعة المشتملة في حاشيتھا على تعليق المشكينيّ.146، ص 1) راجع الكفاية، ج 1(



353الصفحة  من التصورّ واللحاظ، وأمّا في المجعول، وھو ثبوت الحكم والوجوب
على شخص معينّ بالذات، وخروج الجزاء بشأنه من التقديريةّ إلى

ا ھوالفعليةّ، فھو ـ لا محالة ـ متوقفّ على فعليةّ الشرط في حقّه، والمؤثرّ ھنا إنمّ

.)1(الشرط الخارجيّ، فالوجوب وليد أمر لم يولد، وھذا ھو إشكال الشرط المتأخّر

وتحقيق الكلام في ھذا المقام: أنّ الإشكال في الشرط المتأخّر للوجوب يكون في
ثلاثة مواقع:

الأولّ: في مقام الجعل وتشريع الحكم على موضوعه بنحو القضيةّ الحقيقيةّ،
والإشكال فيه يكون بأحد تقريبين:

 ـ ما مضى، وحاصله: لزوم تأثير المتأخّر في المتقدّم، وتأثير المعدوم، وھو محال.1

وھذا جوابه ما ذكره صاحب الكفاية: من أنّ الجعل والتشريع يكفي فيه لحاظ ذلك
الشرط، وھو مقارن للجعل، ولا يكون للشرط بوجوده الخارجيّ أثر في ذلك.

 في الإشكال في الشرط المتأخّر ـ على ـ ما يظھر من كلمات المحقّق النائينيّ 2

 ـ من لزوم التھافت في عالم لحاظ المولى.)2(ما في تقرير بحثه

وتوضيحه: أنّ المولى إذا أراد أن يوجب على العبد مثلا صوم يوم السبت على

، بحسب الطبعة المشتملة على تعليق السيدّ الخوئيّ 224، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 1(

،2 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم، والمحاضرات للفياّض، ج 279 ـ 278، ص 1وفوائد الاصُول، ج 

 بحسب طبعة مطبعة الآداب في النجف الأشرف.312ص 

، بحسب الطبعة المشتملة على تعليق السيدّ الخوئيّ 226، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 2(

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم.280، ص 1وفوائد الاصُول، ج 



354الصفحة  تقدير أن يصليّ صلاة الليل في ليلة الأحد، فلابدّ له من تقدير ولحاظ
صدور صلاة الليل منه في ليلة الأحد، بينما ھذا التقدير ھو تقدير انتھاء

يوم السبت، فكيف يمكنه أن يوجب على ھذا التقدير صوم يوم السبت؟!

والجواب: أنّ تقدير صلاة الليل في ليلة الأحد لا ينحصر في تقديرھا ماضيةً وفي
لعبدالزمان السابق، بل قد تقدّر صلاة الليل مستقبلة، أي: أنّ المولى يقدّر أنّ ھذا ا

سوف يصليّ صلاة الليل في ليلة الأحد، ويوجب عليه الصوم على ھذا التقدير، لا أنهّ
.يقدّر أنهّ قد صلىّ صلاة الليل في ليلة الأحد، ويوجب عليه الصوم على ھذا التقدير

ر من حيث فرضه مستقبلا أو ماضياً يكون بيد نفس والحاصل: أنّ تجديد ظرف المقدَّ
المقدِّر، وليس معنى تقدير شيء في زمان لكي يرتبّ على ذلك التقدير الحكم تقدير

قتحقّقه ومضيهّ، بل قد يقدّر أنهّ سوف يتحقّق، وھذا اللحاظ لا ينافي لحاظ يوم ساب
لإيجاب الصوم فيه، فلا تھافت في اللحاظ.

الثاني: في مقام المجعول.

وتقريب الإشكال ھو التقريب الأولّ الذي مضى، وجوابه؛ إنكار وجود شيء وحكم
حقيقةً اسمُه المجعول وراء الجعل، وإنمّا ھو أمر خياليّ، وسيأتي توضيح ذلك ـ إن
شاء الله ـ في بحث الواجب المطلق والمشروط، وحاصله: أنّ المجعول الذي يفرض
تحقّقه بعد الجعل حين فعليةّ الموضوع ھل نسبته إلى الجعل ھي أنهّ مجعولُ ذلك

الجعل، أو ھي نسبة المسببّ إلى السبب، والمقتضى إلى المقتضي؟

د،فإن قيل بالأولّ، فھو غير معقول؛ لأنّ المجعول والجعل حالھما حال الإيجاد والوجو
قيّ،فإنّ الجعل إيجاد، والمجعول وجود، والتغاير بين الإيجاد والوجود اعتباريّ لا حقي

وإن قيل بالثاني بدعوى: أنّ المقتضى كثيراً ما يتأخّر عن مقتضيه إلى أن يستكمل
شروطه، قلنا: إنّ ھذا المجعول الذي ھو المسببّ



355الصفحة  والمقتضى ھل يحدث خارج نفس المولى والجاعل، أو يحدث في عالم
نفس الجاعل؟

أمّا الأولّ فباطل؛ لوضوح: أنّ الحكم ليس من الامُور الخارجيةّ كالسواد والبياض،
 تحقّقوالحرارة والبرودة، وأمّا الثاني فأيضاً باطل؛ لوضوح: أنهّ يكفي في فعليةّ الحكم

موضوعه خارجاً سواء التفت إلى ذلك المولى أو لم يلتفت إليه، أو اعتقد خطأً عدمه.

اإذن فالمجعول إنمّا ھو مجردّ خيال وتصورّ للجاعل، فھو حينما يتصورّ المستطيع مثل
ويجعل له وجوب الحجّ، فھو بنظره التصورّيّ يرى كأنهّ قذف ھذا الوجوب إلى البعيد،

ماوإلى مستطيع قد يكون غير مولود بعدُ الآن، نعم فاعليةّ الحكم ومحركيتّه عقلا إنّ 
تكون مع انطباق عنوان الموضوع على شخص في الخارج، فإذا انطبق على ھذا
الشخص عنوان: أنهّ سيصليّ في ليلة الأحد صلاة الليل، حكم العقل عليه بلزوم
أثرّ،إطاعة الأمر بصوم السبت، لكن انطباق ھذا العنوان عليه ليس بابه باب التأثير والت

قدوإنمّا بابه باب الانتزاع، وحتىّ لو لم يكن حكم من الأحكام مجعول من قبل المولى 
يقال: زيد سيصليّ صلاة الليل، فينتزع من ھذا الشخص عنوان (سيصليّ صلاة

خّرالليل)، أفھل ھذا معناه: تأثير المتأخّر في المتقدّم، بينما لا حكم و لا شرط متأ
للحكم؟!

ففي مورد الحكم أيضاً لا يكون شيء أزيد من ذلك، أعني: انتزاع عنوان (أنهّ سيصليّ
صلاة الليل).

االثالث: في مقام الملاك، حيث قلنا: إنّ المقدّمة الوجوبيةّ دخيلة في كون الفعل ذ
ملاك، واحتياج الإنسان إلى ذلك الفعل، فنقول مثلا: إنّ ھذا الإنسان الذي سيصليّ
صلاة الليل في ليلة الأحد ھل ھو محتاج في نھار السبت إلى الصوم، أو لا؟ فإن

قيل: لا، فلا معنى لإيجاب الصوم عليه في نھار السبت، وإن قيل: نعم، ھو



356الصفحة  محتاج، قلنا: ھل ھذا الاحتياج متولدّ ممّا سوف يقوم به من صلاة
الليل، ومرتبط بذلك، أو لا؟ فإن قيل: لا، لزم وجوب الصوم على كلّ 

أحد؛ إذ صلاة الليل لا دخل لھا في ملاك الحكم حسب الفرض، وإن قيل: نعم، قلنا:
 ھيھذا معناه تأثير المتأخّر في المتقدّم؛ إذ معنى ذلك: أنهّ أثرّت صلاة الليل التي

◌ّ في ليلة الأحد في الاحتياج يوم السبت إلى الصوم، والاحتياج إلى الصوم أمر تكويني
خارجيّ ثابت بقطع النظر عن الحكم، وفي المرتبة السابقة عليه ـ على ما ھو
رمذھب العدليةّ من تبعيةّ الأحكام للمصالح والمفاسد ـ فقد أثرّت صلاة الليل في أم

خارجيّ سابق عليھا زماناً، وھو محال.

والإشكال في ھذا المقام أقوى متانةً من الإشكال في عالم الجعل أو المجعول، وھو
الإشكال المركزّ في شرائط الوجوب.

وجوابه: أننّا نفترض: أنّ صلاة الليل دخيلة في احتياجه إلى الصوم، لكن لا في
بلاحتياجه يوم السبت الذي انتھى إلى الصوم حتىّ يلزم تأثير المتأخّر في المتقدّم، 

في احتياجه حين الصلاة، وفي ليلة الأحد إلى الصوم، واحتياجه حين الصلاة إلى
الصوم يتصورّ بأحد أنحاء ثلاثة:

1
ـ احتياجه في ذلك الحين إلى الصوم في ذلك الحين، أو في وقت متأخّر، وھذا

يناسب الشرط المقارن أو المتقدّم.

ن ـ احتياجه في ذلك الحين إلى الصوم في اليوم السابق، إلاّ أنهّ حين الاحتياج يكو2
عاجزاً عن تحصيل ما يحتاجه إليه، فلا محالة يوجب المولى عليه تحصيل ذلك في
اليوم السابق، فيتمّ الشرط المتأخّر بلا إشكال، سنخ ما لو رأى المولى أنّ عبده
سيحتاج في الشتاء إلى شراء الفحم بشرط بقائه حياًّ إلى ذلك الوقت، إلاّ أنهّ لا
يمكنه شراء الفحم إذا جاء الشتاء، فيوجب عليه شراء الفحم في الصيف شريطة

حياته في الشتاء.



357الصفحة   ـ احتياجه إلى جامع الصوم، سواء وقع سابقاً أو لاحقاً، وفي ھذا3
الفرض يجعل المولى وجوبه بلحاظ اليوم السابق فما بعد، فأيضاً يصبح

الشرط شرطاً متأخّراً بلحاظ أولّ أزمنة الإيجاب. ھذا.

ويمكن في المقام فرض آخر، وھو أن يفترض: أنّ الاحتياج حاصل من زمان الواجب،
وليس الشرط المتأخّر ھو الذي يولدّ الاحتياج، إلاّ أنّ ذلك الواجب المُشبع لتلك
الحاجة إذا اُتي به، يكون له مفعول، لو ضمّ بعد ذلك إلى شيء معينّ، انتج مفاسد
أشدّ، فيشترط خلاف ذلك الشيء المعينّ، وھذا في القضايا العرفيةّ يكثر اتفّاقه في

 لوالشروط العدميةّ، فمثلا قد يكون المريض محتاجاً إلى دواء معينّ في النھار، لكنهّ
استعمل ذلك الدواء كان له مفعول، لو اقترن صدفة في الليل بحدوث الحمّى، يولدّ
مفاسد أشدّ من إشباع تلك الحاجة، فيكون من شرط شربه لھذا الدواء أن لا يكون

سوف يبتلي بالحمّى في الليل.

شرط الواجب:

وأمّا المقام الثاني: وھو في شرط الواجب، من قبيل فرض اشتراط صوم المستحاضة
في النھار بغسلھا بعد الغروب للصلاة مثلا، فالإشكال ھنا تارة يبينّ بلحاظ ذات

الواجب، واُخرى بلحاظ ملاكه:

أمّا الأولّ: فبأن يقال: إنّ الغسل في الليل كيف يكون شرطاً لصومھا في النھار
الماضي، مع أنّ الشرط له أثر في المشروط، ويستحيل أن يؤثرّ المتأخّر في

المتقدّم؟!

والجواب: أنّ الشرط ھنا ليس بالمعنى الذي يكون من مكمّلات علةّ الشيء، من
قبيل الملاقاة، أو الجفاف الذي ھو شرط للإحراق، وإنمّا الشرط ھنا بمعنى
المحصصّيةّ للمفھوم، أي: أنّ المولى لاحظ عندما أراد إيجاب الصوم حصةّ معينّة من

مفھوم الصوم، وھي الصوم الذي يعقبه الغسل، فھذا الشرط ليس بابه باب



358الصفحة  التأثير والتأثرّ، وتحصيص المفھوم كما قد يكون بالشيء المقارن كذلك
قد يكونبالمتأخّر، وكذا المتقدّم، فيقال: الإنسان الذي ھو عالم، أو

يقال: الإنسان الذي سيكون عالماً، أو يقال: الإنسان الذي كان عالماً، وھذا ليس
معناه افتراض تأثير للعلم في الإنسان حتىّ يقال: لا يمكن فرضه متأخّراً عن وقت

التأثير فيه.

لاتوأمّا الثاني: فالشرط بلحاظ الملاك يكون شرطاً بالمعنى الأولّ، أي: أنهّ من مكمّ 
جبالعلةّ، ويكون مؤثرّاً في مقام حصول الملاك، كما قلنا فيما سبق: إنّ مقدّمة الوا

لھا دخل في تحصيل المصلحة، بخلاف مقدّمة الوجوب التي لھا دخل في كون
الشيء ذا مصلحة، وعندئذ يقال: إنّ نسبة ھذا الشرط وھو الغسل في الليل إلى
الملاك تكون من قبيل نسبة الملاقاة أو الجفاف إلى الإحراق، ونسبة الصوم إلى
ورالملاك تكون من قبيل نسبة النار إلى الإحراق، أي: أنّ دور الصوم دور المقتضي، ود

الغسل دور شرائط تأثير المقتضي.

وعليه فنقول: ھل الغسل يؤثرّ في حصول الملاك على حدّ تأثير الشرط في
المشروط في وقت الغسل وھو الليل، أو يؤثرّ في ذلك في وقت الصوم وھو النھار؟

فإن فرض الثاني، لزم تأثير المتأخّر في المتقدّم، وھو محال، وإن فرض الأولّ، لزم
حصول المشروط والمقتضى بعد انعدام المقتضي، فإنّ الموجد الرئيس للملاك
والمقتضي له إنمّا ھو الصوم، وھو قد انتھى، فكيف يمكن افتراض إيجاده للمقتضى
بعد الغروب، وليس ھذا إلاّ من قبيل افتراض: أنّ النار التي لم تحرق حين وجودھا

لعدم جفاف الشيء تحرق بعد انعدامھا عندما يجفّ ذلك الشيء.

 على ھذا الإشكال بما يكون توضيحه بتقديم أمرين:)1(وقد أجاب صاحب الكفاية 

 بحسب الطبعة المشتملة في الحاشية على تعليقات148 ـ 147، ص 1) راجع الكفاية، ج 1(

المشكينيّ.



359الصفحة  الأولّ: أنّ الأشياء على ثلاثة أقسام:

بغضّ  ـ أشياء واقعيةّ خارجاً كالماء والھواء ونحو ذلك، وھي الأشياء الموجودة خارجاً 1
النظر عن اعتبار أيّ معتبر، وليس للعقل أيّ تحكمّ فيھا إيجاداً أو إعداماً.

إليه ـ أشياء اعتباريةّ صرفة، ليس لھا وجود إلاّ بنفس الاعتبار، ودور العقل بالنسبة 2
بق،دور المتحكمّ فيه بما يشاء من إيجاد أو إعدام، من قبيل اعتبار العقل بحراً من زئ
فعلأو جبلاً من ذھب، فالعقل يرى دوره بالنسبة لھذه الأشياء دور الفاعل، لا دور المن

والقابل، فھذه ھي الاعتبارات المحضة في مقابل الامُور الواقعيةّ الخارجيةّ.

3
ستـ ما يسمّيه الحكماء بالاعتباريات الواقعيةّ، وھي أمر بين الأمرين، فمن ناحية لي

ھي من الموجودات الحقيقيةّ خارجاً، وإنمّا العقل يعتبرھا، ومن ناحية اُخرى ليس
للعقل أن يتحكمّ فيھا كيف ما يشاء، بل يرى نفسه مرغماً على التصديق بأمر معينّ

 قبل نبينّاإنّ المسيح «شاء أو أبى، وذلك من قبيل الإضافات، من قبيل قولنا: 
، فالقبليةّ والبعديةّ والفوقيةّ»إنّ السماء فوقنا والأرض تحتنا«، أو قولنا: »محمد 

لھا أيضاً والتحتيةّ والاقتران ونحو ذلك ليست من الامُور الخارجيةّ الحقيقيةّ، وإلاّ لكان 
قلقبليةّ أو بعديةّ أو تقارن ونحو ذلك إلى أن يتسلسل، وإنمّا ھي اُمور ينتزعھا الع

، أو بيننا وبين السماء ونحو ذلك، ولكنوالمسيح عند المقارنة بين نبينّا محمّد 
في نفس الوقت يرى العقل نفسه مرغماً على انتزاع ھذه الامُور عند مقارنته بين

دون العكس، شاء العقل أم أبى، ھو الذي يكون قبل محمد الأشياء، فالمسيح 
ّ◌ةفكأ نمّا العقل يرى دوره دور القابل والمنفعل بشيء ثابت خارج دوره، بينما القبلي

والبعديةّ شيء ينتزعه العقل، وليس له وجود خارجا؛ً لما عرفت من برھان لزوم
التسلسل.



360الصفحة  وھذا القسم ھو الذي نحن سمّيناه في مبحث المعنى الحرفيّ 
بموجودات لوح الواقع في مقابل القسم الثاني الذي ھو من موجودات

د أنلوح الاعتبار، والقسم الأولّ الذي ھو من موجودات لوح الخارج، ولكننّا ھنا لا نري
ندخل في بيان ذلك الذي نحن نتبناّه، فإنّ المقصود من ذكر ھذا الحديث إنمّا ھو
الاستطراق إلى بيان مرام صاحب الكفاية في مقام الجواب على إشكال الشرط

المتأخّر للواجب.

الثاني: أنّ ملاكات الأحكام كما قد تكون ھي المصالح والمفاسد كذلك قد تكون ھي
الحسن والقبح، وباب الحسن والقبح غير باب المصلحة والمفسدة، ولذا قد يحسن ما
فيه أشدّ المفاسد، أو يقبح ما فيه أشدّ المصالح، فالتجريّ قبيح في حين أنهّ قد

قياديتجرىّ بترك قتل من تخيلّه واجب القتل وكان في الواقع نبياًّ من الأنبياء، والان
حسن في حين أنهّ قد ينقاد بقتل من تخيلّه واجب القتل وھو في الواقع نبيّ من

النفس،الأنبياء، والمصالح والمفاسد اُمور واقعيةّ خارجيةّ من قبيل صحّة المزاج، وقوةّ 
وشدّة الصبر، وكمال الإيمان ونحو ذلك، وأمّا الحسن والقبح فھو من القسم الثالث،

كن لاأعني: الاعتبارياّت الواقعيةّ، فالعقل ھو الذي ينتزع الحسن والقبح، ويعتبرھما، ل
من قبيل اعتبار بحر من زئبق الذي للعقل أن يتحكمّ فيه كما يشاء، بل من قبيل

القبليةّ والبعديةّ، فھو يرى التجريّ قبيحاً، والانقياد حسناً شاء أم أبى.

 يقول ـ وإن كان في عبارته لفّ ودوران ـ :إذا عرفت ذلك قلنا: كأنّ صاحب الكفاية 
إنهّ لو كان ملاك الصوم عبارة عن المصلحة، استحكم الإشكال؛ لأنّ المصلحة أمر
واقعيّ ومن القسم الأولّ، ويستحيل أن يستند إلى شيء من القسم الثالث فضلا
عن القسم الثاني، فإذا كان الغسل شرطاً في المصلحة، فمعنى ذلك كون المصلحة
رمستندة إلى نفس الغسل الذي ھو أيضاً من القسم الأولّ، وھذا معناه: تأثير المتأخّ 

في المتقدّم، وھو محال، ولكن بالإمكان افتراض كون ملاك



361الصفحة  الصوم حُسناً أدركه المولى، والحسن من اُمور القسم الثالث،
فبالإمكان استناده إلى أمر من اُمور القسم الثالث، وھو القبليةّ،

فيفرض: أنّ حسن الصوم مشروط بكونه واقعاً قبل الغسل، والقبليةّ تنشأ من
مقايسة العقل بين الصوم والغسل التي ھي حاضرة دائماً لدى العقل، وثابتة بالفعل،

فيصبح الشرط مقارناً في الحقيقة.

والصحيح: أنّ الشرط المتأخّر في باب المصالح والمفاسد أيضاً معقول، ولا يختصّ 
بأحكام المولى تعالى، بل يوجد أيضاً في أحكام أشخاص لا يھتمّون بالحسن والقبح

 أنأصلا، فالطبيب مثلا يأمر المريض بشرب الدواء الفلانيّ، ويقول له: إنّ شرط تأثيره
تمشي بعد ذلك، أو تمتنع عن الطعام بعد ذلك أو نحو ذلك، ونحن بعد أن نفترض

، أو الاصُولالموافقة على الاصُول الموضوعيةّ لكلام المحقّق الخراسانيّ 
الموضوعيةّ التي افترضناھا لكلامه، فغاية ما ينتج ذلك حلّ الإشكال في الأحكام
القائمة على أساس الحسن والقبح، وھذا لا يكفي في حل إشكال الشرط المتأخّر
كظاھرة معاشة في كثير من الأحكام التي لا ريب في قيامھا على أساس المصالح

والمفاسد.

والتحقيق: أنّ الإشكال يمكن حلهّ في الأحكام القائمة على أساس المصالح
والمفاسد؛ وذلك لأنّ الإشكال نشأ من افتراض: أنّ المأمور به ھو المقتضي للمصلحة
المتوخّاة، وھي صحّة المزاج مثلا في مثال المريض الذي يؤمر بشرب الدواء، وأنّ 
الشيء المتأخّر ھو الشرط في تحقّق تلك المصلحة، فيقال: لو فرض تحقّق المصلحة
حين المقتضي، لزم تأثير المتأخّر في المتقدم، ولو فرض تحقّقھا حين الشرط، لزم
تأثير المقتضي بعد انقضائه، وكلاھما محال، في حين أنّ ھنا فرضاً آخر به ينحلّ 
الإشكال، وھو افتراض: أنّ ما فرض مقتضياً للمصلحة المتوخّاة ليس مقتضياً لذلك

هبالمباشرة، بل ھو يوجد أثراً معينّاً، تلك ھي الحلقة المفقودة بين ھذا المأمور ب
والمصلحة المتوخّاة، وذلك الأثر يبقى إلى زمان



362الصفحة  الشرط المتأخّر، فبمجموعھما تكتمل أجزاء علةّ المصلحة المتوخّاة،
فتحصل المصلحة، فشرب الدواء مثلا يولدّ حرارة معينّة في الجسم،

وتلك الحرارة تبقى إلى زمان المشي والامتناع عن الطعام، فتؤثرّ الصحّة المزاجيةّ
المطلوبة، وھذا شيء مطرّد في كلّ المقتضيات التي يظھر أثرھا بعد انضمام شرط
متأخّر يحدث عند فقدان ذلك المقتضي، فنعرف عن ھذا الطريق وجود حلقة مفقودة،
ھي المقتضي في الحقيقة للأثر المطلوب، لا ھذا الذي يسمّى بالمقتضي، وإنمّا
ھذا موجد لذلك المقتضي، والمفروض ھو الفراغ عن إمكانيةّ بقاء الأثر بعد زوال
المؤثرّ، وذلك بواسطة حافظات اُخرى لذلك الأثر، فإنهّ لم يستشكل أحد في بقاء

ّ◌ةالبناء على وضعه الذي بني عليه مدّة مديدة من الزمن بعد زوال البناّء ولو بحافظي
ذاقوةّ التجاذب مثلا، وإنمّا الإشكال في المقام من ناحية الشرط المتأخّر، فيظھر به

ةالبيان أنّ الشرط في الحقيقة ليس متأخّراً، وإنمّا الدواء أوجد مثلا حرارة معينّ
انحفظت بعد انتھاء الدواء مثلا بجاذبيةّ البدن، أو أيّ عامل آخر، فبقيت إلى زمان

قةالشرط المتأخّر، فأثرّت أثرھا، والآمر إنمّا أمر بشرب الدواء طبعاً لا بتلك الحل
المفقودة غير المحدّدة بحسب عالم الإثبات، وغير الداخلة بالمباشرة في اختيار

المكلفّ.

ھذا تصوير للمطلب معقول ومطابق للواقع الخارجيّ في القضايا الماديّةّ المحسوسة،
فليكن الأمر التعبدّيّ المولويّ بالصوم مع اشتراط الغسل في الليل من ھذا القبيل.

الشرط المتقدّم:

: أنّ حاله حالوأمّا المقام الثالث: وھو في الشرط المتقدّم. فذكر صاحب الكفاية 
ّ◌رة ولاالشرط المتأخّر، فإنّ العلةّ بتمام أجزائھا يجب أن تكون مقارنة للمعلول، لا متأخ

متقدّمة، فلو تقدّم بعض أجزاء العلةّ ثُمّ أثرّ بعد انقضائه، كان معنى



363الصفحة 
.)1(ذلك: تأثير المعدوم في الموجود

طأقول: إنّ حلّ المطلب ھو ما عرفته: من أنهّ إذا تكلمّنا بلحاظ ذات الواجب، فالشر
إنمّا ھو بمعنى تحصيص المفھوم، وإذا تكلمّنا بلحاظ الملاك، فھناك حلقة مفقودة

يوجدھا الشرط وتبقى لكي تكمّل التأثير عند اقترانه بالواجب. ھذا.

والأصحاب لم يلتزموا باستحالة الشرط المتقدّم حتىّ من التزم منھم باستحالة
الشرط المتأخّر؛ وذلك لأوضحيةّ الوجدان العرفيّ ھنا في الإمكان، وكثرة أمثلته

 كلام برھانيّ العرفيةّ، ولكن في نفس الوقت يُرى: أنّ كلام المحقّق الخراسانيّ 
زمتين، وھو: أنّ العلةّ بكلّ أجزائھا كما لا يجوز تأخّرھا عن المعلول كذلك لا يجو

 وتبعه السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـتقدّمھا عليه، ولھذا صار المحقّق الإصفھانيّ 
فھوبصدد الجمع بين ھذا الوجدان وذاك البرھان بدعوى: أنّ الشرط ليس دائماً مؤثرّاً، 

على قسمين: شرط مؤثرّ، وشرط غير مؤثرّ، وھي المقدّمات الإعداديةّ، والمستحيل
: أنّ الشرط قد يكونتقدّمه إنمّا ھو الأولّ دون الثاني، فقد ذكر المحقّق الإصفھانيّ 

 يجوزمتمّماً لفاعليةّ الفاعل، أو قابليةّ القابل، وھذا ما يسمّى بالشرط المؤثرّ، ولا
 ھو تقريبتقدّمه، وقد لا يكون متمّماً لفاعليةّ الفاعل، ولا لقابليةّ القابل، وإنمّا دوره

اً،الشيء من الامتناع نحو الإمكان، فإذا صار ممكناً ووجدت بعد ذلك علتّه، صار موجود
وھذا ما يسمّى بالمقدّمات الإعداديةّ، فمن يريد أن يجلس على كرسيّ بعيد عنه
يخطو خطوات إلى أن يصل إلى الكرسيّ، فيجلس عليه، فھذه الخطوات شرط متقدّم
في تحقّق الجلوس على الكرسيّ، لا بمعنى إضفاء قوةّ على الإنسان، وتكميل

لفاعليتّه، بل ھو صحيح قويّ 

 بحسب الطبعة المشتملة في الحاشية على تعليقات المشكينيّ.145، ص 1) راجع الكفاية، ج 1(



364الصفحة  قادر على الجلوس، ولا بمعنى جعل الكرسيّ قابلا للجلوس عليه
وتتميمه من ھذه الناحية، فإنّ الكرسيّ قد صنعه النجّار بالشكل

الكامل والتامّ في قابليتّه، بل بمعنى: أنّ جلوسه على الكرسيّ مستحيل في حالة

.)1(بعده عنه، فھذه الخطوات تقربّ الجلوس من الاستحالة إلى الإمكان، فيجلس

لمأقول: إنّ ھذا الكلام وإن كان مشتھراً عند الحكماء، لكنهّ لا يرجع إلى محصلّ ما 
ب منيُرجع إلى كلامنا، فإنهّ: إن اُريد بتقريب الشيء من الامتناع إلى الإمكان التقري

الامتناع الذاتيّ إلى الإمكان الذاتيّ، فمن الواضح: أنّ الممتنع بالذات كاجتماع
تقريبهالنقيضين يستحيل أن يصبح ممكنناً، فإنهّ خلف كون امتناعه ذاتياًّ، وإن اُريد به 

تناعمن الامتناع الغيريّ، أي: امتناعه بعدم علتّه إلى الإمكان الذي ھو في مقابل الام
ذاالغيريّ، فمن المعلوم: أنّ ھذا لا يعقل إلاّ بتقريبه إلى علتّه، وذلك بأن يكون ه

الشرط دخيلا في علتّه، فبوجوده يقترب الشيء إلى الإمكان الذي ھو في مقابل
ا الدخل،الامتناع بالغير، أي: الامتناع بعدم العلةّ، إلاّ أنّ الكلام في معرفة كيفيةّ ھذ

وأنهّ كيف لا يرد عليه إشكال الشرط المتقدّم، وكيف يكون دخيلا في علةّ شيء
خّر،متأخّر وجزءاً من تلك العلةّ مثلا، مع أنهّ قد انعدم وانصرم قبل ذلك الشيء المتأ
ّ◌،فقد أصبح الشرط في المقام مؤثرّاً، وإن اُريد به ما يسمّونه بالإمكان الاستعدادي

حيث يقال مثلا: إنّ البيضة يمكن أن تصبح فرخ دجاجة،

،2 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، وراجع المحاضرات، ج 36 ـ 32، ص 2) راجع نھاية الدراية، ج 1(

 بحسب طبعة مطبعة الآداب في النجف الأشرف.306 ـ 305ص 

القابل، بلولا يخفى: أنھّما لم يجعلا المقدّمة الإعداديةّ قسيماً لمتمّم فاعليةّ الفاعل، ومتمّم قابليةّ 

التقسيم إلى المؤثرّ والمقدّمة الإعداديةّ في كلامھما تقسيم في عرض التقسيم إلى متمّم فاعليةّ

الفاعل ومتمّم قابليةّ القابل.



365الصفحة  لكن ذلك بحاجة إلى وجود استعداد خاصّ في البيضة، وإمكان
استعداديّ، وھذا الإمكان الاستعداديّ والتھيؤّ يخلق في البيضة

بإعطاء درجة من الحرارة والدفء لھا ونحو ذلك، ففيما نحن فيه يفترض: أنّ الشرط
المتقدّم يعطي للشيء الإمكان الاستعداديّ لإيجاد المصلحة خارجاً، قلنا: إنّ ھذا

لأمرالاستعداد والتھيؤّ: إن فرض مجردّ أمر اعتباريّ يعتبره العقل، فمن الواضح: أنّ ا
الاعتباريّ لا يمكن أن يكون دخيلا حقيقةً في إيجاد شيء خارجيّ وھو المصلحة، وإن
فرض أمراً حقيقياًّ وحالة خارجيةّ تنشأ في البيضة مثلا، وتبقى إلى أن يأتي باقي
أجزاء العلةّ، فھذا ـ في الحقيقة ـ شرط مقارن، وھذا ھو الحلقة المفقودة التي
ة.بينّاّھا، سمّيت بالإمكان الاستعداديّ، فرجع ذلك إلى كلامنا، ولا نزاع في التسمي



367الصفحة  وجوب مقدّمة الواجب

البحث الثاني

تقسيمات الواجب
المطلق والمشروط.• 
المعلّق والمنجّز.• 
النفسيّ والغيريّ.• 



369الصفحة  الواجب المطلق والمشروط
من تقسيمات الواجب: تقسيمه إلى مطلق ومشروط، فالحجّ مثلا مشروط

بالاستطاعة، ومطلق بلحاظ زوال الشمس، وصلاة الظھر بالعكس.

اظوقد وقع النزاع في إمكان الواجب المشروط عقلا: تارةً بلحاظ عالم الثبوت، أي: بلح
الوجوب، وھو في ذھن المولى بقطع النظر عن كيفيةّإبرازه وإنشائه، واُخرى بلحاظ

دعالم الإثبات، أي: بلحاظ إبراز الحكم وإنشائه، حيث يقال: إنهّ لا يمكن رجوع القي
إلى الھيئة، بل لابدّ من رجوعه إلى المادةّ.

فيقع الكلام في مقامين:

الإشكال بلحاظ عالم الثبوت:

المقام الأولّ: في تتبعّ الوجوب في عالم نفس المولى قبل أن يحركّ به لسانه؛ لنرى
أنهّ ھل يعقل الواجب المشروط في ھذا المقام، أو لا؟

وفي ھذا المقام توجد عندنا ثلاث مراحل:

 ـ مرحلة الملاك.1

 ـ مرحلة الإرادة والشوق القائم في نفس المولى.2

 ـ مرحلة الجعل والتشريع.3



370الصفحة  فلنتتبعّ كلّ مرحلة من ھذه المراحل؛ لنرى في أيّ واحدة منھا أنّ 
المشروطيةّ أمرٌ معقول، أو لا؟

إنّ أمّا المرحلة الاوُلى: وھي مرحلة الملاك، فلا إشكال في معقوليةّ كونه مشروطا؛ً ف
الملاك عبارة اُخرى عن الاحتياج، ومن الواضح: أنّ الإنسان قد يكون محتاجاً إلى
شيء مطلقاً من ناحية شيء آخر،أي: غير منوط به، كاحتياجه إلى الھواء مطلقاً من
ناحية الشتاء أو الصيف مثلا، أي: غير منوط بمجيء الشتاء أو الصيف، وقد يكون

برودةمحتاجاً إليه منوطاً بشيء آخر ومقيدّاً به، كاحتياجه إلى النار منوطاً بالشتاء و
الھواء، فالأولّ ھو المطلق، والثاني ھو المشروط.

وأمّا المرحلة الثانية: وھي الإرادة والشوق، فلا إشكال ولا ريب في الجملة في أنّ 
إرادة الشيء قد تكون منوطة بشيء آخر، وقد لا تكون منوطة به، فمثلا إرادة الطعام

اع فيوالماء غير منوطة بالمرض، بينما إرادة الدواء منوطة بالمرض، وإنمّا الكلام والنز
تكييف ھذه الإرادة المنوطة بعد الفراغ عن أصل وجودھا، فھناك نظرياّت وتخريجات

لتفسير ذلك:

، وتظھر من)1(النظريةّ الاوُلى: ھي النظريةّ المنسوبة إلى تقرير الشيخ الأعظم 

 متابعته، وھي: أنّ )3( والسيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ)2(المحقّق الخراسانيّ 
راد،الإرادتين كلتاھما فعليةّ، وإنمّا الفرق في متعلقّ الإرادة، فالقيد راجع إلى الم

 يريدفالإنسان يريد الطعام مطلقاً لكنهّ يريد الدواء المقيدّ بكونه في حال المرض، ولا
الدواء المطلق.

 بحسب طبعة مطبعة الآداب في النجف324، ص 2) رأيتھا في كتاب المحاضرات للفياّض، ج 1(

الأشرف، وفي غيره أيضاً.

) لم أرھا في الكفاية.2(

،1، وراجع أيضاً أجود التقريرات، ج 325) راجع المحاضرات للفياّض، المصدر السابق الذكر، ص 3(

، تحت الخطّ.325، ص الطبعة المشتملة على تعليق السيدّ الخوئيّ 



371الصفحة  وھنا يأتي إشكال وھو: أنهّ لو كان القيد راجعاً إلى المراد للزم
تحصيله، كما ھو الحال في كلّ قيود الواجب، فإرادة الشيء سواء

لإنسانكانت تكوينيةّ أو تشريعيةّ تسري ـ لا محالة ـ إلى كلّ قيود ذلك المراد، فلابدّ ل
أن تسري إرادته التكوينيةّ إلى تمريض نفسه لكي يشرب الدواء في حال المرض،

ولابدّ أن تسري الإرادة التشريعيةّ للكفّارة إلى الإفطار لكي يكفّر العبد.

لفيجاب على ھذا الإشكال بأنّ ھذا القيد قد اُخذ على نحو لا يعقل الإلزام به من قب
يتلك الإرادة، بخلاف سائر قيود الواجب؛ وذلك لأنّ القيد إنمّا ھو الوجود الاتفّاق

للمرض أو الاستطاعة، أي: الوجود غير المحركّ إليه من قبل نفس ھذه الإرادة،
وحينئذ تستحيل محركّيةّ ھذه الإرادة نحوه؛ إذ بمجردّ تحريكھا نحوه تخرج عن كونه

مصداقاً للقيد الدخيل في الواجب.

وھذه النظريةّ ـ كما ترى ـ خلاف الإلھام الفطريّ للإنسان في المسألة الحاكم بأنّ 
إرادة شرب الماء فعليةّ، وإرادة شرب الدواء غير فعليةّ، ومشروطة بنحو من الأنحاء

الغامضة التي نريد أن نحللّھا في ھذا البحث.

لسببوبكلمة اُخرى: إنّ الإلھام الفطريّ يرى إجمالا رجوع القيد إلى الإرادة، فما ھو ا
لصاحب ھذه النظريةّ في صرفه كلّ القيود من طرف الإرادة إلى المراد والمتعلقّ؟!

الذي يتحصلّ من كلماتھم الاستناد في ذلك إلى وجدان، وإلى برھان.

أمّا الوجدان، فيفترض أنّ ھذا المطلب العجيب مطابق للوجدان، بتقريب: أنّ المولى
إذا التفت إلى نفسه بالنسبة لشيء: فإمّا أن يريده، أو لا يريده، فإن لم يرده خرج

 أوعن محلّ البحث طبعا؛ً فإننّا نتكلمّ فيما يريده المولى؛ لنرى أنّ الإرادة مشروطة
 الإرادةمطلقة، وأمّا ما لا يريده، فلا نتكلمّ عنه، وإن أراده فقد افترضنا منذ البدء أنّ 

وجدت، فمن الخلف كونھا مشروطة، وإنمّا ھي متعلقّة تارةً بشيء



372الصفحة  على الإطلاق، واُخرى بشيء على تقدير وجود شيء اتفّاقاً، ومن غير
ناحية ھذه الإرادة.

.)1(انوھذا البيان لو تمّ فالأولى تسميته بالبرھان، لا الوجدان، وإن عبرّوا عنه بالوجد

رادة الإرادةوعلى أيّ حال، فھذا البيان ليس إلاّ تلاعباً بالألفاظ؛ فإنهّ إن اُريد بكلمة الإ
المطلقة وغير المنوطة، فافتراض كون صورة عدم الإرادة خارجةً 

) لم أجد تعارف تسمية ھذا الوجه بالوجه الوجدانيّ. وكأنّ مقصودھم من الوجه الذي سمّوه1(

بالوجدان ـ وإن فرض قصور تعبيرھم عن أداء المقصود ـ ھو: أنهّ ھل تفرض وجود إرادة ولو مشروطة

ومعلقّة، أو لا؟

فإن فرض عدم الإرادة نھائياًّ، فھذا خروج عن محلّ البحث، ولا يبقى معه موضوع للبحث، وإن فرض

 قبلوجود إرادة في الجملة، قلنا: ھل الإرادة فعليةّ قبل تحقّق الشرط، أو لا؟ فإن قيل: إنھّا فعليةّ

تحقّق الشرط، كان معنى ذلك رجوع الشرط إلى المراد، لا الإرادة؛ إذ لو كانت الإرادة مشروطة

بشرط، فلا معنى لفعليتّھا قبل فعليةّ شرطھا، وإن قيل: إنھّا ليست فعليةّ قبل تحقّق الشرط، فھذا

خلاف الوجدان القاضي بوجود فرق نفسيّ قبل المرض بين من يبني على شرب الدواء إذا تمرضّ،

ومن يبني على ترك الدواء إذا تمرضّ، أو على الأقلّ لا يبني على شربه إذا تمرضّ.

وتسمية ھذا البيان بالوجدان أنسب من البيان الذي نقل في المتن عن كلماتھم.

والواقع: أنهّ يوجد في مقابل ھذا الوجدان وجدان آخر حاكم بمعلقّيةّ نفس إرادة شرب الدواء على

المرض بوجه من الوجوه، أو قل: حاكم بوجود فارق نفسيّ في من يبني على شرب الدواء إذا تمرضّ

 قدبين ما لو لم يتمرضّ، وما لو تمرضّ، وھذا الوجه وھو افتراض كون الشرط راجعاً للمراد لا الإرادة

أتييشبع الوجدان الأولّ، ولكن الوجدان الثاني يبقى فارغاً وبلا تفسير، بينما الوجه المختار الذي ي

في المتن يجمع بين الوجدانين.



373الصفحة  عن محلّ البحث أولّ الكلام، بل البحث يكون في ھذه الصورة لنرى:
أنهّ عند عدم الإرادة المطلقة ھل يتعقّل إرادة منوطة ومقيدّة، أو لا؟

رةوإن اُريد بكلمة الإرادة ما يشمل الإرادة المنوطة، فمن الصحيح ما ذكر: من أنّ صو
عدم الإرادة خارجة عن محلّ الكلام، لكننّا نريد أن نفھم ما ھي حقيقة الإرادة
المنوطة، فھل ھي ترجع إلى الإرادة المطلقة المتعلقّة بمراد مقيدّ، أو أنّ القيد

والإناطة راجع إلى نفس الإرادة؟

حقّقوأمّا البرھان، فھو: أننّا نرى أنّ إرادة الواجب تترشّح على مقدّمات وجوده قبل ت
ذلك الشرط، فالمولى قد خاطب بالحجّ المشروط بالاستطاعة قبل الاستطاعة، وھذا
الخطاب بنفسه من مقدّمات وجود الحجّ؛ إذ على أساسه يتحركّ العبد ويحجّ،
فالمولى قد ترشّحت من إرادته للحجّ إرادة لإيجاد الخطاب بالحجّ، وذلك قبل
الاستطاعة. فھذا برھان على فعليةّ إرادة الحجّ قبل الاستطاعة؛ إذ لولا فعليتّھا

ووجودھا، فكيف ترشّحت منھا الإرادة إلى إيجاد الخطاب؟!

والجواب: أنهّ وإن كان لا إشكال بحسب لحاظ الموارد العرفيةّ للواجب المشروط في
لوأنّ المولى قد يأمر بالعمل مشروطاً، ويوجّه الأمر والخطاب قبل تحقّق الشرط حتىّ 

إن مرضتُ «لم يكن في ذات توجيه الخطاب الآن ملاك نفسيّ، فيقول مثلا من الآن: 
حتىّ لو لم يكن ملاك في نفس ھذا الخطاب، لكن ھذا لا ينحصر» فھيئّ لي الطبيب

رهتفسيره في تعلقّ الإرادة الفعليةّ الآن بالجزاء، وھو تھيئة الطبيب، بل يمكن تفسي
على أساس تفسير المقدّمات المفوتّة الذي سيأتي شرحه في محلهّ إن شاء الله.

فتحصلّ: أنهّ لا الوجدان تامّ في المقام، ولا البرھان.

بل ھناك برھان على خلاف ھذا المدّعى، ذلك: أنهّ قد مضى الإشكال على ھذا



374الصفحة  الوجه بلزوم ترشّح الإرادة إلى القيد، فكان جواب صاحب ھذا الوجه
عن ذلكبأننّا نأخذ القيد عبارة عن الشرط بوجوده الاتفّاقيّ، وھذا

الجواب ـ كماترى ـ إنمّا يقتضي أن لا يبرز المولى شوقه إلى ھذا الشرط، ولا يقتضي
عدم شوقه في نفسه إليه؛ فإنهّ غاية ما يفرض ھي: أنّ ھذا الشرط إنمّا يكون

ابوجوده غير الناشئ من محركّيةّ ھذا الشوق، وھذا إنمّا يمنع من إبراز الشوق، وأمّ 
أصل الشوق، فھو موجود في نفس المولى ما دمنا نؤمن بأنّ الشوق إلى شيء

يستتبع الشوق إلى مقدّمته، ولا يستطيع المولى أن يكبس نفسه.

 ما تقتضيهھذا في الإرادة التشريعيةّ، وأمّا في الإرادة التكوينيةّ، فأيضاً نقول: إنّ غاية
أن لاشرطيةّ الوجود الاتفّاقيّ للقيد أن لا يكون شوقه إلى القيد محركّاً له نحوه، لا 

يتحقّق الشوق إليه، اللھّم إلاّ أن يفرض: أنّ الشرط إنمّا ھو خصوص ذلك الوجود من
يةّالقيد الذي لم يتعلقّ به الشوق التكوينيّ، أو التشريعيّ، إلاّ أنّ ھذا معناه شرط
مستحيلة؛ لأنّ انفكاك الاشتياق إلى الشيء من الاشتياق إلى مقدّمته محال.

فقد تحصلّ: أنّ ھذه النظريةّ الاوُلى غير صحيحة.

، وھي: أنّ الإرادة المشروطة كالإرادة)1(النظريةّ الثانية: نظريةّ المحقّق العراقيّ 
ف عنالمطلقة فعليةّ من أولّ الأمر، كما ھو الحال على النظريةّ الاوُلى، ولكنھّا تختل

، ولھذاالنظريةّ الاوُلى في أنّ النظريةّ الاوُلى كانت تفترض: أنّ الإرادة مطلقة دائماً 
تكون فعليةّ، غاية ما ھناك أنھّا: تارةً تتعلقّ بشيء مطلق، واُخرى

298، ص 1 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ، ونھاية الأفكار ج 310، ص 1) راجع المقالات، ج 1(

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم.299ـ 



375الصفحة  تتعلقّ بشيء منوط ومقيدّ بوجود شيء اتفّاقيّ، لكن ھذه النظريةّ
تفترض: أنّ الإرادة المشروطة ليست مطلقة، وأنّ الشرط راجع إلى

 ليسنفس الإرادة، ولكن إنمّا تصبح الإرادة فعليةّ لأنّ شرطھا فعليّ؛ وذلك لأنّ الشرط
ھو الوجود الخارجيّ للشيء، وإنمّا ھو الوجود الذھنيّ للشيء، فالمولى يريد أن
يشرب عبده الماء إذا عطش، وھذا معناه: أنّ إرادة الشرب مشروطة بالعطش، لكن لا
بالوجود الخارجيّ للعطش، بل بالوجود اللحاظيّ له، والوجود اللحاظيّ ثابت قبل

لى القيدالعطش، ولذا تكون الإرادة فعليةّ من أولّ الأمر، وإنمّا لا تترشّح ھذه الإرادة إ
كوھو العطش؛ لأنّ من النتائج التكوينيةّ لإناطة الإرادة بلحاظ شيء كون فاعليةّ تل

الإرادة منوطة بتحقّق ذلك الشيء خارجاً، فلا يجب إيجاد ذلك الشيء من قبل تلك
الإرادة.

والبرھان على كون الشرط بوجوده اللحاظيّ دخيلا في الإرادة، لا بوجوده الخارجيّ:
أنّ الإرادة من موجودات عالم النفس المجردّة، فيستحيل أن يؤثرّ فيه الوجود

المالخارجيّ، وإنمّا الذي يؤثرّ فيه ھو الوجود اللحاظيّ الذي ھو أيضاً من موجودات ع
النفس.

بالشرطوكأنهّ اُريد بھذه النظريةّ أن يُشبع ضمناً الوجدان القائل بارتباط نفس الإرادة 
بوجه من الوجوه، ففرض: أنهّ مرتبط بوجوده اللحاظيّ.

أقول: إنّ البرھان الذي ذكر على ھذه النظريةّ غير صحيح؛ إذ كأ نمّا فرض فيه: أنّ 
الأمر دائر بين كون الشيء بوجوده الخارجيّ دخيلا في الإرادة، أو كونه بوجوده

لثاً،اللحاظيّ دخيلا، وحيث إنّ الأولّ محال، فتعينّ الثاني، في حين أنّ ھناك شقّاً ثا
وھو أن يكون الدخيل ھو التصديق بوجوده الخارجيّ الذي ھو أيضاً من موجودات عالم

النفس، كاللحاظ والتصورّ.

وأصل ھذه النظريةّ خلاف الوجدان؛ لأنّ الوجدان قاض بأنّ مجردّ لحاظ



376الصفحة  العطش من المرتوي لا يحدث في نفسه شوقاً إلى الماء فعلا؛ لأنّ 
الشوق ـ بحسب تركيب الإنسان ـ إنمّا ينشأ من ملائمة قوةّ من قواه،

وحاجة من حاجاته النفسيةّ لشيء يكمّله، ويجبر نقصه الذي يحسّ به، والمرتوي
بالفعل لا يناسب قواه شرب الماء، بل قد يكون مضراًّ بحاله، والشوق فرع الملائمة

.)1(حقيقة، لا تصورّ الملائمة

، وھي: أنّ وجود الإرادة المشروطةالنظريةّ الثالثة: نظريةّ المحقّق النائينيّ 
 وجودكالمطلقة فعليّ من أولّ الأمر، كما ھو الحال على النظريتّين السابقتين، إلاّ أنّ 

الإرادة المشروطة عبارة عن وجود إرادة معلقّة، بينما وجود الإرادة

 دخل مجردّ الوجود اللحاظيّ التصورّيّ للمرض) وبكلمة اُخرى: ھل يقصد المحقّق العراقيّ 1(

مثلا في الشوق إلى ذات شرب الدواء، فبمجردّه يصبح الشوق إلى الدواء فعلياًّ، ولكن فاعليتّه

بتحريكه نحو الشرب تتأخّر لحين التصديق بالمرض، أو يقصد دخل مجردّ الوجود اللحاظيّ التصورّيّ 

للمرض في الشوق، لا إلى ذات شرب الدواء، بل إلى شربه على تقدير المرض، أو يقصد دخل

الوجود اللحاظيّ التصديقيّ للمرض بالعلم الحصوليّ أو الحضوريّ في الشوق إلى شرب الدواء؟

لقفإن قصد الأولّ، فھو خلاف الوجدان القاضي بأنّ مجردّ لحاظ الشرط تصورّاً كالمرض أو العطش لا يخ

علىالشوق إلى الجزاء من شرب الدواء أو الماء، وأنّ التفكيك بين فعليةّ الشوق وفاعليتّه مع القدرة 

تحصيل المشتاق إليه أمر غير معقول.

وإن قصد الثاني، رجع إلى إرجاع القيد إلى المراد الذي فرغنا وفرغ ھو عن بطلانه.

زاً وإن قصد الثالث كما ھو المفھوم من نھاية الأفكار، بل والمقالات، كان ھذا المقدار من البيان عاج

لعن تفسير الوجدان الحاكم بالفرق النفسيّ بين من لم يتمرضّ ويعلم أنهّ لا يتمرضّ أبداً، أو يحتم

ذلك، ولكنهّ بان على شرب الدواء لو تمرضّ، ومن لم يتمرضّ ويعلم أنهّ لا يتمرضّ، أو يحتمل ذلك،

ولكنهّ بان على عدم شرب الدواء حتىّ على تقدير المرض، أو غير بان على أحد الطرفين.



377الصفحة  المطلقة عبارة عن وجود إرادة فعليةّ وغير معلقّة، فالوجود فعليّ في
كليھما، لكن الموجود بھذا الوجود في المشروطة معلقّ ومنوط، وفي

، وھذا نظير الاعتبارياّت والوجودات الذھنيةّ،)1(المطلقة غير معلقّ وغير منوط
ديرفالإنسان قد يتصورّ الآن نزول مطر في ھذا الآن، وقد يتصورّ الآن نزول مطر على تق

برد الھواء، فوجود المطر الذھنيّ في كليھما فعليّ، لكن الموجود بھذا الوجود في

.)2(الأولّ مطر فعليّ، وفي الثاني مطر معلقّ على تقدير برد الھواء

 بحسب الطبعة المشتملة على تعليق السيدّ الخوئيّ 140 ـ 137، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 1(

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم.191 ـ 189، ص 1، وفوائد الاصُول، ج 

 ـ على ما في التقريرين ـ كلام الشيخ الأنصاريّ و غيره على ما يقولهوقد حمل الشيخ النائينيّ 

.ھو 

وتفسير) التنظير بالاعتبارياّت لم يرد لا في أجود التقريرات، ولا في فوائد الاصُول، وكأنّ ھذا توجيه 2(

.لتوضيح أو تقريب كلام الشيخ النائينيّ من قبل اُستاذنا الشھيد 

 التفكيك بين وجود الإرادة وذات الإرادة، أو الماھيةّ الموجودةوكأنّ حاصل كلام الشيخ النائينيّ 

ُ◌خرىبھذا الوجود، فوجودھا فعليّ، لكن ھويةّ الإرادة الموجودة بھذا الوجود تارةً ھي إرادة مطلقة، وا

ھي إرادة مقيدّة ومعلقّة.

 لحالوالجواب: أنّ الإطلاق والتقييد، أو قل: إنّ الفعليةّ والتعليق بلحاظ كلّ ماھيةّ إنمّا ھما بيان

 تارةً،وجودھا، أمّا ذات الماھيةّ فليست ھي إلاّ حدّاً عدمياًّ للوجود، لا يتصورّ فيه إطلاق أو فعليةّ

وتقييد أو تعليق اُخرى.

إلىوبكلمة اُخرى: إنّ فعليةّ الماھيةّ عبارة اُخرى عن وجودھا، فلا معنى لتقسيم الماھيةّ الموجودة 

فعليةّ ومعلقّة، وإنمّا الماھيةّ تارةً تكون موجودة، واُخرى لا تكون موجودة.



378الصفحة  أقول: إنّ ھذه النظريةّ أيضاً غير صحيحة، فإنّ الوجود عين الموجود، فلا
معنى لافتراضه فعلياًّ، وافتراض الموجود تعليقياًّ، وقياسه بالوجود

وجودالاعتباريّ والذھنيّ قياس مع الفارق، وتوضيحه: أنّ الوجود تارةً يكون حقيقياًّ ك
إنّ ھذاالمطر خارجاً، واُخرى اعتبارياًّ وعنوانياًّ ومسامحياًّ كوجود المطر في الذھن، ف

ليس وجوداً حقيقياًّ للمطر، وقد يكون وجود واحد بالقياس إلى شيء حقيقياًّ،
وبالقياس إلى شيء آخر اعتبارياًّ ومسامحياًّ، فوجود المطر في ذھننا وجود حقيقيّ،
وبالحمل الشائع لأمر ذھنيّ، ووجود مسامحيّ وعنوانيّ للمطر. والوجود الحقيقيّ 
لكلّ شيء ھو عين الموجود بذلك الوجود، فيستحيل أن يكون أحدھما معلقّاً والآخر

اً.فعلياًّ، فمثلا لا يمكن أن يكون الوجود الحقيقيّ للمطر فعلياًّ والموجود تعليقيّ 

نعم، الوجود المسامحيّ للشيء ليس عين الشيء، فيمكن فيه ذلك، ولذا أمكن
 لهكون وجود المطر الذھنيّ فعلياًّ في حين أنّ المطر الذي فرض ھذا وجوداً مسامحياًّ 

مطر تعليقيّ.

وأمّا فيما نحن فيه، فحيث إننّا نتكلمّ عن واقع انقداح الشوق في عالم النفس الذي
ادةھو الوجود الحقيقيّ للإرادة، فيستحيل أن يكون الوجود الحقيقيّ لھا فعلياًّ والإر

معلقّة.

ن:والصحيح في جميع موارد الإرادة المشروطة: أنهّ توجد عندنا ـ في الحقيقة ـ إرادتا

الاوُلى: إرادة نفس ذلك الفعل المفروض وجود شرط بالنسبة له، وھو شرب الماء
مثلا المشروط بالعطش، وھذه الإرادة ليست فعليةّ قبل وجود الشرط في وجدان
الشخص، وإنمّا تتحقّق بوجود الشرط في وجدانه، وذلك: إمّا بأن يحضر نفس الشرط

لديه إن كان من الموجودات الحضوريةّ لدى نفس المريد، أو بأن



379الصفحة  يحضر التصديق بوجوده لديه، وھذه الإرادة يستحيل أن تكون موجودة
قبل ذلك؛ لما قلنا: من أنّ الشوق إلى شيء إنمّا يحصل عند ملائمة

قوةّ من قواه إلى ذلك الشيء، والإحساس بالحاجة إليه.

الثانية: إرادة مطلقة وفعليةّ قبل وجود الشرط، أو التصديق به، وھذه الإرادة غير
متعلقّة بنفس ذلك الفعل كشرب الماء. وأظنّ أنّ إحساسھم الوجدانيّ إلى أنّ ھناك
شيئاً ما قبل وجود الشرط، وعدم التفاتھم إلى إرادة اُخرى غير إرادة شرب الماء

دم تحقّقجعلھم يتخيلّون أنّ تلك الإرادة فعليةّ، بينما الإرادة الفعليةّ إنمّا تعلقّت بع
المجموع من شرط الوجوب وعدم الواجب، أي: العطش وعدم شرب الماء، فھذا
الاجتماع مبغوض لديه بالفعل؛ لمنافرته لقواه، والمنافرة فعليةّ، فينقدح في نفسه
شوق فعليّ نحو أن لا يقع ھذا المجموع المركبّ، وھذه الإرادة الفعليةّ غير إرادة
شرب الماء، ولا تبعث نحو شرب الماء، وإنمّا تبعث نحو أن لا يعطش عطشاً لا يشرب
معه الماء، ولذا لو علم أنهّ لو صعد على السطح عطش عطشاً لا يمكنه شرب الماء
معه، كان ذلك داعياً له لعدم الصعود، في حين أنّ إرادة شرب الماء لا دور لھا في
عدم الصعود، فإنھّا إنمّا تبعث نحو الشرب عند العطش، فلولا ھذه الإرادة الاخُرى

التي بينّاّھا فما الذي يدعوه ويبعثه نحو عدم الصعود؟!

دةوبنظرة أكثر تحليليةّ يمكن أن يقال: إنّ إرادة الشرب ـ في الحقيقة ـ تطورّ للإرا
المطلقة، وھي إرادة عدم المجموع، أو قل: إرادة الجامع بين الشرب وعدم العطش،
،فإنّ إرادة ھذا الجامع يمكن إشباعھا: إمّا بأن لا يحدث عطش، أو يحدث ويشرب الماء
فھي ذات اقتضاء تخييريّ أولّا، وبعد أن تحقّق العطش اقتضت شرب الماء، فتحولّت

 العطش.عن إرادة تخييريةّ إلى إرادة تعيينيةّ لا يمكن إشباعھا إلاّ بالماء؛ لفرض فعليةّ

وبانكشاف الإرادتين بھذا الشكل ينحلّ الإشكال الذي جعله أصحاب النظريةّ



380الصفحة  الاوُلى برھاناً على كون إرادة الواجب مطلقة، وھو: أنهّ لو لم تكن
مطلقة وثابتة قبل الشرط فكيف تبعث نحو الخطاب قبل الشرط؟

روقد أجبنا عن ذلك بجواب إجماليّ، وھو: أنهّ من باب المقدّمات المفوتّة، وھنا يظه
لقةتفصيله، حيث نقول: إنّ الخطاب إنمّا ھو بمحركّيةّ الإرادة الثانية، وھي إرادة مط
ھا،وفعليةّ، فالتحريك نحو بعض المقدّمات وإن كان برھاناً على فعليةّ الإرادة وإطلاق

لكن ليست ھي إرادة الجزاء كما تخيلّ، بل إرادة الجامع بين عدم الشرط ووجود
الجزاء، فحيث إنهّ يبغض عطشاً لا ماء معه، ويرى أنهّ لو لم يوجد الخطاب الآن،

فسوف يوجد عطش لا ماء معه، فلذا يوجد الخطاب الآن.

ھذا تمام ما ينبغي أن يقال في المرحلة الثانية، وھي مرحلة الإرادة والشوق.

وحينئذ فإن قلنا: إنّ الحكم في عالم الثبوت ليس له عدا مرحلتين: مرحلة الملاك،
ومرحلة الإرادة والشوق، وبعد تماميتّھما يبرز المولى ھذه الإرادة والشوق: إمّا

ث آخربصياغة إخباريةّ كقوله: (اُريد كذا)، أو إنشائيةّ، كقوله: (افعل كذا) لم يبقَ بح
ةبلحاظ عالم الثبوت ونفس المولى، وھذا الإبراز الذي لا يكون الاختلاف فيه من ناحي

ّ◌ة عنالإنشائيةّ أو الإخباريةّ إلاّ مجردّ تفننّات في التعبير يكشف بالدلالة المطابقي
الإرادة المشروطة لنفس الفعل، وبالالتزام عن الإرادة المطلقة للجامع بين الفعل
وعدم الشرط، وحيث إنّ العقل ينتزع من الخطاب الباعثيةّ والمحركيةّ لأجل كشفه
عن إرادة المولى، وقد فرضنا ھنا إرادتين: مطلقة ومشروطة، فالعقل ينتزع ھنا

.)1(باعثيتّين: مطلقة ومشروطة

)1

) قد يقال: لو فرض في الواجب المشروط تعلقّ الإرادة بالجامع بين عدم الشرط ووجود المشروط،

إذن لا يمكن إجراء البراءة عن الواجب عند الشكّ في تحقّق الشرط



383الصفحة  ھذا تمام تصوير المطلب بناءً على عدم تصورّ مرحلة ثالثة في مقام
الثبوت.

وأمّا المرحلة الثالثة: وھي مرحلة الجعل والاعتبار لو قلنا بوجود مرحلة من ھذا
 والإرادةالقبيل، بدعوى: أنهّ وإن لم يكن لھا أثر؛ لأنّ تمام الأثر إنمّا ھو لعالم الملاك

مع تصدّي المولى لتحصيلھما وإبرازھما، إلاّ أنّ ھذه المرحلة تكون وفق الصياغات
ھوالعقلائيةّ للعلاقات بين الموالي والمكلفّين، فإذا افترضنا مثل ھذه المرحلة كما 
قيدكذلك عرفاً في القضايا المجعولة بنحو تقنين القوانين والقضايا الحقيقيةّ، فھل ال

يكون قيداً لنفس الإلزام، أو للواجب؟

فرضفلو افترضنا الجزم بعدم كلّ ھذه الاحتمالات الستةّ، فلا محيص عن عدم جريان البراءة، إلاّ أنهّ 

لا واقع له.

وخلاصة الكلام في حلّ الإشكال في الشروط المقدورة بناءً على إنكار مرحلة الجعل ھي: أنّ 

الإشكال ينحلّ بإحدى نكتتين:

 ـ افتراض: أنّ رغبة المولى إلى عدم مُلزميةّ العبد توجب سقوط الإلزام العقليّ حقيقةً.1

وھذا عندنا صحيح، ونرى: أنّ ھذا ھو روح تفسير جواز الارتكاب في المكروھات، والترك في

المستحباّت.

 ـ افتراض: كون المشتاق إليه الفرد الاتفّاقيّ.2

لشرطوھاتان النكتتان: تارةً نحلّ بإحداھما إشكال البراءة مباشرة، واُخرى نحلّ إشكال البراءة بسلخ ا

بحسب عالم الملاك والشوق عن كونه شرطاً للوجوب، وجعله شرطاً للواجب، أو إسقاطه عن

الشرطيةّ رأساً، فيأتي إشكال آخر وھو: أنهّ إذن لماذا صار الوجوب بحسب عالم الإثبات ومقدار

مطالبة المولى مشروطا؟ً! ويكون دور ھاتين النكتتين حلّ ھذا الإشكال.



384الصفحة  الصحيح ھو الأولّ. والبرھان على ذلك يتمّ على أساس الالتفات إلى
أمر، وھو: أنّ ما يكون قيداً في الواجب ولا يكون قيداً للوجوب لابدّ من

ونكونه محرَّكاً نحوه بذاك الوجوب؛ لأنّ فرض كونه قيداً للواجب لا للوجوب ھو فرض ك
بلالوجوب فعلياًّ قبل ذاك القيد، وفرض فعليةّ الوجوب ھو فرض فاعليتّه، فھو يحركّ ق

ا يتحقّقتحقّق القيد نحو المقيدّ، فبالتالي يحركّ نحو القيد لا محالة، حيث إنّ المقيدّ ل
ه أمرإلاّ بتحقّق القيد، وافتراض التحريك نحو المقيدّ من دون كون ذلك تحريكاً نحو قيد
حالةغير معقول؛ إذ المقيدّ لا يتقومّ ولا يوجد خارجاً إلاّ بقيده، فينبغي افتراض است

ذلك أصلا موضوعياًّ، والكلام على ضوئه في بيان الضابط في القيود التي يمكن
سحبھا من الوجوب إلى الواجب، والقيود التي لا يمكن فيھا ذلك، فنقول بعد افتراض

ذلك الأصل الموضوعيّ:

إنّ القيود ـ كما عرفنا في ما سبق ـ على قسمين:

الأولّ: ما يكون دخيلا في فعليةّ اتصّاف الشيء بالمصلحة، كدخل برودة الھواء في
اتصّاف إشعال النار بالمصلحة.

والثاني: ما يكون دخيلا في ترتبّ المصلحة على الشيء خارجاً بعد فرض فعليةّ
الاتصّاف سابقاً، كدخل سدّ الأبواب والمنافذ في ترتبّ الدفء على إشعال النار:

ن قبلأمّا القسم الأولّ: فھي تارةً تكون اختياريةّ، وأقصد بذلك ما يعقل الإلزام بھا م
المولى، واُخرى تكون غير اختياريةّ، وأقصد بذلك ما لا يعقل الإلزام بھا من قبل
المولى، سواء كان ذلك لأجل خروجه عن قدرة المكلفّ، أو لأجل كون الدخيل خصوص

الحصةّ التي تتحقّق صدفةً واتفّاقاً:

أمّا ما يكون اختيارياًّ، فلا يعقل سحب القيد فيه من الوجوب إلى الواجب؛ إذ بذلك
يصبح الوجوب محركّاً نحوه على ما أسّسناه من الأصل الموضوعيّ، بينما



385الصفحة  لا مقتضي للتحريك نحوه؛ لأنّ ھذا القيد ليس محصلّا للمصلحة
الفعليةّ، وموجباً لترتبّھا خارجاً حتىّ يحرَّك نحوه، وإنمّا ھو دخيل في

اتصّاف الفعل بالمصلحة، وأيّ اھتمام للمولى باتصّاف الفعل بالمصلحة وعدمه؟!

جب؛ إذوأمّا ما لا يكون اختيارياًّ، فأيضاً لا يعقل سحب التقييد به من الوجوب إلى الوا
بذلك يصبح الوجوب محركّاً نحوه بحسب ما مضى، بينما لا يصحّ ھنا التحريك نحوه
لعدم المقتضي بنفس البيان الذي عرفت في الاختياريّ، ولوجود المانع، وھو لزوم

التحريك نحو غير الاختياريّ.

فتحصلّ: أنّ قيود الاتصّاف مطلقاً يجب أن تؤخذ قيوداً في الوجوب.

نعم، بعد فرض أخذھا قيوداً في الوجوب لا مانع من أخذھا قيداً في الواجب أيضاً لو
كانت دخيلة في ترتبّ المصلحة أيضاً، فمثلا قد يفرض: أنّ الاستطاعة التي ھي قيد

الوجوب يكون لاقتران الحجّ بھا دخل في ترتبّ المصلحة، بحيث لو استطاع وترك الحجّ 
إلى أن فاتت الاستطاعة، فحجّ متسكعّاً، لم يقبل حجّه، فيوجب المولى على
المستطيع الحجّ المقترن بالاستطاعة، ولا بأس بجعل ذلك قيداً في الواجب؛ لوجود
المقتضي لذلك وعدم المانع، أمّا المقتضي، فلما فرضنا من عدم ترتبّ المصلحة، إلاّ 

يرعلى الحصةّ المقرونة، وأمّا عدم المانع، فلأنهّ حتىّ فيما إذا كان القيد أمراً غ
اختياريّ لا يلزم من أخذه في الواجب بعد أن كان المفروض أخذه في الوجوب التحريك
نحو غير المقدور؛ لأنّ فرض فعليةّ الوجوب فرض فعليةّ القيد خارجاً وإن كان غير

ا ھومقدور، ومعه لا تحريك نحوه، فإنّ التحريك نحو المقيدّ الذي وجد قيده خارجاً إنمّ
يّ فيتحريك نحو ذات المقيدّ والتقيدّ، لا القيد، وذات المقيدّ والتقيدّ كلاھما اختيار

المقام.

وأمّا القسم الثاني: وھي قيود ترتبّ المصلحة، فھي أيضاً: إمّا اختياريةّ، أو غير
اختياريةّ.



386الصفحة  أمّا الاختياريّ منھا فيؤخذ قيداً في الواجب، ويطلق الوجوب من
ناحيته؛ لأنّ المقتضي موجود، وھو الدخل في وجود المصلحة بعد

ضنا: أنهّفرض فعليتّھا، والمانع مفقود، وھو لزوم التحريك نحو أمر غير اختياريّ، لأننّا فر
اختياريّ.

وأمّا غير الاختياريّ منھا، كما لو كان طلوع الفجر قيداً في ترتبّ المصلحة على
الصوم، لا في اتصّاف الصوم بالمصلحة، فلا يعقل سحبه من دائرة الوجوب، وأخذه
محضاً في دائرة الواجب، بل لابدّ مضافاً إلى أخذه في دائرة الواجب من أخذه في
دائرة الوجوب، ولا يعقل إطلاق الوجوب، لا لعدم المقتضي، فلو أمكن للمولى جعل
الوجوب المطلق لجعله؛ لكون القيد دخيلا في ترتبّ المصلحة الفعليةّ،بل لوجود

حالاتالمانع، وھو أنّ الوجوب لو كان مطلقاً، كان محركّاً بالفعل نحو المقيدّ حتىّ في 
عدم وجود القيد، وھذا تحريك نحو أمر غير اختياريّ.

خذه قيداً فتحصلّ: أنّ قيد الاتصّاف مطلقاً، وقيد الترتبّ إذا كان غير اختياريّ لابدّ من أ
في الوجوب.

نعم، نستثني من ذلك من قيود الاتصّاف حالة واحدة، وھي ما لو أحرز المولى
علمبنفسه تحقّق القيد بنحو القضيةّ الخارجيةّ في حقّ كلّ المكلفّين بھذا التكليف، ف

مثلا أنّ الفلك يتحركّ، وأنّ الفجر سوف يطلع قبل أن تقوم القيامة، فحينئذ لا بأس
ياًّ بعدم تقييد الوجوب بھذا القيد، فإنهّ مع ضمان وجود القيد يكون المقيدّ به اختيار

حتىّ لو كان القيد غير اختياريّ، فلا يلزم التحريك نحو غير المقدور.

بقيت الإشارة إلى شيء، وھي: أنّ ما تعقّلناه في المرحلة الثالثة من الوجوب
ّ◌ة، منالمشروط لا يعني المقايسة التامّة لباب الأحكام بباب القضايا الحقيقيةّ التكويني

، حيث إنهّ بعد أن تعقّلقبيل (النار محرقة) كما يفھم من كلمات المحقّق النائينيّ 
الواجب المشروط ذكر: أنّ الحكم في الواجب المشروط قضيةّ شرطيةّ حالھا حال

القضايا الحقيقيةّ التكوينيةّ، من قبيل (النار محرقة) التي مرجعھا إلى قضيةّ



387الصفحة  شرطيةّ، وھي (إن وجدت النار، فھي تحرق)، وكما أنّ تلك القضايا
الحقيقيةّ لھا مرحلتان: مرحلة القضايا الشرطيةّ، ومرحلة فعليةّ الجزاء

عند فعليةّ الشرط، كذلك الحكم الشرعيّ له مرحلتان: مرحلة الجعل التي ترجع إلى

.)1(قضيةّ شرطيةّ، ومرحلة المجعول، وھي مرحلة فعليةّ الجزاء عند فعليةّ الشرط

ةوھذه المقايسة بين القضيةّ الحكميةّ والقضيةّ الحقيقيةّ التكوينيةّ بلحاظ المرحل
لھاالاوُلى صحيحة، لكن بلحاظ المرحلة الثانية غير صحيحة، فإنّ قضيةّ (النار محرقة) 
تمرحلة فعليةّ، وھي مرحلة فعليةّ الجزاء بفعليةّ الشرط، لكن القضيةّ الحكميةّ ليس

كذلك، على ما تقدّمت الإشارة إليه.

وحاصل الكلام في ذلك: أنّ الحاكم بالحكم التشريعيّ وإن كان يقدّر الشرط، ويحكم
على تقديره، كما ھو الحال أيضاً في الحكم بقضيةّ شرطيةّ تكوينيةّ، لكن مع ذلك

ّ◌ة فيحينما يتحقّق الشرط لا تتحقّق للجزاء فعليةّ ـ بالدقةّ ـ وإن كانت تتحقّق الفعلي
القضايا الشرطيةّ التكوينيةّ.

والبرھان على ذلك: أنّ ما يفرض تحققّه عند تحقّق الشرط في الحكم الفعليّ ھل
نسبته إلى الجعل في القضيةّ الشرطيةّ نسبة المجعول إلى الجعل، بمعنى: أنّ 

الجعل جعلٌ له، أو نسبة المسببّ إلى السبب؟

فإن فرض: أنّ نسبته إليه نسبة المجعول إلى الجعل، فھذا غير معقول؛ لأنّ المجعول
تبارمع الجعل كالوجود مع الإيجاد، والوجود عين الإيجاد، بينما في المقام الجعل والاع
نإنمّا ھو جعل واعتبار للقضيةّ الشرطيةّ، لا للجزاء الذي فرض القائل بوجود مرحلتي

للحكم: أنّ وجوده الفعليّ بعد الجعل، وعند تحقّق الشرط.

 ، بحسب الطبعة المشتملة على تعليق السيدّ الخوئيّ 127، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 1(

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم.177 ـ 175، ص 1وفوائد الاصُول، ج 



388الصفحة  وبتعبير أدقّ نقول: إنّ الاعتبار النفسانيّ صفة من الصفات النفسانيةّ
ذات الإضافة، كالحبّ والبغض والعلم، والإضافة في ھذه الصفات داخلة

في حاقّ ذاتھا، وليست عارضة عليھا من قبيل عروض البياض على الجسم، ولذا
ماترى أنّ الجسم يمكن تصورّه في مرتبة ذاته بغضّ النظر عن أيّ لون من الألوان، بين
ھذه الصفات لا يمكن تصورّھا في أيّ مرتبة من المراتب بغضّ النظر عن إضافتھا،

ليه،والإضافة متقومّة بالمضاف إليه، إذن فالاعتبار والجعل في اُفقه متقومّ بالمضاف إ
فالمجعول الحقيقيّ موجود بنفس وجود الجعل في اُفق نفس الجاعل، والمعتبر
الحقيقيّ موجود بنفس وجود الاعتبار في اُفق نفس المعتبر، كما أنّ المعلوم
الحقيقيّ، أو المحبوب، أو المبغوض الحقيقيّ موجود بنفس وجود العلم، أو الحبّ، أو
البغض في نفس صاحبه، وھذا ھو المسمّى بالمعلوم بالذات، والمحبوب بالذات،
والمبغوض بالذات وھكذا، فإن فرض: أنّ المجعول الذي يوجد ويصبح فعلياًّ عند تحقّق
الشرط ھو مجعول بالذات للجعل قد انفصل عنه، فھذا غير معقول، وإن فرض: أنهّ

سبةالمجعول بالعرض، إذن فلو كان أمراً حقيقياًّ فلابدّ من افتراض سببيةّ للجعل بالن
إليه، وھذا معناه الانتقال إلى الفرض الثاني.

وإن فرض: أنّ نسبته إليه نسبة المسببّ إلى السبب، لكن الجعل ليس سبباً كافياً 
له، بل ھو مع حدوث الشرط خارجاً سبب كاف لتحقّق المجعول وفعليتّه، فھذا أيضاً 

هغير صحيح؛ لأنّ ھذا المسببّ: إمّا أن يدّعى كونه موجوداً خارجياًّ، أو يدّعى كون
موجوداً نفسياًّ في نفس المولى، وكلاھما باطل.

الثاني،أمّا الأولّ، فلوضوح: أنّ الأحكام الشرعيةّ ليست من الموجودات الخارجيةّ، وأمّا 
فلأنهّ لا يعقل وجود شيء في نفس الجاعل تبعاً لوجود الشرط خارجاً وھو
الاستطاعة مثلا، بحيث سواء علم المولى بتحقّق ھذا الشرط أو لا سيكون نفس

تحقّقه خارجاً موجباً لوجود الجزاء في نفسه بالفعل.



389الصفحة  فتحصلّ: أنّ الشقوق كلھّا باطلة، إذن فالحكم المجعول والمعتبر ليس
له وجود إلاّ نفس وجوده في اُفق النفس والاعتبار عند الجعل على

نحو القضيةّ الشرطيةّ.

نعم، فاعليةّ ھذا الحكم ومحركّيتّه لا تكون إلاّ عند فعليةّ الشرط وانطباقه على
شخص معينّ، فوجوب الحجّ على المستطيع يستحيل أن يحركّ الفقراء مثلا ماداموا

فقراء.

نعم، لا بأس بأن يقال بوجود مجعول عند تحقّق الشرط مسامحة؛ حيث إنّ المولى
كأنهّ يتصورّ عند الجعل مجعولا خارجياًّ في زمان تحقّق الشرط، ويجعله على تقدير
تحقّق الشرط، وھذه وإن كانت نظرة غير واقعيةّ لكنھا تصوير عرفيّ يجري عليه
رةالعقلاء، ويتطابق عليه الفھم العرفيّ؛ حيث إنّ المجعول والمعتبر حينما يرى بالنظ

، فادعّى وجودالفنائيةّ كأنهّ يرى خارجياًّ، ومع ھذه النظرة انساق المحقّق النائينيّ 
لمرحلتين: مرحلة الجعل، ومرحلة فعليةّ المجعول، فنحن لا ننكر تعدّد الجعل والمجعو

ة الدقيّةّ حلّ بالنظرة العرفيةّ، وإنمّا ننكر ذلك بالنظرة الدقيّةّ، ويترتبّ على إنكاره بالنظر
ةإشكال الشرط المتأخّر بلحاظ المجعول كما مضى، ويترتبّ على قبوله بالنظرة العرفيّ 
صحّة استصحاب بقاء المجعول في موارد الشكّ في بقاء الحكم كما يأتي ـ إن شاء

الله ـ في محلهّ.

الإشكال بلحاظ عالم الإثبات:

المقام الثاني: في إشكال رجوع القيد إلى الوجوب بلحاظ عالم الإثبات.

ّ◌،وھذا الإشكال إنمّا يكون فيما إذا اُفيد الوجوب بمثل صيغة الأمر، لا بمفھوم اسمي
، فإنّ الإشكال يكون من ناحية أنّ »وجوب الحجّ مشروط بالاستطاعة«كما لو قال: 

الوجوب مفاد الھيئة التي يعتبر معناھا من المعاني الحرفيةّ والنسب، وليست
المعاني الحرفيةّ والنسب قابلة للتقييد، فلابدّ من إرجاع القيد إلى شيء



390الصفحة  آخر غير الھيئة، ومن ھنا تأتي فكرة إرجاع القيد إلى الواجب.

والاستشكال في قابليةّ المعنى الحرفيّ للتقييد له تقريبان نذكرھما في المقام

، وأمّا النسبة)1(منبھّين قبل ذلك إلى أنّ كلامنا ھنا إنمّا ھو في تقييد النسبة التامّة
الناقصة فقد عرفت فيما مضى أنھّا نسبة تحليليةّ، فلا وجود حقيقيّ لھا في الذھن

حتىّ تقبل التقييد، وإنمّا الموجود في الذھن ھو المفھوم الاسميّ.

التقريب الأولّ: أنّ المعنى الحرفيّ جزئيّ، ويكون الحرف موضوعاً للنسب الجزئيةّ
إنمّاعلى حدّ الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ، والجزئيّ الحقيقيّ لا يقبل التقييد، و

قبول التقييد شأن المفاھيم الكليّةّ.

وتحقيق حال ھذا التقريب مرتبط ـ في الحقيقة ـ بمعرفة ما يُتبنىّ من الجزئيةّ
للمعنى الحرفيّ، ويختلف اُسلوب البحث فيه باختلاف المعاني المختلفة لجزئيةّ
المعنى الحرفيّ، ونحن ھنا نتكلمّ على المبنى الذي اخترناه في بحث المعاني
ىالحرفيةّ في جزئيةّ المعنى الحرفيّ، فقد اخترنا ھناك جزئيةّ المعنى الحرفيّ بمعن

جزئيةّ ما وضع له الحرف من النسبة في مقابل طرفيھا، لا الجزئيةّ على الإطلاق
وفي مقابل كلّ شيء، حيث قلنا: إنّ النسب تختلف وتتباين باختلاف الطرفين في
كلّ نسبة؛ لتقومّ كلّ نسبة بطرفيھا، فلا يعقل انتزاع جامع بينھا يكون ھو المعنى

 بالنسبة التامّة والناقصة في المقام: النسبة التي لا توحّد الطرفين المستقليّن، كما) يقصد 1(

، والنسبة التي توحّدھما»زيد في المسجد«في النسبة الظرفيةّ بين زيد والمسجد في قولنا: 

، فلا»غلام زيد«وتخلق منھما حصةّ واحدة لمعنىً استقلاليّ واحد كما في نسبة الإضافة في قولنا: 

يعترض بأنّ نسبة الظرفيةّ في المثال الآتي في المتن، وھو (زيد في المسجد) ليست تامّة، لأنّ 

صحّة السكوت لم تنشأ منھا، بل نشأت من النسبة الخبريةّ بين (زيد) و(في المسجد).



391الصفحة  الحرفيّ؛ لأنهّ إن انتزعنا الجامع بين النسب بتجريدھا عن طرفيھا، كان
معنى ذلك انتزاع الجامع بينھا بتجريدھا عن حقيقتھا وماھيتّھا؛ لأنّ 

ھا منقوام ماھيتّھا وذاتھا إنمّا ھو بطرفيھا، وھذا غير معقول، وإن انتزعنا الجامع بين
دون تجريدھا عن طرفيھا، فھذا أيضاً غير معقول؛ إذ ھي بمالھا من أطراف متباينة
فيما بينھا، ولا معنى لانتزاع الجامع، فإذن يستحيل انتزاع جامع بين النسب تكون

نسبة كليّةّ يوضع لھا الحرف.

وھذا كلهّ لا يقتضي جزئيةّ المعنى الحرفيّ بلحاظ سائر الجھات والقيود بحيث لا
ينطبق على مصاديق كثيرة خارجاً.

وكلّ ھذا شرحه وبيانه موكول إلى بحث المعنى الحرفيّ، ونأخذه ھنا كأصل
موضوعيّ، ومبنياًّ عليه لا يبقي مجال للإشكال في إمكانيةّ التقييد في المقام كما
ھو واضح، فإنّ المعنى الحرفيّ لم يصبح جزئياًّ بمعنى عدم انطباقه على حصص
عديدة، وعدم قابليتّه للصدق على كثيرين حتىّ لا يعقل تقييده بشرط من الشروط،

وإنمّا كان جزئياًّ في مقابل طرفيه فقط.

لىالتقريب الثاني: أنّ الإطلاق والتقييد حكم من قبل المتكلمّ، يحتاج إلى التوجّه إ
موضوعه، وھو ما ينصبّ عليه الإطلاق أو التقييد، بينما المعنى الحرفيّ آليّ لا

استقلاليّ، فلا يمكن التوجّه إليه والالتفات نحوه تفصيلا.

رآة التي ينظروالجواب: أنهّ إن اُريد بالآليةّ المرآتيةّ، أي: أنهّ يُرى به غيره، من قبيل الم
الرائي فيھا إلى وجھه وھو غافل عن نفس الزجاجة وإن أمكنه الالتفات إلى نفس
الزجاجة مستقلاًّ، وعندئذ تخرج نظرته عن كونھا مرآتيةّ، وكذلك في المقام يكون
المفروض أن ينظر المتكلمّ إلى المعنى الحرفيّ نظرة مرآتيةّ، أي: يكون نظره

ىالحقيقيّ إلى غيره، وإنمّا ينظر إليه كمرآة إلى غيره لا أكثر، فھو غافل عن المعن
الحرفيّ بما ھو معنىً حرفيّ، فھذا باطل؛ إذ لا برھان على لزوم كون



392الصفحة  النظر إلى المعنى الحرفيّ نظرة مرآتيةّ واستطراقاً إلى النظر إلى
شيء آخر، بل قد يكون الھدف متعلقّاً بالنظر إلى نفس المعنى

، فھنا من الواضح: أنّ »زيد في المسجد«فقيل: » أين زيد؟«الحرفيّ، كما لو سُئل: 
جد،النسبة الظرفيةّ بذاتھا يقصد النظر إليھا، لا للاستطراق إلى النظر إلى زيد والمس

أو إلى كون زيد والمسجد بناءً على تقدير فعل من أفعال العموم.

عبارة عنوإن اُريد بالآليةّ: أنّ المعنى الحرفيّ بطبيعته مندكّ في غيره؛ لأنهّ ليس إلاّ 
رالنسبة المتقومّة بطرفيھا، فالنظر إليه ـ لا محالة ـ نظر اندكاكيّ وتبعيّ، لا نظ

استقلاليّ.

فحينئذ نقول: لئن سلمّنا أنّ الإطلاق والتقييد لشيء يحتاج إلى توجّه استقلاليّ 
للنفس نحو ذلك الشيء، وسلمّنا أنّ التوجّه الاستقلاليّ للنفس نحو المعنى

 ھذاالحرفيّ الذي لا يوجد في الذھن إلاّ بوجود اندكاكيّ لا يمكن تعقّله بافتراض: أنّ 
ً◌، لئنالتوجّه غير ذاك الوجود، وأنهّ يمكن تعلقّه به مستقلاًّ وإن كان وجوده اندكاكياّ

سلمّنا كلّ ھذا فبالإمكان أن يجاب عن الإشكال بأنهّ يكفي في إمكانيةّ الحكم عليه
مابالإطلاق أو التقييد الالتفات الاستقلاليّ إليه بتوسّط معنىً اسميّ مشير إليه، ك

يصنعه الواضع في وضعه للحروف، فإنّ الوضع أيضاً كالإطلاق والتقييد حكم من
ضعالأحكام يحتاج إلى تصورّ الموضوع له، فيتصورّه بتصورّ معنىً اسميّ مشير إليه، وي

 الذي تصورّه، فليكن)1(اللفظ لواقع النسبة المشار إليھا بھذا المفھوم الاسميّ 
التقييد أيضاً من ھذا القبيل.

ولاوقد تحصلّ بكلّ ما ذكرناه: أنهّ لا إشكال في تقييد الوجوب، لا في مرحلة الثبوت، 
في مرحلة الإثبات.

)1

ى) ھذا الكلام ناظر إلى مقالة المشھور في الوضع التي ترى أنّ الوضع نوع جعل واعتبار وحكم، لا إل

 التي ترى أنّ الوضع ھو القرن الأكيد.مقالة اُستاذنا 



393الصفحة 
: تارةً يقربّ بلحاظ مقام الثبوت، فيقال:)1(وھنا كلام مذكور في الكفاية

إنّ الوجوب المشروط يلزمه التفكيك بين الاعتبار والمعتبر، واُخرى
ل:بلحاظ مقام الإثبات بناءً على ما ھو المشھور: من أنّ الإنشاء إيجاد للمعنى، فيقا

إنّ الوجوب المشروط يلزمه التفكيك بين الإنشاء والمنشأ.

وعلى أيّ حال، فقد اتضّح ممّا مضى: أنهّ لا يرجع إلى محصلّ؛ لما ظھر من عدم لزوم
تفكيكالتفكيك بين الاعتبار والمعتبر بالذات، أو بين الإنشاء والمنشأ بالذات. وأمّا ال

مُنشأبين الاعتبار والمعتبر بالعرض أو الإنشاء والمنشأ بالعرض؛ فلا بأس؛ لأنهّ ليس ال
والمعتبر حقيقةً.

، ص1راجع الكفاية، ج ». فإن قلت: على ذلك ينشأ تفكيك الإنشاء من المنشأ...«) وھو قوله: 1(

 بحسب الطبعة المشتملة في الحاشية على تعليقات الشيخ المشكينيّ.154



395الصفحة  الواجب المعلّق والمنجّز
ومنھا: تقسيمه إلى معلقّ ومنجّز.

، حيث يرى: أنّ القيد قد يكون)1(والأصل في ھذا التقسيم ھو صاحب الفصول 
يثراجعاً إلى الوجوب، فيكون الواجب واجباً مشروطاً، وقد يكون راجعاً إلى الواجب بح

الواجبيترشّح التحريك نحوه، فيكون الواجب واجباً مطلقاً منجّزاً، وقد يكون راجعاً إلى 
بحيث لا يترشّح التحريك نحوه: إمّا لكونه غير مقدور، أو لكون الدخيل ھو وجوده

 تحقّقالاتفّاقيّ والصدفتيّ، فيكون الواجب واجباً معلقّاً، فبرغم أنهّ يثبت الوجوب قبل
الشرط؛ لأنّ الشرط لم يكن شرطاً للوجوب لا يحركّ نحو الشرط، ففي الحقيقة

، إلاّ أنّ الواجب المعلقّ عند صاحب الفصول ھو واجب مشروط عند الشيخ الأعظم 
الشيخ الأعظم افترض قيد اتصّاف الفعل بالملاك قيداً للواجب على ما نسب إليه، لذا
ليرد عليه: أنّ ذلك يستلزم ترشّح الشوق إلى ھذا القيد، مع أنّ قيد الاتصّاف يستحي
ترشح الشوق إليه، بل قد يكون مبغوضاً، ولكن صاحب الفصول يعترف بأنّ قيود

ھيالاتصّاف كلھّا ترجع إلى الوجوب، وإنمّا يقصد: أنّ قيود ترتبّ الملاك على الفعل 
التي تؤخذ في

 بحسب الطبعة المشتملة في الحاشية على تعليقات160، ص 1) كلامه منقول في الكفاية، ج 1(

الشيخ المشكينيّ.



396الصفحة  الواجب: تارةً بنحو يترشّح إليه التحريك، واُخرى بنحو لا يترشّح إليه
التحريك؛ لعدم اختياريتّه: إمّا بمعنى خروجه عن القدرة، أو بمعنى أخذ

وجوده الاتفّاقيّ.

وھذا التقسيم الثلاثيّ لا إشكال في تعقّله في مرحلة الملاك ومرحلة الإرادة
يروالشوق، فالقيد قد يكون قيداً لاتصّاف الفعل بالملاك، أو الإرادة والشوق على تفس
لتقيدّ الإرادة به الذي عرفت رجوعه ـ في الحقيقة ـ إلى إرادتين: مطلقة ومشروطة،

لذيوھذا يصبح قيداً في الواجب المشروط، وقد يكون قيداً لترتبّ الملاك، فيكون قيداً 
لمعنيينالملاك، أو المراد والمشتاق إليه، ويكون اختيارياًّ تارةً، وغير اختياريّ بأحد ا

يهتارةً اُخرى، فالأولّ في الواجب المنجّز، والثاني في الواجب المعلقّ، ولا يرد عل
رإشكال لزوم ترشّح الشوق إليه إذا كان قيداً للمراد والمشتاق إليه، وكان أمراً غي
ليةّاختياريّ؛ إذ لا بأس بالاشتياق إلى أمر غير اختياريّ، وإنمّا الكلام يقع في معقو

الواجب المعلقّ وعدمھا فيما بعد مراحل الملاك والإرادة من مراحل الحكم، حيث قد
يقال بعدم معقوليةّ الواجب المعلقّ لأحد إشكالين:

ن فرضالإشكال الأولّ: وھو المھمّ: أنّ القيد غير الاختياريّ الذي فرض قيداً للواجب: إ
لواجبقيداً للوجوب أيضاً ولو بنحو الشرط المتأخّر، ولذا كان الوجوب فعلياًّ وإن كان ا
فقد رجعاستقبالياًّ، فإنّ ھذا نتيجة أخذه شرطاً متأخّراً للوجوب، لا شرطاً مقارناً له، 

إلى الواجب المشروط، ولم يصبح قسماً آخر في مقابل الواجب المشروط، غاية
الأمر: أنّ الواجب المشروط قد يكون مشروطاً بشرط مقارن، وقد يكون مشروطاً 
بشرط متأخّر، وإن لم يفرض قيداً للوجوب، ولذا كان الوجوب فعلياًّ وإن كان الواجب

عليهاستقبالياًّ، لزم ترشّح التحريك نحوه، بينما ھو أمر غير اختياريّ، فمثلا لو وجب 
ّ◌راً من أولّ الغروب الصوم المقيدّ بطلوع الفجر من دون أن يكون طلوع الفجر شرطاً متأخ

للوجوب، فھذا



397الصفحة  معناه التحريك من أولّ الغروب نحو الصوم المقيدّ بقيد خارج عن
الاختيار، وھذا غير معقول.

ةوالجواب: أنهّ يوجد عندنا ھنا ـ في الحقيقة ـ قيدان: قيد طلوع الفجر، وقيد الحيا
والقدرة على الصوم على تقدير الطلوع، فالقيد الثاني الذي مرجعه إلى قضيةّ

يمكنهشرطيةّ لابدّ من أخذه قيداً في الوجوب ولو بنحو الشرط المتأخّر؛ لأنّ المولى لا 
المولىأن يضمن للمكلفّين ثبوت ھذا القيد خارجاً. وأمّا القيد الأولّ، فحيث إنّ بإمكان 

منأن يضمن للمكلفّين ثبوته خارجاً ما لم تقم القيامة، فمن الجائز أن يوجب المقيدّ 
 الأمردون أن يأخذ القيد قيداً للوجوب، ولا يلزم من ذلك التحريك نحو غير المقدور، فإنّ 

ر بغيربالمقيدّ لو كان ـ في الحقيقة ـ أمراً بذات المقيدّ وبالتقيدّ وبالقيد، لزم الأم
 الأمرالمقدور؛ لأنّ القيد غير مقدور، ومجردّ ضمان تحقّقه لا يجعله مقدوراً، ولا يصحّح

د مقدوربه، لكن الأمر بالمقيدّ ـ في الحقيقة ـ أمر بذات المقيدّ وبالتقيدّ، وذات المقيّ 
اً،بلا إشكال، والتقيدّ يكون مقدوراً في إحدى حالتين: الاوُلى: أن يكون القيد مقدور

والثانية: أن يكون القيد مضمون التحقّق خارجاً، وقد فرضنا الثانية في المقام،
فالواجب بلحاظ قيد القدرة على تقدير طلوع الفجر يرجع إلى الواجب المشروط، وأمّا
بلحاظ قيد طلوع الفجر ليس من اللازم رجوعه إلى الواجب المشروط؛ لأنّ ھذا قيد
ليس في معرض أن يتحقّق وأن لا يتحقّق كقيد القدرة على تقدير الطلوع، وإنمّا ھو

معقيد يمكن ضمان تحقّقه، ومع ضمان تحقّقه لا يلزم التحريك نحو غير المقدور، فإنهّ 
المقدورضمان تحقّقه يكون المقيدّ مقدوراً، فلا تحريك نحوه، وإنمّا التحريك نحو المقيدّ 

المنحلّ إلى ذات المقيدّ وإلى التقيدّ، وكلاھما مقدوران.

 يقال:نعم، لو كان الأمر بالصوم عند الفجر من أولّ الغروب دالاًّ على الفوريةّ، صحّ أن
إنّ الصوم عند الفجر غير مقدور الآن، فلا يعقل الأمر به، لكن الأمر إنمّا يدلّ 



398الصفحة  على مطلوبيةّ متعلقّه في عمود الزمان، لا بنحو الفور، والصوم عند
الطلوع في عمود الزمان مقدور مادام الطلوع شيئاً مضمون التحقّق.

اننعم، القدرة التي ھي غير مضمونة التحقّق لابدّ من تقييد الوجوب بھا؛ إذ لولاه لك
الوجوب شاملا بإطلاقه صورة عدم القدرة، أو الحياة، وھذا تكليف بغير المقدور.

فتحصلّ: أنّ فرض الواجب في مقابل مثل قيد الزمان واجباً معلقّاً لا يرد عليه ھنا
الإشكال الأولّ.

.الإشكال الثاني: صيغته الإجماليةّ لزوم الانفكاك بين الإرادة التشريعيةّ والمراد

ويمكن توضيح ذلك بأحد تقريبين:

، وأوضحه)1(التقريب الأولّ: ما أشار إليه صاحب الكفاية ناسباً له إلى بعض معاصريه

، وحاصله عبارة عن مجموع مقدّمتين:)2(المحقّق الإصفھانيّ 

معنى: أنّ  ـ إنّ المراد بالإرادة التكوينيةّ لا يتخلفّ عن الإرادة التكوينيةّ، وليس ھذا ب1
الإنسان فعّال لما يريد، وليس يعجز عن شيء، بل بمعنى: أنهّ حيث يعجز عن شيء

تحريكولا يقدر عليه لا يريده، والإرادة لا تأتي إلاّ عند تماميةّ تمام ما ھو دخيل في 
عضلاته.

 ـ إنّ الإرادة التشريعيةّ على وزان الإرادة التكوينيةّ، فكما يستحيل انفكاك2

 بحسب الطبعة المشتملة في الحاشية على تعليقات المشكينيّ.161، ص 2) راجع الكفاية، ج 1(

 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ففيھا توضيح المقدّمة76 ـ 73، ص 1) راجع نھاية الدراية، ج 2(

الاوُلى.



399الصفحة  الإرادة التكوينيةّ عن المراد كذلك يستحيل انفكاك الإرادة التشريعيةّ
عن المراد، فإذن لا يمكن أن تكون الإرادة التشريعيةّ مطلقة وثابتة من

.حين الغروب، ويكون المراد مقيدّاً بطلوع الفجر، فتكون الإرادة فعليةّ دون المراد

ولنرجع إلى كلّ واحدة من المقدّمتين لنرى البيان التفصيليّ لھا، فنقول:

لك: أنّ المقدّمة الاوُلى: أنّ الإرادة التكوينيةّ لا يمكن أن تنفكّ عن المراد. وتوضيح ذ
جسم الإنسان تارة يتحركّ كتحركّ الحجر والماء حركة ناشئة من أسباب خارجيةّ بلا
ربط للنفس الإنسانيةّ المدبرّة بذلك، وھذه ھي الحركة غير الاختياريةّ، وھي خارجة

الذيعن محلّ الكلام، فإننّا نتكلمّ في الحركات الاختياريةّ، واُخرى يتحركّ بالتحريك 
يتميزّ به الإنسان عن الجمادات، وھو التحريك الناشئ ممّا أودعه الله سبحانه في
جسم الإنسان من قوةّ عضليةّ منبثةّ في الجسم، تثير الجسم وتحركّه، وھذا
التحريك من شؤون النفس البشريةّ في مرتبة القوى العضليةّ المنبثةّ في الجسم،
فإنّ للنفس البشريةّ مراتب، منھا ھذه المرتبة. وھذا التحريك لا يكفي في حصوله
مطلق الشوق؛ إذ نرى وجداناً أنهّ قد يحصل الشوق بمرتبة ضعيفة مبتلاة بمانع، فلا

خلفيؤثرّ، كما أنهّ لا يمكن أن ينشأ ھذا التحريك من الأسباب الخارجيةّ، وإلاّ لكان 
نفسانيتّه، وإنمّا ينشأ من أسباب نفسيةّ، وبھذا اختلف عن تحركّ الجماد، فالمؤثرّ

 أنوالفاعل في ذلك لابدّ أن يكون نفسانياًّ، وليس ھو مطلق الشوق كما بينّاّ، فلابدّ 
نلتزم أنّ المقتضي لھذا التحريك الذي ھو من شؤون مرتبة القوى العضليةّ ھو

الشوق بدرجة خاصةّ يمكننا أن نصطلح عليھا لتسھيل العبارة بالشوق الكامل.

كونوالشوق أيضاً يكون من الامُور النفسانيةّ، وھو في مرتبة القوى النفسانيةّ التي ت
أعلى من مرتبة القوى العضليةّ والجسميةّ، فيكون تحريك العضلات بملاك تأثير أمر

نفسانيّ في أمر نفسانيّ.



400الصفحة  والمدّعى: أنهّ حينما لا يوجد تحركّ العضلات لم يوجد الشوق الكامل؛
لأنهّ إذا وجد الشوق الكامل ولم يوجد متعلقّه، فھذا لا يخلو من أحد

احتمالات كلھّا غير معقولة:

 ـ كون ذلك من باب انفكاك المعلول عن العلةّ، وھو مستحيل.1

2
ـ كونه من باب عدم تحقّق المقتضي، بأن نفرض المقتضي أمراً خارجياًّ كنزول المطر

أو ھبوب الرياح مثلا، لا الشوق النفسانيّ.

نيّ، ونزولوھذا أيضاً باطل؛ لأنّ العضلات لا تأتمر لغير النفس، ولا تتأثرّ بغير مؤثرّ نفسا
المطر مثلا أو ھبوب الرياح إن حركّ الجسم الإنسانيّ، كان ذلك من قبيل تحريك

الحجر، وقد قلنا: إنّ ھذا خارج عن محلّ الكلام.

3
ـ أن يقال بأنّ المقتضي للتحريك العضليّ موجود، وھو الشوق الكامل، ولكن الشرط

غير موجود؛ لأنّ الشرط ھو طلوع الفجر مثلا، وھو غير موجود.

وكلاھماوھذا أيضاً ساقط؛ لأنّ الشرط: إمّا متمّم لفاعليةّ الفاعل، أو لقابليةّ القابل، 
يقال:غير صحيح: أمّا الأولّ، فلأنّ متمّم فاعليةّ الفاعل ھو الذي يحصصّه، من قبيل أن 
ار إلىإنّ الملاقاة متمّمة لفاعليةّ النار؛ لأنھّا من عوارض النار وشؤونھا، وتحصصّ الن

وعنار ملاقية ونار غير ملاقية، فالنار الملاقية ھي التي تحرق، وأمّا في المقام فطل
الفجر ليس من عوارض الفاعل، وھو الشوق الكامل وشؤونه، وأمّا الثاني، فلأنّ 

ّ◌ك.القابل ھو القوى العضليةّ، وھي بالفعل قابلة لأن تتحركّ، إذن فيستحيل أن لا تتحر

نفكّ عنوالمقدّمة الثانية: أنّ الإرادة التشريعيةّ كالإرادة التكوينيةّ، فھي أيضاً لا ت
 لما وجدالمراد، وليس المقصود بذلك: أنّ كلّ إرادة تشريعيةّ لابدّ أن يوجد مرادھا، وإلاّ 
لضعفعاص في العالم، وما أكثر العصاة، وإنمّا المقصود: أنّ الإرادة التشريعيةّ نقطة ا

فيھا عن الإرادة التكوينيةّ إنمّا ھي: أنّ الإرادة التكوينيةّ



401الصفحة  محركّة رأساً لنفس المريد نحو المراد بلا واسطة، بينما الإرادة
التشريعيةّ تتوجّه إلى تحريك غير المريد نحو المراد، فھذا الواسطة قد

يتخلفّ في المقام؛ لعدم كونه منقاداً، وھذا الضعف ينجبر بفرض الكلام في العبد
يةّ لاالمنقاد تمام الانقياد، ففي ھذا الفرض تصبح الإرادة التشريعيةّ كالإرادة التكوين

لا،يعقل انفكاكھا عن المراد، وفي الواجب المعلقّ تكون الإرادة فعليةّ عند الغروب مث
لليل.والمراد لا يكون فعلياًّ إلاّ عند طلوع الفجر في مثال وجوب صوم النھار من أولّ ا

 عليه لا يرجع إلى محصلّ؛ فإنهّ)1(وھذا التقريب برغم إصرار المحقّق الإصفھانيّ 
 ھويرد عليه: أننّا نفترض تأخّر المراد عن الإرادة وتخلفّه عنھا؛ لفقدان الشرط الذي

 إنّ متمّم لقابليةّ القابل، فطلوع الفجر شرط متمّم لقابليةّ العضلات للتحريك. وقولك:
فترض:قابليةّ العضلات للتحركّ تامّة إنمّا يكون صحيحاً بلحاظ مطلق التحركّ، ولكننّا ن

أنّ الشوق قد تعلقّ بحصةّ خاصةّ من التحركّ، وھو التحركّ عند الفجر، وقابليةّ
العضلات لھذه الحصةّ من التحركّ غير تامّة عند الغروب.

نعم، لو فرض تعلقّ الشوق بالتحركّ العضليّ على الإطلاق، صحّ ما مضى من أنّ 
قابليةّ العضلات للتحركّ تامّة من حين الغروب، فھذا البرھان مجاله ھو في طول كون

غيرالشوق متعلقّاً بالتحركّ العضليّ على الإطلاق، لا بتحركّ مقيدّ بقيد غير مقدور و
حاصل الآن، فيستحيل أن يكون برھاناً على عدم ھذا التقيدّ.

 نفسهوبكلمة أدقّ نقول: إنّ المستحيل ـ كما يعترف به المحقّق الإصفھانيّ 
◌ً وسائر الفلاسفة ـ إنمّا ھو تخلفّ الشوق الكامل النفسانيّ عن متعلقّ له يكون أيضا

 بحسب59، ص ) لعلّ ھذا التقريب يمكن استنباطه من بحوث في الاصُول للشيخ الإصفھانيّ 1(

،2طبعة جماعة المدرسّين بقم. وتفصيل المقدّمة الاوُلى والإصرار عليھا موجود في نھاية الدراية، ج 

 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت.76 ـ 73ص 



402الصفحة  فعلا نفسانياًّ محضاً، دون ما لو لم يكن كذلك، فھذا لا يكون برھاناً 
على استحالة انفكاك الإرادة التشريعيةّ عن المراد، فإنهّ إذا كان

أو كانمتعلقّ الشوق أمراً طبيعياًّ خارجياًّ، إلاّ أنهّ مسببّ توليديّ لحركة العضلات، 
مزيجاً من فعل نفسانيّ وغيره، بأن قيدّ تحريك العضلات بقيد خارجيّ كطلوع الفجر،
فلا استحالة في تخلفّ الشوق الكامل عن متعلقّه؛ لأنّ متعلقّه الخارجيّ أو قيد
دةمتعلقّه الخارجيّ يخضع لقوانين طبيعيةّ خارجة عن اختيار النفس، فلو تعلقّت الإرا
رقةالتشريعيةّ بالاحتراق الذي يتأخّر مثلا ـ بحسب العوامل الطبيعيةّ ـ عن إلقاء الو

ھوفي النار الذي ھو فعل النفس، أو تعلقّت بالصوم المقيدّ بطلوع الفجر، وقيده الذي 
طلوع الفجر يخضع لعوامل خارجيةّ، وليس تحت اختيار النفس، فأيّ استحالة في

تخلفّ الشوق عن المشتاق إليه؟!

، من أنّ )1( في تعليقته على الكفايةالتقريب الثاني: ما ذكره المحقّق الإصفھانيّ 
مطلق الشوق ليس ھو الإرادة، وإنمّا الشوق يكون إرادة إذا وصل إلى درجة تحركّ
لالعضلات، فالإرادة التكوينيةّ عبارة عن الشوق الواصل إلى درجة تحركّ عضلات الفاع
نحو الفعل، والإرادة التشريعيةّ عبارة عن الشوق الواصل إلى درجة تحركّ عضلات
المولى نحو بعث العبد إلى الفعل، وعليه فإيجاد الباعث من قبل المولى شرط
أساس للإرادة التشريعيةّ، ومادام لم يصل شوقه إلى درجة أن يحركّه نحو إيجاد

فالإرادةالباعث، لم تتمّ الإرادة التشريعيةّ، وبما أنّ الباعثيةّ مع الانبعاث متضايفان، 
أنّ المقصودالمولويةّ التي لا تنفكّ عن إيجاد الباعث لا تنفكّ أيضاً عن انبعاث العبد، إلاّ 

من إيجاد الباعث ليس ھو إيجاد الباعث الفعليّ، وإلاّ 

 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، وراجع (بحوث في الاصُول) للشيخ79 ـ 76، ص 2) ج 1(

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم.60 ـ 59الإصفھانيّ، ص 



403الصفحة  لما انفكّ عن الانبعاث الفعليّ؛ لكونھما متضايفين، في حين أنهّ يحصل
الانفكاك عن الانبعاث الفعليّ في العاصي دائماً، وإنمّا المقصود إيجاد

ما يمكن أن يكون باعثاً، وإمكان الباعثيةّ لا ينفكّ ـ بحكم التضايف ـ عن إمكان
جبالانبعاث، إذن فالإرادة المولويةّ لا يمكن أن تنفكّ عن إمكان الانبعاث، وفي الوا

المعلقّ يكون الانبعاث نحوه قبل تحقّق شرط الواجب الذي ھو طلوع الفجر مثلا في
◌ّ الصوم غير ممكن، ولا يمكن الانبعاث إلاّ حين تحقّق الشرط، إذن لا يمكن البعث إلا

حين تحقّق الشرط، وبالتالي لا يمكن الإرادة المولويةّ إلاّ حين تحقّق الشرط.

وھذا البيان غير صحيح حلاًّ ونقضاً:

أمّا الحلّ: فيتضّح بشيء من التحليل والتعمّق فيما ذكره: من أنّ الشوق التشريعيّ 
نهّ لالا يكون إرادة تشريعيةّ، إلاّ إذا وصل إلى حدّ يحركّ عضلات المولى نحو البعث، فإ

ينبغي أن يكون المراد بذلك تفسير كلمة الإرادة بمعناھا اللغويّ، أو العرفيّ، أو
الفلسفيّ؛ إذ لا شغل لنا بذلك، وإنمّا ينبغي أن يكون المراد تعيين ما ھو موضوع
حكم العقل لوجوب الامتثال، فيقال: إنّ موضوع حكم العقل لوجوب الامتثال ليس ھو
مطلق شوق المولى حتىّ ما لم يصل إلى مرتبة تحريك عضلات المولى نحو ما بيده
من مقدّمات المطلب، وھو الحكم والخطاب، فإنّ العقل غاية ما يوجب على العبد في
مقام العبوديةّ أن تكون عضلاته وقواه بمنزلة عضلات المولى وقواه، فالشوق الذي لا
يحركّ عضلات المولى نحو إبرازه بداعي تحقيق الغرض لا يجب أن يحركّ العبد نحو
تحقيق المطلوب، فالشوق الذي يجب على العبد أن يتحركّ وفقاً له إنمّا ھو الشوق
الذي يحركّ عضلات المولى في مقام إبرازه وطلب مقصوده، فإذا عرفنا أنّ ھذه ھي
نكتة اشتراط وصول الشوق إلى حدّ التحريك في الإرادة التشريعيةّ، قلنا: إنّ ھذه
النكتة لا تقتضي اشتراط أن يصدر من المولى ما يمكن أن يكون باعثاً للعبد بالفعل،

بل يكفي بلحاظھا أن يصدر منه



404الصفحة  إنشاء يكون في معرض الباعثيةّ للعبد في عمود الزمان، فإنّ ھذا
المقدار كاف لحكم العقل على العبد بالانبعاث في وقت الواجب، سواء

كان باعثاً بالإمكان فعلا، أو لا.

 نفسُه في تعليقته علىوأمّا النقض: فھو ما التفت إليه المحقّق الإصفھانيّ 

، من إمكان النقض بموارد الواجب المنجّز المقيدّ بفعل زمانيّ لابدّ أن يقع)1(الكفاية
نقبله، كما لو أمر بالصلاة المقيدّة بوقوع الوضوء قبلھا، فالواجب لم يقيدّ بالزما

 أنالمتأخّر، فھو منجّز، والوجوب فعليّ في أولّ آنات الزمان، مع أنّ الوجوب لا يمكن
 معقول،يكون باعثاً فعلا على الصلاة؛ إذ الانبعاث فعلا نحو الصلاة المقيدّة بالوضوء غير

وإنمّا المعقول أن ينبعث أولّا نحو الوضوء، ثُمّ ينبعث نحو الصلاة.

 عن ھذا النقض بأنّ المقصود من إمكان الانبعاث الذي جعلناه شرطاً فيوأجاب 
تحقّق الإرادة المولويةّ إنمّا ھو الإمكان الوقوعيّ.

يوتوضيح ذلك: أنّ الإمكان عندھم له عدّة أقسام وإطلاقات، فيوجد الإمكان الذاتيّ ف
مقابل الامتناع الذاتيّ، ويوجد الإمكان الغيريّ، ويوجد الإمكان الوقوعيّ.

روالفرق بين الإمكان الوقوعيّ والإمكان الغيريّ ھو: أنّ الميزان في الإمكان بالغي
الآنوالامتناع بالغير ھو وجود علةّ الشيء وعدمه، فثبوت ولد لزيد الذي لم يتزوجّ إلى 

ممتنع بالغير؛ لعدم وجود علتّه، والميزان في الإمكان الوقوعيّ ھو أن لا يلزم من
وقوعه أمر محال، أي: أن تكون علتّه ممكنة سواء وجدت أو لا، فثبوت ولد لزيد الذي

لم يتزوجّ ممكن بالإمكان الوقوعيّ؛ لأنّ علتّه وھي الزواج

 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت.77، ص 2) ج 1(



405الصفحة  مثلا ممكن وإن لم يقع، ولكن ثبوت الولد Ϳ سبحانه ممتنع بالامتناع
الوقوعيّ؛ لاستحالة علتّه في حقّه تعالى، لاستحالة أن يتجسّم

الباري بنحو من أنحاء التجسّم.

 ذكر: أنّ المراد من إمكان الباعثيةّإذا عرفت ذلك قلنا: إنّ المحقّق الإصفھانيّ 
روالانبعاث في المقام ھو الإمكان الوقوعيّ، وھو غير ثابت في مثال إيجاب صوم النھا
 لومن أولّ الليل؛ إذ يلزم من وقوع صوم النھار في أولّ الليل أمر مستحيل بالذات؛ إذ

وقع الصوم بلا قيده، فليس ھو المطلوب، ولو وقع مع قيده، لزم اجتماع الزمانين
المتأخّر والمتقدّم دفعة واحدة، ولكن الصلاة في أولّ الوقت بالنسبة لھذا الشخص
ليست مستحيلة بالاستحالة الوقوعيةّ، وإنمّا ھي مستحيلة بالغير؛ لأنّ الوضوء ليس

أمراً مستحيلا، إلاّ أنهّ بعدُ لم يقع.

 إلى أنّ الوضوء وإن كان أمراً ممكناً في)1( في حاشيته على الحاشيةثُمّ التفت 
عمود الزمان، لكن لا يمكن وقوعه مع الصلاة دفعة واحدة؛ لكونھما تدريجييّن،
فوقوعھما في آن واحد مستحيل استحالة وقوعيةّ، ويوجب الخلف والتناقض، فبالتالي
وجود الصلاة في آن الوضوء مستحيل استحالة وقوعيةّ، فلا يمكن الانبعاث ولا البعث،

لَ الجواب بجعل الميزان ھو الإمكان الوقوعيّ إلى الإتيان بمعنىً جد يدومن ھنا بدََّ
للتحركّللإمكان، وھو الإمكان الاستعداديّ، وفسّره بكون القوى العضليةّ تامّة القابليةّ 

ر:نحو الشيء، وتامّة التھيؤّ والاستعداد في مقابل أن تكون قواه مشلولة مثلا، فذَكَ 
أنّ الإنسان في أولّ الوقت يمكنه الصلاة المقيدّة بالوضوء بمعنى الإمكان
الاستعداديّ، أي: أنّ قوى العضلات لا نقص فيھا في مقام التحركّ نحو القيد وھو

الوضوء، ولا نحو المقيدّ وھو الصلاة، غاية ما

.78 ـ 77) راجع نفس المصدر تحت الخطّ، ص 1(



406الصفحة  ھناك: أنّ خروج ما بالإمكان وبالقوةّ إلى الفعل يكون بالتدريج، فأولّا
يخرج الإمكان والقوةّ إلى الفعل في الوضوء، ثُمّ في الصلاة، وأمّا في

مثل صوم النھار، فالإمكان الاستعداديّ له في أولّ الليل غير موجود؛ لأنّ القوى
 عاجزةالعضليةّ ناقصة، وعاجزة عن إيجاد القيد بأن تحركّ الفلك وتُخرِج الفجر، وبالتالي

عن إيجاد المقيدّ بھذا القيد الخارج عن إمكانھا واستعدادھا.

أقول: إنّ ھذا الكلام أيضاً لا يسمن ولا يغني من جوع؛ إذ لا دخل للإمكان
الاستعداديّ في التكليف أصلا، وإلاّ فماذا تقولون في إنسان مشلول لا يقدر على
المشي، لكنهّ يقدر على علاج نفسه؟ ألا يمكن للمولى أن يأمره بالمشي بأن يصبح
علاج نفسه مقدّمة وجوديهّ للواجب؟! وھل ترى: أنّ أمره بالمشي يجب أن يكون

مشروطاً ببرئه وعلاج نفسه بأن يصبح العلاج مقدّمة وجوبيةّ؟!

من الواضح وجداناً إمكانيةّ إيجاب المشي عليه بحيث يصبح العلاج مقدّمة وجوديةّ

.)1(للواجب

وقد تحصلّ بكلّ ما ذكرناه: إمكان الواجب المعلقّ في قيد يمكن للمولى ضمان
حصوله، كقيد طلوع الفجر وأمثاله من حركات الزمان.

 أن يغيرّ الجواب أيضاً، فيقول: لابدّ أن يكون الانبعاث نحو المتعلقّ،) يمكن للمحقّق الإصفھانيّ 1(

، فإذاأي: باتجّاھه ممكناً، والانبعاث نحو المقدّمة انبعاث نحو ذي المقدّمة، بمعنى الانبعاث باتجّاھه

يجاد ماتوقفّت الصلاة على الوضوء مثلا صحّ الأمر بالصلاة؛ لأنّ الأمر بالصلاة بعثٌ نحو الصلاة بمعنى إ

صليّ بعديمكن أن يكون باعثاً باتجّاه الصلاة، والتحركّ نحو مقدّمة الصلاة تحصيلا لإمكانيةّ الصلاة كي ي

 فإنّ ذلك نوع اتجّاه نحو الصلاة، وھذا بخلاف الواجب المعلقّ المقيدّ بقيد استقباليّ خارج عن القدرة؛

أنهّوجوبه قبل تحقّق قيده لا يمكن أن يحركّ العبد نحو الواجب وباتجّاھه حتىّ بالتحركّ نحو القيد؛ ل

غير مقدور بحسب الفرض، فالمھمّ ھو الجواب الحليّّ.



407الصفحة  تنبيھات

بقي التنبيه على اُمور:

المقدّمات المفوتّة:

الأمر الأولّ: في المقدّمات المفوتة التي لأجلھا دخلوا في بحث الواجب المشروط
والمعلقّ، وھي مقدّمات الواجب المشروط قبل تحقّق شرطه، حيث قالوا: لا يمكن
ه،ترشّح الوجوب إليھا؛ إذ ترشّح الوجوب إلى المقدّمة فرع وجوب ذي المقدّمة وتابع ل
وقبل تحقّق الشرط ليس الوجوب فعلياًّ، ومن ھنا وقع الإشكال فيما ثبت فقھياًّ، أو
قيل بثبوته من الوجوب في بعض المقدّمات المفوتّة من قبيل الغسل قبل الفجر في
نھار شھر رمضان، فبحثوا ذلك بحثاً ثبوتياًّ، أي: في كيفيةّ تخريجه بعد فرض ثبوت

دليل إثباتيّ عليه فقھياًّ.

ولھذه المشكلة أجوبة عديدة نتكلمّ فيھا واحداً بعد واحد.

ادةّالجواب الأولّ: الالتزام بالواجب المعلقّ، فھو وجوب فعليّ قبل الشرط متعلقّ بالم
المقيدّة بالشرط، كوجوب صوم النھار من أولّ الغروب، فلا غرو في ترشّح الوجوب

على المقدّمة قبل الشرط؛ لفعليتّه قبله.

وھذا الجواب يتوقفّ على اُمور ثلاثة:

1
ـ كون القيد من القيود المعلومة التحقّق عند المولى في حقّ تمام المكلفّين؛ لما
مضى من عدم إمكان الواجب المعلقّ في غير ھذه الصورة؛ للزوم التكليف بغير

المقدور.

2
مقتضـ كونه من قيود الترتبّ محضاً دون الاتصّاف؛ إذ لو كان من قيود الاتصّاف لم يكن 

لإطلاق الوجوب لفرض عدمه، فلابدّ من رجوع القيد إلى الوجوب ولو بنحو الشرط
المتأخّر، ويخرج عن الواجب المعلقّ.



408الصفحة   ـ إمكان الشرط المتأخّر، فإنهّ وإن لم يكن وجوب الصوم مشروطاً 3
بطلوع الفجر مثلا؛ لأخذه قيداً في الواجب محضاً، لكنهّ مشروط بالحياة

والقدرة على تقدير الطلوع كما مضى؛ لأنّ ھذا القيد ليس محرزاً للمولى في حقّ 
المكلفّين، ولا مقدوراً للمكلفّ حتىّ يمكن أخذه في الواجب دون الوجوب.

وھذه الامُور الثلاثة كثيراً ما تتمّ، وحينما تتمّ يتمّ ھذا الوجه.

الجواب الثاني: ما ذكره صاحب الكفاية من الالتزام بالشرط المتأخّر، فوجوب الصوم

.)1(فعليّ من حين الغروب مشروط بشرط متأخّر وھو الطلوع

قه،وھذا لا يتوقفّ على الأمر الأولّ؛ لإمكان تقييد الوجوب بقيد لم يحرز المولى تحقّ 
ب، لكنهّولا على الأمر الثاني؛ لإمكان افتراضه قيداً للاتصّاف إلى جنب كونه قيداً للترتّ 

 منقيد لاتصّاف صوم النھار بالمصلحة من أولّ الليل، كما أنهّ من المعقول أيضاً كونه
علقيود الترتبّ، أي: ترتبّ المصلحة على الفعل محضاً دون أن يكون قيداً لاتصّاف الف

بالمصلحة، ومع ذلك يؤخذ شرطاً في الوجوب؛ لكونه غير مقدور مع عدم فرض ضمان
حصوله؛ لما مضى من أنّ أخذ القيد في الوجوب: إمّا أن يكون باعتبار كونه قيداً 

للاتصّاف، أو باعتبار كونه غير مقدور وإن فرض من قيود الترتبّ، لا الاتصّاف.

نعم، تتوقفّ فرضيةّ الشرط المتأخّر على الأمر الثالث، وھو إمكان الشرط المتأخّر،
وعلى عدم مجموع الأمرين الأولّين؛ إذ لو كان الشرط غير دخيل في اتصّاف الفعل

بالمصلحة، وكان مضمون الحصول، فلا معنى لجعل الوجوب مشروطاً به.

 ذكر: أنّ ھذين الوجھين، أعني: الجواب بالواجبثُمّ إنّ المحقّق الإصفھانيّ 

 بحسب الطبعة المشتملة على تعليقات المشكينيّ في حاشيتھا.166، ص 1) راجع الكفاية، ج 1(



409الصفحة  المعلقّ والجواب بالواجب المشروط بالشرط المتأخّر متلازمان في
الصحّة والبطلان؛ لأننّا إن قلنا باستحالة انفكاك الواجب عن الوجوب

ّ◌مبطل الواجب المعلقّ، وبطل الشرط المتأخّر أيضاً في المقام؛ لأنّ المفروض فيه تقد

.)1(الوجوب على الواجب، وإن قلنا بعدم استحالته صحّ كلاھما

، ولعلّ ) ھذا التعبير: إمّا لا يخلو من غموض، أو من عدم المطابقة لكلام المحقّق الإصفھانيّ 1(

.الخطأ منيّ في التقرير، لا من اُستاذنا الشھيد 

 مايلي: لو آمناّ بإمكان تقدّم الوجوب على زمان الواجب، انحلتّومفاد كلام المحقّق الإصفھانيّ 

مشكلة وجوب المقدّمة قبل زمان ذيھا، فإنّ الوجوب مادام متقدّماً على زمان الواجب يترشّح إلى

المقدّمة التي ھي متقدّمة على زمان الواجب، وبالإيمان بإمكان تقدّم زمان الوجوب على زمان

ةالواجب صحّ الواجب المعلقّ، ولو لم نؤمن بإمكان تقدّم الوجوب على زمان الواجب، فأنكرنا إمكانيّ 

الواجب المعلقّ، فمجردّ فرض كون ذاك القيد المتأخّر شرطاً متأخّراً للوجوب لا يحلّ مشكلة وجوب

المقدّمة قبل زمان ذيھا؛ لأنّ المقدّمة التي تكون قبل زمان ذيھا تكون قبل زمان الوجوب أيضا؛ً

نلافتراض استحالة تقدّم زمان الوجوب على زمان الواجب، فكيف يترشّح الوجوب إليھا؟! فمجردّ الإيما

بالشرط المتأخّر لا يغنينا في حلّ مشكلة المقدّمات المفوتّة مع فرض دعوى استحالة الواجب

 .)1(المعلقّ

الوجوبوالواقع: أنّ ھذا الكلام إنمّا يتمّ فيما لو كان دليلنا على استحالة الواجب المعلقّ أنّ تقدّم 

ا لوعلى الواجب يستلزم انفكاك الإرادة عن المراد، أو البعث عن إمكانيةّ الانبعاث، وھو مستحيل، أ مّ 

كان دليلنا على استحالته أنّ سحب القيد غير المقدور من الوجوب إلى الواجب يستلزم الأمر بغير

المقدور؛ لأنّ الواجب مقيدّ بقيد غير مقدور، فھذا 

، ورقم38، التعليقةرقم 89 و 86 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ص 2) راجع نھاية الدراية، ج 1(

42.



410الصفحة  وھذا الكلام ينظر إلى بعض براھين استحالة الواجب المعلقّ، وھو
برھان لزوم انفكاك الواجب عن الوجوب. أمّا لو برھن على استحالة

الواجب المعلقّ بدعوى لزوم الأمر بغير المقدور، فھذا لا يأتي في الشرط المتأخّر.

وعلى أيّ حال، فقد ظھر: أنّ كلا ھذين الوجھين موقوف على إمكان الشرط المتأخّر.

والصحيح على ما مضى: إمكان الشرط المتأخّر، بل يمكن أن يقال: إنّ بعض براھين
ّ◌رامتناع الشرط المتأخّر لا يأتي في المقام، وھو برھان استحالة تأثير الشرط المتأخ

في الملاك المتقدّم، فإنهّ يمكن دفعه في المقام بافتراض: أنّ طلوع الفجر ليس من
هقيود الاتصّاف، وإنمّا ھو من قيود ترتبّ المصلحة بنحو القيد المقارن، وإنمّا أخذ

المولى شرطاً لضيق الخناق حتىّ لا يلزم التكليف بغير المقدور.

رھذا، وقد يقال في المقام بأنّ الشرط المتأخّر مستحيل حتىّ لو قلنا بإمكانه في غي
المقام، فيبطل كلا الجوابين.

أنيعني: أننّا إنمّا اصطلحنا بالواجب المعلقّ على الواجب الذي تأخّر قيده الخاصّ بالواجب من دون 

يكون قيداً للوجوب، ويكون علاج المقدّمات المفوتّة عندئذ بعد فرض استحالة الواجب المعلقّ بھذا

الدليل التسليم بالشرط المتأخّر، كي يكون ذاك القيد قيداً للوجوب أيضاً حتىّ يخرج عن كونه تحت

الأمر والبعث، فلا يلزم الأمر بغير المقدور.

 يدور في مصطلح الواجب واُستاذنا الشھيد ھذا، ولعلّ النزاع بين الشيخ الإصفھانيّ 

المعلقّ، فيسمّي الشيخ الإصفھانيّ كلّ واجب تقدّم وجوبه على زمان الواجب بالواجب المعلقّ،

ولكن اُستاذنا الشھيد يقصد بالواجب المعلقّ أن يكون القيد الاستقباليّ قيداً للواجب فحسب، لا

للوجوب ولو بنحو الشرط المتأخّر.



411الصفحة  وتوضيح ذلك: أنهّ في الفروض المتعارفة من الشرط المتأخّر يفرض أنّ 
زمان الوجوب وزمان الواجب متقارنان، وكلاھما متقدّم على زمان

قدّمالشرط، فكناّ نحلّ مشكلة تأثير الشرط المتأخّر في توليد الاحتياج في الزمان المت
بافتراض: أنّ الشرط المتأخّر يؤثرّ في توليد الاحتياج في وقته، لا في وقت سابق
عليه، إلاّ أنّ المحتاج إليه ھو سنخ شيء لا يمكن تحصيله في وقت الحاجة، فيأمر

ّ◌َ◌لالمولى بتحصيله قبله، أو أنّ المحتاج إليه عبارة عن الجامع بين الحصةّ التي تُحص
في وقت الحاجة والحصةّ التي تُحصَّل قبله، فالمولى يقدّم الوجوب حتىّ يكون

لملاكالمكلفّ حراًّ في إيجاد أيّ واحدة من الحصتّين قضاءً لحقّ إطلاق اتصّاف الفعل با
من ناحية الحصص، وأمّا فيما نحن فيه، فالمفروض أنّ زمان الواجب مقارن لزمان
الشرط، وإنمّا المتقدّم ھو زمان الوجوب فحسب، فالمولى قد أوجب من أولّ الغروب
مثلا صوم النھار، فلو كان طلوع الفجر شرطاً للوجوب، إذن فھو دخيل في تحقّق
الاحتياج إلى الصوم، ولا يمكن فرضه دخيلاً في تحقّق الاحتياج إلى الصوم من أولّ

صوم منالغروب، وإلاّ لزم تأثير المتأخّر في المتقدّم، فھو إنمّا يولدّ الاحتياج إلى ال
إليهحينه، ولا مبررّ لتقديم الوجوب عليه؛ إذ المبررّ لذلك كان عبارة عن أنّ المحتاج 

نإنمّا ھو الحصةّ السابقة، أو الجامع بين الحصةّ السابقة والحصةّ المقارنة، في حي
اأنّ المحتاج إليه في المقام إنمّا ھو الحصةّ المقارنة للشرط، وھو صوم النھار، فل

معنى لتقديم الوجوب.

 مقارنةوالجواب: أولّا: أنهّ في المقام أيضاً نفترض: أنّ طلوع الفجر يولدّ في وقته حاجة
له إلى حصةّ لا يمكن للعبد تحصيلھا حينه، كالصوم المقيدّ بالغُسل من أولّ آناته،
فيقدّم المولى الوجوب حتىّ يسعى العبد إلى تحصيل تلك الحصةّ من قبل الفجر ولو
بتحصيل قيدھا، وھو الغسل، فتقديم الوجوب في المقام روحه ھو نفس روح تقديم

الوجوب على الشرط في الموارد التي يكون الواجب أيضاً مقدّماً عليه.



412الصفحة  وثانياً: أنهّ كان لنا افتراض آخر أيضاً لتصوير إمكان الشرط المتأخّر يأتي
في المقام، وھو افتراض: أنّ الحاجة ثابتة من أولّ الأمر، ولكن الشرط

مّ المتأخّر أثره ھو أنهّ لولا تحقّقه في وقته تتولدّ من إشباع تلك الحاجة مفسدة أه
نمن فائدة الإشباع، ففي المقام أيضاً يفترض: أنّ الاحتياج إلى صوم النھار فعليّ م

أولّ آنات الغروب، بحيث لو كان من الممكن إيجاد صوم النھار من أولّ آنات الغروب،
قلكان المولى يرضى بذلك، إلاّ أنّ إشباع ھذه الحاجة بالصوم في النھار مع عدم تحقّ 

طلوع الفجر في وقته ـ لو أمكن ـ يولدّ مفسدة أشدّ، ولذا جعل طلوع الفجر شرطاً 
متأخّراً للوجوب.

الجواب الثالث: يمكن تقديمه لشخص يرى استحالة الواجب المعلقّ والمشروط
، وھو أن يقال: إنّ متعلقّ الوجوب النفسيّ بالشرط المتأخّر كالمحقّق النائينيّ 

االثابت من أولّ الغروب ھو سدّ بعض أنحاء عدم صوم النھار، فإنّ وجود الصوم واحد ل
يتجزأّ، لكن لعدمه حصصّ متعدّدة بعدد أسباب العدم، فيلتزم بوجوب فعليّ لسدّ باب
العدم من غير ناحية طلوع الفجر، وھو متوقفّ على الغُسل مثلا، فيترشّح منه وجوب
مقدّميّ على الغُسل، فوجوب سدّ بعض أبواب العدم فعليّ مطلق، لا يحتاج إلى
الالشرط المتأخّر، وھو طلوع الفجر، ولا إلى القدرة حين طلوع الفجر، كما لا يرد إشك

عضانفكاك الإرادة عن المراد الذي اُورد على الواجب المعلقّ؛ لأنّ المراد ھو نفي لب
الأعدام معاصر لزمان الوجوب.

وھذا الوجه متوقفّ على أن لا يكون طلوع الفجر من قيود الاتصّاف.

الجواب الرابع: بعد الاعتراف بكون طلوع الفجر من قيود الاتصّاف، وبكونه شرطاً 
بللوجوب بنحو الشرط المقارن يقال في مقام الجواب على الإشكال بأننّا نتصورّ الوجو

: من أنّ وجود الوجوب فعليّ المشروط بالنحو الذي مضى عن المحقّق العراقيّ 
قبل تحقّق الشرط، ولكن الموجود تقديريّ ومشروط، فقبل



413الصفحة  تحقّق الشرط قد وجد الوجوب المشروط، والشرط ـ في الحقيقة ـ في
 عبارة عن الوجود اللحاظيّ والتقديريّ الذينظر المحقّق العراقيّ 

الوجوبھو ثابت من أولّ الأمر، ولھذا يكون الوجوب ثابتاً من أولّ الأمر، فإذا كان وجود 
فعلياًّ قبل تحقّق الشرط، فلا بأس بترشّح الوجوب منه إلى المقدّمات المفوتّة.

ةويرد عليه: أنّ الوجوب الذي يترشّح من ھذا الوجوب المشروط إلى المقدّمات المفوتّ
 أنّ أيضاً يكون مشروطاً ـ لا محالة ـ بطلوع الفجر تبعاً لوجوب ذيھا، وكلامنا الآن في

ھذا الوجوب المشروط لئن كان لا يحركّ نحو متعلقّه في طرف ذي المقدّمة قبل
تحقّق الشرط، فكيف صار يحركّ في طرف المقدّمة نحو المقدّمة قبل تحقّق الشرط؟!

 وإن كان فعلياًّ قبل تحقّقوالوجوب المشروط على مذھب المحقّق العراقيّ 
الشرط بفعليةّ الوجود اللحاظيّ للشرط، لكن فاعليتّه منوطة بتحقّق الشرط على ما

، فالوجوب المشروط للمقدّمات المفوتّة لا يحركّ نحومضى من المحقّق العراقيّ 
إيجاد المقدّمات المفوتّة.

اً وسرّ المطلب ھو: أنّ وجود الوجوب وإن كان فعلياًّ، ولكن الوجوب الموجود ليس وجوب
صبحمطلقاً، وإنمّا ھو وجوب تقديريّ ومشروط، وإذا كان تقديرياًّ، فلا يؤثرّ إلى أن ي

المقدّر عليه موجوداً بالوجود الخارجيّ.

ولا أقصد بذلك: أنهّ إذا صار المقدّر عليه موجوداً في الخارج، خرج الوجوب من
ّ◌ة، وإنمّاالتقديريةّ إلى الفعليةّ بأن يكون للوجوب عالمان: عالم التقديريةّ، وعالم الفعلي

.أقصد بذلك: أنهّ إذا صار المقدّر عليه موجوداً في الخارج، تمّت الفاعليةّ للوجوب

ةوھذه الأجوبة الأربعة كانت تحاول تصحيح المقدّمات المفوتّة عن طريق افتراض فعليّ 
الوجوب لذي المقدّمة قبل وقت الواجب: إمّا بنحو الواجب المعلقّ،



414الصفحة  أو بنحو الشرط المتأخّر، أو بنحو وجوب سدّ بعض أبواب العدم، أو
بدعوى: أنّ للوجوب المشروط نوع فعليةّ قبل الشرط.

الجواب الخامس: يفترض فيه عدم إمكان فعليةّ وجوب ذي المقدّمة قبل تحقّق
الشرط بشكل من الأشكال، ويفترض فيه: أنّ الشرط ليس من قيود اتصّاف الفعل
ياّنبالمصلحة، وإنمّا ھو من قيود ترتبّ المصلحة على الفعل، إذن فالملاك والإرادة فعل

قبل تحقّق الشرط وإن لم يمكن توجّه الخطاب؛ لاستحالة المعلقّ والشرط المتأخّر
، وحينئذمثلا، ونفترض: أنّ المولى تصدّى لإبراز فعليةّ الملاك والإرادة ولو بنحو الإخبار

ذينفالعقل يحكم بوجوب المقدّمات المفوتّة؛ لأنّ العقل يرى: أنّ الملاك والإرادة الل
 بلاھتمّ المولى بإبرازھما بالقدر الممكن له من الاھتمام لابدّ من إنجازھما خارجاً،

مةبالإمكان أن يقال بترشّح الوجوب الشرعيّ أيضاً إلى المقدّمة بناءً على وجوب مقدّ 
الواجب؛ وذلك لأنّ وجوب المقدّمة ليس ـ في الحقيقة ـ معلولا لوجوب ذيھا كما
اشتھر على الألسن، وإنمّا ھما معاً معلولان لفعليةّ ملاك ذي المقدّمة، والمفروض:

محذورأنهّ فعليّ من أولّ الأمر، وإنمّا لم يؤثرّ في وجوب ذي المقدّمة من أولّ الأمر ل
المعلقّ والشرط المتأخّر، ولكن ھذا المحذور غير موجود بلحاظ المقدّمة.

الجواب السادس: نفرض: أنهّ قبل الشرط لا ملاك ولا إرادة ولا خطاب، ولكننّا نقول:
إذإنهّ لو ترك الغسل قبل الفجر إلى أن طلع الفجر، فھو وإن لم يعصِ الخطاب بالصوم؛ 
لا خطاب قبل الفجر، وھو عند الفجر عاجز لا يتوجّه إليه الخطاب، لكن بالإمكان
كافتراض فعليةّ الملاك حين الفجر ولو كان عاجزاً عن الصوم لترك الغسل، فإنّ الملا

ليس من الضروريّ اشتراطه بالقدرة كالخطاب، وعليه فإذا ترك الغسل، فقد صدر منه
تفويت الملاك، وھو لا يجوز لمجموع مقدّمتين:



415الصفحة  الاوُلى: أنّ ھذا تفويت اختياريّ للملاك، فإنهّ وإن كان حين طلوع الفجر
عاجزاً عن الصوم الصحيح، لكن ھذا العجز نشأ بالاختيار، والامتناع

بالاختيار لا ينافي الاختيار.

دروالثانية: أنّ التفويت الاختياريّ للملاك الملزم الذي تصدّى المولى لإبرازه بالق
الممكن قبيح، كالتفويت الاختياريّ للخطاب الملزم.

وھذا الجواب صحيح بعد فرض عدم تمكنّ المولى من حفظ ھذا الملاك بخطاب آخر
معلقّ أو مشروط أو غيره، حتىّ يكون ملاكاً أبرزه بالقدر الممكن.

 والسيدّ الاسُتاذ دامت بركاته،وھذا الوجه ھو الذي ذھب إليه المحقّق النائينيّ 
على خلاف بينھما في أنهّ: ھل يمكن أن يستكشف بذلك الوجوب الشرعيّ 

للمقدّمات المفوتّة أيضاً، أو لا يثبت به إلاّ الوجوب العقليّ؟

(: أنهّ يستكشف بذلك الوجوب الشرعيّ للمقدّمات المفوتّةفذكر المحقّق النائينيّ 

1(.

ولكن السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ ذكر: أنّ استكشاف الحكم الشرعيّ بوجوب
مالمقدّمة المفوتّة بھذا الوجه يكون بالنظر إلى قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحك

الشرع، بينما ھذه القاعدة إنمّا تكون في الأحكام العقليةّ التي ليست في طول حكم
المولى ومولويتّه، فحكم العقل بقبح الظلم مثلا يستكشف منه حكم الشرع بالحرمة،
أمّا حكم العقل بقبح معصية المولى، فلا يستكشف منه حرمة المعصية، فإنّ حكم

الشرع في ھذا المورد لغو صِرف. وما نحن فيه من ھذا القبيل،

 بحسب الطبعة المشتملة على تعليق156، و ص 151 ـ 150، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 1(

.204 ـ 202، و ص 198، ص 1، وراجع فوائد الاصُول، ج السيدّ الخوئيّ 



416الصفحة  فإنّ حكم العقل بقبح تفويت الملاك المولويّ يكون على حدّ حكم

.)1(العقل بقبح معصية المولى

 ليس ھو إثبات الحكم الشرعيّ بوجوبأقول: الظاھر: أنّ مقصود المحقّق النائينيّ 
المقدّمات المفوتّة على أساس قاعدة الملازمة بين حكم العقل بقبح تفويت الملاك
المولويّ وحكم الشرع، حتىّ يورد عليه ھذا الإشكال، وإنمّا مقصوده استكشاف

، فإنهّ بعد أن كان للمولى ملاك في)2(الحكم الشرعيّ من نفس الملاك المولويّ 
◌ّ صوم النھار، وسوف يصبح فعلياًّ عند طلوع الفجر، فلابدّ من حفظه تشريعاً، وحيث إن

الأمر عند الطلوع بالصوم لا يكفي لحفظه التشريعيّ على كلّ تقدير، لعجزه عنه لو
،لم يغتسل قبل الفجر، فلابدّ من متمّم للحفظ التشريعيّ بالأمر بالمقدّمة المفوتّة

ومنه يظھر: أنهّ لا يرد إشكال اللغويةّ، فإنّ حال ھذا الخطاب كخطاب (صم)، كلاھما
ناشئان من منشأ واحد، وھو الملاك، وكلّ منھما يحفظ حيثيةّ من حيثيات الملاك،

ك إلاّ ولولا الحفظ التشريعيّ لم يجب على العبد التحركّ؛ لأنّ العبد لا يجب عليه التحرّ 
بمقدار تحركّ المولى للحفظ التشريعيّ.

تھذه وجوه ستةّ لحلّ مشكلة المقدّمات المفوتّة إذا استثنينا الرابع منھا الذي عرف
النقاش فيه، فكلھّا صحيحة على وفق منھج البحث عند الأصحاب.

إلاّ أنهّ ينبغي تغيير منھج البحث، وطرح منھج آخر، ومبنياًّ عليه نقيمّ من جديد

، تحت الخطّ بحسب الطبعة المشتملة على تعليق السيد151ّ، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 1(

 بحسب طبعة مطبعة الآداب في النجف الأشرف، ص2، وراجع المحاضرات للفياّض، ج الخوئيّ 

.362 ـ 360

) لا يخفى: أنّ عبائر التقريرين في كون المقصود ھذا أو ذاك مضطربة ومتضاربة، فراجع.2(



417الصفحة  ما صحّ من ھذه الوجوه على منھجھم، أعني: ما عدا الوجه الرابع.

وتوضيح ذلك: أنّ شبھة المقدّمات المفوتّة لا تختصّ بالأغراض التشريعيةّ، بل تشمل
وھوالأغراض التكوينيةّ أيضاً، فكثيراً ما يكون للإنسان محبوب تكوينيّ محدود بزمان، 

يھيّء مقدّمته قبل الوقت؛ لعلمه بعجزه عنھا حينه، وھذا شأن العاقل في كثير من
أطواره وحياته، فيقال: كيف صار الأمر كذلك مع أنّ ھذا العاقل قبل الوقت لا يحتاج

إلى ذلك المحبوب المتأخّر، ولا يريده، فلماذا يھتمّ بمقدّماته؟!

 لم يكنفإذا فرضنا: أنّ المولى لو كان الغرض التشريعيّ الذي أمر به غرضاً تكوينياًّ له،
يھتمّ بالإتيان بمقدّماته المفوتّة، يبقى إشكال المقدّمات المفوتّة في ھذا الغرض
التشريعيّ بلا حلّ؛ إذ لا معنى للزوم كون العبد أكثر حرارة من المولى في تحصيل

غرضه.

لو كانوبكلمة اُخرى: إنّ المولى كما لا يھتمّ تكويناً بالمقدّمات المفوتّة لھذا الغرض 
نّ ھذاتكوينياًّ، كذلك لا يھتمّ تشريعاً بھا حينما كان الغرض تشريعياًّ، وإذا فرضنا: أ
ّ◌ه حينماالغرض لو كان تكوينياًّ لكان يھتمّ بمقدّماته المفوتّة تكويناً، فمن الطبيعيّ أن

 فيجبكان تشريعياًّ يھتمّ العبد بمقدّماته المفوتّة، ويھتمّ المولى بتحصيلھا تشريعاً،
ا؟ًأن ننظر: ما ھو السرّ في اھتمام المولى بالمقدّمات المفوتّة لو كان غرضه تكوينيّ 

وبناءً على ھذا المنھج من البحث نرجع إلى الوجوه الخمسة التي صحّت من الأجوبة
على منھج الأصحاب؛ لنرى ما دورھا في المقام؟ فنقول:

أمّا التمسّك بالواجب المعلقّ، وبوجوب سدّ بعض حصص العدم، وبدعوى: أنّ الخطاب
ةمقيدّ بطلوع الفجر، لكن الإرادة فعليةّ قبل طلوع الفجر، فمرجع ھذه الوجوه الثلاث
يّ إلى دعوى: أنّ الظرف الاستقباليّ قيد للترتبّ، لا الاتصّاف، وإنّ شوقه وحبهّ فعل

من أولّ الأمر، وغير منوط بطلوع الفجر، بحيث لو أمكنه جرّ 



418الصفحة  الفلك وتحقيق الفجر الآن لصنع، وعليه، فالمقدّمات المفوتّة تكون
معاصرة للإرادة، وليست مفوتّة بلحاظھا، وھذه النكتة المشتركة وھي
ثبوت الإرادة بذي المقدّمة سابقاً يمكن إسراؤھا إلى الغرض التكوينيّ.

واضحإلاّ أنّ ھذا الحلّ لا يكفي؛ لوضوح وجوب المقدّمات المفوتّة حتىّ فيما كان من ال
كونه قيداً للاتصّاف، ففي مثل الصوم حيث إنّ ملاك تشريعه غامض لدى الفقيه أمكن

 التيله افتراض كون الإرادة فعليةّ من أولّ الأمر، ولكن تعالوا إلى الملاكات العرفيةّ
ندركھا، فھل المسافر الذي يعلم أنهّ سيعطش في سفره، فيحمل معه الماء الآن

يكون عطشه قيداً للترتبّ دون الاتصّاف، بحيث لو أمكنه أن يعطشّ نفسه الآن لصنع؟!
طبعاً لا، فلماذا يحمل الماء؟

فإذن، ھذه النكتة مجردّ افتراض لا يفسّر الواقع.

ثلاوأمّا الجواب بالشرط المتأخّر، فأيضاً لا يحلّ المشكلة بعد طرحھا بھذا النحو، فم
كان تصويرنا للشرط المتأخّر: أنّ الحاجة وإن كانت متأخّرة، ولكن حيث إنّ المولى
يعلم أنّ العبد سوف لن يقدر على إشباعھا في وقت الحاجة يقدّم الإيجاب، ولكننّا
نقول ھنا: إنّ نفس تقديم الإيجاب تحفّظ تكوينيّ من قبل المولى على المقدّمات
المفوتّة، ونحن قد نقلنا المشكلة إلى محطھّا الأصليّ، ونقلنا الكلام إلى نفس

يمسّ روحالمولى، ونريد أن نرى: لماذا يھتمّ بالمقدّمات المفوتّة تكويناً، فھذا الوجه لا 
المشكلة.

بقي الوجه الأخير القائل بأنّ العبد يحكم عليه العقل بالتحفّظ على الملاك
الاستقباليّ للمولى، وھذا أيضاً لا يفيد بعد تحويل المشكلة إلى محطھّا الأصليّ،

هفإننّا نتكلمّ في حقّ نفس المولى، وأنهّ لماذا يھتمّ بالمقدّمات المفوتّة في غرض
لىالتكوينيّ، وفي ھذا الموطن لا يوجد امتثال وعبوديةّ حتىّ يقال: إنّ العقل يحكم ع

العبد بوجوب التحفّظ على الملاك الاستقباليّ للمولى، وإنمّا نريد أن نرى: أنهّ



419الصفحة  ھل ھناك نكتة لتحفّظ المولى على المقدّمات المفوتّة لغرضه، أو لا؟
فإن وجدت نكتة لذلك، انحلتّ المشكلة من أساسھا، وإلاّ فلا مبررّ

للزوم اھتمام العبد بالمقدّمات المفوتّة، فھذا الوجه أيضاً لا يمسّ روح المشكلة.

فتحصلّ: أنّ ھذه الوجوه الخمسة بعضھا لا يمسّ روح المشكلة أصلا، وھو الجواب
بالشرط المتأخّر، وبحكم العقل بلزوم التحفّظ على الملاكات الاستقباليةّ للمولى،
وبعضھا يمسّ روح المشكلة، لكنهّ ليس جواباً وافياً بحلھّا، وھو الجواب بالواجب
المعلقّ وبإيجاب سدّ بعض أبواب العدم، وبدعوى: أنّ الخطاب مقيدّ بطلوع الفجر،

ركة،ولكنّ الإرادة فعليةّ قبله، فھذه الوجوه الثلاثة ـ كما عرفت ـ ترجع إلى نكتة مشت
فعليةّوھي كون القيد الاستقباليّ قيداً للترتبّ، لا الاتصّاف، وكون إرادة ذي المقدّمة 

ّ◌تة لغرضه؛من أولّ الأمر، فھذا يبررّ ـ لا محالة ـ اھتمام المولى تكويناً بالمقدّمات المفو
ذإذ يفرض: أنّ غرضه فعليّ الآن، فھذا يمسّ أصل المشكلة، لكن ليس جواباً وافيا؛ً إ

 للاتصّاف،نرى وجداناً في الأغراض العقلائيةّ أنهّ كثيراً ما يكون القيد الاستقباليّ قيداً 
ومع ذلك يھتمّ العاقل في ذلك بالمقدّمات المفوتّة لغرضه.

وھناك مسلكان كلّ منھما يمسّ روح المشكلة، ويفي أيضاً بحلّ الإشكال لو صحّ 
المسلك في نفسه، إلاّ أنهّ في نفسه غير صحيح:

 في الواجب المشروط من: أنّ أحدھما: المسلك الذي نسب إلى الشيخ الأعظم 
قيود الاتصّاف دائماً تكون قيداً في المراد دون الإرادة.

فعلى ھذا المسلك تكون الإرادة فعليةّ من أولّ الأمر دائماً، فمن الطبيعيّ تحركّ
عاً،المولى تكويناً نحو المقدّمات المفوتّة، ومن الطبيعيّ حينئذ وجوبھا على العبد شر

وتحركّ العبد نحوھا، إلاّ أنّ ھذا المسلك باطل على ما برھناّ عليه في بحث الواجب
المشروط.



420الصفحة   الذي يقول: إنّ قيد الاتصّاف قيدوثانيھما: مسلك المحقّق العراقيّ 
للإرادة، ولكن بوجوده اللحاظيّ والتصورّيّ الثابت من أولّ الأمر.

رفھذا المسلك يعني: أنّ إرادة شرب الماء مثلا فعليةّ قبل العطش؛ لأنھّا دائرة مدا
تصورّ العطش، إذن فلا بأس بتحريكھا نحو المقدّمات المفوتّة للغرض التكوينيّ.

م وفقوھذا البيان تارةً نطبقّه على عالم الجعل والإيجاب، كما صنعناه حينما كناّ نتكلّ 
 أنّ منھج الأصحاب، فنقول: إنّ الوجوب مقيدّ بلحاظ القيد وتصورّه، فوجوده فعليّ، إلاّ 

الموجود ھو الوجوب التقديريّ.

بلوقد مضى أنّ ھذا لو تمّ، لا يحلّ المشكلة في المقام؛ وذلك لأنّ الوجوب تقديريّ ق
تحقّق الشرط خارجاً كتقديريةّ الجزاء في القضايا الشرطيةّ المشرعّة على نھج

فيالقضيةّ الحقيقيةّ، ويبقى تقديرياًّ حتىّ بعد وجود الشرط خارجاً، خلافاً للجزاء 
نقبلالقضايا الشرطيةّ التكوينيةّ الذي يصير فعلياًّ عند تحقّق شرطه؛ وذلك لأننّا لم 

وجود عالمين للحكم الشرعي: عالم التقدير، وعالم الفعليةّ، فإذن الذي يتوقفّ على
ّ◌ة الجزاءتحقّق الشرط خارجاً، ويقابل فعليةّ الجزاء في القضايا التكوينيةّ إنمّا ھو فاعلي

ّ◌تةلا فعليتّه، وإذا كانت فاعليتّه متوقفّة على تحقّق الشرط، فوجوب المقدّمات المفو
الذي ھو أيضاً مشروط ـ لا محالة ـ بالشرط المتأخّر الذي اشترط به وجوب ذي

المقدّمة ليست له فاعليةّ، إلاّ عند تحقّق الشرط خارجاً، فلم تنحلّ المشكلة.

أمّا ھنا، فنحن نتكلمّ في نفس إرادة المولى التكوينيةّ، والإرادة يختلف حالھا عن
الوجوب، ففي الوجوب يمكن افتراض: أنّ المولى يوجد وجوباً تقديرياًّ بحيث يكون

عقل فيھاالموجود بالوجود الفعليّ ھو الوجوب التقديريّ، لا الفعليّ. وأمّا الإرادة، فلا ي
وجود إرادة تقديريةّ، بأن يكون وجودھا فعلياًّ ونفس



421الصفحة 
،)1(الإرادة تقديريةّ، بل الإرادة: إمّا فعليةّ موجودة أو غير موجودة

وحينئذ نقول:

 لا يؤمن بمرحلة بين عالم الاشتياق والإرادة وعالم الإبراز) لا يخفى: أنّ المحقّق العراقيّ 1(

عنىاسمه عالم الأحكام والجعل، أو الإيجاب والتحريم مثلا، بل يرى: أنّ جعل الأحكام التكليفيةّ لا م

، وھو يرجع القيد والإناطة في311، ص 1لھا، إلاّ مجردّ إبراز الاشتياق كما صرحّ بذلك في المقالات،ج 

باب الواجب المشروط إلى نفس الشوق والإرادة، فيفترض: أنّ الشوق الفعليّ في الواجب المشروط

عبارة عن شوق منوط بذلك الشرط ومقيدّ به، كما ھو صريح نھاية الأفكار والمقالات، ولكن برغم ذلك

يرى أنّ فعليةّ ھذا الشوق والإرادة قبل تحقّق الشرط ھي التي تحلّ مشكلة المقدّمات المفوتّة،

ا، وأنّ ويجمع في نھاية الأفكار بين التصريح بذلك والتصريح بانفكاك فاعليةّ الإرادة المنوطة عن فعليتّه

) .1فاعليتّھا في التحريك نحو المتعلقّ تتأجّل لحين تحقّق الوجود الخارجيّ للشرط(

والجمع بين ھذين التصريحين غريب، فإنهّ متى ما فرض تأخّر فاعليةّ الإرادة المنوطة عن فعليتّھا

بسبب تأخّر المنوط به كيف يفترض: أنّ نفس تلك الإرادة أو ما نشأت منھا من إرادة المقدّمة والتي

ستكون منوطة بنفس ما اُنيطت به إرادة ذي المقدّمة تكون لھا الفاعليةّ نحو المقدّمة قبل تحقّق

المنوط به؟!

وعلى أيّ حال، فبناءً على الإيمان بمرحلة الجعل كمرحلة وسطيةّ بين مرحلة الإرادة والشوق من

لناحية، وبين الإبراز من ناحية اُخرى لا مبررّ للتفصيل بين مرحلة الإرادة ومرحلة الوجوب في تعقّ 

 لا يقصد بالتقديريةّالجمع بين الفعليةّ والتقديريةّ في الوجوب دون الإرادة، فإنّ المحقّق العراقيّ 

عدا المنوطيةّ والتعلقّ.

وعلى أيّ حال، فإن فسّرت التقديريةّ بمعنىً يقابل الفعليةّ، بطل الجمع بينھما في الوجوب وفي

الإرادة، وإن فسّرت بمعنى تقييد الإرادة وتحصيصھا بإرادة منوطة، وادعّي

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم.298، ص 1) راجع نھاية الأفكار، ج 1(



422الصفحة  إنّ الإرادة مادامت ھي فعليةّ وموجودة لوجود شرطھا الذي ھو الوجود
اللحاظيّ للشرط تكون محركّة ـ لا محالة ـ نحو المقدّمات المفوتّة،

اففاعليتّھا تامّة من سائر الجھات، إلاّ من الجھة التي فرضت الإرادة منوطة بوجوده
اللحاظيّ، وھي العطش مثلا، فإرادة الماء المنوطة بالعطش ـ التي في روحھا تكون

منوطة بلحاظ العطش ـ لا تحركّ نحو إيجاد العطش، فھذاعند المحقّق العراقيّ 
اتالقصور من النتائج التكوينيةّ لإناطة الإرادة بلحاظ العطش، أمّا بلحاظ سائر الجه

ففاعليتّھا تامّة.

يحفھذا المسلك لو صحّ يمسّ أيضاً روح البحث، ويعالج النكتة، إلاّ أنهّ مسلك غير صح
منكما بينّا سابقا؛ً إذ مجردّ تصورّ العطش لا يوجب الشوق إلى شرب الماء، بل لابدّ 

العطش حقيقة أو إحرازاً.

وأمّا البيان الذي يمسّ روح المشكلة، ويفي بالحلّ، ويكون صحيحاً بناءً ومبنىً، فه
الذي مضى في الواجب المشروط: من انحلال الإرادة المشروطة إلى إرادتين.

أيضاً وتوضيحه: أنهّ تارةً يفرض في قيد الاتصّاف: أنّ القدرة في حين وجود القيد دخيلة 
زهفي الاتصّاف، وحينئذ لا يھتمّ صاحب الغرض بالمقدّمات المفوتّة؛ إذ غاية الأمر عج

في الوقت عن العمل المقصود، وھذا لا يضرهّ ولا يزعجه؛ إذ مع عجزه لا حاجة ولا
اتصّاف حسب الفرض، واُخرى يفرض عدم دخل القدرة حينه في الاتصّاف، كما في

مثال العطش وشرب الماء، وحينئذ توجد ـ لا محالة ـ في نفسه إرادتان:

إمكان ذلك في الإرادة برغم فعليتّھا، أمكن في الوجوب، ولو ادعّي عدم إمكان ذلك في الإرادة، لم

ادةيمكن أيضاً في الوجوب، فإنّ الوجوب أو الإيجاب ليس إلاّ جعلا واعتباراً يحاكي في طوره طور الإر

التشريعيةّ من تقيدّ أو إطلاق، وفعليةّ أو عدم فعليةّ.



423الصفحة  إحداھما: إرادة الجزاء كشرب الماء، وھي إرادة منوطة بالشرط أو
بإحرازه، فقبل العطش لا إرادة لشرب الماء؛ لعدم وجود ملائمة بين

مزاجه وشرب الماء، بل قد توجد منافرة تامّة لمزاجه عن شرب الماء.

والثانية: إرادة الجامع بين عدم الشرط ووجود الجزاء، ففي مثال العطش ھو يريد من
م لھذاأولّ الأمر الجامع بين أن لا يعطش أو يشرب الماء، فإنّ مزاجه من أولّ الأمر ملائ

الجامع، ولعدم تلك الحصةّ من العطش المقترنة مع عدم شرب الماء، فينقدح في
نفسه من إرادة ھذا الجامع إرادة مقدّماته، وحمل الماء قبل السفر حينما يعلم
بالعطش في السفر مقدّمة لذلك؛ إذ ھو يعلم أنهّ لو لم يحمل الماء لفقد كلا فردي

الجامع في السفر، فھذا ھو الذي يحركّه نحو ادخّار الماء.

 أيضاً، فإنّ ھذا في الإرادة التكوينيةّ، وإذا اتضّح الأمر فيھا، اتضّح في الإرادة التشريعيةّ
يتحركّالعبد في الإرادة التشريعيةّ يصبح كأنهّ نفس المولى في الإرادة التكوينيةّ له، ف
فظهنحو المقدّمات المفوتّة، وتوجّه إرادة المولى التشريعيةّ نحو الجامع تبعثه نحو ح

للمقدّمات المفوتّة حفظاً تشريعياًّ.

شرطفتحصلّ: أنّ جوھر المطلب ھو: أنّ الإشكال كان ناشئاً من أنّ إرادة الجزاء قبل ال
اأو إحرازه ليست فعليةّ، وھذا غفلة عن إرادة الجامع بين الجزاء وعدم الشرط، فإنهّ

ماتإرادة فعليةّ من أولّ الأمر، وھذه الإرادة الفعليةّ تحركّ المولى نحو حفظ المقدّ 
المفوتّة في كلّ غرض بالنحو المناسب له، أي: حفظھا تكويناً في التكوينياّت،

وتشريعاً في التشريعياّت.

وھناك تفننّ في صياغة الحفظ التشريعيّ: فتارةً يكون بجعل وجوب الصوم من أولّ
الأمر، لا من الفجر، واُخرى بإيجاب المقدّمات المفوتّة، فھذه كلھّا صياغات للحفظ

التشريعيّ، وروح المطلب ما عرفت.

نھذا ھو جوھر المطلب في مقام الجواب، وھذا الجوھر يتعلقّ به نكات ثانويةّ لابدّ م
توضيحھا، فنقول:



424الصفحة  إنّ إرادة الجزاء ـ وھو شرب الماء مثلا ـ التي تتحقّق عند حصول
الشرط ـ وھو العطش ـ التي ھي إرادة تعيينيةّ ھل ھي عبارة عن

تطورّ نفس إرادة الجامع التي ھي إرادة تخييريةّ، وكانت ثابتة قبل حصول الشرط، أو
داً ھما إرادتان مستقلتّان بنكتتين مستقلتّين، وليست إحداھما تطورّاً للاخُرى وامتدا

لھا؟

قد يقال بالثاني، وذلك بتقريب:

إنّ الشوق إلى شرب الماء شوق نفسانيّ جسديّ وحياتيّ لا يختلف فيه الإنسان
من الحيوان، بينما الشوق إلى الجامع شوق عقلانيّ مبنيّ على التبصرّ والتأمّل في
حفظ الحياة، لا شوق نفسانيّ حياتيّ جسديّ؛ ولذا لا يوجد في الحيوان، فھاتان

إرادتان مستقلتّان بنكتتين مختلفتين.

رادتينإلاّ أنّ ھذا الكلام غير صحيح، بل الصحيح: أنهّ لا توجد عندنا نكتتان لھاتين الإ
والشوقين، بل نكتتھما واحدة.

وتوضيح ذلك: أنّ كلا فردي الجامع، وھما: عدم الابتلاء بالعطش حدوثاً، وشرب الماء
عند الابتلاء به ـ في الحقيقة ـ مقدّمة لمحبوب نفسيّ، وھو الارتواء، فالشوق

ذاالنفسيّ والإرادة النفسيةّ متعلقّة بالارتواء، وحيث إنّ ما يتوصلّ به عملا إلى ه
المحبوب النفسيّ ھو أحد فردي الجامع، فلا محالة يترشّح شوق غيريّ إلى الجامع،

 ھووحيث إنّ ما يتوصلّ به عملا إلى ھذا المحبوب النفسيّ بعد فقد الفرد الأولّ إنمّا
الفرد الثاني، وھو شرب الماء، فلا محالة ينقلب الشوق من الجامع إلى ذلك الفرد،
فھذان الشوقان كلاھما بنكتة واحدة، وھي نكتة المقدّميةّ إلى المحبوب النفسيّ 

 إلىالواحد، وھو الارتواء، غاية ما ھناك: أنّ المقدّمة كانت عبارة عن الجامع، فاشتاق
الفرد،الجامع، ثُمّ تحولّت المقدّميةّ عملا إلى أحد الفردين، فتحولّ الاشتياق إلى ذلك 

ولسيا شوقين بنكتتين مستقلتّين.

وھذا الكلام سياّل في كلّ موارد الإرادة المشروطة، فوراء كلّ إرادة مشروطة



425الصفحة  إرادة مطلقة متعلقّة بالجامع بين الجزاء وعدم الشرط، ووراء مجموع
الإرادتين إرادة نفسيةّ متعلقّة بشيء يكون كلّ من الجزاء وعدم

الشرط فرداً من فردي مقدّمته، وتكون ھاتان الإرادتان غيريتّين، فإنّ عدم الشرط
وفعل الجزاء يوصلان إلى شيء واحد، ھو المحبوب بالذات.

وقد يقال في مقام الإشكال على ذلك: إنّ الشوق إذا تعلقّ بجامع لا يتحولّ من
الجامع إلى الفرد بمجردّ فقدان أحد الفردين وخروجه عن قدرته، بل يبقى شوقاً إلى

ورالجامع وتخييرياًّ، غاية الأمر: أنهّ بحسب العمل الخارجيّ سوف يختار الفرد المقد
طبعاً، وانحصار فرد المطلوب في فرد معينّ شيء، وتحولّ المطلوبيةّ من الجامع إلى

ة تطورّذلك الفرد شيء آخر، والأولّ لا يستلزم الثاني، فإذا افترضنا: أنّ الإرادة الثاني
جامعللإرادة الاوُلى، يرد الإشكال بأنهّ: لماذا تحولّت الإرادة من كونھا متعلقّة بال
رادتانوتخييريةّ إلى كونھا متعلقّة بالفرد وتعيينيةّ في حين أنهّ لو افترضنا: أنھّما إ

مستقلتّان بنكتتين مستقلتّين، لا يرد ھذا الإشكال.

والجواب: أنّ الشوق إلى الجامع إن كان شوقاً نفسياًّ، فنكتته تكمن في نفس
الجامع، وبخروج أحد فرديه عن القدرة لا يتحولّ الشوق من الجامع إلى ذلك الفرد،

ّ◌اً كما أنهّ باستحالة جميع أفراده لا يزول الشوق نھائياًّ، فمن يشتاق اشتياقاً نفسي
إلى زيارة أحد أصدقائه لو استحالت عليه زيارتھم جميعاً، بقى الشوق ثابتاً في
نفسه، لا يجد دون الوصول إلى ما يشتاقه سبيلا، ولو استحالت عليه زيارة بعضھم
والمفروض: أنّ مصبّ الاشتياق بذاته ھو الجامع، لا ينقلب الاشتياق من الجامع إلى
الفرد وإن كان يختار خارجاً الفرد الباقي تحت القدرة، ولكن الشوق في موارد

ّ◌ةالواجبات المشروطة التي نتكلمّ عن وجوب مقدّماتھا المفوتّة التكوينيةّ والتشريعي
دائماً ھو شوق غيريّ لأجل الوصول إلى ملاك معينّ، وھذا الشوق من أولّ الأمر

يتعلقّ ـ كما وضحّنا ـ بالجامع بين الجزاء وعدم الشرط؛ لأنّ كلاًّ منھما



426الصفحة  كاف في الوصول إلى ذلك الملاك، وھو الارتواء مثلا في مثال العطش،
والنكتة فيترشّح الشوق الغيريّ إلى المقدّمة من الشوق النفسيّ 

إلى ذي المقدّمة، إنمّا ھي كون المقدّمة ھي الطريق العمليّ للوصول إلى المحبوب
النفسيّ، فلو استحال على الإنسان كلّ أفراد المقدّمة، أصبح الشوق إلى المقدّمة
بلا معنى؛ لأنھّا ليست طريقاً عملياًّ للوصول إلى محبوبه، وتمنيّ وجود المقدّمة
المستحيلة لكي يصل إلى محبوبه النفسيّ لا مبررّ له، بل يكتفي في تمنيّ
المستحيلات بتمنيّ نفس المحبوب ابتداءً، ولو استحال عليه بعض أفراد المقدّمة،

شتياقتحولّ ـ لا محالة ـ شوقه الغيريّ من الجامع إلى الفرد الآخر؛ لأنّ النكتة في الا
إلى المقدّمة ھي كونھا الطريق العمليّ للوصول إلى المحبوب، والآن قد أصبح
الطريق العمليّ للوصول إلى المحبوب عبارة عن أحد فردي الجامع بعينه، دون الجامع
على سبيل التخيير بين فرديه، فحينما كان الطريق العمليّ للوصول إلى المحبوب ھو
الجامع بين الجزاء وعدم الشرط في نظره اشتاق إلى الجامع، ولكن حينما رأى أنّ 

أحد الفردين ـ وھو عدم الشرط ـ لا سبيل إليه تحولّ شوقه إلى الفرد الآخر.

ومن ھنا يتضّح: أنّ من يعلم من أولّ الأمر بأنّ الشرط ـ وھو العطش مثلا ـ سوف
يتحقّق في المستقبل، فھو من الآن يتعلقّ شوقه بالجزاء في ظرفه الاستقباليّ؛
لأنهّ يعلم أنّ الطريق العمليّ في المستقبل إلى محبوبه إنمّا ھو الجزاء، دون كلا
فردي الجامع على سبيل التخيير، فھو من الآن يشتاق إلى شرب الماء حين

.)1(العطش، وھذا الشوق يجرهّ إلى اقتناء الماء وادخّاره

)1

وينيةّ:) الواقع: أنّ لمشكلة المقدّمات المفوتّة جوابين كافيين لحلّ روح الإشكال حتىّ في الإرادة التك



428الصفحة 
وجوب التعلمّ:

الأمر الثاني: في حال تعلمّ الأحكام الذي قد يصبح من المقدّمات المفوتّة.

والكلام في ذلك يقع في عدّة فروض:

جّ، أوالفرض الأولّ: أن يكون عالماً بتكليف فعليّ ثابت عليه الآن كوجوب الصلاة، أو الح
غير ذلك، ولكنهّ لا يعرف أحكام ھذا الواجب من أجزاء وشرائط،

 فلوتستند إلى العجز الفعليّ الآن عن المراد ولو باعتبار أنّ ذاك الشرط كان شرطاً مقارناً للترتبّ،

رىفعل الفعل قبله، لم يترتبّ الھدف المقصود، فإذا أصبح الشوق فعلياًّ برغم تأخّر المشتاق إليه، س

 دونالشوق إلى المقدّمات المفوتّة بلا إشكال، فعدم فاعليةّ ھذه الإرادة إنمّا اختصتّ بذي المقدّمة؛

 لعجزالمقدّمة؛ لأنّ العجز الموقتّ إنمّا كان عن ذي المقدّمة دون المقدّمة، بل لو ترك المقدّمة الآن

عنھا في وقت ذي المقدّمة كما ھو المفروض.

وإن لم يعلم بتحقّق الشرط في وقته، ولكن احتمله، قلنا: إن احتمال طروّ الحاجة في وقت متأخّر

يخلق في نفس الإنسان الآن احتمال الحاجة إلى المقدّمات المفوتّة، وھذا يكفي ـ حينما يكون

المحتمل مھمّاً بدرجة معينّة ـ في خلق الشوق إلى المقدّمة المفوتّة قبل الوقت؛ لأنّ احتمال

الحاجة وصول ذھنيّ ناقص للحاجة، وحينما نقول: إنّ شرط فعليةّ الشوق ھو وصول الحاجة ووجوده

اللحاظيّ التصديقيّ لا نقصد خصوص العلم الحضوريّ، أو الحصوليّ بھا، بل نقصد بذلك ما يشمل

الوصول الاحتماليّ في مقابل اللحاظ التصورّيّ البحت الذي لا أثر له في خلق الشوق.

وإن علم بأنّ ھذا الشرط سوف لن يتحقّق في وقته، فعندئذ لا يوجد في نفسه شوق إلى المقدّمة

المفوتّة، فلا يأتي بھا، ولم يقل أحد بوجوب المقدّمات المفوتّة لدى العلم بعدم تحقّق الشرط في

وقته.



429الصفحة  فھل يجب عليه أن يتعلمّ، أو لا؟

يوجد لذلك ثلاث صور:

الصورة الاوُلى: أن تكون قدرته على فعل الواجب متوقفّة على التعلمّ كما ھو الحال
دّ في الصلاة مثلا، حيث إنّ من لم يتعلمّ القراءة ولا يعرفھا بوجه من الوجوه، لا يع
تقعقادراً على القراءة في الصلاة: إمّا لكثرة محتملاتھا إلى حدّ يقطع بأنهّ سوف لن 
بيةّمنه القراءة بالشكل الصحيح، فھذا بحكم غير القادر، وإمّا لعدم تعلمّه للھجة العر
حيحإن كان إنساناً غير عربيّ، فقد يتفّق أنهّ غير قادر حقيقة على الأداء بالشكل الص
بقبل التعلمّ، وفي ھذه الصورة لا إشكال في أنّ التعلمّ أصبح مقدّمة وجوديةّ للواج

الفعليّ الآن، ولا إشكال في وجوبه.

درةالصورة الثانية: أن يكون إحراز الامتثال القطعيّ للتكليف متوقفّاً عليه، دون الق
على الإتيان بالواجب، كما لو دار أمر الواجب بين محتملات لم يمكن الجمع بينھا
احتياطاً، ولكن من المحتمل أن يطابق صدفة عمله الواجب الواقعيّ ولو لم يتعلمّ،
ولم يعرف الواجب الواقعيّ، وھنا لا إشكال أيضاً في وجوب التعلمّ؛ لوجوب الامتثال

القطعيّ عقلا، وتوقفّ ذلك عليه.

الصورة الثالثة: أن يكون قادراً على إحراز الامتثال القطعيّ من دون تعلمّ، وذلك
التعلمّبالاحتياط بالإتيان بكلّ المحتملات، وھنا لا يجب عليه التعلمّ، بل ھو مخيرّ بين 

والاحتياط إحرازاً لما يوجب عليه العقل من الامتثال القطعيّ.

الفرض الثاني: أن يعلم بتكليف سوف يكون فعلياًّ عليه، وعند صيرورته فعلياًّ عليه
تفوته فرصة تعلمّ أحكامه، فھل يجب عليه التعلمّ قبل الوقت، أو لا؟

وھذا أيضاً توجد له ثلاث صور:

الاوُلى: أن تكون قدرته على الفعل متوقفّة على التعلمّ، وھذا يدخل في المقدّمات
المفوتّة، فيجب التعلمّ من باب وجوب المقدّمات المفوتّة.



430الصفحة  الثانية: أن يكون إحراز الامتثال القطعيّ متوقفّاً على التعلمّ دون أصل
قدرته على العمل، وھنا أيضاً يجب التعلمّ.

: أنّ وجوب التعلمّ ھنا غير مرتبط بوجوب المقدّمات المفوتّة؛وذكر المحقّق النائينيّ 
إذ بتركه لا يتحقّق في الوقت العجز المسقط للخطاب، وإنمّا يثبت وجوب التعلمّ ھنا

.)1(من باب حكم العقل بوجوب إحراز الامتثال القطعيّ 

والتحقيق: أنّ التعلمّ واجب لمجموع أمرين:

 ـ وجوب إحراز الامتثال القطعيّ عقلا.1

2
ـ إنّ ھذا الواجب العقليّ له مقدّمة مفوتّة، وھي التعلمّ، فيجب من باب وجوب

المقدّمات المفوتّة.

 في وجوب المقدّمات المفوتّة، قلنا: إنّ وإن شئنا أن نتكلمّ بلغة المحقّق النائينيّ 
أنإحراز الامتثال القطعيّ واجب عليه عقلا، وھو وإن كان ممتنعاً عليه في الوقت بعد 

ليهترك التعلمّ قبل الوقت، ولكنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، إذن فيجب ع
التعلمّ قبل الوقت.

ياط، وإذاالثالثة: أن يكون قادراً على الاحتياط من دون تعلمّ، فيتخيرّ بين التعلمّ والاحت
ترك التعلمّ خارج الوقت، وجب الاحتياط في داخله كما ھو واضح.

يالفرض الثالث: الشكّ في كبرى التكليف مع إحراز صغراه، كما لو رأى الھلال ولا يدر
وھل يجب على من رأى الھلال الدعاء الفلانيّ الوارد في الصحيفة السجّاديةّ مثلا، أ

لا، فھل يجب عليه تعلمّ ذلك الدعاء، أو لا؟

من الواضح: أنّ أصل شكهّ في وجوب الدعاء يكون من باب الشبھة الحكميةّ

،1 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم، وأجود التقريرات، ج 205، ص 1) راجع فوائد الاصُول، ج 1(

. بحسب الطبعة المشتملة على تعليقات السيدّ الخوئيّ 157 ـ 155ص 



431الصفحة  التي لا يجوز عدم الاعتناء بھا بلا فحص، فيجب عليه أن يفعل أحد
أمرين:

الأولّ: أن يتعلمّ احتياطاً ذلك الدعاء ويقرأه.

والثاني: أن يفحص عن وجوب الدعاء عند رؤية الھلال وعدمه، فإن لم يثبت الوجوب
بعد الفحص، فلا شيء عليه، وإن ثبت وجوبه، دخل تعلمّ الدعاء في فرض سابق

تكلمّنا عنه.

زھاالفرض الرابع: أن يشكّ في فعليةّ صغرى التكليف بعد العلم بكبراه، أو العلم بتنجّ 
ولو بالاحتمال قبل الفحص، فھل يجب عليه تعلمّ أحكام ذلك التكليف من أجزاء

وشرائط، أو لا؟

وھنا يجري استصحاب عدم تحقّق شرط ذلك التكليف الذي شكّ في حصوله، فلا
يتنجّز عليه التكليف، وبالتالي لا يجب عليه التعلمّ.

الفرض الخامس: أن يحتمل: أنهّ سوف تتحقّق في حقّه صغرى تكليف معلومة كبراه،
أو منجّزة ولو بالاحتمال قبل الفحص، كما لو احتمل: أنهّ سوف يستطيع وھو يعلم
بوجوب الحجّ على المستطيع، أو يحتمله احتمالا منجّزاً، فھل يجب عليه تعلمّ أحكام

الحجّ إذا كان بنحو سوف يعجز عن التعلمّ عند الاستطاعة، أو لا؟

قد يتبادر إلى الذھن بدواً: أنهّ يجري استصحاب عدم الاستطاعة؛ إذ لا فرق في
محجّيةّ الاستصحاب بين الأمر الحاليّ والأمر الاستقباليّ، ومعه لا يجب تعلمّ أحكا

الحجّ.

إلاّ أنهّ يستشكل في ذلك:

الوقائعتارةً بما عن السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ : من أنهّ يعلم إجمالا بوقوع بعض 

.)1(له في المستقبل، فلو ترك تعلمّ الأحكام المستقبلة، وقع في المخالفة حتماً 

 بحسب طبعة مطبعة الآداب في النجف الأشرف.373، ص 2) راجع المحاضرات للفياّض، ج 1(



432الصفحة  وفيه: أولّا: أنهّ قد يكون العلم الإجماليّ منحلاًّ بعلم إجماليّ صغير، فإنّ 
الإنسان عادةً يعرف من أوضاعه الخاصةّ أنهّ ما ھي الوقائع القريبة من

ّ◌نحياته التي يقوى احتمال ابتلائه بھا، وما ھي الوقائع البعيدة عن حياته، فقد يتكو
له علم إجماليّ صغير في دائرة الوقائع القريبة من حياته يساوي معلومه معلوم

العلم الإجماليّ في دائرة مطلق الوقائع، فينحلّ به العلم الكبير.

وثانياً: أنهّ يمكن فرض عدم مشكلة التعلمّ قبل حصول شرط التكليف في كثير من
الوقائع؛ لإمكانه بعد العلم بالتكليف بحصول شرطه، فلا أثر عمليّ لاستصحاب العدم

فيھا.

ب،واُخرى بما عن السيدّ الاسُتاذ أيضاً من أنّ وجوب التعلمّ وارد في مورد الاستصحا

.)1(فلو تقدّم عليه الاستصحاب، لم يبقَ له مورد

ويرد عليه: أنّ وجوب التعلمّ يشمل موارد العلم بأصل واجب كالحجّ مع عدم معرفة
أحكامه وخصوصياّته، في حين أنهّ لا معنى ھنا للاستصحاب، وكذلك حينما ينحلّ 
العلم الكبير بالعلم الصغير بالبيان الذي مضى يكون وجوب التعلمّ في دائرة العلم

الصغير ثابتاً، بخلاف الاستصحاب المبتلى بالتعارض الداخليّ بلحاظ تلك الدائرة.

: من أنّ وجوب التعلمّ أثر للشكّ والاحتمال، وليسوثالثة: بما عن المحقّق النائينيّ 

.)2(أثراً للمشكوك حتىّ ينتفي باستصحاب عدمه

وھذا الكلام بظاھره غير صحيح، فإنهّ لو فرض ورود دليل بلسان وجوب

) نفس المصدر.1(

 بحسب الطبعة المشتملة على تعليقات السيدّ الخوئيّ 158، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 2(

.



433الصفحة  التعلمّ، وكان موضوعه عدم العلم بعدم الابتلاء، فبعد البناء على ما
: من قيام الاستصحاب مقام العلمبنى عليه المحقّق النائينيّ 

الموضوعيّ يكون استصحاب عدم الاستطاعة قائماً مقام العلم بعدم الاستطاعة،
فيحكم على وجوب التعلمّ.

فإن قلت: إنّ الاستصحاب يجب أن يجري في نفسه بلحاظ الأثر الشرعيّ حتىّ يحكم
بقيامه مقام العلم الموضوعيّ، ولا يكون نفس قيامه مقام العلم الموضوعيّ مبررّاً 
لجريانه؛ إذ مع عدم الأثر الشرعيّ، للمستصحب لا يجري الاستصحاب، لا لمجردّ

لاللغويةّ حتىّ يقال: إنھّا ترتفع بالقيام مقام العلم الموضوعيّ، بل لأنّ يد الجع
والتعبدّ لا يمكن أن تنال ما لا يكون شرعياًّ.

قلت بعد تسليم المبنى: إنّ المفروض: أنّ الاستطاعة لھا أثر شرعيّ، فلا إشكال
في استصحاب عدمھا من ناحية ضرورة كون التعبدّ والجعل بلحاظ الأثر الشرعيّ، وأمّا

من ناحية اللغويةّ، فالمفروض انتفاؤھا بقيام الاستصحاب مقام العلم الموضوعيّ.

ـ وأظنّ أنهّورابعة: بما يمكن أن يكون تأويلا للكلام المنقول عن المحقّق النائينيّ 
لىھو مقصوده، لا ما ذكرناه بظاھره ـ وھو أن يقال: إنّ الدليل ـ في الحقيقة ـ دلّ ع

أنّ كلّ مخالفة نشأت من ترك التعلمّ يعاقب عليھا، فھذا ھو المستفاد من مثل

.)1(روايات (ھلاّ عملت. قال: لم أعلم. قال: ھلاّ تعلمّت)

والاستصحاب لا ينفي وقوع ھذه المخالفة إلاّ بالملازمة العقليةّ، بل حتىّ لو
استصحب عدم الوقوع في المخالفة لا يفيد، فإنهّ بالأخرة يحتمل الوقوع في
المخالفة، ولو وقع في المخالفة لعوقب، فيجب دفع الضرر المحتمل بالتعلمّ، وھذا
بخلاف المخالفة التي قد يقع فيھا في الفرض الرابع، فإنّ تلك المخالفة يقع فيھا

حتىّ لو كان متعلمّاً لأحكام الحجّ؛ وذلك استناداً إلى عدم إحراز صغرى التكليف،

.3، ح 180، ص 2، و ج 2، ح 178، ص 1) قريب من ھذا المضمون ما في البحار، ج 1(



434الصفحة  فليست المخالفة مستندة إلى عدم التعلمّ حتىّ يشملھا الدليل
الدالّ على أنّ كلّ مخالفة استندت إلى عدم التعلمّ يعاقب عليھا.

دوران أمر القيد بين الرجوع إلى المادةّ أو الھيئة:

ىالأمر الثالث: إذا دار أمر القيد بين رجوعه إلى المادةّ، فيجب تحصيله، ورجوعه إل
الھيئة، فلا يجب تحصيله، فتارةً يكون دليل القيد منفصلا، واُخرى يكون متصّلا.

قييد منأمّا إذا كان منفصلا بحيث انعقد للخطاب الإطلاق مادةًّ وھيئةً، وإنمّا عرفنا الت
دليل آخر منفصل، فالذي يبدو للذھن في أولّ وھلة أنهّ يقع التعارض بين إطلاق
المادةّ وإطلاق الھيئة، ويتساقطان، ويرجع إلى الاصُول العمليةّ، ومن ھنا بذلت
عنايات لترجيح إطلاق الھيئة في مقابل إطلاق المادةّ، وھذه المرجّحات يمكن

صياغتھا في ثلاثة تقريبات:

التقريب الأولّ: تقديم إطلاق الھيئة؛ لكونه شمولياّ؛ً إذ يقتضي توسيع الوجوب
وشموله لحالات في عرض واحد، وكون إطلاق المادةّ بدلياّ؛ً لأنّ مدلول المادةّ صرف

الوجود، والإطلاق الشموليّ أقوى من الإطلاق البدليّ.

 بأنهّ لا موجب لدعوى أقوائيةّ الإطلاقواعترض على ذلك المحقّق الخراسانيّ 
ومالشموليّ من البدليّ؛ لأنھّما معاً بمقدّمات الحكمة. نعم، لو كان الشموليّ بالعم
 قدّمالأداتيّ والبدليّ بمقدّمات الحكمة من قبيل: (لا تكرم أيّ فاسق) و(أكرم عالماً)،

 ولذا لو عكسالأولّ؛ لا لكونه شمولياًّ والثاني بدلياًّ، بل لكونه أداتياًّ والثاني حكمياًّ،

.)1(كما لو قال: (لا تكرم فاسقاً) و(أكرم عالماً، أيّ عالم شئت)، انعكس الأمر

 بحسب الطبعة المشتملة في الحاشية على تعليقات169 ـ 168، ص 1) راجع الكفاية، ج 1(

المشكينيّ.



435الصفحة  وھذا المطلب قد ذكرناه في بحث التعادل والتراجيح، وعمّقناه ھناك،
وخلاصة الكلام فيه: أنّ مفاد مقدّمات الحكمة في كلّ من الإطلاق

االشموليّ والإطلاق البدليّ واحد، وھو كون مدلول كلامه مطابقاً لتمام مرامه، وأمّ 
ار:الشموليةّ والبدليةّ، فھي مفاد دليل آخر عقليّ، حيث وضحّنا في بحث المرةّ والتكر
أنّ الأصل في إطلاق الحكم بلحاظ موضوعه ھو الشموليةّ، وبلحاظ متعلقّه ھو
البدليةّ، والمعارضة ـ بحسب الحقيقة ـ ليست بين الدالّ على البدليةّ ھنا والدالّ 
على الشموليةّ ھناك، وإنمّا المعارضة بين الدالّ على الإطلاق ھنا والدالّ على

الإطلاق ھناك، ولا مبررّ لتقدّم أحدھما على الآخر.

التقريب الثاني: أنّ الأمر دائر بين محذور واحد ومحذورين، حيث إنّ تقييد الھيئة
فلا معنىيستلزم تقييد المادةّ لا محالة، فإنّ الوجوب لو كان مقيدّاً بحالة القيام مثلا، 

لكون الواجب مطلقاً يشمل حالة عدم القيام، في حين أنّ تقييد المادةّ لا يستلزم
تقييد الھيئة، ومتى ما دار الأمر بين محذور واحد ومحذورين فمقتضى الجمع العرفيّ 

العلمالالتزام بالمحذور الواحد، ورفع اليد عن المحذور الثاني؛ وذلك لا من باب انحلال 
الإجماليّ بأحد القيدين إلى العلم التفصيليّ بأحدھما معينّاً والشكّ البدوي في

بينالآخر، وإلاّ لرجع إلى التقريب الثالث، بل إمّا من باب دعوى: أنّ مجردّ الدوران 
محذور واحد ومحذورين يجعل العرف يقدّم ارتكاب محذور واحد في مقام الجمع على
ارتكاب محذورين، أو من باب دعوى: أنّ الظھور الذي يلزم من مخالفته محذوران يصبح

أقوى من الظھور الذي لا يلزم من مخالفته إلاّ محذور واحد.

يدويرد عليه: مضافاً إلى أنّ كلتا الدعويين ممنوعة أنّ تقييد المادةّ على أساس تقي
ّ◌ةالھيئة ليس محذورا؛ً لأنهّ ليس تخصيصاً، وإنمّا ھو تخصصّ؛ وذلك لأنّ إطلاق الماد

دائماً مقيدّ بمقيدّ لبيّّ كالمتصّل بكلّ قيود الوجوب، فھذا التقييد بھذا



436الصفحة  النحو الإجماليّ ثابت له بمقيدّ كالمتصّل، فإذا قيدّنا الھيئة بالقيام مثلا
فقد حقّقنا صغرى ذلك التقييد الإجماليّ كالمتصّل للمادةّ، ولم نقيدّ

المادةّ بتقييد جديد.

مالتقريب الثالث: أن يقال: إنّ التعارض بين إطلاق المادةّ وإطلاق الھيئة فرع العل
ّ◌االإجماليّ بتقييد أحدھما، مع أنهّ منحلّ إلى العلم التفصيليّ بتقييد المادةّ: إم

ئةتخصيصاً، أو تخصصّاً والشكّ البدويّ في تقييد الھيئة؛ لما مضى من أنّ تقييد الھي
يسري إلى المادةّ دون العكس.

بوھذا الكلام طبعاً إنمّا يكون فيما إذا كان التقييد في طرف الوجوب وفي طرف الواج
على وزان واحد، بأن كان التقييد في كلا الطرفين بمعنى مجردّ عدم الوجوب، أو
بالواجب قبل ذلك القيد، فلو كان الواجب ھو الصدقة مثلا والقيد ھو القيام، فلا وجو

للصدقة، أو لا صدقة واجبة قبل القيام، من دون أن يكون القيام قيداً في مرحلة
 إلاّ الاستمرار، أو كان التقييد في كلا الطرفين بمعنى الظرفيةّ، فلا وجوب، أو لا واجب

 القيامفي ظرف القيام مثلا بحيث يكون القيام قيداً حدوثاً واستمراراً، أمّا لو فرض: أنّ 
على تقدير كونه قيداً للوجوب، فھو قيد بالمعنى الأولّ، بمعنى: أنهّ لا وجوب قبل

فھوالقيام، ولكن لا دخل للقيام في الوجوب استمراراً، وعلى تقدير كونه قيداً للواجب 
قيد بالمعنى الثاني، بمعنى: أنهّ يجب أن يتصدّق في ظرف القيام، فمن الواضح: أنّ 

م ضرورةھذا البيان لا يأتي في المقام؛ إذ تقيدّ الھيئة بالقيام بالمعنى الأولّ لا يستلز

.)1(كون الصدقة في ظرف القيام كما لا يخفى

)1

ي) أمّا لو فرض القيام قيداً للوجوب حتىّ في مرحلة الاستمرار، فسيكون حتماً قيداً للواجب حتىّ ف

مرحلة الاستمرار؛ إذ مع عدم الاستمرار يرتفع الوجوب، فيرتفع الواجب؛ إذ لا واجب من دون وجوب.



437الصفحة  وعلى أيّ حال، فقد يستشكل في ھذا التقريب بأحد وجھين:

نهّ لا يصحّ الوجه الأولّ: أنّ تقييد المادةّ الذي يتولدّ من تقييد الھيئة ليس إلاّ بمعنى: أ
وقوع الصدقة امتثالا قبل حدوث القيام من دون أن يلزم إيجاد القيام، بينما لو كان

دقةالتقييد منصباًّ على المادةّ ابتداءً، كان مفاده ـ مضافاً إلى عدم صحّة وقوع الص
نامتثالا قبل حدوث القيام ـ ھو الإلزام بإيجاد القيام، وفي مقابل كلّ من التقييدي

،إطلاق، فالتقييد المقطوع به على كلّ حال في طرف المادةّ إنمّا ھو التقييد الأولّ
وأمّا التقييد الثاني فليس معلوماً على كلّ حال، فالإطلاق الذي في مقابله يعارض

إطلاق الھيئة.

وھذا الوجه غير صحيح؛ لأنّ تقييد المادةّ ليس له إلاّ معنىً واحد، وھو تحصيصھا
بالقيام، وصيرورة التقيدّ به تحت الطلب، فلو تصدّق ثُمّ قام، فقد حصل الوجوب ولم
يحصل الواجب، وھذا التقييد مقطوع به على كلّ تقدير، وأمّا عدم صحّة وقوع الفعل

نفسامتثالا قبل القيام، أو الإلزام بتحصيل القيام، فإنمّا ھما من آثار التقييد، لا 
، والأثرالتقييد، والأثر الأولّ أثر تنجيزيّ لتقييد المادةّ، أي: لا يحتاج إلى ضمّ ضميمة

الثاني وھو الإلزام بتحصيل القيام أثر تعليقيّ، أي: يحتاج إلى ضمّ ضميمة، وھو
ئة،إطلاق الوجوب من ناحية القيام، فھو أثر لمجموع أمرين: تقييد المادةّ وإطلاق الھي

والأولّ مقطوع به على كلّ تقدير، والثاني ثابت بأصالة الإطلاق؛ لعدم معارضتھا
بأصالة الإطلاق في المادةّ؛ للجزم بتقييدھا، فيثبت بذلك الإلزام بتحصيل القيام.

الوجه الثاني: أنهّ لا جزم بتقييد الواجب على تقدير انصباب القيد على الوجوب، بل
الواجب حينئذ مھمل، لا مطلق ولا مقيدّ. أمّا عدم الإطلاق، فلاستحالة إطلاق
وب؛الواجب لفرض عدم قيد الوجوب، وأمّا عدم التقييد فللغويةّ تقييد الواجب بقيد الوج

لأنّ تقييد الواجب معناه تعلقّ الأمر بالمقيدّ، وھو



438الصفحة  ينحلّ إلى أمر بذات المقيدّ وأمر بالتقيدّ، في حين أنّ الأمر بالتقيدّ بقيد
الوجوب غير قابل للتحريك؛ لأنهّ يكفي في حصول التقيدّ خارجاً حصول

شيئين: القيد، وذات المقيدّ. والأولّ مفروض الحصول؛ لكونه قيد الوجوب، والثاني
مطلوب الحصول، فأيّ فائدة في أن يأمر وراء ذلك كلهّ بالتقيدّ؟!

فإذن التقييد والإطلاق كلاھما مستحيل، ويثبت الإھمال، ولا بأس بالإھمال في
المقام، فإنهّ ليس إھمالاً بلحاظ تمام وعاء جعل الحكم حتىّ يقال بأنّ الإھمال
مستحيل، بل إھمال بلحاظ بعض أطراف الحكم، وھو الواجب استغناءً بتقييد الوجوب،
فالإھمال في جزء الواقع لا في تمامه، ولا بأس بذلك، وعليه فأصالة عدم تقييد
الوجوب معارضة بأصالة عدم تقييد الواجب، فإنّ التقييد ـ ولو في مقابل الإھمال ـ

مؤونة زائدة تُنفى.

كاناويرد عليه: أنّ الإھمال إنمّا يعقل لو تصورّنا واسطة بين الإطلاق والتقييد، بأن 
ضدّين لھما ثالث.

◌ّ أمّا بحسب ما نقّحناه في بحث التعبدّيّ والتوصلّيّ، وبحث المطلق والمقيدّ: من أن
التقابل بينھما تقابل السلب والإيجاب، فالإھمال غير معقول.

وأمّا البرھنة على امتناع التقييد بأنّ التقيدّ حاصل على أيّ حال عند حصول القيد
 القياموذات المقيدّ، فالأمر به لغو، وغير محركّ، فجوابھا: أنهّ يمكن أن يوجد القيد وھو

جودةمثلا، ويوجد ذات المقيدّ وھو الصدقة، ولا يوجد التقيدّ، وذلك بأن تكون الصدقة مو
ام قيداً قبل القيام لا بعد القيام، فلو كان الأمر متعلقّاً بجامع الصدقة من دون أخذ القي

في الواجب، لكان المأمور به الجامع بين الصدقة قبل القيام والصدقة بعده، فلو كان
نمّاصدفة قد أتى بالصدقة قبل القيام، لم يحركّه ھذا الأمر نحو الصدقة بعد القيام، وإ
.الحافظ لتحريكه ھو انصبابه على المقيدّ، والإطلاق طبعاً مستحيل، فيتعينّ التقييد



439الصفحة  وقد اتضّح بكلّ ما ذكرناه: أنّ ھذا التقريب الثالث تامّ في نفسه، وأننّا
نتمسّك بأصالة الإطلاق في الھيئة من دون معارض.

نعم، ھذا إذا كان احتمال دخل القيد في الوجوب وفي الواجب على وزان واحد كما
مضى بيانه، أمّا إذا كان القيد محتمل الدخل في الوجوب على نحو الحدوث، وفي

ذالواجب على نحو الظرفيةّ، فلا محالة يحصل التعارض؛ لأنّ كلاًّ من التقييدين حينئ
ليس معلوماً، فأصالة عدم ھذا التقييد معارضة بأصالة عدم ذاك التقييد.

ھذا تمام الكلام في التقييد المنفصل.

وأمّا في المتصّل، فتارةً نفترض: أنّ لسان المقيدّ ليس ھو لسان تقييد متجّه إلى
 أو إلىأحد الأمرين، أي: المادةّ أو الھيئة، مع شكنّا في أنهّ: ھل ھو متجّه إلى المادةّ

ئة،الھيئة، بل لسانه لسان بيان مطلب مستقلّ ملازم للجامع بين تقيدّ المادةّ أو الھي
يكما لو قال: (حجّ، ولا يجزي الحجّ قبل الاستطاعة)، وافترضنا: أنّ قوله: (ولا يجز

الحجّ قبل الاستطاعة) لا يفھم منه عرفاً كونه بصدد تقييد أحد الأمرين، وإنمّا ھو
مطلب مستقلّ ملازم للجامع بين التقييدين.

واُخرى نفترض: أنّ لسانه لسان تقييد أحدھما بالخصوص، ولم نعرف أنهّ: ھل ھو
ّ◌ كلمةراجع إلى المادةّ، أو إلى الھيئة، كما لو قال: (حجّ بعد الاستطاعة)، وافترضنا أن

(بعد الاستطاعة) قيد لا نعرف ھل يرجع إلى المادةّ، أو إلى الھيئة.

فصل منأمّا في الفرض الأولّ، فإن أنكرنا ما قربّناه في التقريب الثالث في المقيدّ المن
كون تقييد الھيئة مستلزماً لتقييد المادةّ، كما أنكره المحقّقون المتأخّرون، وقع
التعارض بين الإطلاقين، حيث إنّ مقتضى الإطلاق في كلّ واحد من المادةّ والھيئة
تامّ في نفسه، وعبارة (لا تجزي الصدقة قبل القيام)، أو (لا يجزي الحجّ قبل

الاستطاعة) مثلا لا تصلح للقرينيةّ لتقييد أحدھما بالخصوص بحسب



440الصفحة  الفرض، فيتعارضان؛ ولذا لو فرض: أنهّ صدفة لم ينعقد الإطلاق في أحد
الطرفين لقصور في مقدّمات الحكمة بالنسبة إليه، كان الإطلاق في

م تتمّ الطرف الآخر تامّاً محكمّاً، وشاھداً على كون القيد راجعاً إلى ذاك الطرف الذي ل
مقدّمات الحكمة فيه، فلو لم يكن قصور في مقدّمات الحكمة في أحد الطرفين في
اقنفسه، وقع التعارض والإجمال إن لم يكن أحدھما أقوى. أمّا لو بنينا على أنّ الإطل
ةالشموليّ أقوى من البدليّ، تقدّم الشموليّ لا محالة، وإن آمناّ بأنّ تقييد الھيئ

يستلزم تقييد المادةّ، إذن فتقييد المادةّ مقطوع به، ومقدّمات الحكمة في طرفھا
مامنخرمة؛ لأنّ إحدى مقدّماتھا أن لا يأتي المولى بما يكون دليلا على التقييد، بين

تلك العبارة دليل على تقييد المادةّ على كلّ حال. وأمّا مقدّمات الحكمة في جانب
ارة إنمّاالھيئة، فلا موجب لانخرامھا؛ إذ لم يأتِ المولى بما يصلح للتقييد؛ لأنّ تلك العب

تدلّ على اللازم الأعمّ للتقييد.

، ففيوأمّا في الفرض الثاني، فإن بنينا على أنّ تقييد الھيئة لا يستلزم تقييد المادةّ
الحقيقة يدخل ما نحن فيه في باب اشتباه ما فيه الإطلاق مع ما ليس فيه الإطلاق،
لا في باب تعارض الإطلاقين؛ لأنّ التعارض فرع تماميةّ الظھور في كلّ من الطرفين
في نفسه لولا المعارض، وفي المقام نعلم بانثلام مقدّمات الحكمة في أحد الطرفين
في نفسه، لاتجّاه عبارة (قائماً) مثلا إلى تقييده بالخصوص، فلا تعارض بين

نّ الحكمتين، وحينئذ لا أثر لفرض أقوائيةّ الإطلاق الشموليّ من الإطلاق البدليّ؛ لأ
تقديم أقوى الظھورين على أضعفھما إنمّا ھو بعد فرض ثبوت كلّ من الظھورين في

نفسه لولا المعارض، إذن فلابدّ من المصير إلى الإجمال.

لىوإن بنينا على أنّ تقييد الھيئة يستلزم تقييد المادةّ، فأيضاً لابدّ من المصير إ
يناً،الإجمال بالرغم من القطع بتقييد المادةّ، فإنّ الحكمة في جانب المادةّ منثلمة يق
وفي جانب الھيئة منثلمة احتمالا؛ لاكتناف الھيئة بما يصلح للقرينيةّ، أي: يحتمل



441الصفحة  قرينيتّه بالنسبة إليھا، ولا تعارض في المقام، فإنهّ فرع استقرار كلّ 
من الظھورين في حدّ نفسه. وھنا أيضاً أقوائيةّ الشموليّ ليس لھا

أثر؛ إذ أثرھا يظھر لو وجد ظھوران متعارضان.

أوھذا تمام الكلام في دوران التقييد المنفصل، أو المتصّل بين الرجوع إلى المادةّ، 
الھيئة.

 في المقام:كلام المحقّق النائيني

، وھو في نفسه ـ بغضّ )1( ذكره، وطبقّه على المقامبقي كلام للمحقّق النائينيّ 
النظر عن تطبيقه على المقام ـ مطلب مھمّ في الجمع العرفيّ في باب التعادل
والتراجيح، وھو: أنّ قانون الجمع بين الدليلين بتقديم الأقوى منھما الذي ھو نحو

ق،جمع عرفيّ إنمّا يكون في دليلين متعارضين تعارضاً ذاتياًّ مثل: (لا تكرم أيّ فاس
وأكرم الھاشميّ) دون ما إذا كان التعارض عرضياًّ للعلم الإجماليّ صدفة بكذب
أحدھما، كما لو قال: (لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاثاً: الطعام، والشراب،

جوالنساء)، وقال: (لا تقضي الحائض ما فاتھا من الصلاة)، وعلمنا إجمالا: إمّا بخرو
صلاة الآيات من الثاني، أو الارتماس من الأولّ.

: إنّ ما نحن فيه من ھذا القبيل، فإنّ التعارض بين إطلاق المادة وإطلاقوقال 

.)2(الھيئة إنمّا ھو تعارض عرضيّ للعلم الإجماليّ صدفة بكذب أحدھما

) في خصوص فرض المقيدّ المنفصل دون المتصّل.1(

 بحسب الطبعة المشتملة على تعليقات السيد164ّ ـ 163، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 2(

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم.216، ص 1، وفوائد الاصُول، ج الخوئيّ 



442الصفحة  أقول: إنّ دعوى عدم تقديم أحد الظھورين على الآخر بالأقوائيةّ عند
فرض التعارض بالعرض ولو فرض أنّ أحدھما في منتھى درجة القوةّ،

والآخر في منتھى درجة الضعف خلاف ما يبدو للذھن من الارتكاز العرفيّ على
 ظھورالخلاف، مثلا حينما يقول المولى: (لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاثاً)، كان
لصلاة)الكلام في الحصر قوياًّ جدّاً، بينما ظھور قوله: (لا تقضي الحائض ما فاتتھا من ا

بادرفي شموله لصلاة الآيات التي يكون ابتلاء الحائض بھا في غاية الندرة، وأولّ ما يت
إلى الذھن الصلوات اليوميةّ التي تبتلي الحائض بھا في كلّ يوم ضعيف جدّاً، فالذي

مالايبدو لنا بحسب الفطرة العرفيةّ أنهّ ينبغي تقديم الأولّ على الثاني إذا علمنا إج
بمخالفة أحد الظھورين للواقع، فينبغي أن نرى: أنهّ ما ھي الشبھة التي دعت إلى

مجافاة ھذا الارتكاز، ويمكن تقريبھا بعدّة تقريبات:

علمالتقريب الأولّ: ما ھو محتمل أجود التقريرات، وظاھر فوائد الاصُول، وھو: قياس ال
الإجماليّ صدفة بكذب أحد الظھورين على العلم الإجماليّ صدفة بكذب أحد الخبرين،
فكما أنّ العلم الإجماليّ صدفة بكذب أحد الخبرين في نقله لا يوجب تقديم ما ھو
سالأظھر منھما؛ لوضوح: أنّ نسبة العلم الإجماليّ بالكذب إليھما على حدّ سواء، ولي

الأقوى ظھوراً أبعد عن الكذب، ولا الأضعف ظھوراً أقرب إلى الكذب، فكذلك العلم
الإجماليّ صدفة بكذب أحد الظھورين لا يوجب تقديم ما ھو الأظھر منھما.

وھذا التقريب مبنيّ على الخلط بين مرحلتين، فإنهّ توجد عندنا مرحلتان بلحاظ
الكلامين المتعارضين:

إحداھما: أنّ ھذين الكلامين ھل صدرا من المولى، أو لا؟

لوالثانية: أنهّ بعد فرض صدورھما منه، وكون كلّ منھما كاشفاً عن المراد الجدّيّ ه
يكون واقع مراد المولى على طبق ھذا الكشف، أو ذاك؟



443الصفحة  وقواعد الجمع العرفيّ، وتقديم أقوى الظھورين كلھّا مرتبطة بالمرحلة
الثانية، أي: أنهّ بعد الفراغ عن صدورھما معاً يقال: ھذا له كشف عن

العموم مثلا، وذاك له كشف عن الخصوص، فيقدّم ما ھو أشدّ كشفاً، ويصلح أن يكون
لمقرينة على المراد من الآخر. أمّا لو وقع الإشكال والكلام في المرحلة الاوُلى، وع

إجمالا بكذب أحدھما، ففي ھذه المرحلة لا معنى لإعمال قواعد الجمع العرفيّ،
وتقديم أقوى الظھورين؛ إذ لم يفرض صدور كلامين منه حتىّ يقدم أقواھما كشفاً 

عوظھوراً، بل نعلم: أنهّ لم يصدر منه إلاّ كلام واحد، فلا معنى لإعمال قواعد الجم
العرفيّ.

لأو قل بكلمة اُخرى: إنهّ بلحاظ المرحلة الاوُلى ـ أعني: جھة الصدور ـ نسبة احتما
الكذب إلى كلّ من الخبرين على حدّ سواء، وكون أحدھما أقوى ظھوراً، والآخر أضعف

ھةلا يوجب أقوائيةّ احتمال الكذب وأضعفيتّه، ولكن بلحاظ المرحلة الثانية ـ أعني: ج
الظھور ـ يكون احتمال الكذب أقرب ـ لا محالة ـ إلى أحد الظھورين منه إلى الآخر
حينما يكون ذاك الظھور أضعف من الظھور الآخر، ويكون ھذا نكتة في تقديم العرف

.)1(للظھور الأقوى، وجعله قرينة على التصرفّ في الآخر

 لم يكن بصدد قياس العلم بكذب أحد الظھورين بالعلم بكذب) لا يخفى: أنّ الشيخ النائينيّ 1(

أحد الخبرين في عدم تقديم الظھور الأقوى حتىّ يكون ذلك خلطاً بين المرحلتين، وكلامه في فوائد

الاصُول واضح في إرادة قياس العلم بكذب أحد الخبرين في كونه داخلا تحت اشتباه الحجّة باللاحجّة

وأحكامه، لا تحت التعارض وأحكامه بفرض العلم بكذب أحد الخبرين، فالمقصود ھو التقريب الثاني

لمزائداً على النقض بقياس العلم بكذب أحد الظھورين بالعلم بكذب أحد الصدورين، فيقال: كما أنّ الع

بكذب أحد الصدورين لا يخلق التعارض بين السندين، بل يوجب اشتباه الحجّة واللاحجّة بينھما؛



444الصفحة  التقريب الثاني: أنّ حجّيةّ الظھور مشروطة بعدم ورود مقيدّ منفصل،
ونحن نعلم بأنّ أحدھما المعينّ عند الله ورد عليه المقيدّ المنفصل،

نينفھو ساقط عن الحجّيةّ، فيكون المقام داخلا في باب اشتباه الحجّة باللاحجّة. وقوا
الجمع العرفي إنمّا تجري في موارد تقديم أقوى الحجّتين على أضعفھما، لا في

موارد تمييز الحجّة عن اللاحجّة.

والجواب: أنّ حجّيةّ الإطلاق ليست مشروطة بعدم واقع المقيدّ المنفصل، بل بعدم
العلم بالمقيدّ المنفصل، وفي المقام لا يوجد علم تفصيليّ بمقيدّيةّ أحدھما

لأنهّ يسقط أحد السندين المعينّ عند الله عن الحجّيةّ غير المعينّ عندنا، كذلك العلم بكذب أحد

ندالظھورين يوجب اشتباه الحجّة واللاحجّة بينھما، لا التعارض؛ لأنهّ يسقط أحد الظھورين المعينّ ع

الله غير المعينّ عندنا عن الحجّيةّ.

والجواب بعد وضوح أنّ الكذب الواقعيّ في الصدورين أو التقييد الواقعي في الظھورين مثلا ليس ھو

الذي يسقط أحدھما عن الحجّيةّ: أنّ العلم الإجماليّ بالكذب أو التقييد إن لم يكن مشتملا على

ّ◌دمؤشّر يؤشّر إلى أحدھما المعينّ عند الله المجھول عندنا، كما لو كان العلم بالتضادّ ھو الذي ول

ماالعلم الإجماليّ بالخلاف مثلا، فمن الواضح: أنّ ھذا العلم نسبته إلى إسقاط حجّيةّ أيّ واحد منه

مع الآخر متساوية، فلا معنى لإسقاط أحدھما المعينّ عند الله عن الحجّيةّ، فيرجع الأمر إلى

التعارض دون اشتباه الحجّة باللاحجّة، وإن كان مشتملا على مؤشّر من ھذا القبيل، كما لو كان

ّ◌رناالعلم بكذب أحدھما ناشئاً من إخبار نبيّ بكذب أحدھما المعينّ مع نسياننا بعد ذلك التعيين، وتذك

ن الحجّيةّ،لأصل إخبار النبيّ، فالظاھر: أنّ ھنا أيضاً لا يؤثرّ العلم الإجماليّ إلاّ بقدر سقوط المجموع ع

لالا سقوط أحدھما، فيرجع إلى التعارض دون اشتباه الحجّة باللاحجّة، وآية ذلك أنهّ لو كان أحدھما 

أثر له شرعاً ينجو الآخر عن السقوط في الفھم العرفيّ، وھذا إنمّا يكون في فرض التعارض، لا في

فرض اشتباه الحجّة باللاحجّة.



445الصفحة  بالخصوص، وإنمّا يوجد علم إجماليّ بالتقييد، ونسبة العلم الإجماليّ 
إليھما على حدّ سواء، ولا تتعينّ نسبته إلى أحدھما المعينّ عند الله

حتىّ يقال: إنهّ ھو الذي سقط عن الحجّيةّ، فدخل الأمر في تمييز الحجّة عن
اللاحجّة.

اً التقريب الثالث: أنّ الأقوى ظھوراً في باب التعارض إنمّا يتقدّم على الأضعف ظھور
من باب القرينيةّ. وفي باب التعارض العرضيّ لا يكون الأقوى ظھوراً قرينة على

دالأضعف ظھوراً، بدليل: أننّا لو جمعنا كلا الدليلين مع الدليل الذي دلّ على تقيي
أحدھما في كلام واحد، لأصبح الأقوى ظھوراً مجملا، كما أنّ الأضعف ظھوراً يصبح
مجملاً، في حين أنّ القرينة المنفصلة لو جمعت مع ذيھا وحولّت إلى المتصّل، لا

تصبح مجملة بواسطة ذيھا.

حدوالجواب: أنّ إجمال الأقوى ظھوراً عند فرض الجمع بين الأدلةّ الثلاثة في كلام وا

 للقرينيةّ عليه، لا من الدليل الثاني الذي)1(إنمّا ينشأ من الدليل الثالث الصالح
يفترض الدليل الأقوى قرينة عليه.

اً منالتقريب الرابع: أنّ الأقوى ظھوراً في باب التعارض إنمّا يتقدّم على الأضعف ظھور
ل الآخر،باب القرينيةّ، والقرينيةّ إنمّا تعقل لو كان أحدھما متعرضّاً بمدلوله لحال مدلو

فالخاصّ مثلا قرينة على العامّ، وھو يتعرضّ لنفي مدلول العموم في مورده. وھذا في

،)2(باب التعارض العرضيّ غير موجود، فإنّ مدلول أحدھما أجنبيّ عن الآخر تماماً 
وإنمّا وقع التعارض للعلم الإجماليّ صدفة بكذب أحد الظھورين.

يكن) إلاّ إذا لم يكن الدليل الثالث دليلا منصباًّ على تقييد أحدھما المعينّ عند الله، فحينما لم 1(

كذلك لا نسلمّ إجمال الدليل الأقوى لدى فرض الاجتماع في كلام واحد.

) الصحيح: أنّ التقديم بالأقوائيةّ غير التقديم بالقرينيةّ بمعنى التعرضّ لحال الآخر.2(

وھذا جواب على التقريب الرابع والثالث.



446الصفحة  وھذا التقريب لعلهّ أحسن التقريبات.

ّ◌ضةً لحالوالجواب: أننّا وإن كناّ نسلمّ أنهّ في باب القرينيةّ لابدّ من كون القرينة متعر
مدلول الآخر، لكن ھذا التعرضّ لا يلزم أن يكون بالمدلول المطابقيّ، بل يكفي أن

لأنّ يكون بالمدلول الالتزاميّ، والتعرضّ بالمدلول الالتزاميّ موجود في المقام؛ وذلك 
لوكلاًّ من الظھورين: الأقوى والأضعف يدلّ بالالتزام على قضيةّ شرطيةّ، وھي: أنهّ 
يةّ يرجعكان أحد الظھورين غير مراد، فإنمّا ھو ذاك الظھور الآخر. وبھذه الدلالة الالتزام

نبالدقةّ كلّ تعارض عرضيّ إلى تعارض ذاتيّ، فيقدّم الأقوى منھما. وھاتان الدلالتا
حوالالتزاميتّان موجودتان ـ في الحقيقة ـ قبل معرفتنا صدفة بتقيدّ أحد الظھورين بن
را؛ًالعلم الإجماليّ، وبذلك يتمّ التعارض الذاتيّ، وينحلّ التعارض بتقدّم الأقوى ظھو

رطلكونه قرينة للتصرفّ في الآخر. ودور العلم الإجماليّ في المقام ھو دور إحراز الش
لھاتين القضيتّين الشرطيتّين الالتزاميتّين.



447الصفحة  الواجب النفسيّ والغيريّ 
ومنھا: تقسيمه إلى الواجب النفسيّ والغيريّ.

وفي الحقيقة قد عقد ھذا البحث لأجل الواجب الغيريّ، والكلام يقع في ذلك في
جھات:

تعريف الواجب الغيريّ والنفسيّ 

الجھة الاوُلى: في تعريف الواجب النفسيّ والغيريّ.

اوقد عرفّ ذلك بأنّ الواجب النفسيّ ھو ما وجب لا لواجب آخر، والواجب الغيريّ ھو م
وجب لواجب آخر.

 تكنواُورد عليه: أنّ أكثر الواجبات وجبت لمصالح فيھا، فإذا فرض: أنّ تلك المصالح لم
صبحبدرجة الإلزام، لم تستلزم إيجاب الواجبات، وإذا فرض: أنھّا بدرجة الإلزام، إذن ي

تحصيلھا ھو الواجب النفسيّ، ويكون أكثر الواجبات الشرعيةّ كالصلاة والصوم والحجّ 
معرفة اللهوغير ذلك واجباً غيرياًّ، لا واجباً نفسياًّ، اللھّم إلاّ ما يكون من قبيل وجوب 

التي ھي بنفسھا كمال ومصلحة بغضّ النظر عمّا يترتبّ عليھا من أعظم المصالح.

لاك، أووالجواب: أنّ ھذا الإشكال إنمّا يتمّ لو اُضيفت النفسيةّ والغيريةّ إلى عالم الم
عالم الشوق، فالملاك النفسيّ أو الشوق النفسيّ إنمّا ھو في تلك



448الصفحة  المصالح، وأمّا الصلاة والصوم ونحوھما، فملاكه وشوقه تبعيّ، ولكننّا
نلحظ النفسيةّ والغيريةّ بلحاظ عالم تحميل المسؤوليةّ التي يضعھا

المولى بعد أن يحرز الملاك، فإنّ حقّ المطلب ھو: أنّ الواجب النفسيّ ما يعاقب
على تركه بما ھو ھو، والواجب الغيريّ ما لا يعاقب على تركه بما ھو ھو. وميزان
مذلك ما ذكرناه: من أنّ ما يجعله المولى على عھدتنا ويشغل به ذمّتنا مستقلاًّ يحك
العقل باستحقاق العقاب على تركه، وأمّا ما لم يجعل في العھدة بذاته، بل بتبع
شيء آخر، فلا يحكم العقل باستحقاق العقاب على تركه بما ھو ھو، فإذا لاحظنا

ذاالنفسيةّ والغيريةّ بلحاظ عالم الجعل في العھدة وتحميل المسؤوليةّ، قلنا: إنهّ إ
جعل نفس المصلحة رأساً في العھدة، وأشغل بھا الذمّة، أصبحت ھي الواجب
النفسيّ، والفعل المحصلّ لھا الواجب الغيريّ، وأمّا إذا أدخل نفس العمل كالصلاة
والصوم في العھدة، وأشغل ذمّته به، وجعله مصباًّ لإعمال مولويتّه مستقلاًّ، إذن

فيصبح نفس ھذا العمل واجباً نفسياًّ.

يبقى في المقام سؤالان:

السؤال الأولّ: أنهّ بعد أن كان الملاك النفسيّ، والشوق النفسيّ في نفس المصالح
لا في العمل، فلماذا يعدل المولى عن إدخال نفس تلك المصالح في العھدة إلى

إدخال ھذه الأعمال كالصلاة والصوم في العھدة؟!

والجواب: أنّ ذلك يمكن أن يكون لإحدى نكات:

: من عدم إمكان إدخال)1(الاوُلى: ما يستفاد من كلمات المحقّق النائينيّ 

 بحسب الطبعة المشتملة على تعليقات السيد39ّ، و ص 167، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 1(

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم، والمحاضرات69، ص 1، وفوائد الاصُول، ج الخوئيّ 

 بحسب طبعة مطبعة الآداب في النجف الأشرف.386 ـ 385، ص 2للفياّض، ج 



449الصفحة  تلك الأغراض والمصالح في العھدة؛ لعدم دخولھا تحت القدرة؛ لتوقفّھا
على مجموعة مقدّمات واُمور بعضھا عبارة عن العمل الاختياريّ 

للمكلف، وبعضھا خارج عن الاختيار، فالمولى يجعل نفس الفعل الذي ھو إحدى
مقدّماتھا على العھدة، فيصبح بذلك موضوعاً لحكم العقل بالعقاب على الخلاف، وھذا

ھو الواجب النفسيّ.

وقد أورد على ذلك السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ بأنّ الغرض الأعلى وھو تلك
المصالح وإن لم يكن تحت الاختيار، لكن ھناك غرض أدنى تحت الاختيار، وھو التھيؤّ

.)1(والإعداد لحصول الغرض الأعلى، فلماذا لم يجعله داخلا في العھدة؟!

وھذا الإشكال في غير محلهّ بناءً على ما ھو الصحيح عنده وعندنا: من أنّ مطلوبيةّ
المقدّمة مخصوصة بالحصةّ الموصلة، فلو اُريد إدخال خصوص الإعداد والتھيؤّ الموصل
إلى الغرض الأعلى في العھدة، فأيضاً ھو خارج عن تحت القدرة، وإن اُريد إدخال
مطلق الإعداد والتھيؤّ في العھدة، فحاله حال الصلاة من حيث إنهّ لا ھو المطلوب
النفسيّ، ولا المطلوب الغيريّ الحقيقيّ، وإنمّا ھو إعمال مسامحة، فأيّ فرق في

مقام إعمال المسامحة بين أن يطلب ذات الإعداد أو ذات الصلاة؟!

ونالثانية: أنّ المولى قد يتفّق أنهّ يجعل ذات المقدّمة في عھدة المكلفّ مباشرة، د
ذي المقدّمة حذراً من أن يخطأ العبد صدفة في مورد بتوھّم العجز عن الوصول إلى
ذي المقدّمة عن طريق المقدّمة الفلانيةّ مثلا، فنتيجة إدخال تلك المقدّمة في

العھدة ھي شدّة التحفّظ على الغرض، حيث إنّ العبد حتىّ لو قطع بأنّ 

 تحت الخطّ بحسب الطبعة المشتملة على تعليقات السيد167ّ، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 1(

.الخوئيّ 



450الصفحة  ھذه المقدّمة لا توصل إلى الغرض، يجب عليه عقلا الإتيان بھا، فيربح
المولى في مورد خطأ العبد صدفة، وھذا كثيراً ما يتفّق خصوصاً في

مقدّمة غامضة النتائج مجھولة الجوانب، فمثلا يجعل تكاليف معينّة بقصد حفظ النظام
من دون أن يجعل نفس حفظ النظام في العھدة، وإلاّ لزم الاعتماد على عقل العبد

وذوقه، والمولى غير واثق بعدم خطأه.

الثالثة: أنّ إدخال الفعل في العھدة قد يكون بنفسه من مقدّمات الوصول إلى
المصلحة والغرض النفسيّ، كما لو كانت المصلحة والغرض في نفس عنوان الطاعة
والامتثال، دون مجردّ الفعل من دون قصد امتثال، فيجعل الفعل في العھدة حتىّ

يصبح العبد قادراً على الامتثال.

ابالرابعة: أنّ المولى قد لا يكون اھتمامه بغرض معينّ إلى حدّ يھتمّ بسدّ جميع أبو
عدمه، بل يكون بدرجة يتطلبّ منه سدّ باب معينّ، بأن يھتمّ بغرضه بمقدار مقدّمة
واحدة من مقدّماته مثلا، ويجعل حصول غرضه بحصول باقي المقدّمات على عھدة
الصدفة والاتفّاق، وعندئذ فقد يجعل في عھدة العبد خصوص تلك المقدّمة، فيكون قد

حفظ بھذا غرضه بالمقدار الذي يھتمّ به.

فإن قلت: كان بإمكانه أن يوجب على العبد ذلك الغرض مشروطاً بتحقّق باقي
المقدّمات.

قلت: أولّا: إنّ الھدف ھو تحصيل نكتة عرفيةّ في العدول عن جعل الغرض في العھدة
إلى جعل الفعل الذي ھو مقدّمة للغرض في العھدة، وما ذكرناه يكفي نكتة لذلك،
فھو يعدل عن جعل الغرض في العھدة إلى جعل مقدّمة من مقدّماته في العھدة
انبنكتة: أنّ اھتمامه بغرضه ليس بأزيد من سدّ باب العدم بمقدار تلك المقدّمة وإن ك

بالإمكان التوصلّ إلى نفس النتيجة أيضاً بإيجاب الغرض مشروطاً بتحقّق سائر
المقدّمات.



451الصفحة  وثانياً: أنهّ قد يتفّق: أنّ العبد لا يعرف أنّ المقدّمات الاخُرى ـ ولو فرضت
اختياريةّ له ـ ھل سوف تحصل، أو لا، فيعالج المولى الموقف بإدخال

تلك المقدّمة في العھدة بدلا عن إدخال أصل الغرض في العھدة.

به،الخامسة: أنهّ قد لا يكون الملاك بنحو يمكن أن يعرفّه المولى بحدوده للعبد، ويطل
إلاّ بأن يشير إليه بنفس عنوان الفعل، بأن يقول مثلا: (حصلّ الملاك الذي يحصل
بالصلاة)، ففي مثل ذلك يكون الاسُلوب العرفيّ ھو جعل نفس الصلاة رأساً في

العھدة، لا الملاك.

السؤال الثاني: أنهّ ما ھو معنى جعل الفعل في العھدة مع كون المحبوب النفسيّ 
ھو الملاك؟ أفھل معنى ذلك ھو تعلقّ جعل الحكم والاعتبار بذلك الفعل، بحيث لو
قلنا: إنّ الحكم في عالم الثبوت ليست له عدا مرحلتين: مرحلة الملاك ومرحلة
الإرادة، من دون مرحلة ثالثة اسمھا مرحلة الجعل والاعتبار، لم يعقل جعل الفعل في

العھدة؟ ثُمّ أيّ أثر لمجردّ الاعتبار في باب حكم العقل بوجوب الامتثال؟!

وحوالجواب: أنّ الجعل والاعتبار إنمّا ھو صياغة عرفيةّ لإدخال الشيء في العھدة، ور
المطلب: أنّ حكم العقل بوجوب الامتثال يتدخّل في تعينّ موضوعه ومصبهّ بالضبط
تعيين المولى له، أي: أنّ ما يريد المولى أن يكون ھو الملزم به العبد تكون نفس
ھذه الإرادة الواصلة إلى حدّ الإبراز من قبل المولى موضوعاً لتعينّ مصبّ وجوب
الامتثال عند العقل، فمن الممكن أن يحولّ المولى مصبّ وجوب الامتثال والدخول في

العھدة من أصل الغرض إلى مقدّمة من مقدّماته.



452الصفحة  الأصل عند الشكّ في النفسيةّ والغيريةّ

الجھة الثانية: في أنهّ إذا علمنا بوجوب شيء كالوضوء، وشككنا في كونه نفسياًّ أو
غيرياًّ، فما ھو مقتضى الأصل؟

والكلام تارةً يكون في الأصل اللفظيّ، واُخرى في الأصل العمليّ:

أمّا الأصل اللفظيّ: فھو يقتضي النفسيةّ، ولذلك خمسة تقريبات، بعضھا صحيح،
وبعضھا غير صحيح، مضت في مبحث دلالة الأمر على النفسيةّ، وعناوين تلك

التقريبات ھي ھذه:

1
ة.ـ التمسّك بإطلاق الأمر بالوضوء لغير حالات وجوب ما يفترض كونه مقدّمة له كالصلا

2
ـ التمسّك بإطلاق مادةّ ما يفترض الوضوء مقدّمة له، وشمولھا لما لا يكون مع

الوضوء.

3
عدميّ ـ دعوى: أنّ النفسيةّ قيد عدميّ، والغيريةّ قيد وجوديّ، والإطلاق يعينّ القيد ال

في مقابل القيد الوجوديّ.

◌ً  ـ أصالة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت، حيث إنهّ ذكر وجوب الوضوء ذكرا4
مستقلاًّ غير تبعيّ، فظاھره: أنهّ بحسب الثبوت يكون وجوبه وجوباً مستقلاًّ غير

تبعيّ.

5
ـ التمسّك بإطلاق المادةّ التي تعلقّ بھا الأمر ـ وھو الوضوء مثلا ـ للحصةّ غير
الموصلة بناءً على ما ھو الصحيح: من أنّ الواجب المقدّميّ إنمّا ھي الحصةّ

الموصلة.

وتفصيل الكلام في ھذا البحث موكول إلى ما مضى من بحث دلالة الأمر على
النفسيةّ في مقابل الغيريةّ.



453الصفحة  وأمّا الأصل العمليّ: فنتكلمّ فيه بلحاظ عدّة صور:

يّ الصورة الاوُلى: أن يكون الوضوء على تقدير كونه واجباً غيرياًّ مقدّمة لواجب نفس
غير الفعليّ، كأن يكون مقدّمة للصلاة، ولكن المكلفّ عبارة عن إمرأة حائض فعلا،
وھذا معناه: أنّ الوجوب الغيريّ للوضوء غير فعليّ حتماً، والوجوب النفسيّ له

مشكوك تجري عنه البراءة بلا إشكال.

مقدمةً الصورة الثانية: أن يعلم إجمالا: إمّا بوجوب الوضوء نفسياًّ، أو بوجوبه غيرياًّ 
ةلشيء نحن لا نعلم بوجوبه بالفعل، أي: لا نعلم بكونه واجباً حتىّ على تقدير نفسيّ 
ووجوب الوضوء، وإنمّا نعلم بوجوبه على تقدير كون وجوب الوضوء غيرياًّ، وذلك كما ل

ّ◌دة بكونھاعلمنا إجمالا بأنهّ: إمّا يجب الوضوء وجوباً نفسياًّ، أو تجب الزيارة مثلا المقي
مع وضوء، فيكون الوضوء واجباً غيرياًّ من دون العلم الفعليّ بوجوب الزيارة.

ةوفي ھذه الصورة يتشكلّ علم إجماليّ: إمّا بوجوب الوضوء نفسياًّ، أو بوجوب الزيار
مثلا نفسياًّ.

وھناك تقريبان لدعوى انحلال ھذا العلم الإجماليّ، والرجوع إلى الأصل المؤمّن:

التقريب الأولّ: دعوى الانحلال الحقيقيّ؛ لكون أحد طرفي العلم الإجماليّ ـ وھو
الوضوء ـ معلوم الوجوب تفصيلا، فيكون الطرف الآخر ـ وھو الزيارة ـ مشكوك الوجوب

بدواً، ونفي وجوبه بالبراءة.

وھذا التقريب غير صحيح؛ إذ الانحلال الحقيقيّ غير معقول إذا لم يكن متعلقّ العلم
التفصيليّ من سنخ متعلقّ العلم الإجماليّ، وھنا متعلقّ العلم الإجماليّ إنمّا ھو

سالوجوب النفسيّ: إمّا للوضوء، أو للزيارة، في حين أنّ متعلقّ العلم التفصيليّ لي
ھو الوجوب النفسيّ، بل الجامع بين الوجوب النفسيّ والغيريّ للوضوء.



454الصفحة  التقريب الثاني: الانحلال الحكميّ بإجراء البراءة عن وجوب الزيارة بلا
معارضة بالبراءة عن الوجوب النفسيّ للوضوء؛ لأنّ نفي وجوبه

النفسيّ إن قصد به التوصلّ إلى نفي العقاب بلحاظ ترك الوضوء الذي ھو مخالفة
، فإنهّقطعيةّ، فھذا خارج عن عھدة البراءة، ويكون ذلك غير قابل للرفع عقلا أو عقلائياًّ 

لو ترك الوضوء فقد خالف حتماً: إمّا الوجوب النفسيّ للوضوء، أو الوجوب النفسيّ 
بللزيارة المقيدّة بالوضوء، وھو يستحقّ العقاب يقيناً، وإن قصد به التأمين عن عقا

آخر، فلا يحتمل عقاب آخر حتىّ يؤمّن من ناحيته؛ فإنّ المفروض: أنهّ لا يوجد إلاّ 
وجوب نفسيّ واحد، فلا يوجد إلاّ عقاب واحد، وھذا بخلاف البراءة عن وجوب الزيارة،

وحينئذفإنّ ترك الزيارة لا يستلزم المخالفة القطعيةّ؛ إذ بإمكانه أن يتوضأّ ولا يزور، 
يشكّ في العقاب، ويكون نفي العقاب بإجراء البراءة عن وجوب الزيارة.

ل ھوالصورة الثالثة: أن نفترض: أننّا عرفنا فقط أنّ المولى أمر بالوضوء، ولا ندري: ه
يواجب نفسيّ، أو غيريّ، وعلى تقدير كونه غيرياًّ الأمر يدور في واجبه النفسيّ الذ

يكون ھذا مقدّمة له بين اُمور غير محصورة، فيتشكلّ علم إجماليّ بوجوب نفسيّ 
ّ◌ه: أنّ مرددّ بين اُمور غير محصورة إمّا الوضوء، أو أحد اُمور كثيرة. وقد حقّقنا في محل

العلم الإجماليّ في الشبھة غير المحصورة لا ينجّز حتىّ حرمة المخالفة القطعيةّ،
ء.وأنهّ تجري البراءة في كلّ الأطراف، فتجري البراءة حتىّ عن الوجوب النفسيّ للوضو

لك.ولا يقال: إنّ ترك الوضوء بالأخرة يؤديّ إلى المخالفة القطعيةّ؛ فإنهّ لا بأس بذ

 ھوالصورة الرابعة: أن نعلم إجمالا أنّ الوضوء: إمّا واجب نفسيّ، أو واجب غيريّ لما
معلوم الوجوب على كلّ حال كالصلاة مثلا.



455الصفحة   في ذلك: أنّ أصل وجوب الصلاة، وكذلكوقد ذكر المحقّق النائينيّ 
وجوب الوضوء معلوم، ويقع الشكّ في تقيدّ الصلاة بالوضوء، فتجري

كيفماالبراءة عن ھذا التقيدّ، ونتيجة ذلك نتيجة النفسيةّ، فبإمكانه أن يتوضأّ ويصليّ 

.)1(اتفّق، سواء توضأّ قبل الصلاة أو بعدھا

وناقش السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ في ذلك بأنهّ يعلم إجمالا: إمّا بالوجوب
النفسيّ للوضوء، أو الوجوب النفسيّ الضمنيّ لتقيدّ الصلاة بالوضوء، وھذا علم
إجماليّ منجّز. ودعوى: أنّ الوضوء معلوم الوجوب على كلّ حال غير مفيدة؛ إذ ھو
معلوم الوجوب بالجامع بين الوجوب النفسيّ والوجوب الغيريّ، والوجوب الغيريّ غير

منجّزاً، إذنقابل للتنجّز، والعلم بالجامع بين ما لا يقبل التنجّز وما يقبل التنجّز لا يكون 
ءفالبراءة عن الوجوب النفسيّ الضمنيّ للتقيدّ مع البراءة عن الوجوب النفسيّ للوضو

.)2(تتعارضان وتتساقطان، فيجب الاحتياط بإيقاع الوضوء قبل الصلاة

أقول: إنّ ھذا الإشكال قابل للدفع في صورة وحدة الواقعة، بناءً على مبنى المحقّق
 في باب تنجيز العلم الإجماليّ المختار عندنا.النائينيّ 

وتوضيح تسلسل التفكير في المقام:

 بحسب الطبعة المشتملة على تعليقات السيدّ الخوئيّ 170، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 1(

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم.223 ـ 222، ص 1، وفوائد الاصُول، ج 

، تحت الخطّ بحسب الطبعة المشتملة على تعليقات السيد170ّ، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 2(

 بحسب طبعة مطبعة الآداب في النجف الأشرف.392، ص 2، والمحاضرات، ج الخوئيّ 



456الصفحة  أنهّ قد يقال: إنهّ أيّ فرق بين الصورة الثانية والصورة الرابعة، فكما
علمنا إجمالا في الصورة الرابعة بالوجوب النفسيّ للوضوء، أو الوجوب

النفسيّ لتقيدّ الصلاة بالوضوء، كذلك علمنا إجمالا في الصورة الثانية بالوجوب
النفسيّ للوضوء، أو الوجوب النفسيّ للزيارة، وغاية الفرق بينھما: أنّ طرفي العلم
الإجماليّ في الصورة الثانية كانا عبارة عن وجوب نفسيّ مستقلّ، ولكن في ھذه
الصورة أصبح أحد طرفيه عبارة عن وجوب نفسيّ ضمنيّ، وھو وجوب التقيدّ وھذا

الزيارة لاالفرق ليس فارقا؛ً فإنهّ كما كناّ نقول في الصورة الثانية: إنّ البراءة عن وجوب 
تعارضھا البراءة عن الوجوب النفسيّ للوضوء؛ لأنّ ترك الوضوء يستلزم المخالفة
القطعيةّ، والتأمين عن العقاب مع المخالفة القطعيةّ غير معقول، كذلك نقول في

وء؛المقام: إنّ البراءة عن وجوب التقيدّ لا تعارضھا البراءة عن الوجوب النفسيّ للوض
عيةّلأنّ ترك الوضوء يستلزم المخالفة القطعيةّ، والتأمين عن العقاب مع المخالفة القط

غير معقول.

ـ أمكنهإلاّ أنّ ھذا الإشكال بھذا المقدار لو اُلقي على السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته 
أن يجيب ببيان الفرق بين الصورتين، فإنهّ في الصورة الثانية البراءة عن الوجوب
النفسيّ للوضوء لا تفيد، لا لنفي أصل العقاب؛ للقطع بالمخالفة، ولا لنفي عقاب
ثان؛ للقطع بعدم عقاب ثان؛ لعدم وجود وجوبين نفسييّن، وأمّا في الصورة الرابعة،
فالبراءة عن الوجوب النفسيّ للوضوء تفيد، لا لنفي أصل العقاب حتىّ يقال: إنّ ترك
ً◌؛الوضوء يستلزم المخالفة القطعيةّ، بل لنفي عقاب ثان فيمن ترك الصلاة والوضوء معا
 كانفإنّ الوضوء لو كان مقدّمة للصلاة لم يعاقب إلاّ بعقاب واحد على ترك الصلاة، ولو

واجباً نفسياًّ كان عليه عقاب آخر لترك الوضوء، فھذا ھو الفرق بين الصورتين.

إلاّ أنّ التحقيق: أنّ ھذا الفرق ليس فارقاً عند فرض وحدة الواقعة، وذلك بناءً 



457الصفحة   ـ وھو الصحيح ـ من جريانعلى ما بنى عليه المحقّق النائينيّ 
الاصُول الترخيصيةّ في أطراف العلم الإجماليّ إذا لم يمكن عقلا

للمكلفّ الاستناد إليھا جميعاً في عرض واحد الذي ينجرّ إلى المخالفة القطعيةّ،
ومثال ذلك الشبھة غير المحصورة التي لا يمكن للمكلفّ ارتكاب جميع أطرافھا؛ حيث

: أنهّ إذن لا بأس بجريان الاصُول في تمام أطرافھا، وما نحنذكر المحقّق النائينيّ 
فيه عند فرض عدم تعدّد الواقعة من ھذا القبيل، فإنّ المكلفّ لا يمكنه أن يستفيد
في واقعة واحدة من الأصل في كلا طرفي العلم الإجماليّ، أي: من أصل البراءة عن
والوجوب النفسيّ للوضوء، وأصل البراءة عن التقيدّ في وقت واحد؛ وذلك لأنهّ لا يخل

أمره في واقعة واحدة من أنهّ يصليّ أو يترك الصلاة، فإن ترك الصلاة فالبراءة عن
رالتقيدّ لا تفيده؛ فإنّ عقاب ترك الصلاة مسجّل عليه لا محالة، وليس ھناك عقاب آخ

لاينتفي بالبراءة عن التقيدّ، وإن أتى بالصلاة فالبراءة عن الوجوب النفسيّ للوضوء 
فلأنّ تفيده؛ إذ لا يمكن أن ينفي بھذه البراءة أصل العقاب، ولا عقاب ثان. أمّا الأولّ 

ترك الوضوء يستلزم المخالفة القطعيةّ للمعلوم بالإجمال على كلّ تقدير، ولا تأمين
قطععن العقاب على المخالفة القطعيةّ. وأمّا الثاني فلأنهّ في فرض الإتيان بالصلاة ي
وقتبعدم عقاب ثان؛ إذ لا يحتمل في الوضوء أن يكون واجباً نفسياًّ وقيداً للصلاة في 
ضوء،واحد، وليس الواجب النفسيّ الذي يترك عند ترك الوضوء إلاّ واجباً واحداً وھو الو
رض بينأو تقيدّ الصلاة بالوضوء؛ لأنّ المفروض إتيانه بأصل الصلاة، وعليه فلا يقع التعا

البراءتين.

نعم، لو تعدّدت الواقعة، أمكنه أن يصليّ في إحداھما، ويترك في الاخُرى، فيستفيد
من كلتا البراءتين.

كميّ وقد تحصلّ من استعراضنا لھذه الصور الأربع، والكلام فيھا: أنّ ملاك الانحلال الح
موجود في الصورة الثانية، بل والرابعة أيضاً على تفصيل عرفت، وھذا



458الصفحة  الملاك ـ بحسب الحقيقة ـ قانون كليّّ للانحلال يسري في مقامات
عديدة، والضابط الكليّّ له: أنهّ كلمّا تشكلّ علم إجماليّ بأحد

تكليفين، وكانت مخالفة أحدھما مستلزمة لمخالفة الآخر، دون العكس، ففي مثل
ذلك لا تجري البراءة عن ھذا التكليف؛ لأنّ مخالفته مساوقة للمخالفة القطعيةّ،

وتجري البراءة عن الآخر بلا معارض.

وھذا الضابط للانحلال ينطبق في عدّة مقامات، نذكرھا ھنا على سبيل الإجمال:

الأولّ: ما نحن فيه، وھو ما لو علم إجمالا بوجوب نفسيّ لشيء، أو لشيء آخر
يفرض الأولّ مقدّمة وقيداً له، فمخالفة الأولّ تستلزم مخالفة الثاني، دون العكس،

فيثبت الانحلال الحكميّ كما عرفت الكلام فيه.

الثاني: إذا علم إجمالا بوجوب أحد ضدّين لھما ثالث، أو حرمة الآخر، كما لو علم
إجمالا بوجوب استقبال القبلة، أو حرمة استدبارھا، فمخالفة حرمة الاستدبار تستلزم

مخالفة وجوب الاستقبال، دون العكس، فتجري البراءة عن وجوب الاستقبال بلا
معارض.

داً الثالث: لو علم إجمالا بوجوب أحد أمرين وجودييّن متغايرين، وكان أحدھما أخصّ مور
من الآخر، فترك الأعمّ مورداً يستلزم ترك الأخصّ، دون العكس، كما لو علم إجمالا
بوجوب استقبال منارة في الصحن عن قرب، أو استدبار حائط الصحن، فترك استدبار
حائط الصحن يساوق ترك استقبال المنارة عن قرب، دون العكس، فتجري البراءة عن

وجوب الأخصّ.

ءالرابع: موارد الأقلّ والأكثر الارتباطييّن بالمعنى الأعمّ الشامل للشكّ في الجز
ن، أووالشرط، ولدوران الأمر بين التعييّن والتخيير، كدوران الأمر بين وجوب إكرام حيوا

خصوص الإنسان، فمخالفة وجوب الأقلّ تستلزم مخالفة الأكثر، دون العكس.

نعم، موارد الأقلّ والأكثر بالمعنى الأخصّ، وھو الشكّ في الجزء والشرط



459الصفحة  تمتاز ببيان الانحلال ببرھان آخر أيضا؛ً ولذا كان الانحلال فيه أوضح،
وھو: أنّ البراءة عن المطلق لا تجري بقطع النظر عن البيان السابق؛

وذلك لأنّ وجوب المطلق ينحلّ إلى وجوب ذات المطلق وإلى إطلاقه: أمّا وجوب ذات
هالمطلق، فمعلوم ولو في ضمن المقيدّ، وأمّا إطلاقه، فليس ثقيلا وضيقّاً حتىّ يشمل

دليل البراءة، فإنّ مفاد دليل البراءة ھو التوسيع.

ة،وبھذا يتضّح: أنهّ عندنا قانونان للانحلال الحكميّ، أحدھما يشمل المقامات الأربع
وھو كون مخالفة أحدھما مستلزمة لمخالفة الآخر، والثاني يختصّ بقسم من المقام

جوبالرابع، وھو الأقلّ والأكثر بالمعنى الأخصّ، وھو: أنهّ لا معنى لشمول البراءة لو
المطلق؛ إذ ذات المطلق معلوم الوجوب، وإطلاقه ليس ثقيلا حتىّ يرفع.

خالفةثُمّ إنكّ عرفت: أنّ ملاك الانحلال فيما نحن فيه ھو: أنّ ترك محتمل المقدّميةّ م
لكلا الواجبين النفسييّن المحتملين، بخلاف ترك الآخر، فمتى ما ثبتت ھذه النكتة

ثبت الانحلال، ومتى ما لم تثبت لم يثبت الانحلال.

ىوعليه فنقول: إنّ محتمل المقدّميةّ ـ وھو الوضوء مثلا ـ تارةً يفرض: أنّ وقته عل
الأولّ أوسعتقدير كونه واجباً نفسياًّ، ووقته على تقدير كونه واجباً غيرياًّ متحّد، أو أنّ 

ةمن حيث الابتداء، أو الانتھاء، أو من كلا الجانبين، وعندئذ تنطبق عليه ھذه النكت
قيدّةللانحلال بلا إشكال؛ فإنهّ لو ترك الوضوء فقد ترك الواجب الآخر، وھو الزيارة الم
ن يتركبالوضوء، أو تقيدّ الزيارة بالوضوء، في حين أنهّ يمكنه أن يترك الواجب الآخر، بأ
نفاً فيالزيارة المقيدّة بالوضوء في الصورة الثانية من الصور الأربع التي أشرنا إليھا آ

أولّ البحث، أو يزور قبل الوضوء في الصورة الرابعة من تلك الصور من دون أن يترك
الوضوء.

ھناكواُخرى يفرض: أنّ الوقتين متباينان، أو أنّ الثاني أوسع، وعندئذ تختلّ النكتة، ف
فرضان لاختلال النكتة:



460الصفحة 
، كما لو علمنا إجمالا: إمّا بوجوب)1(الفرض الأولّ: فرض تباين الزمانين

إيقاع الوضوء قبل الزوال نفسياًّ، أو وجوب الزيارة المقيدّة بالوضوء الواقع
ةبعد الزوال، وفي ھذا الفرض لا تتمّ نكتة الانحلال، من دون فرق بين الصورة الثاني

ءوالصورة الرابعة، ففي الصورة الثانية نقول: يمكنه أن يخالف الوجوب النفسيّ للوضو
لمن دون مخالفة وجوب الزيارة المقيدّة بالوضوء بعد الزوال، وذلك بأن لا يتوضأّ قب
لمقيدّةالزوال، ويتوضأّ بعد الزوال ويزور، كما يمكنه أن يخالف الوجوب النفسيّ للزيارة ا

ونبالوضوء بعد الزوال دون الوجوب النفسيّ للوضوء، وذلك بأن يتوضأّ قبل الزوال من د
ما لوأن يأتي بعد الزوال بزيارة مقيدّة بالوضوء بعد الزوال. وفي الصورة الرابعة، وھي 

النفسيّ قطعنا بالوجوب النفسيّ للزيارة، وإنمّا ترددّنا بين تقيدّھا بالوضوء، أو الوجوب 
للوضوء، نقول: أيضاً يمكنه مخالفة الوجوب النفسيّ الاستقلاليّ للوضوء من دون

ويمكنهمخالفة الوجوب الضمنيّ له، وذلك بأن لا يتوضأّ قبل الزوال، ويتوضأّ بعده ويزور، 
مخالفة الوجوب الضمنيّ للوضوء من دون مخالفة الوجوب النفسيّ له، وذلك بأن

يتوضأّ قبل الزوال، ولا يتوضأّ بعد الزوال ويزور.

ـ من دائرة)2(الفرض الثاني: أن تكون دائرة الشرط أوسع ـ ولو نتيجةً 

انت) ولو تبايناً جزئياًّ، بأن كان أحدھما أوسع من حيث الابتداء، والآخر أوسع من حيث الانتھاء، فك1(

النسبة بينھما عموماً من وجه.

لق) توضيح المقصود من كلمة (ولو نتيجةً): أنهّ إذا وجبت احتمالا بعد الزوال الزيارة المقيدّة بمط2(

ن ھوالوضوء، أي: سواء كان الوضوء قبل الزوال، أو بعد الزوال، ولكن الوضوء المحتمل وجوبه نفسياًّ كا

لوجوبوضوء ما قبل الزوال، فھنا ـ بحسب الدقةّ ـ إنمّا تكون دائرة الشرط أوسع نتيجةً لا حقيقةً؛ إذ ا

الضمنيّ للتقيدّ بالوضوء يستحيل أن يشمل



461الصفحة  الوجوب النفسيّ، بأن نفترض: أنّ الوضوء إذا كان واجباً نفسياًّ، فلابدّ 
من إيقاعه قبل الزوال، وإذا كان شرطاً للزيارة، فالشرط يتحقّق بالوضوء

قبل الزوال، ويتحقّق بالوضوء بعد الزوال.

وعليه، ففي الصورة الثانية، وھي ما لو لم نعلم بالوجوب النفسيّ للزيارة من غير
ء،ھذه الناحية لا تنطبق نكتة الانحلال؛ فإنهّ يمكنه أن يخالف الوجوب النفسيّ للوضو

دون الوجوب النفسيّ للزيارة المقيدّة بالوضوء، وذلك بأن يترك الوضوء

لو توضأّالوضوء قبل الزوال؛ لأنّ وجوب الزيارة المقيدّة به إنمّا يحدث بعد الزوال، فواقع المطلب: أنهّ 

ه ذلك،قبل الزوال، لم يتجّه إليه أمر ضمنيّ بالوضوء بعد الزوال، ولو لم يتوضأّ قبل الزوال، توجّه إلي

فكأنهّ ـ بحسب النتيجة ـ دائرة الشرط أوسع.

 كان إلى الوجوب الضمنيّ للتقيدّھذا. وكأنّ ھذا التعبير إنمّا جاء في الكلام بلحاظ أنّ نظره 

تيجةً؛ إذبالوضوء، لا الوجوب الغيريّ للوضوء، وإلاّ فالوجوب الغيريّ للوضوء حقيقةً أوسع، لا أنهّ أوسع ن

وجوب المقدّمة يمكن أن يسبق وجوب ذيھا، كما في المقدّمات المفوتّة، وكأنّ نكتة التفاته إلى

اءةالوجوب الضمنيّ للوضوء، لا الوجوب الغيريّ له أنهّ فيما سيقررّه من الانحلال العكسيّ تكون البر

عن الوجوب الضمنيّ للوضوء ھي التي تستلزم الترخيص في المخالفة القطعيةّ، فلا تجري، أمّا

جيزهالوجوب الغيريّ، فلا معنى أصلا للبراءة عنه. أو قل: إنّ طرف العلم الإجماليّ الذي نتكلمّ عن تن

نّ وعدم تنجيزه في الصورة الرابعة إنمّا ھو الوجوب الضمنيّ للوضوء، لا الوجوب النفسيّ للزيارة؛ لأ

المفروض العلم به، ولا الوجوب الغيريّ للوضوء؛ لأنهّ لا عقاب على مخالفته، فالمناسب ھو صرف

النظر إلى الوجوب الضمنيّ للوضوء.

وعلى أيةّ حال، فلو قسنا الزمان إلى الوجوب النفسيّ للوضوء والوجوب الغيريّ له، أو إلى ذات

الواجبين، لا الوجوبين، استغنينا عن عبارة: (ولو نتيجةً).



462الصفحة  قبل الزوال، ويتوضأّ بعد الزوال ويزور، ويمكنه العكس، وذلك بأن يتوضأّ
قبل الزوال ولا يزور.

وفي الصورة الرابعة، وھي ما لو علمنا بالوجوب النفسيّ للزيارة وشككنا في كون
يدّة بما بعدالوضوء قيداً لھا، أو واجباً نفسياًّ يتمّ الانحلال عكسياًّ إذا كانت الزيارة مق

الزوال، فمخالفة الوجوب النفسيّ الاستقلاليّ للوضوء لا تستلزم مخالفة الوجوب
لكنالضمنيّ له؛ إذ بإمكانه أن يترك الوضوء قبل الزوال، ويتوضأّ ويزور بعد الزوال، و

ةمخالفة الوجوب الضمنيّ للوضوء ـ في فرض الإتيان بالزيارة الذي ھو فرض تصورّ فائد
للبراءة عن الوجوب الضمنيّ، وفرض مخالفة الوجوب بمقدار الوجوب الضمنيّ ـ
ضتستلزم مخالفة الوجوب النفسيّ للوضوء؛ إذ لو لم يتوضأّ أصلا قبل الزيارة التي فر

وقتھا بعد الزوال، فقد ترك الوضوء قبل الزوال، وعليه فتجري البراءة عن الوجوب
النفسيّ للوضوء بلا معارض.



463الصفحة  استحقاق الجزاء على الأوامر الغيريةّ

الجھة الثالثة: في استحقاق العقاب والثواب على الأوامر الغيريةّ مخالفة وموافقة.

نھّاأمّا العقاب: فلا إشكال في أنّ مخالفة الأوامر النفسيةّ توجب استحقاق العقاب؛ لأ
تضييع لحقّ الطاعة للمولى، وتضييع الحقّ يصحّح العقاب من قبل من له الحقّ على
من عليه الحقّ، وأمّا مخالفة الأمر الغيريّ، فتوضيح الحال فيھا: أنّ العقاب على

نحوين:

الأولّ: العقاب بالملاك الانفعاليّ.

والثاني: العقاب بالملاك المولويّ.

ومقصودنا بالعقاب بملاك الانفعال العقاب الناشئ من غضب المولى وتحسّره وتألمّه،
فالمولى يضرب العبد عقاباً له على ما سببّه له من انفعال، وھذا قد يتحقّق من غير
المولى أيضاً على من خالف أوامره وتحكمّاته، ولا إشكال في أنّ ھذا العقاب إنمّا
يكون بسبب فوات الغرض النفسيّ، لا الغيريّ، بداھة أنّ المولى لو طلب مثلا ماءً 

علبارداً من العبد، فلم يأتِ به، لم يحصل عند المولى إلاّ انفعال واحد ولو فرض للف
ألف مقدّمة، ولا يشتدّ انفعاله ويضعف بكثرة المقدّمات وقلتّھا.

وبكلمة اُخرى: إنّ ضمّ ترك المقدّمة إلى ترك ذي المقدّمة كضمّ الحجر إلى جنب
الإنسان، فالمولى لا يھمّه أن يأتي العبد بالمقدّمة، أو لا بعد فرض تركه لذي

المقدّمة.

،ومقصودنا بالعقاب المولويّ: العقاب الناشئ من حكم العقل بالمولويةّ ولزوم الطاعة
ولابدّ في تشخيص موضوعه من الرجوع إلى العقل الذي أدرك حقّ الطاعة، والذي

يدركه عقولنا أنّ موضوعه أيضاً ھو ذاك الانفعال، فإنّ العقل يرى



464الصفحة  أنّ العبد يجب أن يكون بوجوده وعضلاته امتداداً لعضلات المولى،
ويھتمّ بعدم انفعاله كما ھو يھتمّ به ـ أو ما يقوم مقام الانفعال في

ّ◌ة بلغةالمولى الحقيقيّ، فإننّا إنمّا نعبرّ بالانفعال ونحوه في باب المولويةّ والعبودي
عالبشر وإن كان لا ينطبق عليه تعالى، فالقصور في العبارة ـ فالعقل يقول: إنّ موضو

العقاب المولويّ ھو موضوع العقاب الانفعاليّ، فالعقاب الانفعاليّ حينما يصدر من
المولى يكون قد صدر من أھله، ووقع في محلهّ، وحينما يصدر من غير المولى يكون

لأمرظلماً وعدواناً، فالعقاب سواء كان انفعالياًّ أو مولوياًّ إنمّا ھو على مخالفة ا
النفسيّ.

نعم، قد يكون من حين مخالفة الأمر الغيريّ بالرغم من عدم انتھاء وقت الواجب

، وذلك كما لو ترك المقدّمة في أولّ الزوال، في حين أنهّ يصبح بذلك)1(النفسيّ 
عاجزاً إلى آخر الوقت.

لا علىوالخلاصة: أنّ العقاب سواء كان انفعالياًّ أو مولوياًّ يكون على الغرض النفسيّ، 
المقدّمة، نعم الغرض النفسيّ للمولى بما ھو مولىً قد يختلف من الغرض النفسيّ 
له لا بما ھو مولىً، أعني بذلك: أنّ غرض الإنسان بما ھو ھو عبارة عن الملاك الذي
ك،ھو محبوب ذاتيّ له، وقد يعاقب شخصاً ولو عدواناً على أنهّ لم يحصلّ له ذلك الملا

وفوتّه عليه، ولكن حينما يأمر إنساناً بشيء باعتباره مولىً فقد يدخّل في عھدته
عملا من الأعمال التي ھي مقدّمة للوصول إلى ذلك الملاك، من دون أن يأمر بنفس
ذلك الملاك، كما ھو الحال في أمر المولى بالصلاة والصوم ونحو ذلك، وعندئذ فالعقل
يرى أنّ النقطة التي صبّ المولى مولويتّه عليھا ـ وھي الصلاة والصوم مثلا ـ ھي

كأنھّا الغرض النفسيّ للمولى، فيثبت العقاب على مخالفة ھذه النقطة.

) وقد يكون قبل حلول وقت الواجب النفسيّ أيضاً، كما في ترك المقدّمات المفوتّة الواجبة.1(



465الصفحة  وأمّا الثواب: فأيضاً يوجد عندنا ثواب انفعاليّ وثواب مولويّ.

 إلاّ أنّ أمّا الثواب الانفعاليّ، فھو الثواب الثابت على أساس الحافز الانفعاليّ للتعويض،
الانفعال ھنا انفعال موافق، وفي طرف العذاب كان انفعالا معاكساً، وھذا الحافز
الانفعاليّ يحصل للشخص بأزاء قضاء حاجته، ومھما كانت لقضاء حاجته مقدّمات
فسوف لن يكون له إلاّ انفعال واحد وفرح واحد، باعتبار أنهّ استوفي له غرض واحد،

لا ثوابوحيث إنّ الانفعال ھو الحافز للمثوبة، فلا يثيبه بھذا الملاك إلاّ بثواب واحد، ف
على المقدّمات.

نعم، ھذا السبب الواحد والحافز الواحد للثواب يحفّزه نحو ثواب متناسب في حجمه
من حيث الصغر والكبر مع ما بذله الفاعل من الجھد في سبيل تحصيل غرض ھذا
ّ◌دالإنسان، فبكثرة المقدّمات يكبر حجم الثواب، لا بمعنى زيادة في السبب وأنهّ يتعد

الثواب بتعدّد أسبابه، بل بمعنى زيادة في المسببّ، من قبيل الثواب على واجب
ع وضوح:ارتباطيّ مركبّ من أجزاء، فإنّ الواجب الارتباطيّ كلمّا كثر أجزاؤه زاد ثوابه، م

أنهّ ليس كلّ جزء من أجزائه سبباً مستقلاًّ لثواب مستقلّ.

وأمّا الثواب المولويّ، فھو تعويض بحكم العقل، في حين أنّ الثواب الانفعاليّ كان
تعويضاً بمقتضى الطبع، فالثواب المولويّ ثواب بلحاظ استحقاق الفاعل على من فعل
لأجله بمرتبة من مراتب الاستحقاق التي قد تكون استحبابيةّ، وقد تكون وجوبيهّ،

نفإثابة المولى الحقيقيّ لعبده عند إطاعة أوامره استحبابيةّ وإثابة غير المولى لم
خدمه وأحسن إليه قد تكون وجوبيةّ، وھذا أيضاً يتقدّر موضوعه بموضوع الثواب

 صدرتالانفعاليّ، فالعقل ينظر إلى الإثابات الطبيعيةّ، ويقول في باب المولويةّ: إنھّا
من أھلھا، ووقعت في محلھّا، من دون أن يضيف العقل إثابات جديدة، فھنا أيضاً لا

يوجد إلاّ سبب واحد للثواب، ولا يوجد إلاّ ثواب واحد.



466الصفحة  نعم، ھذا الثواب يتناسب طردياًّ في حجمه مع مقدار التعب، وبذل
الجھد، ودرجة الصعوبة في فعل العبد، فكثرة المقدّمات توجب ـ لا

الثواب،محالة ـ ازدياد الثواب، من قبيل: أنّ كثرة أجزاء الواجب الارتباطيّ توجب ازدياد 
مع وضوح عدم كون كلّ جزء من أجزائه سبباً مستقلاًّ للثواب.

نعم، ھناك فارقان بين الثواب الانفعاليّ والثواب المولويّ:

الأولّ: أنّ موضوع الثواب الانفعاليّ ھو واقع خدمة الشخص، وإيصال الفائدة إليه،
وتحصيل غرضه، في حين أنّ موضوع الثواب المولويّ ھو أن يفعل العبد شيئاً بداعي
خدمة المولى، وإيصاله إلى غرضه ولو لم يكن واقعاً خدمة للمولى وموصلا له إلى
غرضه، وكذلك أيّ مخدوم آخر، فيكفي في استحقاق الثواب المولويّ على الفعل أن
يكون خدمة بالوجود الواصل من الخدمة على اختلاف درجات الوصول: من قطع، أو

ظنّ، أو احتمال وإن كان مخطئاً في ذلك.

اً بل وحتىّ لو عرف العبد بعد ذلك أنّ ھذا الفعل لم يؤدِّ إلى غرض المولى، كان مثاب
مادام أنّ داعيه كان ھو خدمة المولى، إلاّ إذا كان عدم أدائه إلى غرض المولى من
باب تعمّده لقطع الفعل، أي: أتى ببعض المقدّمات، ثُمّ حصل له البداء من خدمة

المولى، فقطعھا قبل الوصول إلى النتيجة من دون انكشاف عذر له.

نعم، لو قطع العمل بانكشاف عذر له، من قبيل العجز عن الإيصال إلى النتيجة، لم
يضرّ ذلك باستحقاق الثواب، ومن قبيل ما لو ظھر له مثلا أنّ في الفعل مشقّة أكثر

لفممّا استعدّ نفسياًّ لتحمّلھا، فترك تكميل الفعل، فھذا أيضاً درجة من العذر، يخت
معه حال ھذا الشخص عن حال من قطع الفعل في الأثناء متعمّداً، ومن دون أيّ عذر

من ھذا القبيل.

، بلوالثاني: أنهّ في الثواب الانفعاليّ لا يترتبّ الثواب بمجردّ الشروع في المقدّمة
يكون الثواب عند الوصول إلى الغرض، أمّا في الثواب المولويّ، فبقدر ما يأتي



467الصفحة  بالمقدّمة بقصد التوصلّ يستحقّ الثواب مشروطاً بشرط متأخّر، وھو أن
يأتي أخيراً بالنتيجة، أو يكون تركه لھا عن عجز، أو عن صعوبة أكثر ممّا

كان يتوقعّ.

وعلى أيّ حال، فموضوع الثواب المولويّ إنما ھو خدمة المولى بتحصيل غرضه
ات،بوجودھا الواصل إلى العبد، وھذه الخدمة أو تحصيل الغرض لا تتعدّد بتعدّد المقدّم

وليس الثواب على المقدّمات بنحو الاستقلال وإن كانت كثرة المقدّمات دخيلة في
كثرة الثواب من باب: أنّ أفضل الأعمال أحمزھا.

وبھذا صحّ كلام المشھور القائل بأنهّ لا عقاب ولا ثواب على الأمر المقدّميّ.

 المشھور في الثواب، وقال: كلمّا)1(غير أنّ السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ خالف
كثرت المقدّمات كثرت أسباب الثواب، فمن أتى بمقدّمة وذيھا، استحقّ ثوابين، ومن

أتى بالواجب بلا حاجة إلى مقدّمة، استحقّ ثواباً واحداً.

وھذا الكلام تارةً يستشھد له بشھادة الوجدان بالفرق في الثواب بين من طوى
مقدّمات كثيرة جدّاً حتىّ استطاع أن يصل إلى تحصيل الماء للمولى مثلا، وبين من

كان الماء إلى جنبه، فأخذه وقدّمه للمولى.

مة،وھذا الاستشھاد في غير محلهّ؛ فإنهّ لا كلام في أنّ الثواب يزداد بازدياد المقدّ 
ولم ينكر المشھور ذلك، وإنمّا الكلام في أنهّ: ھل ھناك أسباب متعدّدة للثواب، أو
سبب واحد، وھو ذو المقدّمة، إذا صعب تحصيله ازداد ثوابه؟ وھذا الشاھد لا يشھد

ب،لأكثر من ازدياد حجم الثواب، وازدياد حجم الثواب ليس ملازماً لتعدّد أسباب الثوا
وإلاّ فماذا تقول في أجزاء الواجب الارتباطيّ 

، تحت الخطّ بحسب الطبعة المشتملة على تعليقات السيد174ّ، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 1(

 بحسب طبعة مطبعة الآداب في النجف الأشرف.397، ص 2، والمحاضرات، ج الخوئيّ 



468الصفحة  الواحد الذي لا كلام في أنهّ ليس إلاّ سبباً واحداً لثواب واحد يختلف
حجمه باختلاف مقدار الأجزاء.

دمّةواُخرى يستدلّ له بأنّ الثواب المولويّ يكون بملاك تعظيم المولى، والإتيان بالمق
بقصد التوصلّ إلى ذي المقدّمة تعظيم للمولى، وبعد ھذا إذا أتى بذي المقدّمة كان

تعظيماً آخر، فيتعدّد الثواب.

لكنوھذا الوجه أيضاً غير تامّ، وجوابه: أنّ ھذين الفردين وإن كانا تعظيمين للمولى، 
 موضوعاتالثواب المولويّ الذي يدركه العقل لا يتكثرّ بتكثرّ التعظيمات، بل يتكثرّ بتكثرّ

اليّ،الثواب الانفعاليّ، فمجموع تعظيمات عديدة إذا كانت موضوعاً واحداً للثواب الانفع
بكان الثواب المولويّ أيضاً مترتبّاً على ذاك الموضوع، وإلاّ لنقضنا أيضاً بالواج

الارتباطيّ؛ فإنّ الإتيان بكلّ جزء تعظيم، مع أنهّ لا إشكال في أنهّ ليس موضوعاً 

، وھل يمكن أن)1(مستقلاًّ لثواب مستقلّ 

)1

) إمّا أن نقول: إنّ موضوع حكم العقل بالثواب ھو نفس موضوع الثواب الانفعاليّ، ونقصد بذلك رضا

المولى الناشئ من حصول ھدفه واقعاً، وھذا يعني اختصاص استحقاق الثواب بالمطيع إطاعة

بدواقعيةّ، دون المنقاد الخاطئ في إصابة الواقع. وإمّا أن نقول: إنّ موضوع حكمه بالثواب خضوع الع

وانقياده لمولاه، والذي لا فرق في ذلك بين المطيع والمنقاد الذي لم يصب الواقع، أو قل: ھو رضا

 إنّ المولى الناشئ من الانقياد، أو الخضوع والتعظيم، لا من خصوص الإطاعة الواقعيةّ. وإمّا أن نقول:

كلّ واحد منھما موضوع للثواب.

أمّا الثواب المفترض ترتبّه على موضوع رضا المولى الناشئ من حصول ھدفه، فوحدته برغم كثرة

المقدّمات أو الأجزاء واضحة، فإن موضوع الثواب الانفعاليّ أي: الرضا الناشئ من حصول الھدف لا

يتعدّد بتعدّد المقدّمات أو الأجزاء بلا إشكال.



470الصفحة  يفترض: أنّ المقدّمة أحسن حالا من الجزء، بحيث لو فرض الوضوء
مقدّمة، كان تعظيماً، ولو صار جزءاً، لم يكن تعظيما؟ً! طبعاً ھذا لا

معنى له.

وتظھر الثمرة بين ما نقوله من وحدة الثواب ووحدة سببه وإن زاد حجمه بكثرة
ّ◌ أنالمقدّمات، وما يقال من تعدّد الثواب وتعدّد سببه: أنهّ بناءً على ما نقوله، يصح

ندّعي ما ھو مطابق للوجدان: من أنّ من أتى بمقدّمات كثيرة بداعي خدمة شخص،
صولثُمّ أحجم عن إيصالھا إلى النتيجة، لا لأجل العجز أو تلاقي الصعوبة، بل لمجردّ ح
دمّاتالبداء، وتغيرّ حالته النفسيةّ، لم يكن مستحقّاً للثواب، فمن أخذ مالاً، وطوى مق

إلى أن وصل إلى باب دار زيد، لكي يوصله إلى زيد فبدا له حين وصوله إلى باب داره
◌ّ أن لا يطرق الباب، ولا يوصله إليه، فرجع إلى بيته، أفھل يوجد ھناك عاقل يقول بأن

ھذا يستحقّ الثواب من قبل زيد؟!

في حين أنهّ لو قلنا بأنّ كلّ مقدّمة من المقدّمات سبب مستقلّ للثواب، فلا معنى
لعدم استحقاقه للثواب على تلك المقدّمات لمجردّ ترك سبب آخر مستقلّ للثواب

صلّ،حتىّ بناءً على القول بالمقدّمة الموصلة، فإنهّ قد أتى بتلك المقدّمات بقصد التو
منفيدخل في باب الانقياد، وحصول البداء له بعد ذلك لا يضرّ بكون ما أتى به سابقاً 

المقدّمات بقصد التوصلّ تعظيماً للمولى، أمّا لو لم نبنِ على المقدّمة

يّ أنّ كلّ الأجزاء الطوليةّ لھذا السبب الواحد دخيلة في أصل الثواب، بحيث إذا انتفى الجزء البقائ

 ھناانتفى الثواب، وبمعنى: أنهّ ما لم يتأتَّ الجزء الأخير، لم يتأتَّ السبب الكامل، بل وحدة السبب

فيمن قبيل وحدة وجود زيد الثابت في اليوم الأولّ، وفي اليوم الثاني؛ حيث إنّ زيداً بكامله موجود 

 وھذااليوم الأولّ، وبكامله موجود في اليوم الثاني، فالسبب كان موجوداً بكامله، ولذا استحقّ الثواب.

السبب الواحد بطوله وقصره يؤثرّ في مقدار الثواب من باب: أنّ أفضل الأعمال أحمزھا.



471الصفحة  الموصلة، فيلزم استحقاق الثواب على المقدّمة حتىّ لو أتى بھا
قاصداً من أولّ الأمر لترك ذي المقدّمة.

وقد تحصلّ: أنّ حجم العوض يختلف سعةً وضيقاً بكثرة المقدّمات وقلتّھا، لكن لا من
باب تعدّد أسباب الثواب، بل من باب: أنّ أفضل الأعمال أحمزھا.

وعندئذ نقول: إنهّ تارةً يفرض: أنّ المكلف يأتي بالمقدّمة بقصد التوصلّ إلى ذي
 وھذاالمقدّمة لأمتثال أمره، أي: أنّ المحركّ له إلى المقدّمة ھو الأمر بذي المقدّمة،

لا إشكال في أنهّ دخيل في حجم العوض وسعة الثواب.

دو لهواُخرى يفرض: أنهّ يأتي بالمقدّمة لغرض دنيويّ لا يمتّ إلى المولى بصلة، ثُمّ يب
الإتيان بذي المقدّمة، وھذا لا إشكال في أنهّ ليس دخيلا في حجم العوض، ولا يوجب
سعة الثواب، ولكن الكلام يقع في أنهّ: ھل يمكن التقربّ بالأمر الغيريّ المتعلقّ

هبالمقدّمة، فھو لا يتقربّ بالأمر النفسيّ المتعلقّ بذي المقدّمة، ولا يكون إتيان
لأمربالمقدّمة لمجردّ داع دنيويّ بعيد عن المولى، ولكن يتقربّ إليه بالإتيان بداعي ا
قلاًّ، بلالغيريّ المتعلقّ بالمقدّمة، وإن فرضنا أنّ الثواب المترتبّ عليه ليس ثواباً مست

ھو توسيع لحجم ثواب ذي المقدّمة؟

المشھور: أنّ ھكذا تقربّ غير معقول في ذاته، ويمكن أن يقربّ ذلك بعدّة وجوه:

الوجه الأولّ: مبنيّ على المقدّمة الموصلة، حيث يقال: إنّ الأمر الغيريّ متعلقّ
بالمقدّمة الموصلة، فقصد امتثال الأمر الغيريّ معناه: قصد الإتيان بالمقدّمة مع

◌ً الإيصال إلى ذي المقدّمة، وذلك بالإتيان بذي المقدّمة، فقصد امتثاله ملازم دائما
لقصد التوصلّ؛ لأنّ التوصلّ قيد أو جزء في متعلقّ الأمر الغيريّ.

صدوھذا الوجه مغالطة؛ فإنّ قصد الإتيان بمتعلقّ الأمر الغيريّ وإن فرض استبطانه لق
التوصلّ إلى ذي المقدّمة، لكن الكلام في أنّ قصد ھذا التوصلّ ھل كان



472الصفحة  بمحركّيةّ الأمر الغيريّ من باب: أنّ ھذا التوصلّ قيد أو جزء في متعلقّة،
أو كان بمحركّيةّ الأمر النفسيّ، فنحن بحاجة إلى برھان على أنّ 

الانبعاث عن الأمر الغيريّ لا يمكن أن ينفكّ عن الانبعاث عن الأمر النفسيّ، وھذا
البيان لا يكون برھاناً على ذلك.

الوجه الثاني: مبنيّ أيضاً على المقدّمة الموصلة، وحاصله: أنهّ لو كان الوجوب
لمطلق المقدّمة، لأمكن فرض تحريك الأمر الغيريّ دون النفسيّ، فيفرض: أنّ الأمر

 لكنبالصلاة لا يحركّه نحو الصلاة المقيدّة بالوضوء، وبالتالي لا يحركّه نحو الوضوء،
الأمر الغيريّ بالوضوء يحركّه نحو الوضوء؛ وذلك لأنّ الصلاة أشدّ مؤونة عليه من

مةالوضوء؛ لتوقفّھا على الوضوء، فھي تستبطن مؤونة الوضوء وزيادة، وأمّا على المقدّ 
الموصلة، فالمؤونة التي يستبطنھا امتثال الأمر النفسيّ مع المؤونة التي يستبطنھا

أ ويصليّ،الأمر الغيريّ متحّدتان دائما؛ً إذ لا يحصل امتثال الأمر الغيريّ إلاّ بأن يتوضّ 
تيحتىّ يكون آتياً بالحصةّ الموصلة، كما لا يحصل امتثال الأمر النفسيّ إلاّ بأن يأ
ار: منبالصلاة المقيدّة بالوضوء، ومحركّيةّ الأمر إنمّا ھي بلحاظ ما يترتبّ عليه من آث
يالثواب والتجنبّ عن العقاب، ولا توجد مزيةّ في الآثار في الأمر الغيريّ مرغّبة ف

كالعدول عن التحركّ من الأمر النفسيّ إلى التحركّ من الأمر الغيريّ، وكلاھما يحرّ 
منحو الوضوء، أمّا الغيريّ فلتعلقّه به، وأمّا النفسيّ فلأنهّ يقتضي سدّ أبواب عد

تحقّق ذي المقدّمة، ومنھا عدم المقيدّ بعدم الوضوء، فلا يعقل اختصاص التحريك
بالغيريّ، وھذا تقريب صحيح بناءً على المقدّمة الموصلة.

: من أنّ )1(الوجه الثالث: ما ذكره جملة من الأصحاب، كالمحقّق الإصفھانيّ 

 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت.114 ـ 113، ص 2) نھاية الدراية، ج 1(



473الصفحة  الأمر الغيريّ غير مستقلّ في الوجود، بل ھو تابع في الوجود للأمر
النفسيّ، فكذلك يتبعه في التحريك، ولا يمكن أن يكون له تحريك

مستقلّ، فالمحركّ حقيقة ھو الأمر النفسيّ.

وكأنّ ھذه الاصطلاحات مأخوذة من الحكماء، حيث قالوا: إنّ كلّ ممكن غير مستقلّ 
اً،في الوجود، بل يتبع في وجوده واجب الوجود، فلا يستقلّ في الإيجاد والفاعليةّ أيض

ه ھنا،ومن ھنا صحّ القول بأنهّ لا فاعل حقيقة إلاّ الله، فكأنّ ھذا المطلب اُريد تطبيق
فالأمر الغيريّ حيث إنهّ غير مستقلّ في الوجود في مقابل الأمر النفسيّ فلا يكون

 فيمستقلاًّ في المحركّيةّ والفاعليةّ، بل فاعليتّه من شؤون فاعليةّ الأمر النفسيّ،
حين أنّ إسراء ھذا البيان من مورد كلام الحكماء إلى ما نحن فيه غير صحيح؛ لأنّ 

عليةّ الأمرالفاعل والموجد للوضوء خارجاً إنمّا ھو الإنسان، لا الأمر الغيريّ، وتعبيرنا بفا
قالغيريّ مسامحة، وإنمّا الأمر بالوضوء يوجب فوائد مترتبّة على الوضوء: من استحقا
لكثواب والتجنبّ عن عقاب، فيكون ھذا علةّ غائيةّ للفعل، فلابدّ من النظر إلى أنّ ت

الفوائد ھل تترتبّ على قصد الأمر الغيريّ مستقلاًّ، أو لا.

 علىالوجه الرابع: أنكّ قد عرفت: أنّ الأمر الغيريّ لا يترتبّ على موافقته ثواب، ولا
مر،مخالفته عقاب، إذن فلا أثر ولا تقربّ يترتبّ على الفعل الذي يكون بتحريك ھذا الأ
حده؟!فكيف يعقل تحريك ھذا الأمر وحده، والتقربّ بالإتيان بالفعل بداعويةّ ھذا الأمر و

مر الغيريّ،فإن قلت: إنّ امتثال الأمر الغيريّ وإن لم يكن مقربّاً وموجباً للثواب بلحاظ الأ
ولكن قد مضى: أنّ الإتيان بالمقدّمة يزيد في حجم ثواب العمل على وفق الأمر
النفسيّ، فيقع الكلام في أنّ الذي يزيد في حجم ثواب العمل بالأمر النفسيّ ھل

ھو خصوص الإتيان بالمقدّمة بداعي الأمر النفسيّ لذي



474الصفحة  المقدّمة، أو يكفي في زيادة حجم الثواب في العمل بالأمر النفسيّ 
الإتيان بالمقدّمة بداعي الأمر الغيريّ، وھذا الوجه لا يبرھن على

الأولّ.

أمرقلت: إنّ ھذا الذي يأتي بالمقدّمة لا يخلو الأمر من أنهّ: إمّا كان متحركّاً بال
النفسيّ إلى الإتيان بذي المقدّمة، أو لا:

كاً فعلى الأولّ، فلا محالة يكون ھذا الأمر النفسيّ المحركّ له نحو ذي المقدّمة محرّ 
ثانيله نحو المقدّمة، فلم يكن الإتيان بالمقدّمة بتحريك الأمر الغيريّ وحده، وعلى ال
يلا ثواب على العمل وفق الأمر النفسيّ حتىّ يتكلمّ في أنّ الإتيان بالمقدّمة بداع

الأمر الغيريّ ھل يزيد في حجم الثواب، أو لا.

رإذن، فتبرھن بذلك: أنهّ لا يمكن التقربّ بقصد الأمر الغيريّ وحده، ولا يكون الأم
الغيريّ كافياً للتحريك.

وھذا الوجه أيضاً يمكن المناقشة فيه بأنهّ إذا فرض مثلا أنّ شخصاً أتى بالمقدّمة
يانبتحريك الأمر الغيريّ دون الأمر النفسيّ، لكنهّ يعلم بأنهّ سوف يحدث له بعد الإت

يّ،بالمقدّمة داع إلى امتثال الأمر النفسيّ، فيأتي بذي المقدّمة بتحريك الأمر النفس
ففي مثل ھذا المورد يمكن البحث عن أنهّ: ھل ھذه المقدّمة تؤثرّ في حجم ثواب

امتثال أمر ذي المقدّمة، أو لا.

نهّالوجه الخامس: أنّ العبد إنمّا يكون مورداً للمجازات بحكم العقل إذا جعل نفسه كأ
ھو المولى امتداداً وتنزيلا، وھذه الحالة تستدعي التطابق بين إرادة العبد وإرادة
ءالمولى لو كان ھو المباشر، وطبعاً لو كان المولى ھو المباشر، لكانت إرادته للوضو

 وكانغيريةّ لا نفسيةّ، فالعبد إنمّا يستحقّ الجزاء لو تعلقّت إرادته بالوضوء غيريةّ،
مراده النفسيّ الصلاة، دون ما لو كانت إرادته المتعلقّة بالوضوء نفسيةّ.

وبكلمة اُخرى: إنكّ قد عرفت أنّ موضوع الثواب المولويّ ھو العمل بداعي



475الصفحة  تحقيق ما ھو موضوع الثواب الانفعاليّ، وموضوع الثواب الانفعاليّ إنمّا
ھو تحقيق الفائدة للشخص، وتحصيل غرضه وتفريحه، ومن الواضح:

دةأنّ الإتيان بالمقدّمة بداعي الأمر المقدّميّ ليس إتياناً بھا بداعي تحقيق الفائ
لقّللمولى وتفريحه، وھذا بخلاف الإتيان بالمقدّمة بداعي امتثال الأمر النفسيّ المتع

بذي المقدّمة.

وھذا ھو أحسن الوجوه وألطفھا في مقام بيان ھذا التلازم، وھو لا يختصّ بفرض

، بخلاف بعض الوجوه السابقة.)1(القول بالمقدّمة الموصلة

، حيث قال بأنّ ھذا)2(ولا يعترض على ھذا الوجه بما اعترض به المحقّق العراقيّ 
مصالحمنقوض بأنّ إرادة المولى للصلاة غيريةّ؛ لأنهّ إنمّا يريدھا باعتبار ما فيھا من 

وفوائد، في حين أنّ إرادة العبد للصلاة نفسيةّ، فلو اشترطنا تطابق الإرادتين في
استحقاق الثواب، لزم عدم الاستحقاق ھنا.

ّ◌نوھذا النقض غير وارد؛ لأنّ المدّعى في الصيغة المطروحة لھذا التقريب يمكن أن يبي
 تلكببيان لا يرد عليه ھذا النقض، بأن نقول: إنّ اللازم ھو التطابق بين الإرادتين من

النقطة التي يبدأ بھا المولى مولىً.

وتوضيح ذلك: أنهّ عندنا ثلاث نقاط: الوضوء، والصلاة، وفائدة الصلاة.

ن محركّيتّه،) كما أنّ ھذا الوجه يمتاز بأنهّ يثبت ابتداءً عدم إمكانيةّ التقربّ بالأمر الغيريّ، وعدم إمكا1(

لا وحده، ولا مع تحريك الأمر النفسيّ والتقربّ به، في حين أنّ ما كان صحيحاً من الوجوه السابقة

حيتّه لذلككان يثبت ابتداءً أنّ الأمر الغيريّ وحده لا يفيد في التحركّ والمقربّيةّ، وأمّا إثبات عدم صلا

لامع ضمّه إلى الأمر النفسيّ بذي المقدّمة، فيحتاج إلى إضافة، بداھة عدم زيادة التقربّ عند قصد ك

الأمرين عليه عند قصد الأمر النفسيّ فقط، فيكون ضمّ الأمر الغيريّ إلى الأمر النفسيّ في فرض

الوجه الأولّ أو الثاني كضمّ الحجر إلى جنب الإنسان.

 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ بقم.326، ص 1) المقالات، ج 2(



476الصفحة  والمولى وإن كان مراده بما ھو كائن عاقل ھو الفائدة، ولكن أولّ إرادة
ثابتة له بما ھو مولىً إنمّا ھي الصلاة، حيث إنهّ سجّل على العبد

عاقل تبدأالصلاة، لا تلك الفائدة، فبدأ مولويتّه من النقطة الثانية، فإرادته بما ھو كائن 
ينمن الفائدة، وبما ھو مولىً تبدأ من الصلاة، واللازم تطابق كيفيةّ الإرادتين من ح

تبدأ الإرادة المولويةّ للمولى وبدأ المولى كمولىً.

فھذه دعوى صحيحة مقبولة وجداناً، ولا نقض عليھا، وتفسّر لنا كيف لا يعقل قصد

.)1(الأمر الغيريّ من دون الأمر النفسيّ 

 أو حجم) لا يخفى: أنهّ لو ادعّينا وجدانيةّ أنهّ لا يأتي استحقاق الثواب، أو قل: التقربّ إلى المولى،1(

لغيريّ لاذلك من قبل كلّ أمر، إلاّ بمحركّيةّ ذاك الأمر، وضممنا إلى ذلك الوجه الرابع، وھو: أنّ الأمر ا

ثواب على موافقته، أصبح ذلك دليلا على المدّعى: من عدم معقوليةّ قصد الأمر الغيريّ، وصيرورة

ذلك سبباً في زيادة حجم الثواب.

 ذكر ھنا بحثين تباعاً، فبحث أولّا: أنّ كثرة المقدّمات لا تعدّدوبكلمة اُخرى: إنّ اُستاذنا الشھيد 

الثواب، بل الثواب واحد وإن كان يزيد حجمه بقدر ما يحتاجه الواجب النفسيّ من المقدّمات، وبحث

مة غيرثانياً: أنّ التقربّ بالأمر الغيريّ ومن دون الانبعاث من الأمر النفسيّ في حين الإتيان بالمقدّ 

لىمعقول، وبرھن على كلّ واحد من المطلبين برھاناً مستقلاًّ عن الآخر، في حين أنهّ بعد الالتفات إ

ولووضوح: أنّ كلّ أمر يكون منشأً للثواب والتقربّ، أو لحجمھما إنمّا يكون كذلك بقصده ومحركّيتّه، 

نكان أمران كلّ واحد منھما كذلك، لأصبحا ثوابين مستقليّن، لا ثواباً واحداً كبير الحجم، إذن يكو

المدّعيان متلازمين، وھما: وحدة الثواب والتقربّ في المقام من ناحية، وعدم إمكان التقربّ بقصد

الأمر الغيريّ من ناحية اُخرى، وكلّ برھان على أحدھما برھان على الآخر.

>pفلو دلّ دليل على عدم تعدّد الثواب ـ وھو يعني عدم تعدّد سبب الثواب؛ لأنّ تعدّد/



478الصفحة  إشكال الطھارات الثلاث

ّ◌ھا لاالجھة الرابعة: في إشكال الطھارات الثلاث، حيث يقال: إنھّا واجبات غيريةّ، مع أن
تتمتعّ بصفات الواجبات الغيريةّ.

والإشكال يمكن أن يقربّ بتقريبات:

 وبطلالتقريب الأولّ: أنهّ لو توضأّ لا على وجه التقربّ، لم يخرج عن عھدة المقدّميةّ،
يكونوضوؤه، فيقال: إنّ التقربّ غير مقدور للمكلفّ؛ لأنّ الأمر المقدّميّ لا يمكن أن 
عقاب،امتثاله مقربّاً وموجباً لاستحقاق الثواب، ولا تركه مبعّداً وموجباً لاستحقاق ال

فكيف يتأتىّ له الوضوء القربيّ مع أنّ التقربّ يتوقفّ على تعلقّ أمر بالفعل صالح
رللمقربّيةّ نحو المولى، والأمر بالوضوء ليس كذلك، فالإتيان به على وجه عباديّ غي

مقدور له.

ھذه ھي الصياغة الساذجة للإشكال.

 وإنويكفي في مقام الجواب عليه أن يقال: إنّ التقربّ بالوضوء من ناحية الأمر الغيريّ 
كان غير ممكن، لكن التقربّ به من ناحية الأمر النفسيّ بذي المقدّمة أمر ممكن،

موھو الذي نسمّيه بقصد التوصلّ باعتبار أنّ الأمر بذي المقدّمة يحركّ نحو سدّ تما
أبواب عدمه، ومنھا عدمه بعدم الوضوء، فالمقدّمة بھذا القصد محسوبة على المولى،

وتدخل في حصول الغرض.

اً ممكن،التقريب الثاني: كأنهّ تعميق للتقريب الأولّ، فيسلمّ: أنّ الإتيان بالوضوء قربيّ 
إنّ ولكن يقال: إنّ الأمر الغيريّ لا يمكن أن يكون سقوطه متوقفّاً على قصد القربة، ف
جردّالغرض من الأمر الغيريّ إنمّا ھو التوصلّ إلى الواجب لا التعبدّ، وذلك يتحقّق بم

الإتيان بذات المقدّمة، كما أنّ الكون على السطح يتوقفّ على نصب السلمّ، فنصب
السلمّ يكفي للتوصلّ إلى المطلوب بلا حاجة إلى قصد القربة.



479الصفحة  والجواب: أنهّ صحيح: أنّ الأمر الغيريّ الغرض منه ھو التوصلّ إلى
الواجب النفسيّ، وذلك يتحقّق بمجردّ الإتيان بالمقدّمة، لكن نفترض:

أنّ عباديةّ الوضوء دخيلة في وقوعه مقدّمة، أي: أنّ الصلاة تتوقفّ على الوضوء
العباديّ، ولكن الكون على السطح لم يكن متوقفّاً على نصب السلم عبادياًّ.

وكون العباديةّ دخيلة في مقدّميةّ المقدّمة له بيانان:

ديةّالبيان الأولّ: ھو البيان الواضح والعرفيّ الذي يتبادر إلى الذھن، وھو كون العبا
بنفسھا ممّا تتوقفّ عليه الصلاة، فالصلاة تتوقفّ على مجموع العمل الخارجيّ وكون

الإتيان به عبادياًّ.

، حيثوالبيان الثاني: بيان ملتو نقله في الكفاية عن تقريرات الشيخ الأعظم 
افترض: أنّ العباديةّ بعنوانھا ليست دخيلة في المقدّمة كما كناّ نفترض في البيان

أنّ الواضح، وإنمّا النكتة في الحاجة إلى قصد القربة أنهّ مقدّمة للمقدّمة، بتقريب: 
المقدّمة ـ في الحقيقة ـ ليست ھي الوضوء بما ھو غسل ومسح، بل ھي الوضوء
لاالمعنون بعنوان لاھوتيّ لا نعرفه، وھو عنوان قصديّ، من قبيل عنوان التعظيم الذي 

، وحيث)1(ينطبق على مصداقه إلاّ إذا قصد ذلك العنوان، واُشير إليه في عالم النفس
إنّ ذلك العنوان لا نعرفه حتىّ نقصده، إذن نقصده بالمعرفّ والمشير، وھو الأمر،

 فھوفنأتي بذلك الوضوء بالعنوان الذي تعلقّ به الأمر، فلو لم يأتِ به بقصد الامتثال،

.)2(لم يقصد ذلك العنوان، لا تفصيلا ولا إجمالا

وھذا البيان من كيفيةّ عمل الاصُولييّن في تبعيد المسافات للوصول إلى النتائج،
فيعدل عن ذلك البيان الأولّ العرفيّ الواضح إلى ھذا البيان، على أنّ ھذا

) مع فارق بين ما نحن فيه والتعظيم، وھو: أنّ التعظيم لا يتحقّق إلاّ بقصد عنوانه، والمفروض في1(

المقام أن يكفي قصد العنوان إجمالا.

.178) راجع الكفاية، الطبعة المشتملة في الحواشي على تعليقات المشكينيّ، ص 2(



480الصفحة 
؛ إذ ھذا)1(البيان غير صحيح في نفسه كما نبهّ عليه في الكفاية

البيان ينتج كفاية قصد الأمر الغيريّ وصفاً لا غاية وإن كان قصده غايةً 
الةكافياً في المقام من باب أنهّ يشتمل ـ لا محالة ـ على قصده وصفا؛ً إذ ھو ـ لا مح
يسـ قصد العنوان المأمور به، ولو فرض خطأه في التطبيق، وتخيلّه: أنّ ذلك العنوان ل
مورإلاّ عبارة عن عنوان الوضوء، فإنّ ھذا الخطأ في التطبيق لا ينافي قصد عنوان المأ

به على إجماله، إلاّ على فرض التقييد في القصد.

وعلى أيّ حال، فمفاد ھذا البيان إنمّا ھو ضرورة كون المتوضيّ قاصداً إجمالا ذلك
و ھذاالعنوان الذي اُمر به، بأن يكون عنوان الأمر مشيراً إلى ذلك، أمّا أنّ محركّه نح

الوضوء ھل ھو ذلك الأمر، أو شيء آخر غيره، فھذا شيء لا يعينّه ھذا البيان،
فالصحيح ھو البيان الأولّ.

خلة فيالتقريب الثالث: تعميق أكثر للإشكال، وھو: أننّا بعد أن فرضنا: أنّ العباديةّ دا
يّ حاقّ المقدّمة، فالمقدّمة ليست ھي ذات الوضوء، بل الوضوء العباديّ، فالأمر الغير

الغيريّ،يتعلقّ بالوضوء العباديّ، نقول: إنّ العباديةّ: إن فرضت بلحاظ قصد امتثال الأمر 

 الذي تقدّم في بحث التعبدّيّ والتوصلّيّ؛ لأنّ )2(لزم الدور

) نفس المصدر.1(

)2

تمّ ) إشكال الدور في ھذا الشقّ قد يأتي عليه بعض التخلصّات عن الدور في تصورّ عباديةّ العبادة لو 

ونھناك، وبالإمكان تبديل إشكال الدور في ھذا الشقّ بإشكال آخر، وھو: أنّ قصد الأمر الغيريّ لا يك

عبد يجبمقربّاً إلى المولى أو مؤثرّاً في ازدياد مقربّيةّ قصد الأمر النفسيّ مثلا؛ لما مضى: من أنّ ال

ّ◌ة،أن يكون بمنزلة أعضاء المولى، والمولى لو كان ھو المباشر لكانت إرادته للمقدّمة غيريةّ لا نفسي

وما ثبت في الفقه: من عباديةّ الطھارات الثلاث ليس فقط بمعنى لزوم قصد الأمر فيھا ولو بنحو لا

يصلح للمقربّيةّ، وإنمّا الثابت طبعاً ھو عباديتّھا بالمعنى الذي يصلح للمقربّيةّ.



481الصفحة  ھذه العباديةّ اُخذت في متعلقّ الأمر، فكيف يفرض نظرھا إلى نفس
ھذا الأمر؟ وإن فرضت بلحاظ قصد التوصلّ إلى ذي المقدّمة، فھذا أيضاً 

صلّدور؛ لأنّ قصد التوصلّ بالوضوء إلى الصلاة فرع كونه مقدّمة؛ إذ لا يعقل قصد التو
:بشيء إلى شيء لا يكون مقدّمة له، وكونه مقدّمة له فرع قصد التوصلّ؛ لأننّا فرضنا

أنّ العباديةّ دخيلة في مقدّميةّ المقدّمة، وھو معنى الدور.

نسلمّوھذا التقريب جوابه الواضح الساذج: أنهّ لو سلمّ بطلان الشقّ الأولّ بالدور، لا 
حالةبطلان الشقّ الثاني؛ إذ لا دور فيه؛ فإننّا لا نفترض كون المقدّمة مجردّ انقداح 

التقربّ في النفس، وإنمّا المفروض: أنّ المقدّمة عبارة عن مجموع الأمرين: من
دمّةالفعل الخارجيّ والتقربّ، ومعه يكون الفعل الخارجيّ مقدّمة أيضا؛ً لأنّ جزء المق

مقدّمة، فيعقل قصد التوصلّ به إلى ذيه؛ إذ لا يتوقفّ ذلك إلاّ على دخله ضمناً في
تحقّق ذي المقدّمة، وھو حاصل. ومن حسن الصدفة: أنّ نفس قصد التوصلّ ھو الجزء

الآخر، وبذلك تتحقّق المقدّمة كاملة، بلا لزوم دور.

الثاً،إلاّ أنّ صاحب الكفاية ذكر في مقام الجواب على ھذا الإشكال: أننّا نختار شقّاً ث
وھو كون العباديةّ من ناحية الاستحباب النفسيّ، فإنّ الطھارات الثلاث مضافاً إلى

دمقدّميتّھا للصلاة الواجبة تتصّف بالأمر النفسيّ الاستحبابيّ، فيؤتى بالوضوء بقص
امتثال ھذا الأمر الاستحبابيّ، ولا يلزم دور.

وھذا الجواب يوجد ھناك اعتراضان واردان عليه، وبعض الاعتراضات غير الواردة عليه.

أمّا الاعتراضان الواردان:

فأحدھما: ما أشار إليه نفسه، وصار بصدد الجواب عنه، وھو: أنهّ إذا كان المصحّح
يلعباديةّ الوضوء ھو قصد الأمر النفسيّ الاستحبابيّ المتعلقّ بالوضوء، لزم أنهّ ف

حالة الاعتقاد بعدم الاستحباب النفسيّ، أو حالة عدم الالتفات إليه، وتوجّه



482الصفحة  المكلفّ بتمام نظره نحو الأمر الغيريّ، وقصد التوصلّ غافلا عن أمر
نفسيّ استحبابيّ متعلقّ بالوضوء، يقع الوضوء باطلا، مع أنّ الضرورة

قاضية بأنّ الوضوء يصحّ من المتشرعّ حتىّ لو كان غافلا عن الاستحباب النفسيّ.

وقد حاول صاحب الكفاية الجواب على ھذا الاعتراض بتصوير الداعي، على الداعي،
بدعوى: أنّ من توضأّ بداعي الأمر الغيريّ وداعي التوصلّ إلى الصلاة، فھو قاصد

وجهللإتيان بمتعلقّ الأمر الغيريّ، ومتعلقّ الأمر الغيريّ ھو الإتيان بالفعل على ال
الا الأمرالعباديّ، وھو إنمّا يكون عبادياًّ بقصد الأمر النفسيّ، إذن فھو قاصد لباًّ وإجم

ةالنفسيّ، فيكون عنده داعيان طولياّن، أحدھما الأمر الغيريّ، وھو يبعث نحو داعويّ 
الداعي الآخر، وھو الأمر النفسيّ.

لدّاً ومن الواضح: أنّ ھذا الجواب لا محصلّ له؛ لأنّ تعدّد الداعي بنحو يكون أحدھما مو
للآخر وإن كان معقولا، ولكنهّ إنمّا يكون معقولا مع الالتفات إلى الداعي الطوليّ 
الثاني؛ إذ الانبعاث عن جھة وغاية يتوقفّ على الالتفات إلى تلك الجھة، فالأمر

يالغيريّ إنمّا يبعث إلى داعويةّ الأمر النفسيّ لمن يكون ملتفتاً إلى كلّ منھما ف
ّ◌ةمرتبته، وإلاّ فالداعي الأولّ يكون عاجزاً عن إيجاد الداعي الثاني؛ إذ فرض داعوي

فكيفالداعي الثاني فرض محركّيتّه له، وفرض محركّيتّه له ھو فرض التفاته إليه، وإلاّ 
يحركّه؟!

وثانيھما: أنهّ قد ينطبق عنوان استحبابيّ راجح على ترك الوضوء، بحيث لولا وجوب
الصلاة لكان فعل الوضوء وتركه سياّن، كما لو كان مؤمن تستحبّ إطاعته يحبّ ترك
ھذا الوضوء ويتأذىّ منه حرصاً على وجود ھذا الماء لغرض أھمّ، فالترك يشتمل على

قضاء حاجة المؤمن، فالاستحباب النفسيّ للوضوء مزاحم باستحباب نقيضه على حدّ 
استحباب الفعل، فيكون الاستحبابان اقتضائييّن، وإذا صار الفعل والترك عند المولى

على حدّ سواء لتزاحم الملاكين، لا يعقل التقربّ به



483الصفحة  إلى المولى، وإنمّا التقربّ يعقل إذا كان الفعل أرجح عند المولى من
الترك، وإنمّا يكون أرجح بضمّ ملاك مقدّميتّه للصلاة، والمفروض: أنّ 

قصد التوصلّ إلى الصلاة ليس مصحّحاً للعباديةّ، بل يمكن أن يفرض وجوب الترك لولا
لكنمقدّميتّه للصلاة الواجبة، كما لو أمر الوالد بترك الوضوء وكانت إطاعته واجبة، و

، فلابدّ أن يعترف صاحب الكفاية بأنّ قربيةّ)1(وجوب الصلاة أھمّ من إطاعة الوالد
الوضوء وعباديتّه غير منحصرة بقصد الأمر النفسيّ.

)1

) فإن قلت: إنّ استحباب ترك الوضوء لأجل قضاء حاجة المؤمن، أو وجوبه لأجل إطاعة الوالد قد سقط

بالمزاحم الأھمّ، وھو الوجوب المقدّميّ للصلاة، أو قل: وجوب الصلاة، ومع سقوط الأمر لا كاشف عن

الملاك، فيبقى الأمر الاستحبابيّ بالوضوء بلا مزاحم، ويتمسّك بإطلاقه.

 إمكانيةّقلت: أولّا: إنّ صاحب الكفاية لا يقول بتبعيةّ الدلالة الالتزاميةّ للمطابقيةّ في السقوط، وعدم

كشف الملاك، فالإشكال مسجّل على صاحب الكفاية.

اءوثانياً: إنهّ بالإمكان أن يقال: إنّ المتفاھم عرفاً ـ بمناسبات الحكم والموضوع من مثل دليل قض

ّ◌ قضاءحاجة المؤمن، أو وجوب إطاعة الوالد، أو نحو ذلك ممّا له نكات عرفيةّ وليس تعبدّياًّ صرفاً ـ أن

حاجة المؤمن، أو طاعة الوالد، أو نحوھما في ذاته أمر حسن ومطلوب وإن فرضت مزاحمته أحياناً بما

ھو أھمّ منه، فعند المزاحمة بالأھمّ إنمّا يرفع اليد عنه لتقدّم الأھمّ، لا لعدم المقتضي.

◌ً وثالثاً: إنهّ بالإمكان أن يفرض ـ تسجيلا للنقض ـ وجود فردين للمقدّمة، أصبح ترك أحدھما مطلوبا

استحبابياًّ، كما لو كان ماءان: أحدھما عذب حلو، والآخر مجّ مالح، وكان طلب المؤمن منصباًّ على

أوعدم الوضوء بالماء الأولّ، فتوضأّ به برغم فرض أھمّيةّ استجابة طلب المؤمن من استحباب الوضوء، 

◌ّ تساويھا معه، فھنا استحباب الترك غير ساقط بالتزاحم مع الوجوب المقدّميّ؛ لأنّ الوجوب المقدّمي

ثابت على الجامع، فلا تزاحم بينھما.



484الصفحة  وأمّا الاعتراضات غير الواردة:

يرتفعفأھمّھا ما اُورد عليه: من أنّ الاستحباب النفسيّ الذي نريد تصحيح العباديةّ به 
.عند تحقّق الوجوب؛ لاستحالة اجتماعه معه، ومع زواله وارتفاعه لا معنى لمحركّيتّه

،وقد يجاب عن ذلك بأنّ الاستحباب لا يزول بذاته، بل يزول بحدّه، ويندمج مع الوجوب
وتتحصلّ منھما إرادة شديدة ممثلّة للوجوب والاستحباب معاً، فيمكن التقربّ بھذا

الاستحباب.

ولكن يمكن للمعترض التخلصّ عن ذلك بأن يقول: لو فرضنا اندماجھما في إرادة
اواحدة قويةّ شديدة، لم يتمّ الجواب؛ لأنّ ھذه الإرادة الشديدة قد اُخذ في موضوعه

، فلزمالعباديةّ، والمفروض: أنّ العباديةّ تكون نتاجاً لبعض مراتب ھذه الإرادة الشديدة
أخذ قصد الأمر في متعلقّ ذلك الأمر.

وعليه؛ فينبغي أن يجاب بأنّ الوجوب والاستحباب محفوظان بحدّھما؛ لتعدّد
، أي:متعلقّھما؛ لأنّ الاستحباب متعلقّ بذات الوضوء، والوجوب متعلقّ بالوضوء العباديّ 

الوضوء بقصد الاستحباب النفسيّ، فيمكنه التقربّ بلحاظ الأمر النفسيّ.

يّ وملاك دعوى الانحفاظ بحدّه تغاير موضوعھما لا طوليتّھما كما ذكر المحقّق النائين
، حيث ذكر: أنّ الأمر الغيريّ تعلقّ بالوضوء المقيدّ بقصد الأمر النفسيّ، فھو في

.)1(طوله، فينحفظان بحدّھما

ويرد عليه: أن لو اتحّد موضوعھما، استحال اجتماعھما بناءً على تضادھّما،

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم،231 ـ 230، ص 1) ھذا ما يستفاد من فوائد الاصُول، ج 1(

 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيد179ّ ـ 178، ص 1ولكن ما في أجود التقريرات، ج 

 منه في إرادة الطوليةّ أظھر في إرادة تعدّد المتعلقّ بالنحو الذي اختاره اُستاذنا الخوئيّ 

برغم أنّ التعبير بالطوليةّ موجود في عبارته.



485الصفحة  ومجردّ فرض الطوليةّ بين المتضاديّن لا يرفع التضادّ والتنافي كما ھو
واضح.

ومن الاعتراضات على كلام صاحب الكفاية أن يفرض: أنّ المستحبّ النفسيّ ليس
ھو عنواناً منطبقاً على نفس الغسلات والمسحات، بل المستحبّ أمر معنويّ مسببّ

فيعودعن الوضوء، سمّي بالطھارة، فبالأخرة أصبح الوضوء مطلوباً مقدّمياًّ لا نفسياًّ، 
الإشكال في قصد القربة في المقدّمة.

علىإلاّ أنّ صاحب الكفاية لا يقول بھذا المبنى، فھذا الاعتراض غير وارد عليه بناءً 
أنمسلكه، بل حتىّ لو بنينا على ھذا المبنى، لا يرد عليه ھذا الإشكال؛ إذ بالإمكان 
يقال ـ بناءً على أنّ المستحبّ النفسيّ ھو الطھارة التي ھي أمر مسببّ عن ھذه
، لاالأفعال، لا نفس ھذه الأفعال ـ : إنّ مقدّمة الصلاة وشرطھا أيضاً ھي ھذه الطھارة

تلك الأفعال، وإنّ ھذه الطھارة لابدّ فيھا من قصد أمرھا من أولّ الشروع في ھذه
الأفعال.

ومنھا: أنّ التيمّم ليس مستحباًّ.

ويمكن الجواب على ذلك باستفادة استحبابه بضمّ ما ورد: من أنّ التراب أحد

.)2(، إلى ما دلّ على أنّ الله يحبّ المتطھّرين)1(الطھورين

 بإسناده عن محمّد بن حمران، وجميل بن دراّج، أنھّما سألا أبا) يحضرني فعلا نقل الصدوق 1(

عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل: أيتوضأّعبدالله 

راً لا، ولكن يتيمّم الجنب ويصليّ بھم، فإنّ الله عزوّجلّ جعل التراب طھو«بعضھم ويصليّ بھم؟ فقال: 

، من التيمّم، ح24 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 3وسائل الشيعة، ج » كما جعل الماء طھوراً 

.387، ص 2

، وقال الله222، البقرة، الآية: 2، السورة ﴾إنَِّ اللهَّ يُحِبُّ التَّوَّابيِنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطھَِّرِينَ ﴿) قال الله تعالى: 2(

رُوا وَاللهُّ يُحِبُّ الْمُطَّھِّرِينَ ﴿عزوّجلّ:  .108، التوبة، الآية: 9، السورة ﴾فيِهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أنَ يتََطھََّ



486الصفحة  كيفيةّ صياغة الوجوب الغيريّ إطلاقاً وتقييداً 

فإنّ الجھة الخامسة: في كيفيةّ صياغة الوجوب الغيريّ إطلاقاً وتقييداً على القول به، 
ھناك احتمالات عديدة:

إطلاق الوجوب والواجب

الاحتمال الأولّ: ما ھو المشھور بينھم: من القول بالإطلاق في الوجوب والواجب،
وعدم تقييدھما بقيد زائداً على شرائط الوجوب النفسيّ السارية إلى الوجوب

المقدّميّ بالتبع.

اشتراط وجوب المقدّمة بإرادة ذيھا

: من تقييد وجوب المقدّمة بشرط إرادة)1(الاحتمال الثاني: ما يظھر من عبائر المعالم
ذيھا، فلا تجب بدون ذلك.

وقد أشكل المحقّقون المتأخّرون في معقوليةّ ھذا الاحتمال، وادعّوا استحالته. وما
يستخلص من كلماتھم في وجه الاستحالة أحد وجھين:

: من أنهّ شبيه بطلب الحاصل، وھوالأولّ: ما يظھر من المحقّق العراقيّ 
مستحيل؛ إذ إرادة ذي المقدّمة مستلزمة ومستبطنة لإرادة المقدّمة لا محالة،
فاشتراط وجوب المقدّمة بإرادة ذيھا يساوق اشتراط وجوبھا بإرادتھا، وھو شبيه

.)2(بطلب الحاصل، ويكون مستحيلا

) في آخر بحث الضدّ.1(

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم، ولكن كلامه في فرض333، ص 1) راجع نھاية الأفكار، ج 2(

شرط إرادة التوصلّ بالمقدّمة إلى ذيھا.



487الصفحة  وھذا الوجه غير تامّ؛ ذلك أنّ اشتراط الوجوب الغيريّ بإرادة الواجب
النفسيّ يتصورّ بأحد أنحاء:

الأولّ: أن يكون الشرط إرادة الواجب النفسيّ، وسدّ أبواب عدمه من غير جھة ھذه
المقدّمة.

ومن الواضح: أنهّ على ھذا يرتفع المحذور موضوعاً.

الثاني: أن يكون الشرط صدق القضيةّ الشرطيةّ القائلة: إنهّ لو أوجد ھذه المقدّمة
لأراد ذا المقدّمة، فكلّ من يريد الصلاة على تقدير الوضوء يجب عليه الوضوء.

وھذا في الروح وإن كان راجعاً إلى الأولّ، غير أنهّ يختلف عنه صياغة، فالشرط ھنا
صدق القضيةّ الشرطيةّ نفسھا، والذي لا يستلزم صدق طرفيھا، فلا يكون الاشتراط

به في قوةّ الاشتراط بإرادة المقدّمة.

الثالث: أن يكون الشرط ھو إرادة ذي المقدّمة من كلّ الجھات.

، غير أنّ الصحيح:وھذا ھو الذي يستلزم المحذور الذي أفاده المحقّق العراقيّ 
عدم المحذور في ھذا الفرض أيضا؛ً لأنّ محذور تحصيل الحاصل: إمّا أن يكون بنكتة
التھافت، باعتبار كون طلب الشيء مساوقاً لفقده، فكونه حاصلا تھافت وتناقض، وإمّا
بنكتة اللغويةّ؛ إذ الأمر من أجل قدح الداعي نحو المطلوب لتحصيله، فلو فرض

حصوله، كان من اللغو طلبه.

وكلتا النكتتين غير موجودة في المقام: أمّا التھافت، فلأنّ الشرط إنمّا ھو إرادة
الواجب لا حصوله، والتھافت إنمّا يكون في فرض شرط حصوله، وأمّا اللغويةّ بملاك

ي الجعل،عدم الداعويةّ، فلأنّ الوجوب الغيريّ ـ عند القائلين به ـ لا يكون استقلالياًّ ف
تقدّم:وإنمّا ھو وجوب تبعيّ قھريّ، فلا تكون اللغويةّ محذوراً مانعاً عن وجوده، بل قد 
ماً،أنّ الوجوب الغيريّ لا داعويةّ مستقلةّ له، وإنمّا الداعويةّ للواجب النفسيّ دائ

فإشكال اللغويةّ لا موضوع له في الواجبات الغيريةّ.



488الصفحة  وھكذا يتضّح عدم تماميةّ الوجه المذكور في البرھنة على الاستحالة.

، وھو ـ بتنقيح مناّ ـ : أنّ الوجوب الغيريّ لو)1(الثاني: ما أفاده المحقّق النائينيّ 
كانكان مشروطاً بإرادة ذي المقدّمة، فمع عدمھا لا يكون ثابتاً لا محالة، وحينئذ لو 

أنّ الوجوب النفسيّ ثابتاً، لزم من ذلك التفكيك بين الوجوبين: النفسيّ والغيريّ، مع 
قانون الملازمة ـ على القول به ـ لا يفرقّ فيه بين مورد ومورد، ولو كان الوجوب

 إنالنفسيّ مرتفعاً أيضاً، كان معنى ذلك اشتراطه بالإرادة أيضاً، والاشتراط المذكور
نكان بالصياغة الثالثة من الصياغات المتقدّمة، ففيه المحذور الثبوتيّ المتقدّم: م
اُولىطلب الحاصل واللغويةّ، حيث إنهّ تامّ في التكاليف النفسيةّ، وإن كان بالصياغة ال
ن سدّ أو الثانية، فھو وإن لم يكن ذا محذور ثبوتيّ، ولكنهّ باطل إثباتا؛ً لوضوح عدم كو

بعض أبواب عدم الواجب شرطاً في وجوب الباقي، بل الوجوب الثابت للواجب من أولّ
الأمر يتطلبّ سدّ كلّ أبواب عدمه.

وھذا الوجه في إبطال ھذا الاحتمال صحيح لا غبار عليه.

اشتراط وجوب المقدّمة بقصد التوصلّ بھا إلى ذيھا

 على ما في تقرير بحثه: من أنّ الاحتمال الثالث: ما ينسب إلى الشيخ الأعظم 
الواجب الغيريّ ھو المقدّمة مع قصد التوصلّ بھا إلى ذيھا على نحو يكون قصد

.)2(التوصلّ من قيود الواجب

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم، وأجود التقريرات،287 ـ 286، ص 1) راجع فوائد الاصُول، ج 1(

. بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيدّ الخوئيّ 233 ـ 232، ص 1ج 

.70) مطارح الأنظار، ص 2(



489الصفحة  وقد أفاد السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ : أنّ ھذا التقييد ھو نفس
، غير أنهّ جعله من قيودالتقييد السابق الذي اختاره صاحب المعالم 

، ولكن الصحيح ھو الفرق بينھما من)1( جعله من قيود الواجبالوجوب، والشيخ 
ناحية القيد أيضاً، فإنهّ عند صاحب المعالم ھو إرادة ذي المقدّمة، وھي غير قصد
التوصلّ، ولذلك ربما يكون الإنسان مريداً تحقيق ذي المقدّمة، ولكنهّ مع ذلك يأتي

ھابالمقدّمة بغير قصد التوصلّ بھا فعلا إلى ذي المقدّمة، فإرادة ذي المقدّمة بمعنا
الحقيقيّ لا تساوق قصد التوصلّ بالمقدّمة.

، إلاّ أنّ عبارة التقرير مشوشّة،وأياًّ ما كان، فھذا الاحتمال وإن نسب إلى الشيخ 
ولذلك يحتمل فيه عدّة تفسيرات:

الأولّ: ما ذكر من أخذ قصد التوصلّ قيداً في الواجب الغيريّ.

ّ◌لالثاني: أن يكون المقصود: أنّ وقوع المقدّمة امتثالا وعبادة موقوف على قصد التوص
بھا إلى امتثال ذي المقدّمة.

وھذا المعنى لو كان ھو المقصود، فھو معنىً صحيح؛ لما تقدّم: من أنّ الوجوب
متثالالغيريّ بنفسه لا يكون قربياًّ، وإنمّا قربيةّ المقدّمة تكون بقصد التوصلّ إلى ا

ذيھا.

الثالث: أن يكون المقصود: أخذ قصد التوصلّ في الواجب نفسه كما في الاحتمال
ھيالأولّ، غير أنهّ في خصوص المقدّمات المحرمّة التي يتوقفّ عليھا الواجب الأھمّ ف
ة،تقع محرمّة، إلاّ إذا جيء بھا بقصد التوصلّ، فتكون واجبة، وأمّا المقدّمة المباح

فھي مصداق للواجب مطلقاً.

وھذا المعنى سوف يقع الحديث عنه لدى التعرضّ لثمرة البحث في وجوب المقدّمة
على اختلاف صيغه.

 بحسب طبعة مطبعة الآداب في النجف الأشرف.404، ص 2) راجع المحاضرات للفياّض، ج 1(



490الصفحة  فموضوع البحث ھنا ھو المعنى الأولّ، وھو القول باختصاص الوجوب
بالمقدّمة التي يقصد معھا التوصلّ.

ريّ وھذا الاحتمال يواجه بدواً استغرابا؛ً إذ لا نكتة ولا ملاك في تقييد الواجب الغي
واجببقصد التوصلّ؛ لأنّ ملاك الوجوب الغيريّ للمقدّمة: إمّا أن يكون حيثيةّ توقفّ ال

النفسيّ عليھا، وھو يقتضي وجوب مطلق المقدّمة، وإمّا أن يكون حيثيةّ حصول
الواجب النفسيّ به، وھو يقتضي وجوب المقدّمة الموصلة بالخصوص، فاعتبار قصد

التوصلّ لا موجب له.

 توجيه ذلك بتقريب مؤلفّ من مقدّمتين:وقد حاول المحقّق الإصفھانيّ 

ّ◌ھا تقييديةّ،الاوُلى: أنّ الحيثياّت التعليليةّ في الأحكام العقليةّ العمليةّ أو النظريةّ كل
بحيث تكون ھي موضوع ذلك الحكم العقليّ، فالحكم بجواز ضرب اليتيم للتأديب
موضوعه الضرب التأديبي، والحكم باستحالة الدور للتناقض مثلا موضوعه استحالة
التناقض، لا الدور بما ھو دور، وعليه يكون وجوب المقدّمة الثابت بحكم العقل

ر.بالملازمة موضوعھا الموصل؛ لأنّ الموصلّيةّ ھي الحيثيةّ التعليليةّ للحكم المذكو

ل البعثالثانية: أنّ التكليف لا يتعلقّ إلاّ بالحصةّ الاختياريةّ من المتعلقّ؛ إذ يستحي
صلّةنحو غير الاختياريّ، فالحصةّ غير الاختياريةّ لا تقع مصداقاً للواجب وإن كانت مح
ه، فإذاللغرض، والعنوان الواجب لا يقع اختيارياًّ إلاّ إذا صدر عن قصد وإرادة واختيار ل

كان التوصلّ بعنوانه ھو الواجب الغيريّ فلا يقع مصداقاً للواجب ما لم يصدر ھذا

.)1(العنوان عن قصد

وقد اعترف السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ بما ذكر في ھذا التقريب: من كون

 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت.133، ص 2) راجع نھاية الدراية، ج 1(



491الصفحة  الحيثياّت في الأحكام العقليةّ تقييديةّ دائماً حتىّ في أحكام العقل
النظريّ، ولكنهّ اعترض بخروج المقام عن ذلك؛ لأنّ وجوب المقدّمة

.)1(المبحوث عنه ھو الوجوب الشرعيّ لا العقليّ، والعقل مجردّ كاشف عنه

يةّمع أنّ ھذا تھافت؛ إذ بعد تسليم رجوع الحيثياّت إلى التقييديةّ في الأحكام العقل
دورالعمليةّ والنظريةّ معاً لا وجه لدعوى خروج محلّ الكلام عن تلك القاعدة؛ إذ ليس 

العقل في الأحكام العقليةّ سوى الكشف والإحراز، وھو واضح، خصوصاً في أحكام
العقل النظريّ، فالتسليم بتلك المقدّمة مناقض للاعتراض المذكور.

والتحقيق في الجواب على ھذا الكلام أن يقال:

لأحكامأولّا: إنّ رجوع الحيثياّت التعليليةّ في الأحكام العقليةّ كلام موروث يراد به ا

.)2(العقليةّ العمليةّ، دون النظريةّ، والتي منھا وجوب المقدّمة شرعاً 

 ھيتوضيح ذلك: أنّ الأحكام العقليةّ العمليةّ إدراكات لامُور واقعيةّ نفس الأمريةّ،
الحسن والقبح في الأفعال، وكونھا ممّا ينبغي أو لا ينبغي، وكلّ فعل عرض عليه
عنوان حسن أو قبيح سرى إليه عقلا الحسن والقبح على أساس الواسطة في
العروض لا غير، وليست كالأحكام الشرعيةّ جعولا وانشاءات بيد الجاعل، فإذا كانت
حيثيةّ التأديب ھي الواسطة في عروض الحسن للضرب، فلا معنى لافتراض: أنّ 

موضوع ھذا الحكم النفس الأمريّ ھو الضرب دون التأديب، وذلك

 بحسب طبعة مطبعة الآداب في النجف الأشرف.407، ص 2) راجع المحاضرات، ج 1(

 إلى ھذا الجواب في تعليقه على نھاية الدراية. راجع نھاية) قد التفت الشيخ الإصفھانيّ 2(

، تحت الخطّ بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت.134، ص 2الدراية، ج 



492الصفحة  ببرھان: أنهّ إمّا أن يكون الموضوع ھو الضرب فقط، أو ھو مع التأديب،
أو التأديب فقط. والأولّ غير معقول؛ إذ التأديب بعد أن كان ھو ملاك

الحسن كان أولى به من فاقده، فإنّ واجد الشيء يعطيه لا فاقده، والثاني خلف
المفروض؛ إذ معناه: أنّ ھناك حكمين عقلييّن على موضوعين وحيثيتّين، تقييديتّين،

فينحصر الأمر بالثالث، وھو أن تكون حيثيةّ التأديب ھي موضوع الحكم العقليّ.

يليةّ،وھذا بخلاف الأحكام الشرعيةّ المجعولة؛ فإنھّا ربما تجعل لا على حيثياّتھا التعل
كجعل الوجوب على الصلاة؛ لكونھا ناھية عن الفحشاء، باعتبار عدم كون تلك الحيثيةّ
عرفيةّ، أو عدم كون مصداقھا متعينّاً لدى العبد، أو غير ذلك من الموجبات التي

تقدّمت الإشارة إليھا في بحث الفرق بين الواجب النفسيّ والغيريّ.

ة التيوبخلاف القضايا العقليةّ النظريةّ في غير التشريعياّت؛ فإنّ الحيثياّت التعليليّ 
على أساسھا أدرك العقل تلك القضايا ربما تكون واسطة في الثبوت فقط، وربما تكون
واسطة في العروض وحيثيةّ تقييديةّ، ومن الواضح: أنّ وجوب المقدّمة شرعاً ـ على
القول به ـ من مدركات العقل النظريّ دون العمليّ، فلا تشمله القاعدة الموروثة في

حيثياّت أحكام العقل العمليّ.

الحصةّوثانياً: قد تقدّم في أبحاث التعبدّيّ والتوصلّيّ: أنهّ لا يشترط تعلقّ الوجوب ب
الاختياريةّ من الفعل خاصةّ، بل يمكن تعلقّه بالجامع بينھا وبين الاختياريةّ.

ة من الفعل،ثُمّ لو سلمّ لزوم الاختصاص، وأنّ الباعثيةّ لا تكون إلاّ إلى الحصةّ الاختياريّ 
فذلك إنمّا يمكن تسليمه في الواجبات النفسيةّ التي تجعل بفرض الداعويةّ، لا
الواجبات الغيريةّ التي لا تجعل ـ على القول بھا ـ من أجل الداعويةّ، وإنمّا ھي

واجبات قھريةّ تبعيةّ.



493الصفحة  وثالثاً: لو سلمّ ذلك أيضاً، وافترضنا الواجب الغيريّ كالواجب النفسيّ،
مع ذلك نقول: يكفي في اختياريةّ الفعل ـ بنحو يكون ھو الشرط في

، ولاالتكليف والبعث إليه ـ أن يكون صادراً عن قدرة العبد والتفاته، بمعنى: عدم غفلته
جھله المركبّ، فلو ضرب المكلفّ شخصاً وھو ملتفت إلى أنهّ يؤديّ إلى قتله، كان

رطالقتل الصادر اختيارياًّ ولو فرض عدم قصده له، بل كان قصده عنواناً آخر، فلا يشت
قصد المسببّ في اختياريتّه.

ورابعاً: لو سلمّ اشتراط قصد الفعل وإرادته في وقوعه اختيارياًّ، قلنا: يكفي في
انطباق التكليف وكون الفعل مصداقاً للواجب أن يكون المعنون صادراً عن اختيار

، ما لم يكن العنوان الواجب من)1(المكلف وقصده وإن لم يقصد العنوان ولم يختره
العناوين القصديةّ كالاحترام والتعظيم، وكان عنواناً ينطبق على الفعل قھراً، فلو
اقاً صدرت المقدّمة من المكلفّ لا بقصد الإيصال، ولكنھّا كانت موصلة واقعاً، كانت مصد
للواجب؛ لكونھا مصداقاً للموصل ـ لا محالة ـ ولو لم يكن عنوان الموصل باختياره
وقصده، ولذلك لا يستشكل أحد في وقوع الواجب التوصلّيّ لو جيء به بغير العنوان
ميلالذي به وجب إذا لم يكن من العناوين القصديةّ، كما إذا أزال النجاسة بعنوان التج

لا التطھير.

وخامساً: لو سلمّنا جميع ما يتوقفّ عليه التقريب المذكور، فمع ذلك لا تثبت مقالة
، وإنمّا تثبت مقالة اُخرى، ھي القول باختصاص الوجوب الغيريّ الشيخ الأعظم 

بالمقدّمة الموصلة مع قصد التوصلّ بھا، وھذا جمع بين مقالتي الشيخ الأعظم
، وليس ھو مدّعى الشيخ من وجوب المقدّمة التي قصد بھاوصاحب الفصول 

التوصلّ ولو لم تكن موصلة.

 إلى ھذا الجواب في تعليقه على نھاية الدراية. راجع نھاية) التفت الشيخ الإصفھانيّ 1(

، تحت الخطّ بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت.134، ص 2الدراية، ج 



494الصفحة  وھذا ظاھر فيما لو أراد بالموصليةّ الموصليةّ الفعليةّ، وأمّا لو أراد
الموصليةّ الشأنيةّ، فھي غير التوصلّ الذي يدّعى اشتراط قصده في

ھذا الاحتمال.

اشتراط وجوب المقدّمة بكونھا موصلة

: من اختصاص الوجوب بالمقدّمة الموصلةالاحتمال الرابع: ما اختاره صاحب الفصول 

.)1(إلى ذيھا

والكلام في ذلك يقع في مقامين:

الأولّ: في البراھين التي احتجّ بھا على بطلان القول بالمقدّمة الموصلة.

والثاني: في البرھان على إثبات القول بالمقدّمة الموصلة.

وبمجموع البحثين يتضّح الموقف تجاه ھذا الاحتمال:

أمّا المقام الأولّ: فبراھين بطلان المقدّمة الموصلة يرجع بعضھا إلى بيان عدم
المقتضي للتقييد بالموصلة، وبعضھا إلى إبداء محذور ثبوتيّ في التقييد.

وھذه البراھين وجوه عديدة:

الوجه الأولّ: دعوى استلزام ذلك للتسلسل.

ويمكن تقريب ذلك بوجھين:

، وحاصله: أنّ الوجوب إذا كان متعلقّاً )2(الأولّ: ما ھو ظاھر كلام المحقّق النائينيّ 
بالموصلة، فالواجب ھو ذات المقدّمة مع التقيدّ بالإيصال، فذات المقدّمة مقدّمة

للمقدّمة الموصلة؛ لمقومّيتّھا لھا، والوجوب كما يترشّح على مقدّمة الواجب

.87) الفصول، ص 1(

،1 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم، وأجود التقريرات، ج 290، ص 1) راجع فوائد الاصُول، ج 2(

. بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيدّ الخوئيّ 238ص 



495الصفحة  النفسيّ كذلك يترشّح على مقدّمات المقدّمة، فنقول: ھل يترشّح
الوجوب على ذات المقدّمة التي ھي مقدّمة للمقدّمة الموصلة، أو

يترشّح الوجوب عليھا بقيد إيصالھا إلى المقدّمة الموصلة؟

مةفإن قلنا بالثاني، حصلّنا أيضاً مركباً من الذات وقيد الإيصال، فيكون الذات مقدّ 
 إلىللمقدّمة الموصلة، فننقل الكلام إليھا، وھكذا إلى أن يتسلسل، وإن انتھينا أخيراً 

وجوب متعلقّ بالذات بلا قيد الإيصال، فلنقل بذلك من أولّ الأمر.

: إنّ وھذا التقريب جوابه واضح؛ إذ لو سلمّ كلّ الاصُول الموضوعيةّ لھذا التقريب، قلنا
ذات الوضوء ليس مقدّمة للوضوء الموصل، فإنّ المقدّمات الداخليةّ ليس فيھا ملاك
يةّالوجوب؛ لعدم التوقفّ والمقدّميةّ في عالم الوجود، وذات الوضوء جزء ومقدّمة داخل

.)1(للوضوء الموصل

 ـالثاني: أن يقال بأنّ وجوب الصلاة يترشّح منه وجوب غيريّ على الوضوء، وھو يتعلقّ
على القول بالموصلة ـ بالوضوء، لا على الإطلاق، بل الوضوء المقيدّ

ا الوجوب) ولو سلمّنا: أنّ المقدّمة الداخليةّ كالخارجيةّ، قلنا: إنّ مقدّمة المقدّمة إنما يترشّح عليه1(

قدّمةبقيد الإيصال إلى ذي المقدّمة، لا بقيد الإيصال إلى المقدّمة؛ إذ لو فرض محالا إيصالھا إلى الم

الموصلة من دون إيصالھا إلى ذي المقدّمة، لم تكن فيھا فائدة، ومن حسن الحظّ في المقام: أنّ 

المقدّمة الثانية بقيد الإيصال إلى ذي المقدّمة عين الواجب الغيريّ الأولّ، ووجوبھا عين الوجوب

.الأولّ. على أنّ المقدّمات مھما تفترض كثرتھا أو طوليتّھا لا يتعلقّ بھا جميعاً إلاّ وجوب واحد

أمّا لو فرض: أنّ الإشكال في نفس تكثرّ المقدّمات إلى ما لا نھاية له، وأنّ ھذا بنفسه تسلسل

محال، فھذا ليس إشكالاً على وجوب المقدّمة الموصلة، بل ھو إشكال في نفسه كاشف عن خطأ

أنّ ھذامّا في الحساب، فإمّا أنّ تكثرّ المقدّمات لم يكن إلاّ وھماً لا واقع له (كما ھو كذلك)، وإمّا 

النمط من التسلسل لم يكن محالا.



496الصفحة  بالإيصال إلى الصلاة، فالواجب الغيريّ مقيدّ بالصلاة، فتكون الصلاة قيداً 
في الواجب الغيريّ، فصارت مقدّمة المقدّمة، فيتعلقّ بھا الوجوب

الغيريّ، ويصبح الوضوء ذا المقدّمة بالنسبة للصلاة، ويكون قيداً في ھذا الوجوب
الغيريّ، فيترشّح إليه وجوب مقدّميّ جديد، وھو أيضاً متعلقّ بالموصل منه، وھكذا

إلى أن يتسلسل.

وھذا التقريب أيضاً غير صحيح لعدّة وجوه:

 ـ لاالأولّ: ما سوف يأتي ـ إن شاء الله ـ : من أنّ المقدّمة الموصلة ـ على القول بھا
ينحصر معناھا في أخذ التوصلّ إلى ذي المقدّمة قيداً للمقدّمة، بل لذلك معنىً آخر

لا يستبطن أخذ التوصلّ قيداً.

وھذا يصلح أن يكون جواباً للوجه الأولّ أيضاً.

ءالثاني: أنهّ لو سلمّنا: أنّ معنى المقدّمة الموصلة تعلقّ الوجوب الغيريّ بالوضو
.المقيدّ بحيثيةّ الإيصال، لم يلزم مع ھذا ترشّح الوجوب الغيريّ على الصلاة نفسھا

وتوضيح النكتة في ذلك: أنّ مقدّمة المقدّمة كليّةًّ فيھا توقفّان: أحدھما توقفّ
لثانيةالمقدّمة الاوُلى على الثانية، والآخر توقفّ ذي المقدّمة الأصليّ على المقدّمة ا
ابسبب توقفّ المقدّمة الاوُلى، والتوقفّ الأولّ لو لوحظ وحده، وفرض محالا: أنهّ ل

يّ توقفّ ثان، لم يترشّح وجوب على المقدّمة الثانية؛ إذ من الواضح: أنّ الشوق الغير
لا يمكن أن يصنع شيئاً سوى تقريب الإنسان نحو المطلوب النفسيّ، فإذا لم يكن

المطلوب النفسيّ متوقفّاً عليه، فأيّ شوق يترشّح عليه؟!

اءفالسبب في الوجوب إنمّا ھو التوقفّ الثاني، فالملاك دائماً في الوجوب الغيريّ سو
ب النفسيّ.كانت المقدّمة أولّيةّ، أو ثانويةّ، أو ثالثيةّ، إنمّا ھو مقدّميتّھا لأصل الواج

إذا عرفت ذلك، قلنا: إنّ المقدّمة الثانية إن كانت مغايرة للواجب النفسيّ، كما



497الصفحة  في إخراج الماء من البئر مثلا الذي ھو مقدّمة للوضوء الذي ھو مقدّمة
للصلاة، ترشّح عليه الوجوب الغيريّ؛ لأنّ ملاك ذلك ھو المقدّميةّ في

عالم الوجود، وھو ثابت، أمّا إذا أصبحت المقدّمة الثانية ـ بسحر ساحر ـ نفس ذي
المقدّمة، كما ھو المفروض في المقام، فلا معنى لترشّح الوجوب الغيريّ عليھا؛ إذ
نويةّلو فرض ترشّحه من المقدّمة الاوُلى، فھذا خلف ما وضحّناه: من أنّ المقدّمات الثا

إنمّا تكسب وجوبھا من ذي المقدّمة الأصليّ، لا من المقدّمة الأولّيةّ، ولو فرض
وم:ترشّحه من ذي المقدّمة الأصليّ، فملاكه إنمّا ھو التوقفّ والمقدّميةّ، ومن المعل

أنّ التوقفّ والمقدّميةّ فرع الاثنينيةّ المفقودة في المقام.

الثالث: أنهّ لو غضّ النظر عن كلا الجوابين، وافترض التسلسل، فھذا التسلسل ليس
أمراً مستحيلا؛ لأنهّ ينقطع بانقطاع الاعتبار والملاحظة.

وتوضيح ذلك: أنّ التسلسل ـ على ما ذكر الحكماء ـ على قسمين:

1
ـ التسلسل الذي يمشي ويصعد بلا نھاية، بلا حاجة إلى ملاحظة الملاحظ، وتدخّل

متدخّل فيه، كَأن يكونَ ھذا له علةّ، وعلتّه لھا علةّ، وھكذا، وھذا ھو المحال.

2
- التسلسل بمعنى: أنهّ لا يتوقفّ كلمّا مشى الإنسان والملاحظ في ملاحظته،

ومتى توقفّ عن الملاحظة توقفّ التسلسل، وھذا ليس محالا.

والمقام من ھذا القبيل، فإنّ ھذه الوجوبات كلھّا أشواق نفسيةّ، تتوقفّ على
الالتفاتات، وليس معنى ھذه الوجوبات وجود أشواق لا متناھية بالفعل.

وھذا الجواب الثالث يتمّ على كلا تقريبي التسلسل.

قدّمةالوجه الثاني: لزوم اجتماع المثلين؛ إذ يلزم كون الصلاة قيداً للواجب الغيريّ وم
له؛ لأنّ الواجب ھو الوضوء الموصل إلى الصلاة، فيتصّف نفس الواجب النفسيّ 

بالوجوب الغيريّ، ويكون محطاًّ لوجوبين.



498الصفحة  وھذا البيان يعترض عليه بوجوه:

دمّةالأولّ: ما أشرنا إليه في ردّ البرھان السابق: من أنهّ مبنيّ على تخيلّ أنّ المق
الموصلة معناھا تعلقّ الوجوب بالحصةّ المقيدّة بانضمام ذي المقدّمة إليھا، وسوف

يأتي ـ إن شاء الله ـ : أنّ لتصوير المقدّمة الموصلة صيغة اُخرى.

دمّةالثاني: ما بينّاّه أيضاً في ردّ الوجه السابق. وحاصله: أنّ الصلاة وإن أصبحت مق
المقدّمة، لكن لا يترشّح عليھا الوجوب الغيريّ؛ لأنّ ترشّح الوجوب على مقدّمة

اةالمقدّمة إنمّا يكون بلحاظ كونه مقدّمة لذي المقدّمة الأصليّ، وھنا لا تكون الصل
وبمقدّمة لذي المقدّمة الأصليّ؛ فان المقدّميةّ والتوقفّ فرع الاثنينيةّ، وأمّا وج

المقدّمة فلا يترشّح إلى مقدّمتھا.

ھذان ھما الوجھان الصحيحان في الردّ على ھذا البرھان.

ولكن قد يظھر من كلمات السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ وجه آخر في مقام الجواب،
وھو ما نذكره الآن بعنوان الثالث:

وارد،الثالث: الالتزام بالتأكدّ والاشتداد المساوق للتوحّد، كما ھو الحال في سائر الم

.)1(كمورد تعلقّ النذر بالواجب

وفيه: أنّ ھذا إنمّا يعقل في شوقين متولدّين من ملاكين لا من ملاك واحد.
وتوضيحه: أنّ معنى تأكدّ الشوقين ليس ھو وجود شوقين في جانبي النفس، وأنّ 
النفس تضيق بھما، فيتحّدان، بل معناه وجود ملاكين يقتضيان الشوق، ولكن

يستحيل تأثير كلّ منھما بحدّه؛ لاستحالة اجتماع شوقين، فيؤثرّان تأثيراً واحداً.

أمّا في المقام، فمقتضي الشوقين واحد، وھو مصلحة الصلاة، وفي مثل ذلك

، تحت الخطّ بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيد238ّ، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 1(

.الخوئيّ 



499الصفحة  لا معنى لتأكدّ الشوق؛ لعدم ازدياد في الملاك.

 كماوبكلمة اُخرى: إنّ اشتداد الشوق لا يكون جزافاً، بل يكون باعتبار اشتداد الملاك،
ىأنّ الشوق لا يكون جزافاً، بل يكون باعتبار الملاك، والوجدان حاكم بأنّ الشوق إل

الصلاة لا يزيد نفسه ما لم تضمّ إليه نكتة من الخارج.

الوجه الثالث: دعوى استلزام ذلك للدور.

وھذا له تقريبان في كلماتھم:

ّ◌متھاالأولّ: أن يقال بلزوم الدور في عالم الوجود، فيقال: إنّ الصلاة متوقفّة على مقد
وھو الوضوء، وقد أصبحت مقدّمة لمقدّمتھا؛ لأننّا قلنا بالمقدّمة الموصلة التي ھي
مقيدّة بلحوق ذي المقدّمة، وھي الصلاة مثلا، إذن، فمقدّمة الصلاة وھي الوضوء

.)1(متوقفّة على الصلاة

وھذا التقريب جوابه واضح، فإنّ المدّعى إنمّا ھو كون متعلقّ الوجوب الغيريّ ھو
الحصةّ الموصلة، لا كون الموقوف عليه الصلاة الحصةّ الموصلة، بل الصلاة متوقفّة
على ذات الوضوء، والموقوف على الصلاة ھو الوضوء الموصل بما ھو موصل، فلا دور.

الثاني: أن يقال بلزوم الدور في عالم الوجوب، حيث إنهّ ينشأ من وجوب الوضوء
وجوب غيريّ آخر على الصلاة، فيقال: إنّ وجوب الصلاة نشأ من وجوب الوضوء،

.)2(ووجوب الوضوء نشأ من وجوب الصلاة، وھو الدور

وقد أجاب السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ على ھذا الإشكال بأنّ الوجوب

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم.290، ص 1) راجع فوائد الاصُول، ج 1(

. بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيدّ الخوئيّ 238، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 2(



500الصفحة 
.)1(الذي تولدّ من وجوب الوضوء ھو وجوب غيريّ 

وھذا الجواب في غاية الوضوح، ولكن لعلّ مقصود المستشكل في الدور النظر إلى ما
رقالوه من فرض التأكدّ. وتوضيح ذلك: أننّا لو التزمنا بشوقين: أحدھما نفسيّ والآخ
عغيريّ، فاندفاع الدور واضح، لكن لو فرضنا: أننّا أردنا أن نتجاوز عن محذور اجتما

: إنّ المثلين بالتأكدّ، فعندئذ ليس إلاّ وجود واحد للشوق، فيلزم الدور. وإن شئتم قلتم
التأكدّ بين أمرين موجودين في مرتبتين أمر غير معقول.

وبكلمة اُخرى نقول: يوجد عندنا وجوب نفسيّ للصلاة واقع في المرتبة الاوُلى،
ةووجوب غيريّ للوضوء واقع في المرتبة الثانية، ووجوب غيريّ للصلاة واقع في المرتب

مالثالثة، فإن بقي الأولّ والثالث على حدّھما، لزم اجتماع المثلين، وإن اتحّدا لز
تقديم المتأخّر وتأخير المتقدّم.

لجوابإلاّ أنكّ عرفت: أنّ الاصُول الموضوعيةّ لھذا الإشكال غير صحيحة؛ لما تقدّم من ا
الأولّ والثاني عن الوجه الثاني.

: من أنّ تقييد شيء بما ھو أخصّ مطلقاً الوجه الرابع: ما ذكره المحقّق العراقيّ 
منه مساوق لتقييده بوجود نفسه؛ لأنّ وجود الأخصّ المطلق مساوق لوجود الأعمّ،
فكما يستحيل تقييد الشيء بنفسه كذلك يستحيل تقييده بما ھو أخصّ مطلقاً منه،

والحصةّ الموصلة أخصّ مطلقاً من ذات المقدّمة.

، ولعلهّ وقع فيه نوع من الالتباس من)2(ھذا بيان وقع في تقرير المحقّق العراقيّ 
المقرِّر؛ إذ من الواضح: أنّ الميزان في صحّة التقييد كون المقيَّد أعمّ ولو من

 بحسب طبعة مطبعة الآداب في414، ص 2) راجع المصدر السابق، تحت الخطّ، والمحاضرات، ج 1(

النجف الأشرف.

 بحسب طبعة المطبعة العلميةّ في النجف.388، ص 1) بدائع الأفكار، ج 2(



501الصفحة  وجه من القيد، لا كون القيد أعمّ ولو من وجه من المقيَّد، فإكرام
الفقيه مثلا لا يعقل تقييده بكونه عالما؛ً لأنّ العالم أعمّ من الفقيه،

ةوالتقييد تخصيص، فلابدّ أن يكون المقيدّ واجداً لحصتّين: حصةّ واجدة للقيد، وحصّ 
وياً له،فاقدة له، فالتقييد يتوقفّ على أن لا يكون القيد أعمّ مطلقاً من المقيدّ، أو مسا

قابلأمّا لو كان أخصّ مطلقاً منه، فلا بأس بالتقييد، فيقيدّ الإنسان بالعالم؛ لأنهّ 
للتحصيص إلى العالم وغيره.

: من أنهّ لو أتى بالمقدّمة، فھل يسقطالوجه الخامس: ما ذكره صاحب الكفاية 
الأمر الغيريّ قبل إتيانه بذي المقدّمة، أو لا؟ فإن فرض عدم السقوط، فھو تحصيل
للحاصل، ولا شيء يحركّ نحوه؛ فإنهّ لم يبقَ شيء يتحركّ نحوه غير ذي المقدّمة،

وضوع،وإن فرض السقوط، فسقوط الأمر لا يكون إلاّ بالامتثال، أو العصيان، أو ارتفاع الم
ّ◌اأو بحصول الغرض بفرد لا يعقل انبساط الأمر عليه؛ لخروجه عن القدرة، أو حرمته. أم
مفرض العصيان، فواضح البطلان؛ فإنهّ في طريق الامتثال لا العصيان، ولو مات الآن ل

دمّة،يكن عاصياً، وأمّا ارتفاع الموضوع، فھو أيضاً باطل؛ إذ لا يزال لم يأتِ بذي المق
لا ھووأمّا عدم إمكان انبساط الأمر عليه، فأيضاً غير صحيح؛ إذ لا ھو أمر غير مقدور، و

.)1(فرد محرمّ، فالمتعينّ ھو فرض حصول الامتثال، وھو المطلوب

 بحسب الطبعة المشتملة في الحاشية على تعليقات المشكينيّ.186، ص 1) راجع الكفاية، ج 1(

ھا،ويمكن الجواب على ھذا الوجه بأننّا نسأل: ما ھو المقصود من سقوط الأمر بالمقدّمة بعد الإتيان ب

وقبل الإتيان بذي المقدّمة؟

ى: أنّ إن كان المقصود سقوط فعليةّ الأمر، فھذا ما لا نقول به حتىّ بعد امتثال ذي المقدّمة؛ لأننّا نر

مضى:الامتثال يسقط فاعليةّ الأمر لا فعليتّه، وإن كان المقصود سقوط فاعليةّ الأمر ومحركّيتّه، فقد 

أنّ الأمر الغيريّ لا محركّيةّ ولا فاعليةّ له منذ البدء.



502الصفحة  والجواب: أ ناّ نختار عدم سقوط الأمر الغيريّ بالإتيان بالمقدّمة،
ومحذور تحصيل الحاصل عليه نقض وحلّ:

أمّا النقض، فھناك نقض خاصّ على صاحب الكفاية بلحاظ مبانيه، ونقض عامّ بلحاظ
المباني المشتركة بين صاحب الكفاية وغيره:

ھاأمّا النقض الأولّ: فيمكن إيراده بلحاظ ما أفاده صاحب الكفاية في عدّة موارد: من

.)2(، ومنھا في بحث التعبدّيّ والتوصلّيّ )1(في بحث الإجزاء

إذاففي الأولّ ذكر في بحث تبديل الامتثال: أنهّ يمكن بقاء الأمر حتىّ بعد الامتثال 
كان الواجب مقدّمة إعداديةّ لغرض أقصى لم يستوفَ، فيبقى الأمر ببقاء الغرض

 لهالأقصى، ومن ھنا يجوز تبديل الامتثال، فلو أمره المولى مثلا بالإتيان بماء، فأتى
بماء، جاز له قبل أن يشربه المولى ويرتفع العطش أن يبدّله بماء آخر، وكان ھذا
انتبديلا في الامتثال، بينما ھذا يرد عليه نفس إشكال المقام، فيقال: كيف يأمر بإتي

الماء وھو تحصيل للحاصل؟!

 ذلكوفي بحث التعبدّيّ والتوصلّي ذكر: أنّ الأمر تعلقّ في التعبدّيّ بذات الفعل، ومع
لو أتى بذات الفعل بلا قصد القربة لم يسقط الأمر، مع أنهّ يرد أيضاً نفس محذور
تحصيل الحاصل، بل في ھذين الموردين لا نملك جواباً على ھذا المحذور، وفي

موردنا نملك جواباً عليه.

◌ّ وأمّا النقض الثاني: وھو النقض العامّ، فھو النقض بالأمر الضمنيّ، فالأمر الضمني
بتكبيرة الإحرام مثلا إن فرض عدم سقوطه بعد التكبير، فھو تحصيل للحاصل، وإن

فرض السقوط، فله أحد مناشئ أربعة لا سبيل إلى الثلاثة الأخيرة

.127) المصدر السابق، ص 1(

.107) المصدر السابق، ص 2(



503الصفحة  منھا، فيتعينّ الامتثال، مع أنهّ لا إشكال في أنّ الواجب الضمنيّ لا
يمتثل إلاّ في ضمن امتثال الواجب النفسيّ، وبالإتيان بالواجب

النفسيّ.

وھذا نقض على مستوى محلّ الكلام، أي: أنّ الجواب الحليّّ حلّ للإشكال في محلّ 
الكلام وفي مورد النقض معاً.

وأمّا الحلّ، فيكون بالجواب على إشكال تحصيل الحاصل، وقد يجاب عليه بصيغة
ام باقيبدويةّ، وھي: أنّ الأمر لم يتعلقّ بالتكبيرة ذاتھا، بل بالتكبيرة المقيدّة بانضم

◌ً الأجزاء، فمتعلقّ الأمر لم يحصل، وما حصل إنمّا ھو ذات التكبير، وھو ليس متعلقّا
 عليه،للأمر، وكذلك في المقدّمة إنمّا تعلقّ الأمر بالوضوء المقيدّ بترتبّ ذي المقدّمة

 لمأو بمجموع المقدّمات مثلا، فذات الوضوء ليس متعلقّاً للأمر، وما ھو متعلقّ الأمر
يحصل بعدُ.

ّ◌ الأمروھذا الجواب قد يُرى صحيحاً في بادئ الأمر، إلاّ أنهّ لا يثبت أمام التحليل، فإن
الضمنيّ بالتكبير المقيدّ بانضمام غيره ينحلّ إلى أمرين ضمنييّن: أمر ضمنيّ بذات

، وھوالتكبير، وأمر ضمنيّ بتقيدّه بانضمام غيره، فينقل الكلام إلى الأمر بذات التكبير
ھاء إلىليس متعلقّاً بالمقيدّ، وإلاّ جاء التحليل أيضاً، ولزم التسلسل، فلابدّ من الانت

أمر بذات التكبير.

انوروح المطلب، وحقّ المطلب أن يقال: إنهّ لا يلزم تحصيل الحاصل؛ لأنّ الأمر إذا ك
ضمنياًّ فتحصيله أيضاً ضمنيّ، أي: كما أنّ الأمر الضمنيّ يكون في ضمن الأمر
النفسيّ الاستقلاليّ كذلك محصلّيتّه ومحركّيتّه في ضمن محصلّيةّ ومحركّيةّ الأمر
الاستقلاليّ، فھناك أمر واحد له محصلّيةّ واحدة بالتحليل ينحلّ إلى أوامر عديدة،
وتحصيلات عديدة، فبعد فرض: أنّ ھذه المحصلّيةّ ضمنيةّ، أي: أنّ ھذا جزء التحصيل،
وأمّا التحصيل الحقيقيّ، فھو تحصيل المركبّ، يصبح من الواضح: أنّ ھذا ليس تحصيلا
للحاصل؛ لأنّ المركبّ لم يحصل، فتحصيل الحاصل إنمّا يطبقّ على التحصيل

المستقلّ، أمّا الأمر الضمنيّ، فلو طبقّ عليه الإشكال مع فرزه



504الصفحة 
.)1(عن باقي الأوامر الضمنيةّ، كان خلف كونه ضمنياًّ 

 ذكر الجواب الحليّّ بتقريب آخر، وھو الالتزام بسقوط التكليف عن الجزء) السيدّ الخوئيّ 1(

جزءمراعى بإتيان جميع الأجزاء، دون ما إذا استقلّ الجزء في الوجود؛ لأنّ الأمر بالمركبّ أمر بكلّ 

بشرط انضمام الباقي، والجزء المجردّ عن باقي الأجزاء لا أمر به من أولّ الأمر ليسأل عن سقوطه

).1وعدم سقوطه(

وفيه: أنّ السقوط المراعى ھنا لا معنى له؛ لما عرفت: من أنّ الوجوب الضمنيّ سقوطه أيضاً ضمنيّ 

كوجوده وكتحريكه، فلا معنى لسقوطه قبل سقوط باقي الأجزاء مراعى بإتيان باقي الأجزاء في

المستقبل، على أننّا لو فرضنا إمكان سقوط الأمر الضمنيّ مستقلاًّ، فأيضاً لا معنى للسقوط

المراعى؛ إذ حينئذ يتعينّ سقوط الأمر بھذا الجزء؛ إذ لا مبررّ لتوقفّ سقوطه على الإتيان بباقي

ءالأجزاء بعد أن لم يكن مرتبطاً في سقوطه بسقوط باقي الأجزاء، والقول بأنّ الإتيان بباقي الأجزا

شرط في كون ھذا الجزء ھو الجزء المتصّف بالوجوب، والجزء المجردّ لا وجوب له حتىّ يسقط، أو لا

يسقط عبارة اُخرى عن أنّ ھنا وجوباً واحداً تعلقّ بالمجموع، والمفروض انحلال ھذا الوجوب إلى

وجوبات متعدّدة غير مترابطة في السقوط، وذات كلّ جزء متعلقّ لأمر ضمنيّ، وليس متعلقّ ھذا الأمر

 فالأمر بھذاالضمنيّ عبارة عن ھذا الجزء مع الجزء الآخر، أو مع الاقتران بالجزء الآخر، وإلاّ لانحلّ أيضاً،

 منالذات يجب أن يسقط، وافتراض كون اقتران ھذا الجزء بباقي الأجزاء عنواناً مشيراً إلى تلك الحصةّ

الجزء المقترن غير صحيح؛ لما حقّقناه في محلهّ: من أنّ فرض مشيريةّ العنوان بنحو لا يرجع إلى

وعليهالتقييد لا يصحّ في مفاھيم الألفاظ التي يطرأ عليھا الحكم، وإنمّا يعقل في الامُور الخارجيةّ، 

فلابدّ ـ بناءً على سقوط الأمر الضمنيّ ـ من سقوط الأمر بذات الجزء حتىّ مع فرض: أنهّ سوف لن

يأتي بباقي الأجزاء، وھذا خلاف الوجدان، فالصحيح إذن ھو عدم السقوط؛ لأنّ السقوط في الأمر

الضمنيّ أيضاً يجب أن يكون ضمنياًّ.

 بحسب طبعة مطبعة الآداب في النجف الأشرف.417، ص 2) راجع المحاضرات، ج 1(



505الصفحة  وھذا ھو الفرق بين محلّ الكلام وموردي النقض على صاحب الكفاية،
فإنّ الأمر في المقام ضمنيّ، وتحصيله ضمنيّ، أي: ليس تحصيلا،

وإنمّا ھو جزء التحصيل، بخلاف الأمر في ذينك الموردين.

لأمروھذا البيان يجري في الأوامر الغيريةّ أيضاً بناءً على المقدّمة الموصلة، وأنّ ا
بالمقدّمة أمر بھا مع انضمام سائر المقدّمات أو القيود إليھا.

 أيضاً، وھو: أنّ دخل قيد في الواجب لا)1(الوجه السادس: ما ذكره صاحب الكفاية
يكون جزافاً، بل يكون بلحاظ دخله في ملاك ذلك الوجوب، وقيد التوصلّ ليس دخيلا

في ملاك الوجوب.

عوھذا البرھان يختلف عن البراھين السابقة بأنّ البراھين السابقة كانت تبينّ المان
عن أخذ قيد التوصلّ، وھذا البرھان يقول: لا مقتضي لأخذه. وتوضيحه يكون بأن نعرف
ما ھو ملاك وجوب الواجب الغيريّ، ويستخلص من كلمات صاحب الكفاية عدّة صيغ

لھذا الملاك:

1
ـ إنّ الملاك ھو جعل ذي المقدّمة ممكناً لا وجوده مباشرة؛ لوضوح: أنّ وجوده ليس

ي لامن الفوائد المترتبّة على وجود المقدّمة دائماً، إلاّ في المقدّمات السببيةّ الت
تنفكّ عن ذيھا، وأمّا في غير ذلك، فما يحصل ببركة المقدّمة إنمّا ھو إمكان ذي
المقدّمة الذي قد يوجد وقد لا يوجد، ومن الواضح: أنّ التوصلّ ليس له دخل في

.)2(إمكان ذي المقدّمة

وھذه الصيغة لھا مناقشة عامّة تطرّد في كلّ الصيغ التي سوف نذكرھا، نؤجّلھا

 بحسب الطبعة المشتملة في حاشيتھا على تعليقات الشيخ186 ـ 184، ص 1) الكفاية، ج 1(

المشكينيّ.

.185 ـ 184) نفس المصدر، ص 2(



506الصفحة  إلى آخر الصيغ، ولھا مناقشة خاصةّ، وھي: أنهّ ھل المراد بإمكان ذي
المقدّمة ما يقابل الامتناع الذاتيّ، أو ما يقابل الامتناع الوقوعيّ، أو ما

يقابل الامتناع بالغير؟

اع الذاتيّ فإن اُريد به ما يقابل الامتناع الذاتيّ، يرد عليه: أنّ الإمكان في مقابل الامتن
ثابت بذاته، فإنّ فرض كونه ممتنعاً ذاتياًّ يناقض فرض توقفّه على المقدّمة.

حال،وإن اُريد به ما يقابل الامتناع الوقوعيّ، أي: ما يكون مستلزماً للمحال، لا ھو م
أي: ما تكون علتّه محالا ذاتياًّ، لا ھو محال ذاتيّ، يرد عليه: أنهّ يكفي في دفع

الامتناع الوقوعيّ إمكان المقدّمة، ولا أثر لوجودھا في ذلك.

 فإنّ كلّ وإن اُريد به ما يقابل الامتناع بالغير، فالامتناع بالغير مقابله الوجوب بالغير،
ممكن إن كانت علتّه موجودة، فھو واجب بالغير، وإن كانت غير موجودة، فھو ممتنع
وبالغير، فمقابل الامتناع بالغير ھو الوجوب بالغير المساوق لوجود ذي المقدّمة، وه

خلف مقصوده.

ي ـ ما يقارب الصيغة الاوُلى مع اختلاف في الصياغة، وھو: أنّ الملاك القدرة على ذ2

.)1(المقدّمة، وھي تحصل بذات المقدّمة بلا دخل قيد التوصلّ

يوھذا أيضاً له جواب عامّ نذكره في آخر الصيغ، وجواب خاصّ، وھو: أنّ القدرة على ذ
المقدّمة تتوقفّ على القدرة على المقدّمة، لا على ذات المقدّمة، ولو كانت ذات

المقدّمة دخيلة في القدرة، لأصبحت مقدّمة الوجوب، لا مقدّمة الواجب.

 ـ إنّ الملاك حصول ما لولاه لم يحصل ذو المقدّمة.3

وھذا المطلب يمكن أن يبينّ بعدّة تعبيرات:

. والتعبير ھكذا: الغاية إنمّا ھو حصول ما لولاه لما تمكنّ من التوصلّ إلى191) نفس المصدر، ص 1(

المطلوب النفسيّ.



507الصفحة  أحدھا: ھذا التعبير الذي ذكرناه، وھو حصول ما لولاه لم يحصل ذو

.)1(المقدّمة، وھذا تعبير جاء في بعض فقرات كلام صاحب الكفاية

، وھو: أنّ الملاك في الواجب الغيريّ ھو سدّ بابوالثاني: تعبير المحقّق العراقيّ 
عدم ذي المقدّمة من ھذه الجھة؛ فإنّ عدم كلّ مقدّمة من مقدّماته يصلح أن يكون

.)2(علةّ لعدم ذي المقدّمة، ويكون باباً من أبواب عدمه

موھذا عبارة اُخرى عن المطلب الأولّ، وھو: أنّ الغرض من المقدّمة حصول ما لولاه ل
يحصل ذو المقدّمة.

والثالث: أنّ الغرض من المقدّمة التھيؤّ والاقتراب نحو الإتيان بذي المقدّمة.

هوھذا أيضاً تعبير آخر عن سابقه؛ فإنهّ كلمّا سدّ باب من أبواب عدمه قيل عنه: إنّ 
اقترب إليه، فھذه تعبيرات عن روح واحدة، ولا شكّ في أنّ ھذه الروح مطلب يترتبّ

قيدعلى المقدّمة، ولا يكون موجوداً قبلھا، كما لا شكّ أنهّ يحصل بذات المقدّمة بلا 
الإيصال، فإن كان ھذا ھو الملاك في وجوب المقدّمة، فقيد التوصلّ، أو ما يساوقه

ليس دخيلا في الواجب الغيريّ.

ولكن الصحيح: أنّ ھذا ليس ھو الملاك الأساس في الواجب الغيريّ، بل لابدّ من
الاعتراف بعبارة صريحة بأنّ الغرض الحقيقيّ من الواجب الغيريّ ھو وجود الواجب

رة، ولاالنفسيّ، لا التھيؤّ، ولا الاقتراب، ولا سدّ باب من أبواب العدم، ولا تحصيل القد
الإمكان، ولا حصول ما لولاه لم يحصل ذو المقدّمة، أو

».لما أمكن حصول ذي المقدّمة«. إلاّ أنهّ ورد فيه التعبير بــ 184) نفس المصدر، ص 1(

 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ بقم، ونھاية الأفكار، ج330، ص 19، المقالة 1) المقالات، ج 2(

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم.342 و 340، ص 1



508الصفحة  نحو ذلك، فإنّ أيّ غرض آخر نفترضه ھو الملاك في الواجب الغيريّ 
غير نفس وجود ذي المقدّمة، فھذا الغرض لا يخلو حاله من أحد

شقوق أربعة:

1
،ـ كون ھذا الغرض في نفسه محبوباً نفسياًّ، أي: أنّ المولى يحبّ نفس إيجاد القدرة

أو الإمكان، أو غير ذلك من تلك الامُور بذاته.

وھذا خلف؛ لأنّ المفروض: أنهّ لا يوجد مطلوب نفسيّ إلاّ ذو المقدّمة، وھو الصلاة
مثلا. أمّا لو كانت نفس القدرة مثلا مطلوبة نفساً، فالوضوء يصبح مقدّمة توليديةّ
وموصلة دائماً، وھذا كلهّ خلف المفروض، إذن، فلابدّ أن يكون حبّ المولى لتحصيل

لابدّ أن يكونالقدرة، أو الإمكان، أو التھيؤّ، أو سدّ باب العدم، أو نحو ذلك حباًّ غيرياًّ، ف
وراءه غرض أيضاً، فما ھو الغرض الذي من ورائه؟

2
ـ أن يفرض: أنّ ھذا الغرض محبوب غيريّ، وأنّ الغرض الذي يكون من وراء ھذا الغرض

عبارة عن نفس الواجب النفسيّ، فغرض الغرض ھو الواجب النفسيّ.

 أنهّوھذا حاله حال ما لو قيل ابتداءً: إنّ الغرض من المقدّمة ھو الواجب النفسيّ، أي:
في صالح القول بالمقدّمة الموصلة، فإنّ غرضاً من ھذا القبيل لا يدعو إلى الشوق

إلى المقدّمة في دائرة أوسع من دائرة المقدّمة الموصلة.

3
ـ أن يكون ھذا الغرض الغيريّ ناشئاً من غرض غيريّ آخر، وھكذا حتىّ يتسلسل بلا

وصول إلى غرض نفسيّ.

وھذا واضح البطلان؛ لبطلان التسلسل.

 ـ أن يكون منتھياً إلى غرض نفسيّ غير الصلاة.4

وھذا باطل؛ لأنّ المفروض عدم وجود غرض نفسيّ آخر.

ووخلاصة ما يتبرھن بھذا البيان: أنّ الغرض من الواجب الغيريّ يجب: إمّا أن يكون ه
الواجب النفسيّ، أو أن ينتھي إليه؛ إذ لا يمكن أن يكون الغرض منه شيئاً 



509الصفحة  آخر بنحو المحبوبيةّ النفسيةّ، أو منتھياً إلى محبوب نفسيّ غير
الصلاة، فإنهّ خلف، ولا يمكن التسلسل، فالغرض الحقيقيّ من الواجب

الغيريّ إنمّا ھو وجود الواجب النفسيّ.

ناهوأمّا المقام الثاني: فالبرھان الصحيح على المقدّمة الموصلة ھو ما اتضّح بما ذكر
أخيراً في إبطال الوجه السادس من وجوه البرھنة على بطلان المقدّمة الموصلة
القائل بأنّ ملاك الوجوب لا يختصّ بالمقدّمة الموصلة، فقد وضحّنا: أنّ الغرض
الحقيقيّ من الواجب الغيريّ إنمّا ھو وجود الواجب النفسيّ، وإلاّ لزم الخلف، أو

التسلسل على ما مضى شرحه آنفاً.

فھذا ـ بحسب الحقيقة ـ ليس فقط دفعاً للبرھان المذكور على نفي المقدّمة
الموصلة، بل برھان على المقدّمة الموصلة؛ لأنّ الغرض من الواجب الغيريّ إن كان

ةھو وجود الواجب النفسيّ، أو منتھياً إليه، فھو ضيقّ، لا يترتبّ إلاّ على المقدّم
الموصلة.

نعم، يبقى علينا أن نعرف الصيغة المعقولة للمقدّمة الموصلة، أي: ماذا يؤخذ في
الواجب بحيث تصير مقدّمةً موصلة؟

وھذا بحث تصورّيّ لما تمّ عليه البرھان.

فنقول: ھناك عدّة تصورّات لاختصاص الوجوب بالمقدّمة الموصلة:

التصورّ الأولّ: أن يتقيدّ الواجب بما يترتبّ عليه الصلاة.

وھذا ھو الذي كان ملحوظاً في نظرھم حينما أشكلوا بلزوم الدور والتسلسل.

وھذا التصوير غير صحيح، لا للدور والتسلسل، فإنهّ تقدّم الجواب عليھما، بل لنكتة
لااُخرى، وھي: أنّ ملاك الوجوب الغيريّ ھو المقدّميةّ، ووجود الواجب النفسيّ، وما 

يقع في طريق الواجب النفسيّ ليس مقدّمة، ولا معنى لانبساط الوجوب الغيريّ 
عليه، وقيد الترتبّ أمر منتزع عن وجود الواجب النفسيّ، فليس



510الصفحة  واقعاً في طريق تحقّق الواجب النفسيّ، وأخذ ھذا القيد في الواجب
الغيريّ معناه انبساط الوجوب الغيريّ عليه، وھو غير معقول؛ فإنّ 

الوجوب الغيريّ يعني الوجوب لأجل الغير، فكيف ينبسط على ما لا يتوقفّ عليه
الغير؟!

اجبالتصورّ الثاني: أن يقال: إنّ المأخوذ في الواجب الغيريّ ليس ھو عنوان ترتبّ الو
النفسيّ، بل عنوان التوصلّ إلى الواجب النفسيّ.

لصلاةوتوضيحه: أنهّ حينما يتحقّق ذو المقدّمة فعندنا عنوانان منتزعان: أحدھما ترتبّ ا
على الوضوء، وھذا في طول وجود ذي المقدّمة، والآخر عنوان التوصلّ إلى الصلاة،
وھو عنوان ينتزع من الوضوء في عرض ترتبّ الصلاة، فكأنّ الوضوء له معلولان: معلول

ّ◌يةّخارجيّ، وھو الصلاة، ومعلول انتزاعيّ، وھو التوصلّ إلى الصلاة، والموصليةّ والعل
دونحو ذلك من العناوين التي تنتزع من الوضوء وتكون في عرض الصلاة، فالمقدّمة تقيّ 
بفي ھذا التصوير بھذا العنوان الذي ھو في عرض ترتبّ الصلاة بدلا عن تقييدھا بترتّ 

 في تفسير المقدّمةالصلاة، وھذا التبديل ھو الذي صنعه المحقّق الإصفھانيّ 

.)2( لكي يدفع إشكالات الدور والتسلسل)1(الموصلة

ان، أولكن ھذا الكلام لو تمّ لا يدفع نكتة إشكالنا على التصوير السابق، فإنّ ھذا العنو
التقيدّ به ليس واقعاً في طريق تحقّق الصلاة، وغاية ما يفرض: أنهّ ملازم له وفي

عرضه، فانبساط الوجوب الغيريّ على التوصلّ بھذا المعنى ـ لو تعقّلناه ـ

 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت.142، ص 2) راجع نھاية الدراية، ج 1(

 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت. وقد ذكر تحت الخطّ 143 ـ 142، ص 2) راجع نھاية الدراية، ج 2(

◌ً بعنوان التعليق على نھاية الدراية بطلان إشكال الدور، بقطع النظر عن تفسيره للموصلة، وذكر أيضا

كون ھذا الفھم للموصلة مبطلا آخر لإشكال الدور.



511الصفحة  غير معقول أيضاً، كانبساطه على قيد ترتبّ الصلاة، وإلاّ لزم ترشّح
الوجوب الغيريّ على كلّ ما يلازم الواجب النفسيّ، مع أنهّ لا يترشّح

إلاّ على ما ھو واقعفي طريقه.

التصورّ الثالث: فرض المقدّمة الموصلة بنحو الحصةّ التوأم على النحو الذي ذكره

.)1(المحقّق العراقيّ 

وتوضيحه ببيان أمرين:

إيقاعھاالأولّ: أنّ الأمر بشيء تارةً يتعلقّ بالمطلق، كالأمر بالصلاة المطلقة من ناحية 
في المسجد وعدمه، واُخرى يتعلقّ بالمقيدّ، بأن يدخل التقيدّ تحت الأمر مع خروج

خروج، فالأمر متعلقّ بذات الفعل وبالتقيدّ، مع »صلِّ إلى القبلة«القيد، فيقال مثلا: 
ين عنالقيد، وثالثة يتعلقّ الأمر بذات المقيدّ على نحو يكون القيد والتقيدّ معاً خارج

متعلقّ الأمر، ويكون متعلقّ الأمر ذات الحصةّ، فلا ھو مطلق بحيث يسري الأمر إلى
تمام الحصص، ولا ھو مقيدّ بأن يكون التقيدّ داخلا تحت الأمر، فمن ناحية يشبه
المقيدّ؛ لوقوف الأمر على الحصةّ، ومن ناحية اُخرى يشبه المطلق؛ لعدم دخول

:التقيدّ تحت الأمر، ويكون القيد مجردّ مشير إلى ذات الحصةّ التوأم، كما في قولنا
، فخاصف النعل مجردّ عنوان مشير من دون دخل للقيد، أو»إمامي خاصف النعل«

للتقيدّ به في استحقاق الذات الشريفة للإمامة.

يتعينّالثاني: أنّ الأمر المقدّميّ في المقام لا يمكن تعلقّه بالمطلق، ولا بالمقيدّ، ف
ثة.الشقّ الثالث، وھو تعلقّه بالحصةّ التوأم بالإيصال؛ لما عرفت: من أنّ الشقوق ثلا

أمّا امتناع الإطلاق، فلأنهّ خلف برھان المقدّمة الموصلة بحسب الفرض، وأمّا

.343 ـ 340، ص 1، ونھاية الأفكار، ج 331، ص 1) راجع المقالات، ج 1(



512الصفحة  امتناع التقييد، فلأنّ القيد المتصورّ أحد قيدين، وكلاھما ممتنع:

أحدھما: التقيدّ بترتبّ الواجب وانضمامه، وھو غير معقول؛ لبعض البراھين الذي

 على ما تقدّم. إلى المحقّق العراقيّ )1(نسبناه

مر بتطھيروالثاني: تعلقّ الأمر بالوضوء المقيدّ بانضمام سائر المقدّمات إليه، كما أنّ الأ
اءالثوب أيضاً كذلك، وھكذا الحال في الأمر بكلّ مقدّمة، سنخ ما يدّعى في باب الأجز

زاء.في المركبّ الارتباطيّ: من أنّ الأمر بكلّ جزء متعلقّ بالجزء المقيدّ بباقي الأج

مقدّماتوھذا أيضاً مستحيل؛ لأنّ كلّ واحد من المقدّمات أو الأجزاء إذا تقيدّ بانضمام ال
عكس، أوالاخُرى، أو الأجزاء الاخُرى، لزم الدور، فإذا كان الركوع قيداً في التكبير وبال

ليكان الوضوء قيداً في تطھير الثوب وبالعكس، كان كلّ منھما مقيدّاً بالآخر، وبالتا
كان كلّ منھما مقدّمة للآخر، وھذا دور باطل.

 غير صحيح:وكلّ من الأمرين اللذين حللّنا إليھما كلام المحقّق العراقيّ 

ما خارجاً،أمّا الأمر الأولّ: فلأنّ فكرة الحصةّ التوأم ـ وھي أن يكون القيد والتقيدّ كلاه
ومع ھذا يقف الوجوب على الحصةّ ـ غير معقولة عندنا، وقد تقدّم في بحث التعبدّيّ 
والتوصلّيّ: أنّ ھذا المطلب لا يعقل في باب المفاھيم، وإنمّا يعقل في الأفراد

ازالخارجيةّ، أي: أنّ الحصةّ الخاصةّ تارةً يفرض: أنّ لھا نحو تعينّ خارجيّ، وامتي
بوجوديّ بقطع النظر عن القيد والتقيدّ، كتعينّ ذات أمير المؤمنين عليّ بن أبي طال

بقطع النظر عن خصف النعل، فھنا يعقل كون موضوع الحكم ذات

 ـ340 بحسب الطبعة الماضية، وفي نھاية الأفكار، ص 330) الدليل الموجود في المقالات، ص 1(

 بحسب الطبعة الماضية على عدم التقييد ھو: أنّ الملاك والغرض المترتبّ على كلّ مقدّمة إنمّا341

ھو سدّ باب عدم ذي المقدّمة من ناحية تلك المقدّمة.



513الصفحة  الحصةّ، وكون خصف النعل مجردّ عنوان مشير. واُخرى يفرض: أنھّا
حصةّ مفھوميةّ، فلا تعينّ لھا في مقابل باقي الحصص بقطع النظر عن

ة بقطعالتقيدّ، كالعالم العادل في مقابل العالم غير العادل، فإنهّ لا تعينّ لھذه الحصّ 
 فيالنظر عن التقييد بالعدالة؛ لأننّا نتكلمّ في المفاھيم، فھذا التقييد: إن أخذناه

مصبّ الحكم، دخل التقيدّ تحت الأمر، وإن أخرجناه، سرى الحكم ـ لا محالة ـ إلى
باقي الحصص؛ إذ بعد إخراجه لم يبقَ تباين بين العالم العادل والعالم غير العادل.

دمّةً وأمّا الأمر الثاني: وھو أنهّ يلزم أن تكون كلّ مقدّمة قيداً في الاخُرى، أي: مق

 مدرسة المحقّق العراقيّ )1(للاخُرى ـ وطبقّ ذلك على الأجزاء أيضاً ـ فھذا من غرائب

، فإنهّ لم تصبح كلّ مقدّمة مقدّمة لذات الاخُرى، بل أصبحت مقدّمة للمقيدّ من
المقدّمة الاخُرى، وما ھي مقدّمة لھا ذات المقدّمة الاخُرى، فالموقوف عليه غير
الموقوف عليه، فلا دور، وكأنهّ قاس المقدّمة الشرعيةّ بالمقدّمة العقليةّ، فإنّ 

مةالمقدّميةّ ھنا شرعيةّ، نشأت من أخذ التقيدّ في الواجب، والمقدّمة الشرعيةّ مقدّ 
نللمقيدّ، لا لذات الشيء، بخلاف المقدّمة العقليةّ، فنصب السلمّ مقدّمة لذات الكو
يعلى السطح، ولكن الوضوء مقدّمة للصلاة المقيدّة بالوضوء، والمقدّميةّ المدّعاة ف

باب المقدّمات المتعدّدة، وكذلك الأجزاء شرعيةّ، لا عقليةّ.

) لم أجد ھذا الشيء الغريب في المقالات، ولا في نھاية الأفكار، ولكن وجدته في بدائع الأفكار، ج1(

 بحسب طبعة المطبعة العلميةّ في النجف، أمّا تطبيق ذلك على الأجزاء فلم أجده.392، ص 1

 بحسب الطبعة التي أشرنا إليھا، وكذلك في نھاية الأفكار، ج330، ص 1نعم، وردت في المقالات، ج 

 البرھنة على عدم تقيدّ كلّ مقدّمة بالانضمام إلى مقدّمة اُخرى بما مضى منه: من341 ـ 340، ص 1

دعوى: أنّ الملاك والغرض من وجوب كلّ مقدّمة إنمّا ھو سدّ باب عدم ذي المقدّمة من زاوية تلك

المقدّمة.



514الصفحة  التصورّ الرابع: أنّ الأمر الغيريّ يتعلقّ بمجموع المقدّمات التي لا تنفكّ 
عن ذي المقدّمة، لا بمعنى: أنّ عنوان (لا ينفكّ عن ذي المقدّمة)

مأخوذ في متعلقّ الأمر، بل الأمر تعلقّ بواقع ما لا ينفكّ عن ذلك، فلنفرض: أنّ 
مجموع المقدّمات التي لو وجدت لوجد ذو المقدّمة اُمور عشرة، فالأمر متعلقّ

 منبمجموع تلك الامُور، وعنوان (ما لا ينفكّ) عنوان مشير لا أكثر، والأمر بكلّ واحد
تلك الامُور العشرة أمر ضمني.

وھذا ھو التصوير الصحيح للقول بالمقدّمة الموصلة.

إلاّ أنهّ قد اعترض عليه، أو يمكن الاعتراض عليه بعدّة اعتراضات، وكلھّا مدفوعة:

يالأولّ: أن يقال: إنّ ھذه المجموعة لا تتصورّ إلاّ في المقدّمات السببيةّ، كما ف
وعالإحراق الذي مقدّمته الإلقاء في النار، فيقال: إنّ الوجوب المقدّمي متعلقّ بمجم
باتالمقدّمات التي آخرھا الإلقاء في النار، وھو لا ينفكّ عن الإحراق، ولكن في الواج

التي ليست لھا مقدّمة سببيةّ من ھذا القبيل كالصلاة التي يمكن تركھا بعد الإتيان

.)1(بكلّ المقدّمات لا يتمّ ذلك

لتوالجواب: أنهّ في ذلك نُدخِل في مجموع المقدّمات الإرادة والجزم والعزم، فإذا دخ
:الإرادة لم ينفكّ عن ذي المقدّمة، ومن ھنا قد يصعّد الإشكال إلى الاعتراض الثاني

لأنّ الثاني: أنهّ إذا اُدخلت الإرادة في المقدّمات، لزم التكليف بأمر غير اختياريّ؛ 

.)2(الإرادة ليست إراديةّ، وإلاّ لتسلسل

 بحسب الطبعة المشتملة في حاشيتھا على تعليقات المشكينيّ.185، ص 1) راجع الكفاية، ج 1(

.186) نفس المصدر، ص 2(



515الصفحة   القائل بأنّ وھذا الإشكال لا يرد على مسلك المحقّق النائينيّ 
الاختيار عبارة عن ھجمة النفس، وإعمال القدرة الذي ھو عمل

نفسانيّ، فإنهّ يقال: إنّ نفس ھجمة النفس وإعمال القدرة عمل اختياريّ بذاته،
واختياريةّ باقي الأعمال به.

نعم، يوجد لھذا الإشكال مجال على مسلك صاحب الكفاية القائل بأنّ الاختيار عبارة

.)1(عن الإرادة والشوق، فيقال: إنّ الإرادة ليست إراديةّ، وإلاّ لتسلسل

وقد يجاب على ھذا المسلك أيضاً بأنّ الإرادة يمكن نشوؤھا من الإرادة بالتفكير في
يفوائد الشيء ونحو ذلك. نعم، لابدّ من الانتھاء إلى إرادة غير اختياريةّ، لكن تكف

اختياريةّ الإرادة الاوُلى.

.)2(وھذا الجواب قد ذكره المحقّق الإصفھانيّ 

والنكتة فيولكنهّ يرد عليه: أنهّ في الحالات الاعتياديةّ لا يعقل تعلقّ الإرادة بأن يريد، 
،ذلك: أنّ تعلقّ الإرادة بشيء لا يكون جزافاً، بل يكون بلحاظ المصلحة في المتعلقّ
ھذهفلو فرض: أنّ شخصاً يريد أن يريد الصلاة من دون أن يكون بالفعل مريداً للصلاة، ف
 وھيالإرادة الفعليةّ المتعلقّة بالإرادة لابدّ أن تكون ناشئة من مصلحة في المتعلقّ،
 أيّ إرادة الصلاة، وفي الحالات الاعتياديةّ لا توجد مصلحة في إرادة الصلاة، أو إرادة

فعل آخر، إلاّ المصلحة الطريقيةّ

،) الفرق بين المسلكين الموجب لعدم ورود ھذا الإشكال على مسلك المحقّق النائينيّ 1(

واختصاصه بمسلك صاحب الكفاية ھو: أنّ ھجمة النفس لم تفترض في مسلك المحقّق النائينيّ 

مقھورة لشيء سابق، ولكنّ الإرادة بمعنى الشوق المؤكدّ تفترض في مسلك صاحب الكفاية

مقھورة لمقدّمات الشوق.

 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت.141، ص 2) نھاية الدراية، ج 2(



516الصفحة  التي مرجعھا إلى المصلحة النفسيةّ القائمة بذات المراد، وإلاّ فالإرادة
بما ھي إرادة، أيّ مصلحة فيھا ما لم نفرض فروضاً استثنائيةّ؟!

فيوعندئذ نقول: إنّ تلك المصلحة النفسيةّ القائمة بذات الفعل: إمّا أن تكون كافية 
محركّيةّ المكلفّ نحو الفعل، وقدح شوقه نحوه، إذن توجد في نفسه إرادة الصلاة

إرادةابتداءً، وإن لم تكن كافية لذلك، فكيف يعقل أن تكون المصلحة الطريقيةّ القائمة ب
الفعل محركّة نحو إرادة الإرادة؟

رإذن، ففرضيةّ: أنهّ يريد أن يريد الصلاة من دون أن يريد الصلاة بالفعل فرضيةّ غي
معقولة عادةً، فھذا الجواب غير صحيح.

ھاوالصحيح في الجواب: أنّ الوجوب الغيريّ لا محذور في تعلقّه بالإرادة وإن فرض كون
محذورين:أمراً غير اختياريّ؛ وذلك؛ لأنّ التكليف بغير الاختياريّ إنمّا نقول باستحالته ل

1
ـ إنّ التكليف يكون بداعي الباعثيةّ والمحركّيةّ التي ھي غير معقولة في غير

الاختياريّ.

2
لعقاب،ـ إنّ التكليف بغير المقدور إحراج للمكلفّ، وإلجاء له إلى الوقوع في المعصيةّ وا

وھو قبيح.

وكلا ھذين المحذورين غير موجود في المقام:

أمّا الأولّ، فلأنّ الوجوب الغيريّ وجوب تبعيّ قھريّ، وليس وجوباً مجعولا من قبل
المولى بداعي البعث والتحريك.

ب ولا عقابوأمّا الثاني، فلأنهّ لا يلزم في المقام إحراج: إمّا لأنّ الوجوب الغيريّ لا ثوا
عليه بما ھو ھو على ما مضى، وإمّا لأنّ الوجدان قاض بأنّ التكليف بإرادة الصلاة

ليس فيه أيّ إحراج زائد على التكليف بالصلاة.

الثالث: أنّ مجموع المقدّمات حتىّ مع ضمّ الإرادة ليس مقدّمة موصلة على



517الصفحة  ما ذكرناه في بحث الجبر والاختيار: من أنّ الفعل الاختياريّ لا يخرج
بالإرادة والشوق الأكيد من الإمكان إلى الوجوب، والوجدان قاض بأنهّ

برغم ھذا الشوق يمكنه أن يعاكس شوقه، ولا يأتي بما اشتاق إليه، وقد مضى: أنّ 
.قاعدة: (أنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد) لا تنطبق على الأفعال الاختياريةّ للإنسان

ءوالجواب: أنهّ لو قصدنا بالمقدّمة الموصلة ما يستحيل انفكاك ذي المقدّمة عنه، جا
ھذا الإشكال، لكن ليس ھذا ھو المقصود، فإنّ الاستحالة ليست دخيلة في برھان

 ذاالمقدّمة الموصلة، وإنمّا المقصود: المقدّمة التي يضمن معھا ترتبّ الغرض ـ أعني:
دمّاتالمقدّمة ـ عليه، ولا يحتمل أحد من الموالي أنّ العبد إذا تمّت في حقّه كلّ المق

مع الشوق الأكيد، والإرادة نحو شيء، وله قدرة تامّة عليه، ولا مزاحم له في إعمال
قدرته، ولا يوجد أيّ محذور في إقدامه عليه، فمع ذلك لا يفعل ذلك الفعل.

دمّة؛الرابع: أن يقال: إنّ الإرادة لا يمكن أن يجعل عليھا الوجوب الغيريّ وإن كانت مق
ناه:لأنّ فيھا نكتة تميزّھا عن باقي المقدّمات، وھي: أنّ الأمر بذي المقدّمة الذي مع
رادةإيجاد الباعث والمحركّ نحو الصلاة لو حللّناه، لوجدنا أنهّ بالمباشرة دعوة نحو إ

:الصلاة؛ لأنّ الأمر بالصلاة مرجعه إلى الباعثيةّ والتحريك نحو الصلاة، ومعنى ذلك
إيجاد الداعي في نفس المكلفّ، وھذا معناه: إيجاد الإرادة، فكلّ تكليف نفسيّ 
بشيء يحركّ في الواقع مباشرة نحو إرادة ذلك الفعل، ولكنهّ لا يحركّ مباشرة نحو
سائر المقدّمات، فمن ھنا أمكن إيجاد محركّ آخر نحو سائر المقدّمات كالوضوء،

بخلاف الإرادة.

وجواب ذلك اتضّح ممّا مضى، فإنّ الوجوب الغيريّ ليس وجوباً مجعولا بداعي
المحركّيةّ والباعثيةّ حتىّ يقال: لم يبقَ مجال لذلك، بل لو كان مجعولاً 



518الصفحة  بداعي المحركّيةّ والباعثيةّ، لأشكل الأمر في باقي المقدّمات أيضا؛ً
لأنّ الأمر النفسيّ بالفعل وإن لم يكن محركّاً نحوھا بالمباشرة، لكنهّ

كيةّمحركّ نحوھا تسبيباً، والوجوب الغيريّ لا يوجد له أيّ تحريك جديد، وتأكيد للمحرّ 
السابقة.

و الإرادةالخامس: أنّ إيجاب الإرادة معناه: إيجاد المحركّ نحو الإرادة، وإيجاد المحركّ نح
تضيمعناه: إيجاد الإرادة للإرادة، فكما أنّ الوجوب النفسيّ المتعلقّ بأصل الصلاة يق
صلاة،إرادة الصلاة، كذلك الوجوب الغيريّ المتعلقّ بإرادة الصلاة يقتضي إرادة إرادة ال

يريدمع أنّ إرادة إرادة الصلاة ليس لھا أيّ مقدّميةّ نحو الصلاة، فليس كلّ من يصليّ 
أن يريد، ثمّ يريد، ثمّ يصليّ، بل أكثر المصليّن عادةً يريد الصلاة ابتداءً.

وھذا الكلام ـ بغضّ النظر عن المناقشة التي مضت: من أنّ الوجوب الغيريّ ليس
للتحريك، وإنمّا ھو وجوب قھريّ ـ يرد عليه: أنّ ھذا الكلام بنفسه يجري في سائر

اً ماالمقدّمات، فإنّ الأمر بنصب السلمّ معناه: إيجاد إرادة نصب السلمّ، مع أنهّ كثير
يتحقّق نصب السلمّ من دون إرادة.

حصول،وحلّ المطلب: أنّ إرادة الإرادة مثلا، أو إرادة نصب السلمّ مقدّمة للتحصيل لا لل
فقد يتفّق أنّ المقصود يوجد صدفة بلا إرادة، فحصول الواجب النفسيّ لا يتوقفّ على
حإرادته فضلا عن إرادة إرادته، ولكن تحصيله من قبل المولى يكون طريقه منحصراً بقد
الإرادة في نفس العبد عن طريق الأمر، لا أن يجلس المولى في بيته ويقول: لعلهّ
يتحقّق نصب السلمّ صدفة، فھذا كأنهّ خلط بين التحصيل الذي يكون بالإرادة
التشريعيةّ للمولى والحصول الذي يكون بالإرادة التكوينيةّ، وانتظار الصدفة خلف
التحصيل، فلو لم يكلفّ المولى العبد بإرادة شيء معناه: أنهّ لم يحصلّ ذلك الشيء.

وقد تحصلّ من كلّ ما ذكرناه: أنّ الحقّ ھو كون الوجوب مخصوصاً بالمقدّمة



519الصفحة  الموصلة، حيث أقمنا البرھان على ذلك، وصورّنا المقدّمة الموصلة
بتصوير لا يردعليه إشكال.

 وجوه لإثبات القول بالمقدّمة الموصلة:وقد نقل عن صاحب الفصول 

الأولّ: دعوى الوجدان القاضي بأنّ من يريد شيئاً يريد مقدّمته الموصلة دون مطلق

.)1(المقدّمة ولو كانت غير موصلة

وھذا الوجدان وإن كان صحيحاً عندنا لكنهّ لا يفيد في مقابل المنكرين للمقدّمة
الموصلة الذين ادعّوا أيضاً شھادة الوجدان والبداھة على مختارھم، وھذه من
المسائل التي تقابل فيھا دعوى الوجدان من الخصمين ممّا ينبغي أن نعتبر به في

عدم التسرعّ في دعوى البداھة والوجدان.

توصلالثاني: دعوى الوجدان على أنّ المولى لو صرحّ بأ نيّ لا اُريد المقدّمة التي لا 
مإلى مقصودي، وإنمّا اُريد خصوص الحصةّ التي يترتبّ عليھا المقصود، كان ھذا الكلا

.)2(مسموعاً منه، مقبولا عند العقلاء، وصحيحاً، ولا يعدّ مجازفاً 

لوجهوھذا ـ في الحقيقة ـ يرجع روحه إلى الوجه الأولّ، ولا فرق بينھما، عدا أنهّ في ا
الأولّ لوحظ في الوجدان المدّعى مقام الثبوت، وفي ھذا الوجه لوحظ مقام الإثبات

آخر.والإخبار، فھذان الوجھان لا يؤكدّ أحدھما الآخر. نعم، قد يكون أحدھما منبھّاً لل

الثالث: شھادة الوجدان بإمكان تحريم غير الموصل من المقدّمة، كما لو قال صاحب
الأرض الواقعة على ساحل البحر الذي غرق فيه مؤمن: انقذوا الغريق، ولا تمروّا على

أرضي مروراً غير موصل إلى الإنقاذ.

 بحسب الطبعة المشتملة في حواشيھا على تعليقات المشكينيّ.188، ص 1) راجع الكفاية، ج 1(

.187) راجع نفس المصدر، ص 2(



520الصفحة 
 ـ)1( ـ على ما في تقرير بحثهوھذا وجه نسبه المحقّق النائينيّ 

إلى صاحب الفصول، لكنهّ حُكي: أنّ ھذا غير موجود في كلام صاحب

.)2(الفصول، وقد نسبه في تقرير بحث السيدّ الاسُتاذ إلى صاحب العروة

وعلى أيّ حال، فھذا الكلام: إن اُريد به البرھنة على اختصاص الوجوب بالحصةّ
الموصلة، فلا يكون برھاناً على ذلك؛ إذ لعلّ صحّة تحريم الحصةّ غير الموصلة،
واختصاص الوجوب بالموصلة عندئذ يكون لأجل أنّ الوجوب المقدّميّ لا يشمل الحصةّ

، فلوالمحرمّة، ولذا ترى أنّ الوجوب المقدّميّ لا يشمل الفرد الحرام من الموصلة أيضاً 
وجب الحجّ، لم يشمل وجوب ركوب الدابةّ الذي ھو مقدّمة للحجّ ركوب دابةّ مغصوبة
ولو فرض موصلا إلى الحجّ، والمدّعى في المقام اختصاص الوجوب بالموصل، وعدم
انشموله لغير الموصل؛ لأنهّ غير موصل، لا لأنهّ حرام، وھذا لا يتبرھن بشھادة الوجد

بإمكان تحريم غير الموصل.

معقولنعم، إن اُريد به الردّ على اُولئك الذين قالوا: إنّ اختصاص الوجوب بالموصل غير 
للدور، أو التسلسل، أو نحو ذلك، كان لھذا الكلام وجاھة، حيث يقال: إذن، ماذا
تصنعون في مورد تحريم الحصةّ غير الموصلة مع شھادة الوجدان بصحّة ذلك؟ فإن
قلتم: إنّ الوجوب شامل لھا، فھو غير معقول؛ لأنّ المفروض حرمتھا، والوجوب

نهّالمقدّميّ لا يمتدّ إلى الحصةّ المحرمّة، وإن قلتم: إنّ الوجوب غير شامل لھا، وإ
مختصّ بالموصل، وقعتم فيما تزعمونه: من لزوم الدور، أو التسلسل، أو نحو ذلك.

 بحسب الطبعة المشتملة على تعليقات السيدّ الخوئيّ 238، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 1(

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم.292، ص 1، وفوائد الاصُول، ج 

 بحسب طبعة مطبعة الآداب في النجف420، ص 2) ورد في المحاضرات للشيخ الفياّض، ج 2(

.الأشرف قوله: وھذا الاستدلال منسوب إلى السيدّ الطباطبائيّ صاحب العروة 



521الصفحة   علقّ على ھذا الوجه بإنكار شھادة الوجدانإلاّ أنّ صاحب الكفاية 
على صحّة تحريم الحصةّ غير الموصلة، بل ادعّى البرھان على امتناع

ذلك، بتقريب: أنّ ھذا يستلزم تحصيل الحاصل في طرف الأمر بذي المقدّمة؛ لأنّ 
عليةّالأمر بإنقاذ الغريق مثلا مشروط بالقدرة عقلا وشرعاً. ويقصد بالقدرة العقليةّ فا

مالعضلات، وبالقدرة الشرعيةّ عدم حرمة الشيء، أو مقدّمته، وإذا كان المولى قد حرّ 
غير الموصل، إذن فإباحة المقدّمة مشروطة بالإيصال، وعليه فوجوب ذي المقدّمة
يمشروط بالقدرة الشرعيةّ المتوقفّة على إباحة المقدّمة المتوقفّة على الإيصال الذ

معناه: الإتيان بذي المقدّمة، وھذا معناه: كون وجوب ذي المقدّمة موقوفاً على

.)1(الإتيان به، وھذا ما قلناه من لزوم تحصيل الحاصل

 نقطة الاشتباه في ذلك، ببيان: أنّ قيد التوصلّ ليسوقد أبرز المحقّق النائينيّ 
 للمباح،قيداً للإباحة، بأن يفرض: أنهّ مع عدم التوصلّ لا إباحة للمقدّمة، وإنمّا ھو قيد

الفحتىّ مع عدم التوصلّ تكون الإباحة ثابتة على الحصةّ الموصلة، أي: أنّ قيد الإيص
من قبيل قيد الواجب، لا من قبيل قيد الوجوب، إذن فوجوب ذي المقدّمة وإن كان
موقوفاً على القدرة الشرعيةّ الموقوفة على إباحة المقدّمة، لكن إباحة المقدّمة

.)2(ليست موقوفة على الإيصال، فلا يلزم تحصيل الحاصل

للإباحة، لموھذا الكلام في غاية المتانة، إلاّ أننّا نضيف إليه: أنهّ لو كان التوصلّ قيداً 
وقفّ علىيلزم المحذور أيضاً، فإنّ وجوب الإنقاذ لا يتوقفّ على إباحة الاجتياز، وإنمّا يت

أن لا تكون مقدّمته محرمّة بحرمة مطلقة؛ إذ لو كانت

 بحسب الطبعة المشتملة في حواشيھا على تعليقات190 ـ 189، ص 1) راجع الكفاية، ج 1(

المشكينيّ.

 بحسب الطبعة المشتملة على تعليقات السيدّ الخوئيّ 240، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 2(

.



522الصفحة  محرمّة بحرمة مقيدّة بعدم الإنقاذ، كان الإنقاذ رافعاً لموضوعھا، فيعقل
اجتماعوجوب الإنقاذ مع حرمة الاجتياز المقيدّة بعدم الإنقاذ، ولا يقع

تعارض أو تزاحم بينھما، بينما لا يعقل اجتماع وجوب الإنقاذ مع الحرمة المطلقة
للاجتياز.

وبتعبير آخر: أنّ وجوب الإنقاذ موقوف على القدرة الشرعيةّ على المقدّمة، والقدرة
الشرعيةّ عليھا ليست موقوفة على إباحة المقدّمة بالفعل، بل يكفي فيھا القدرة
على الإتيان بذي المقدّمة من دون أن يقع في حرام من ناحيتھا، أو من ناحية

قعمقدّمتھا، وھو قادر على ذلك؛ إذ بإمكانه أن يأتي بالمقدّمة مع ذيھا، وعندئذ لم ي
في محرمّ؛ لتحقّق شرط إباحة المقدّمة.

محالةالرابع: أنّ الغرض من الواجب الغيريّ إنمّا ھو التوصلّ إلى الواجب النفسيّ، فلا 

.)1(يختصّ الوجوب بالموصل؛ لأنّ الغرض بھذا المقدار

وھذا برھان متين بعد إدخال التشقيقات السابقة؛ لأجل إبطال سائر الشقوق
المتصورّة في المقام، وبذلك يرجع إلى البرھان الذي اخترناه.

تنبيھان:

بقي في المقام تنبيھان:

حرمة المقدّمة وفرض تقديم وجوب ذيھا:

،التنبيه الأولّ: لو كانت المقدّمة محرمّة، ولكن فرض تقديم جانب وجوب ذي المقدّمة
فطبعاً لابدّ من ارتفاع الحرمة عن المقدّمة في الجملة؛ إذ لا يمكن امتثال

 بحسب الطبعة المشتملة في188 ـ 187، ص 1) ورد نقل ذلك عن الفصول في الكفاية، ج 1(

.حواشيھا على تعليقات الشيخ المشكينيّ 



523الصفحة  أمر ذي المقدّمة مع فرض ترك المقدّمة لحرمتھا، وھذا واضح، إلاّ أنهّ
يقع الكلام في مقامين:

أحدھما: أنهّ ھل الحرمة ترتفع عن خصوص الحصةّ الموصلة، أو عن كلتا الحصتّين:
الموصلة وغيرھا؟

والثاني: أنهّ على تقدير اختصاص ارتفاع الحرمة بالموصلة، فھل يختصّ بالموصلة
التي أتى بھا بقصد التوصلّ إلى ذي المقدّمة، أو لا؟

مرانأمّا المقام الأولّ: فتحقيق الكلام في ذلك: أنّ حرمة المقدّمة يوجد في مقابلھا أ
متنافيان لھا:

أحدھما: وجوب ذي المقدّمة.

كمانوھذه المنافاة ـ بغضّ النظر عن المنافاة الثانية ـ بابھا باب التزاحم؛ لأنھّما ح
على موضوعين تعذّر على العبد امتثالھما معاً.

والآخر: وجوب المقدّمة بناءً على الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته:

وھذه المنافاة بابھا باب التعارض؛ لأنھّما حكمان على موضوع واحد.

فلو بقينا نحن والمنافاة الاوُلى، فھي لا تقتضي إلاّ ارتفاع الحرمة من الحصةّ
مةالموصلة؛ إذ بذلك يرتفع التزاحم؛ لأنّ العبد يصبح قادراً على امتثال حرمة المقدّ 

يووجوب ذي المقدّمة معا؛ً إذ حرمة المقدّمة اختصتّ بغير الموصلة، وبإمكانه أن يأت
بالموصلة، فيكون قد اجتنب بذلك عن الحصةّ المحرمّة وأتى بذي المقدّمة الواجب،
إذن، فالحصةّ غير الموصلة تبقى على حرمتھا؛ لوجود المقتضي، وھو إطلاق دليل

حرمة المقدّمة، وعدم المانع؛ لارتفاع التزاحم بإمكان امتثال كلا الحكمين.

وأمّا المنافاة الثانية، فلو اخترنا اختصاص وجوب المقدّمة بالحصةّ الموصلة،



524الصفحة  فمن الواضح: أنّ ھذه المنافاة أيضاً لا توجب ارتفاع الحرمة إلاّ من

.)1(المقدّمة الموصلة

ار ذلكأمّا لو اخترنا كون وجوب المقدّمة ثابتاً على الجامع بين الحصتّين، فإن كان اختي
لمجردّ أنهّ لا مقتضي لاختصاص الوجوب بإحدى الحصتّين، فقد وجد المقتضي لذلك
في المقام، وھو التحفّظ على حرمة المقدّمة بقدر الإمكان، فيقتصر في مقام رفع

 التي تكون)2(اليد عن حرمة المقدّمة على رفع اليد عنھا في المقدّمة الموصلة
حرمتھا مزاحمةً بوجوب ذي المقدّمة، وأمّا إن ادعّي: أنهّ مضافاً إلى ذلك يكون
اختصاص الوجوب بالمقدّمة الموصلة مستحيلا؛ للزوم الدور، أو التسلسل، أو نحو
ذلك، فيكون الوجوب ثابتاً على الجامع، فالنتيجة: أنهّ يكون وجوب الجامع طرفاً 
للمعارضة مع حرمة المقدّمة، ولا يمكن حلّ المعارضة بتخصيص الوجوب بخصوص
الحصةّ الموصلة، والالتزام بالحرمة في خصوص غير الموصلة؛ لأنّ اختصاص الوجوب
بالموصلة مستحيل بحسب الفرض، فإذا استحكم التعارض بھذا الترتيب بين وجوب
المقدّمة وحرمتھا، سرى ھذا التعارض ـ لا محالة ـ إلى وجوب ذي المقدّمة؛ لأنّ 
المفروض كونه مستلزماً لوجوب جامع المقدّمة المتعارض مع حرمتھا، ووجوب
المقدّمة ـ على تقدير وجوب ذيھا ـ دليله قطعيّ لا يمكن أن يعارض بدليل حرمة

المقدّمة، فما يقع طرفاً 

) ويرجع ذلك ـ في الحقيقة ـ إلى التزاحم، لا التعارض بلحاظ عالم الجعل؛ وذلك لأنهّ كما يقال في1(

الالمتزاحمين بتقيدّ المھمّ ارتكازاً بعدم صرف القدرة في الأھمّ، وبھذا يخرج عن التعارض، كذلك يق

في المقام: إنّ حرمة المقدّمة منصرفة عن فرض صرف قدرته في الحصةّ الموصلة إلى الأھمّ.

) وأيضاً رجع الأمر إلى التزاحم، لا التعارض.2(



525الصفحة  للمعارضة مع دليل حرمة المقدّمة إنمّا ھو دليل وجوب ذي المقدّمة،
ولو قدّم وجوب ذي المقدّمة، ارتفعت حرمة المقدّمة حتىّ عن الحصةّ

غير الموصلة، وھذه نتيجة غريبة تثبت على القول بعدم اختصاص الوجوب بالموصلة
من باب استحالة اختصاصه بھا؛ إذ من الواضح: أنّ العقلاء يستنكرون على من يجتاز
مثلا الأرض المغصوبة من دون أن يأتي بذي المقدّمة، وھو إنقاذ الغريق، ويرونه قد

لاارتكب محرمّين: ترك الإنقاذ، واجتياز الأرض المغصوبة، ويرون أنّ حاله أشدّ ممّن 
يجتازھا، ولا ينقذه.

وأمّا المقام الثاني: فبعد فرض اختصاص ارتفاع الحرمة بالحصةّ الموصلة يقع الكلام
في أنهّ: ھل يختصّ بالموصلة التي قصد بھا التوصلّ، أو لا؟

والكلام في ذلك بلحاظ المنافاة الاوُلى يكون كما يلي:

قد يقال: إنّ نفس البيان السابق في تخصيص ارتفاع الحرمة بالموصلة يجري في ھذا
المقام أيضا؛ً إذ المزاحمة توجب رفع اليد عن الحرمة بمقدار ترتفع به المزاحمة،
لاوالحرمة إذا ثبتت على ما قصد به التوصلّ، بقي التزاحم؛ إذ خطاب (انقذ الغريق) مث

بقصدلا يمكنه حينئذ أن يحركّ نحو المقدّمة؛ إذ لو حركّ نحوھا لزم الإتيان بالمقدّمة 
التوصلّ، وأمّا غير ما يقصد به التوصلّ، فالمقتضي لحرمته موجود، وھو إطلاق دليل
ةحرمة الغصب، والمانع مفقود لارتفاع المزاحمة؛ لأنّ مقصودنا بارتفاع المزاحمة قدر
موصلةالمكلفّ على امتثالھما معاً، والمكلفّ قادر على امتثالھما بأن يأتي بالمقدّمة ال

بقصد التوصلّ.

لتي لاإلاّ أنّ ھذا البيان ھنا غير خال من الإشكال، وذلك؛ لأنّ تحريم الحصةّ الموصلة ا
يقصد بھا التوصلّ ليس له أيّ دخل في تقريب المولى نحو أغراضه المولويةّ؛ إذ لو
كان المقصود بذلك ھو الجمع بين الغرضين، أعني: اجتناب مفسدة الغصب، وتحقيق

مصلحة الإنقاذ، فالمفروض: أنهّ غير معقول؛ إذ الإنقاذ



526الصفحة  موقوف على الاجتياز من ھذا المكان المغصوب، ولو كان المقصود: أن
لا يفوتكلا الغرضين معاً، فھذا حاصل من دون حاجة إلى تحريم الحصةّ

التي لا يقصد بھا التوصلّ، فإنّ فرض الحصةّ الموصلة دائماً ھو فرض حصول أحد
الغرضين، بل أقواھما؛ إذ معنى كونھا موصلة: أنهّ يحصل الإنقاذ، فلا يبقى لتحريم

 واجباً تلك الحصةّ أثر إلاّ إلزام المكلفّ بقصد التوصلّ، مع أنّ من الواضح: أنّ ھذا ليس
شرعاً، وليس فيه غرض لزوميّ، ولذا لم يلتزم بوجوبه في غير المقام، وإنمّا الغرض
ھو إيجاد مصلحة الإنقاذ، واجتناب مفسدة الغصب، وبلحاظھما لا أثر لھذا التحريم،
وھذا بخلاف تحريم الحصةّ غير الموصولة في المقام الأولّ، فإنّ ذاك التحريم كان
يصون المولى من أن يخسر كلا الغرضين في بعض الأوقات، وذلك كما لو كان العبد

شّىبانياً على عدم إنقاذ الغريق، فإنهّ حينئذ لولا تحريم الحصةّ غير الموصلة قد يتم
في الأرض بلا إنقاذ.

وقد ظھر من خلال كلامنا اندفاع توھّم آخر في المقام؛ إذ قد يخطر بالبال لتوجيه
حرمة ما لا يقصد به التوصلّ: أنّ ھذا له دخل في أغراض المولى، فإنّ الغصب
نالموصل إذا أتى به لا بقصد التوصلّ خسر أحد الغرضين بتمامه وإن تمّ الإنقاذ، ولك

حصل الغصب، وأمّا إذا أتى به بقصد التوصلّ، فحيث إنّ قصد التوصلّ حسن، فبھذا
الحسن تتدارك مفسدة الغصب، أو شيء منھا، فكأنّ غرض عدم الغصب لم يفت، أو

فات بعضه، لا تمامه.

ةوالجواب: أنّ ھذا البيان إنمّا يكون صحيحاً لو كان حسن قصد التوصلّ وملاكه بمرتب
لزوميةّ في نفسه، فيقع الكسر والانكسار بينه وبين مفسده الغصب، فمثلا لا يبقى
حسن ولا مفسدة، ولكن بعد فرض عدم حسن لزوميّ في نفسه ـ وإلاّ لوجب في

سائر الموارد ـ لا يتمّ ھذا البيان؛ إذ ليس تدارك مفسدة الغصب بقصد



527الصفحة 
، حتىّ يجب قصد التوصلّ، ويحرم ـ بكلمة)1(التوصلّ بمقدار لزوميّ 

اُخرى ـ الإتيان بالمقدّمة بلا قصد التوصلّ.

فإن قلت: إنّ تحريم ما لا يقصد به التوصلّ بعد فرض اختصاص ارتفاع الحرمة بالحصةّ
ىالموصلة وإن كان لا معنى له؛ إذ لا يقربّ المولى إلى مقاصده المولويةّ، ولكن يبق
احتمال أن يخصصّ ارتفاع الحرمة بما يقصد به التوصلّ بدلا عن تخصيصه بالموصلة.

وتوضيح ذلك: أنّ المولى لو لم يحرمّ المقدّمة التي توقفّ عليھا الواجب أصلا، كان
ذلك إخلالا بغرضه؛ إذ بإمكان المولى التحفّظ على غرض ترك الغصب بمقدار لا يضرّ 
بغرض إنقاذ الغريق، وذلك عن طريق تحريم المقدّمة في الجملة، وعليه فلابدّ من

جبتحريم المقدّمة تحريماً مقيدّاً طبعا؛ً إذ التحريم المطلق لا ينسجم مع وجوب الوا
المتوقفّ عليھا، وھذا التحريم المقيدّ يتصورّ بشكلين:

دمّة،أحدھما: تحريم الحصةّ غير الموصلة، وفائدة ذلك: أنّ من لا يريد الإتيان بذي المق
قد يمتثل ھذا التحريم، فيترك المقدّمة المحرمّة.

 نفسوالآخر: تحريم الحصةّ التي لم يرد بھا التوصلّ إلى ذي المقدّمة، وھذا أيضاً يفيد
الفائدة.

يرنعم، لو فرغنا عن تحريم الحصةّ غير الموصلة، يبقى تحريم ما لم يرد بھا التوصلّ غ
مؤثرّ في تقريب المولى نحو المقصود، وكذلك العكس، إذن فما ھو المعينّ لكون

التحريم بالنحو الأولّ، لا بالنحو الثاني؟!

)1

) أو قل: لا يوجد غرض لزوميّ آخر إلاّ مسألة قبح التجريّ وحسن الانقياد، والمفروض: أنّ نفس

النھي عن الغصب والأمر بالانقياد يدعوان إلى الانقياد وعدم التجريّ، ولم يكن أمر إلزاميّ آخر

بالانقياد أو نھي عن التجريّ.



528الصفحة  قلت:

يقّناً،أولّا: إنهّ بعد أن كان خروج الحصةّ الموصلة التي قصد بھا التوصلّ عن التحريم مت
 غيرودار الأمر بين أن تكون الموصلة التي لم يقصد بھا التوصلّ أيضاً غير حرام، ويكون
◌ّ الموصل الذي قصد به التوصلّ حراماً، أو بالعكس، فالترجيح للأولّ على الثاني؛ لأن
لإلزامالثاني يستبطن الإلزام بقصد التوصلّ دون الأولّ، وقد قلنا: إنّ المولى لا يريد ا

.)1(بقصد التوصلّ

لمقدّمةوثانياً: إنهّ لو فرض: أنّ المولى حرمّ المقدّمة التي لم يقصد بھا التوصلّ دون ا
يأتيغير الموصلة، لزم من ذلك أنهّ لو علم العبد بأنهّ بعد إتيانه بھذه المقدّمة سوف 
راماً،بذي المقدّمة، لكنهّ لم يقصد التوصلّ بھذه المقدّمة، كان إتيانه بھذه المقدّمة ح

مع أنّ ھذا التحريم لا يقربّ المولى إلى أغراضه عدا أنهّ يوجب إلزام العبد بقصد

.)2(التوصلّ الذي قلنا: إنهّ لا يريده المولى

 مساو أووثالثاً: إنّ ھناك قرينة ارتكازيةّ متصّلة تقيدّ كلّ تكليف بعدم الاشتغال بمزاحم
أھمّ، وھذا ـ لا محالة ـ يقيدّ حرمة المقدّمة بعدم الاشتغال بذي المقدّمة الأھمّ 
حسب الفرض، وھذا يعني اختصاص الحرمة بغير الموصل، فليست القضيةّ قضيةّ

تخصيص مرددّ أمره بين تخصيصين: فإمّا أن يخرج الموصل أو يخرج ما

 كان لا يريد) المولى وإن كان لا يريد الإلزام بقصد التوصلّ، لكنهّ لا يضرهّ ذلك أيضاً، فالمھمّ: أنهّ لمّا1(

دالإلزام بقصد التوصلّ، كان تحريم المقدّمة التي لم يقصد بھا التوصلّ في فرض علم العبد بأنهّ بع

ذاإتيانه بالمقدّمة سيأتي بذي المقدّمة تحريماً بلا غرض؛ لأنهّ لا يقربّ المولى إلى أغراضه عدا ه

الإلزام الذي لا يريده، وھذا رجوع إلى الوجه الثاني.

)2

تكون) بل إنّ ھذا التحريم قد يكون دعوة للعبد إلى ما يضرّ المولى، وذلك حينما يكون الإنقاذ أھمّ، ف

مصلحة المولى في فرض الموصليةّ ـ برغم عدم قصد التوصلّ حين الاجتياز ـ مقتضية للاجتياز، لا

لعدم الاجتياز.



529الصفحة  قصد به التوصلّ، حتىّ يقال: إنهّ ليس الأولّ أولى من الثاني.

فتحصلّ: أنّ المتعينّ اختصاص الحرمة بغير الموصل.

نعم، يبقى كلام آخر، وھو: أنهّ ھل يخرج من تحت الحكم بالحرمة مطلق الموصل، أو
خصوص الموصل الذي علم بإيصاله من أولّ الأمر، حتىّ يحرم عليه الإتيان بالمقدّمة
عندما يشكّ في أنهّ: ھل سوف ينقدح عنده الداعي إلى الإتيان بذي المقدّمة

بعدھا، أو لا؟

، وھو بحث)1(والصحيح ھو الثاني؛ لكفاية ھذا المقدار من التخصيص في رفع التزاحم
سياّل في جميع موارد باب التزاحم.

وقد تحصلّ بكلّ ما ذكرناه: أنّ المنافاة الاوُلى توجب سقوط الحرمة من الحصةّ
ة.الموصلة ولو لم يقصد بھا التوصلّ، وبھذا لم يبقَ مجال للكلام في المنافاة الثاني

ثمرة بحث المقدّمة الموصلة:

التنبيه الثاني: في ثمرة بحث المقدّمة الموصلة زائداً على ما يظھر ممّا مضى في
التنبيه الأولّ، ويأتي توضيحه في ثمرة بحث المقدّمة:

قد يقال: إنهّ تظھر ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة وإنكارھا فيما لو توقفّ

) بل الصحيح ھو الأولّ؛ لأنّ تحريم الموصل الذي لم يعلم بإيصاله منذ البدء لا يقربّ المولى إلى1(

لىغرضه؛ لأنّ أحد الغرضين ـ وھو الأھمّ ـ حاصل في علم الله؛ لأنّ المفروض: أنهّ سيوصل المقدّمة إ

ذيھا، وحصول كلا الغرضين غير ممكن، بل إنّ ھذا التحريم قد يكون دعوة للعبد إلى ما يضرّ المولى،

وذلك حينما يكون الإنقاذ أھمّ، فتكون مصلحة المولى في فرض الموصليةّ من دون العلم بھا في وقت

الاجتياز مقتضية للاجتياز، لا لعدمه.



530الصفحة  الواجب على ترك عبادة بناءً على توقفّ أحد الضدّين على ترك الآخر،
فترك ذلك الواجب وأتى بتلك العبادة، فيمكن أن يقال: إنهّ بناءً على

المقدّمة الموصلة لا تبطل عبادته، وبناءً على وجوب مطلق المقدّمة تبطل عبادته
تعلى القول بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النھي عن ضدّه العامّ، وأنّ النھي في العبادا

يوجب الفساد.

:)1(وھذه الثمرة قد بينّھا في الكفاية بعبارة تحتمل أحد تفسيرين

ضالتفسير الأولّ: أن يقال: إنّ أيّ قيد اُخذ في أحد النقيضين ينبغي أخذه في النقي
الآخر حفظاً للتناقض، فمثلا نقيض الصوم في يوم الجمعة ھو ترك الصوم في يوم
الجمعة، وعليه فالواجب إذا كان ھو ترك الصلاة مثلاً مطلقاً، ففعلھا حرام، فتبطل،

لاةوأمّا إذا كان الواجب ھو ترك الصلاة المقيدّ بترتبّ الإزالة مثلا، فنقيضه ھو الص
ض التضادّ المقيدّة أيضاً بترتبّ الإزالة، ومن الواضح: أنهّ لو صلىّ لم تترتبّ الإزالة لفر

بينھما، فلا تكون ھذه الصلاة محرمّة، فلا تكون باطلة.

وھذا التقريب للثمرة واضح البطلان، بداھة أنّ أخذ قيد ترتبّ الإزالة في طرف ترك
الصلاة لا يوجب أخذه في طرف الصلاة، فإنهّ ليس القيد المأخوذ في أحد النقيضين
يؤخذ في عدمه، بمعنى كون نقيضه عدمه المقيدّ بذلك القيد، وإنمّا القيد المأخوذ
في أحد النقيضين يؤخذ فيما يضاف إليه عدمه، أي: أنّ الوجود المقيدّ بقيد يكون

نقيضه ھو عدم المقيدّ، لا العدم المقيدّ، وكم فرق بينھما.

لىالتفسير الثاني: أن يقال: إنهّ إذا قلنا بوجوب مطلق المقدّمة، فترك الصلاة يجب ع
الإطلاق، ففعلھا يحرم على الإطلاق، فيقع باطلا. أمّا إذا قلنا بوجوب خصوص

الموصلة، فمعنى ذلك: أنّ الوجوب مشروط بترتبّ الإزالة، إذن فكلّ 
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531الصفحة  ترك لو فرضناه الآن واقعاً لكان موصلا يكون ھو الواجب، وأمّا الترك الذي
لو فرضناه الآن واقعاً لما كان موصلا، فھو غير واجب، وحيث إنّ ھذا

الشخص الذي اشتغل بالصلاة يوجد له صارف نفسانيّ عن الإزالة استثقالا للإزالة
لومثلا، فصلاته غير محرمّة عليه؛ لأنّ تركه للصلاة غير واجب عليه؛ لأنّ ھذا الترك 

فرض واقعاً الآن لما كان موصلا، إذن فصلاته صحيحة.

وھذا التقريب للثمرة أيضاً واضح البطلان؛ بداھة أنّ معنى اختصاص الوجوب بالموصلة
ليس ھو أخذ الإيصال قيداً في الوجوب، وإنمّا معناه: أخذه قيداً في الواجب، فھذا

لمابالفعل يجب عليه الترك، أي: الترك الموصل بالرغم من أنهّ لو صدر منه الترك الآن 
ا:كان موصلا، فالصلاة التي يأتي بھا يكون من المطلوب تركھا تركاً موصلا، فيقال مثل

إنّ ھذه الصلاة أصبحت محرمّة فتبطل.

، ولعلهّ)1(وھناك تقريب ثالث للثمرة ھو الذي ينبغي أن يقع موضعاً للبحث إثباتاً ونفياً 
ھو المراد الحقيقيّ لصاحب الكفاية بالرغم من أنّ عبارته لا تساعد على ذلك، وھو

◌ّ أن يقال: إنهّ إذا فرض أنّ فعل أحد الضدّين متوقفّ على ترك الضدّ الآخر، وكان ضد
وھوالواجب عبادة، فقد أصبح فعل الواجب ـ وھو الإزالة مثلا ـ موقوفاً على ترك الضدّ 
مرالصلاة، فإذا كان الواجب مطلق المقدّمة، فقد وجب ترك الصلاة، وبناءً على أنّ الأ

بالشيء يقتضي النھي عن ضدّه العامّ، تصبح الصلاة منھياًّ عنھا، فبناءً على فساد
العبادة بالنھي عنھا تبطل الصلاة، وأمّا إذا كان الواجب خصوص الموصل، فالواجب ھو
ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة، و ھذا ليس نقيضه فعل الصلاة؛ إذ قد يرتفعان، بأن

يأتي بترك غير موصل، والنقيضان
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532الصفحة  لا يمكن ارتفاعھما، وإنمّا نقيضه رفع الترك الموصل الذي قد يقترن
بالصلاة، واُخرى بالترك غير الموصل، ولا موجب لسراية الحرمة من رفع

الترك الموصل إلى ما قد يقترن معه وھو الصلاة، إذن فتقع الصلاة صحيحة.

ويمكن المناقشة في ھذه الثمرة بالرغم من بيانھا بھذا التقريب بوجوه:

ّ◌ موقوفالوجه الأولّ: أننّا لو سلمّنا كلّ الاصُول الموضوعيةّ لھذه الثمرة: من أنّ الضد
على ترك ضدّه، وأنّ الأمر بالشيء يقتضي النھي عن ضدّه العامّ، وأنّ ھذا النھي
يوجب الفساد في العبادة، قلنا: إنّ ھذه الاصُول الموضوعيةّ بنفسھا تستبطن: أنّ 

لآخرفعل أحد الضدّين أيضاً مقدّمة لترك الآخر، فإنّ منشأ مقدّميةّ ترك أحدھما لفعل ا
ھو التمانع، وإذا صحّ التمانع، فكما أنّ عدم أحدھما مقدّمة لوجود الآخر من باب
مقدّميةّ عدم المانع لوجود الشيء، كذلك وجود أحدھما مقدّمة لعدم الآخر من باب:

اأنّ وجود المانع أحد أسباب انتفاء الشيء، وحينئذ نقول: إنّ الإزالة واجبة، فتركه
حرام؛ لما فرض: من أنّ الأمر بالشيء يقتضي النھي عن ضدّه، وفعل الصلاة مقدّمة

ھوموصلة لھذا الحرام، فھي حرام؛ لأنّ فعل الصلاة لا ينفكّ أبداً عن ترك الإزالة، ف
مقدّمة تستتبع فعل الحرام، وإذا كانت مقدّمة الواجب واجبة، فمقدّمة الحرام التي

ناتكون علةّ تامّة لتحقّق الحرام أيضاً تكون محرمّة، فالصلاة إذن حرام حتىّ ولو قل
بالمقدّمة الموصلة، غاية الأمر: أنهّ إن قلنا بوجوب مطلق المقدّمة لا المقدّمة

دمّةالموصلة، اتصّفت الصلاة بالحرمة الغيريةّ باعتبارھا نقيض الواجب، وإن قلنا بالمق
فالموصلة، لم تتصّف الصلاة بالحرمة الغيريةّ باعتبارھا نقيض الواجب، ولكنھّا تتصّ
قيبالحرمة الغيريةّ باعتبارھا مقدّمة مستتبعة حتماً للحرام، فمن حيث النتيجة لا يب

فرق بين القولين.

االوجه الثاني: أنهّ حتىّ على القول بالمقدّمة الموصلة تثبت حرمة الصلاة باعتباره
نقيضاً للواجب، وتوضيحه ببيان أمرين:



533الصفحة  الأولّ: أنّ وجوب المقدّمة ـ بناءً على القول بالمقدّمة الموصلة ـ وجوب
غيريّ تعلقّ بمركبّ ارتباطيّ، أحد أجزائه ذات المقدّمة، والجزء الآخر

الإيصال، أو إرادة ذي المقدّمة، أو سائر المقدّمات مثلا.

الثاني: أنهّ كما أنّ الحبّ النفسيّ الاستقلاليّ يلازم بغض نقيضه، كذلك الحبّ 
الضمنيّ المتعلقّ بالجزء يلازم بغض نقيضه؛ إذ نحن نرى بالوجدان عدم الفرق بين
الحبّ الضمنيّ والحبّ الاستقلاليّ في أنهّ يسببّ بغض نقيضه، والحبّ الضمنيّ 

فبالأخرةيتعلقّ بذات الجزء لا الجزء المقيدّ، وإلاّ لتركبّ الواجب أيضاً من جزء وتقيدّ، 
ننتھي إلى حبّ ضمنيّ متعلقّ بذات الجزء، وھو يستلزم بغض النقيض، ولكن بغض

ائدة،النقيض ليس ضمنياّ؛ً لأنّ حبّ الجزء إنمّا صار ضمنياًّ لأجل أنّ ملاكه ترتبّ الف
وھي لا تترتبّ إلاّ على المجموع، فيكون الحبّ ضمنياًّ، وأمّا بغض النقيض، فملاكه
فوات الفائدة، وھو يترتبّ على ترك كلّ جزء مستقلاًّ، فلا محالة يصبح البغض
استقلالياًّ، وبھذا تثبت حرمة الصلاة حتىّ على المقدّمة الموصلة؛ لأنّ الواجب
كالاستقلاليّ ـ على القول بالمقدّمة الموصلة ـ وإن كان ھو الترك الموصل، لكن التر

يصبح محبوباً ضمنياًّ، فنقيضه ـ وھو الصلاة ـ يصبح مبغوضاً بالبغض الاستقلاليّ.

. والعبارة التي يذكرھا فيالوجه الثالث: ما جاء في تقرير بحث الشيخ الأعظم 
الكفاية لا تخلو من تشويش، ولم نراجع تقرير الشيخ لنرى ما ھو المستظھر منه.

وعلى أيّ حال، فيمكن بيان ھذا الإشكال ببيانين:

مةالبيان الأولّ: أنّ نقيض كلّ شيء رفعه، فالفعل ليس ھو النقيض، سواء قلنا بالمقدّ 
الموصلة أو لا، فالوجوب المتعلقّ بالترك يستدعي حرمة نقيضه الذي ھو رفع الترك،
وحرمة رفع الترك تستدعي حرمة ملازمه، وھو الفعل بناءً على وجوب مطلق

المقدّمة، وأمّا بناءً على وجوب المقدّمة الموصلة، فوجوب الترك الموصل



534الصفحة  يستدعي حرمة رفع الترك الموصل، وھذه حرمة ثابتة لرفع الترك
الموصل بنحو مطلق الوجود والانحلال، أي: أنهّ تحرم ـ لا محالة ـ كلتا

حصتّي ھذا الرفع، وھما: الرفع الذي يتحقّق في ضمن الفعل، والرفع الذي يتحقّق
في ضمن الترك غير الموصل، وإذا حرمت كلتا الحصتّين، حرم ما يلازم كلّ واحدة

منھما، فالفعل الذي ھو ملازم لإحدى الحصتّين أصبح حراماً.

زمفتحصلّ: أنّ الصلاة تحرم على كلا الرأيين، لا لكونھا نقيض الواجب، بل لكونھا ملا
النقيض، إذن فالثمرة منتفية.

وبھذا التقريب لا يرد عليه إشكال صاحب الكفاية بأنهّ لا ملازمة بين نقيض الموصل
والصلاة؛ لإمكان أن يثبت النقيض في ضمن الترك غير الموصل، فھذا الكلام ـ كما ترى
ـ كأنهّ ينظر إلى جامع رفع الترك الموصل، بينما ھذا الجامع حرام بحرمة انحلاليةّ

على تمام الحصص، فملازم كلّ من الحصتّين حرام.

نعم، يرد عليه: أنّ الحرمة لا تسري إلى الملازم، لكن فرض عدم السراية إلى
الملازم فرض عدم الثمرة أيضاً.

فإلى ھنا استحكم الإشكال على ھذه الثمرة، بأن يقال: إنّ الفعل ليس نقيضاً للترك،
وإنمّا ھو ملازم للنقيض، أو لإحدى حصتّي النقيض، فإن قلنا بحرمة ملازم الحرام،

حرمت الصلاة على كلا الرأيين، وإلاّ لم تحرم على كلا الرأيين.

البيان الثاني: لكلام الشيخ أن يقال: إنّ نقيض كلّ شيء رفعه، ويدّعى: أنّ الفعل
مصداق للنقيض وإن لم يكن ھو النقيض، ولا إشكال في سراية الحرمة من الطبيعة
إلى المصاديق وإن أنكرنا السراية إلى الملازم، وفعل الصلاة ھو المصداق الوحيد
للنقيض بناءً على وجوب مطلق المقدّمة؛ إذ مطلق الترك نقيضه ھو رفع الترك الذي
لا يتمثلّ إلاّ في الفعل، وھوأحد المصداقين للنقيض بناءً على وجوب المقدّمة

الموصلة؛ لأنّ الترك الموصل نقيضه رفع الترك الموصل المتمثلّ: تارةً في الفعل،



535الصفحة  واُخرى في الترك غير الموصل، فعلى كلا الرأيين ليس الفعل بعنوانه
ھو النقيض،وعلى كليھما يكون الفعل مصداقاً للنقيض، وحراماً.

ويتلخّص من كلام صاحب الكفاية الجواب على ذلك بالتفصيل، بأنّ الفعل ھو مصداق
لرفع الترك المطلق، وليس مصداقاً لرفع الترك الموصل.

ةفإن كان مراده ھو ھذا، فليس له وجه مفھوم لدينا؛ لأنّ نكتة دعوى المصداقيةّ واحد
فيھما، وھي دعوى الحمل، فيقال: ھذا الفعل رفع للترك أو رفع للترك الموصل، فإن
صحّ الحمل، وكانت صحّة الحمل بالحمل الشايع دليلا على المصداقيةّ، ثبتت
ناالمصداقيةّ على كلا القولين، وإلاّ لم تثبت على كليھما، فكأنّ ھذا الإشكال إلى ه

مستحكم.

وكلا ھذين البيانين للإشكال لھما أصل موضوعيّ مشترك، وھو دعوى: أنّ الفعل
ليس ھو النقيض، وھذا كأنهّ مأخوذ من المصطلح المشھور، وھو أنّ نقيض كلّ شيء

رفعه.

 ناقش في ھذا الأصل الموضوعيّ، وفسّر المصطلح بأنّ والمحقّق الإصفھانيّ 
فوعيةّ،المقصود من الرفع ما يعمّ الرفع الفاعليّ والرفع المفعوليّ، أي: الرافعيةّ والمر

.)1(والفعل مرفوع بالترك، فھو نقيض للترك
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، بل ـ برغم ذكره لھذا الكلام ـ لم يصل إلى نتيجة صحّة ثمرة الآخوند والشيخ الإصفھانيّ 

 في الوجه الثاني منانتھى إلى عدم صحّة تلك الثمرة؛ وذلك لالتفاته إلى ما مضى من اُستاذنا 

: من أنّ كلاًّ من جزئي المقدّمة الموصلة له نقيض، وذاتوجوه الإشكالات على ثمرة الآخوند 

 من كونالمقدّمة ـ وھو الترك ـ نقيضه الفعل، فيحرم، إلاّ أنهّ غفل عمّا أفاده اُستاذنا الشھيد 

ھذه الحرمة حرمة استقلاليةّ لا ضمنيةّ، ففرض: أنّ الحرمة الاستقلاليةّ ھي حرمة مجموع نقيضي

الجزئين، وانتھى إلى نتيجة 



536الصفحة  وتحقيق الكلام في ھذا المقام؛ أنهّ لا ينبغي أن نرجع إلى معنى ھذا
المصطلح، أو تفسير النقيض، وإنمّا يجب أن نرجع إلى مسألة: أنّ 

ّ◌هالأمر بالشيء يقتضي النھي عن الضدّ العامّ الذي ھو منشأ القول بالثمرة؛ لنرى: أن
ما ھي حدود ما يقتضي الأمر بالشيء النھي عنه، فلعلهّ يكون أوسع من مصطلح

؛النقيض، أو أضيق، فيجب أن نلاحظ النكتة التي فُصلّ بھا بين الضدّ العامّ والخاصّ 
تركلنرى: أنهّ بلحاظ تلك النكتة ھل يدخل الفعل في الضدّ العامّ للترك المطلق، أو لل

الموصل، أو لا؟

دانوعليه نقول: يمكن أن يعبرّ عن الضدّ العامّ بتعبيرين، كلاھما يمكن أن يطابق الوج
القائل بالتفصيل بين الضدّ العامّ والضدّ الخاصّ.

انده إلىالأولّ: أنّ الضدّ العامّ ھو المعاند للشيء تعانداً ذاتياًّ، أي: لا يحتاج في تع
تعاند أسبق، كما ھو الحال في تعاند الوجود لعدمه، والعدم لمعدومه، فإنھّما

عاندهمتعاندان ذاتياًّ، وبلا افتراض أيّ تعاند آخر سابق، والضدّ الخاصّ ھو الذي ليس ت
للشيء تعانداً ذاتياًّ، أي: أنّ تعانده يكون على أساس تعاند آخر، وذلك كالوجودين

نهّ ـالمتضاديّن، ولا نقصد بعدم التعاند الذاتيّ عدم التمانع الذاتيّ، وإنمّا نقصد: أ
بالرغم من وجود التمانع بينھما ـ يمكن أن يوجدا معاً لو أمكن اجتماع الوجود مع
العدم، فإنّ أحد الوجودين لو كان بالإمكان عدمه في نفس الوقت، لأمكن تحقّق

الوجود الآخر في نفس الوقت، فمثلا المتجّه إلى الشرق لو أمكن أن

حرمة الفعل، وھي الصلاة مثلا، باعتبار أنهّ إذا صلىّ فقد تحقّق مجموع نقيضي الترك وإرادة ذي

المقدّمة، فإنّ من أتى بالصلاة فقد أفنى الترك، وإرادة ذي المقدّمة، فصارت الصلاة جزء الحرام

 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت.151 ـ 150، ص 2المستقلّ. راجع نھاية الدراية، ج 



537الصفحة  يكون في نفس الوقت غير متجّه إليه، لأمكن اتجّاھه نحو الغرب أيضا؛ً
إذ لا يزاحم ذلك اتجّاھه نحو الشرق؛ لأنهّ قد فرض عدمه في نفس

دم الآخرالوقت. فإنّ غاية ما تتطلبّه المنافرة بين شيئين أن لا يوجد أحدھما إلاّ إذا اُع
ولم يوجد، والمفروض في المقام ـ بالرغم من وجود الآخر ـ أنهّ قد اُعدم الآخر ولم

يوجد.

الثاني: أنّ الضدّ العامّ للشيء ھو ما يوجد ضيق ذاتيّ في عالم النفس عن اجتماع
 فيحبهّ مع حبّ ذلك الشيء ذاتاً، بخلاف الضدّ الخاصّ، فالوجودان المتضاداّن لا يوجد

عالم النفس بما ھو ضيق عن اجتماع حبھّما ذاتاً، بل بالإمكان أن يحبّ كلاًّ منھما
ومهبعنوانه، إلاّ أنهّ عاجز عن الجمع بينھما، ولكن الوجود مع عدمه، أو العدم مع معد

ليسا كذلك، فإنّ اُفق النفس بما ھو أضيق من أن يجتمع فيه حبّ كلّ من الوجود
والعدم بعنوانه.

نعم، قد يجتمع حبّ أحدھما مع حبّ الآخر بعنوان آخر، كأن يكون ھذا الشيء وجوده
: أنهّمحبوباً لنا، وعدمه موجباً لسرور صديقنا، فيكون أيضاً محبوباً لدينا، لكن بعنوان

يسرّ صديقنا، لا بعنوانه الأولّيّ.

 التعبيروھذا التعبير الثاني عن الضدّ العامّ ھو التعبير الأقرب إلى الذوق الاصُوليّ، بل
اصّ الأولّ لا يوضحّ ابتداءً نكتة حكم الوجدان بالتفصيل بين الضدّ العامّ والضدّ الخ

باقتضاء الأمر بالشيء للنھي عن الأولّ دون الثاني، وإنمّا يصلح أن يكون التعاند
◌ً الذاتيّ وعدمه نكتةً لما فرض في التعبير الثاني من ضيق اُفق النفس عن حبھّما معا

ذاتاً، وعدمه الذي ھو بدوره يصلح أن يكون نكتةً لتفصيل الوجدان بين الضدّ العامّ 
والضدّ الخاصّ.

وعلى أيّ حال، فكلا ھذين التعبيرين متساويان في التصادق، وكلاھما ينتج: أنّ 
◌ً الفعل يدخل في الضدّ العامّ للترك المطلق وللترك الموصل؛ إذ ھما متعاندان تعاندا

لذاتياًّ، ويضيق اُفق النفس عن حبھّما معاً ذاتاً، فبھذا البيان تبطل الثمرة للقو



538الصفحة  بالمقدّمة الموصلة وعدمه، فإنّ نكتة الوجدان الاصُوليّ القائل بالفرق
بين الضدّ العامّ والضدّ الخاصّ ليست ھي: أنّ الضدّ العامّ لا يمكن أن

يرتفع مع المأمور به، والخاصّ يمكن أن يرتفع معه، حتىّ يقال: إنّ الفعل مع الترك
المطلق لا يرتفعان، لكن الفعل مع الترك الموصل يرتفعان. ولو كانت نكتة الفرق
الوجدانيّ بين الضدّين ذلك، لحرمت الأضداد الخاصةّ، بتقريب: أنّ الفعل مع جامع
نقائضه لا يمكن ارتفاعھما، فإذا وجب الفعل، حرم جامع النقائض، وبالتالي حرم كلّ 
مصاديق ذلك الجامع، وإنمّا نكتة ذلك الوجدان ما عرفته: من ضيق اُفق النفس عن

د بهحبھّما ذاتاً وعدمه، وھذه النكتة تقتضي جعل الفعل ضدّاً عامّاً للترك، سواء اُري
الترك المطلق أو الترك الموصل.



539الصفحة  ثمرة القول بوجوب المقدّمة وعدمه

الجھة السادسة: في ثمرة القول بوجوب المقدّمة وعدمه.

دإنّ الثمرة قد تكون عبارة عن إثبات أصل الجعل، كما في بحث حجّيةّ خبر الواحد، وق
تكون عبارة عن انطباق جعل، كما في البحث عن وجوب شيء؛ لكي يدخل في

كبرى عدم جواز أخذ الاجُرة على الواجبات.

واقعوالثمرة التي تتطلبّ من المسألة الاصُوليةّ إنمّا ھي من القسم الأولّ، فالبحث ال
دفي طريق تطبيقات الجعل المفروغ عنه ليس بحثاً ذا ثمرة اُصوليةّ. ومبنياًّ عليه ق

يقال: إنّ بحث المقدّمة ليست له ثمرة اُصوليةّ؛ لأنّ الثمرة قد يتصورّ أنھّا نفس
نالوجوب الغيريّ للمقدّمة، وھذا من القسم الأولّ، وھذا ھو ظاھر عبارة الكفاية، لك
ثواباعترض عليه المتأخّرون بأنّ مقصود الاصُوليّ إنمّا ھو إثبات حكم يكون موضوعاً لل

والعقاب، والوجوب الغيريّ ليس كذلك، وقد يتصورّ أنھّا تطبيق بعض الأحكام، كحرمة
أخذ الاجُرة على الواجبات، أو غير ذلك، على نقاش وبحث في بعضھا، ولكن كلّ ما

 ثمرةتمّ منھا فھو أجنبيّ عن ثمرة المسألة الاصُوليةّ، وأيّ نزاع في العالم يتصورّ له
من ھذا القبيل، فيقال مثلا: إنّ البحث عن مجيء زيد وعدمه له ثمرة، وذلك لأنهّ
على تقدير مجيئه يكون الإخبار بمجيئه جائزاً، وعلى تقدير عدمه يكون ذلك الإخبار

حراما؛ً لكونه داخلا في كبرى حرمة الكذب.

وعلى أيّ حال، فھذا الكلام لو تمّ فطبعاً معناه عدم ترتبّ الثمرة على أصل مبحث
المقدّمة، أعني: بحث وجوب المقدّمة غيرياًّ، لا على أبحاث ذكرت ونقّحت تحت
عنوان (مبحث المقدّمة)، من قبيل بحث الشرط المتأخّر، والواجب المعلقّ ممّا له

ثمرات واضحة في الفقه.



540الصفحة  والصحيح: ترتبّ الثمرة بالنحو المطلوب من المسألة الاصُوليةّ على
بحث وجوب المقدّمة بلحاظ بعض أقسامھا.

لةوتوضيح ذلك: أنّ المقدّمة: تارةً تكون بطبعھا مباحة، واُخرى محرمّة، وثالثة مشتم
على فرد مباح وفرد حرام:

أمّا في القسم الأولّ، فلا ثمرة للبحث.

وأمّا في القسم الثاني: من قبيل ما لو توقفّ إنقاذ الغريق على اجتياز الأرض
المغصوبة، فإن قلنا بعدم وجوب المقدّمة، فلا تعارض بين دليل وجوب ذي المقدّمة
امودليل حرمة المقدّمة، وإنمّا ھما حكمان متزاحمان، كلّ منھما مقيدّ ـ كسائر الأحك
ـ بالقدرة، وعدم الانشغال بما ھو مساو أو أھمّ، فيطبقّ عليھما حكم باب التزاحم.

فيوإن قلنا بوجوب المقدّمة وكانت حرمة المقدّمة أھمّ، أو مساوية، فأيضاً لا تعارض 
المقام؛ لأنّ وجوب ذي المقدّمة ـ باعتباره كسائر الواجبات مشروطاً بعدم الانشغال
بالمساوي أو الأھمّ ـ يصبح مشروطاً بالإتيان بالمقدّمة، فتنقلب المقدّمة إلى

وبالمقدّمة الوجوبيةّ. ومن الواضح: أنهّ لا تعارض بين حرمة المقدّمة الوجوبيةّ ووج
ذي المقدّمة على تقدير تحقّق تلك المقدّمة.

ضوإن قلنا بوجوب المقدّمة وكان ذو المقدّمة أھمّ، فإن وجبت الموصلة فقط، فلا تعار
صلةأيضا؛ً لأنّ وجوب ترك المقدّمة مشروط بعدم الانشغال بالأھمّ، إذن فالمقدّمة المو

ليست محرمّة، وغير الموصلة وإن كانت محرمّة، لكن حرمتھا لا تنافي وجوب ذي
المقدّمة، وإن وجبت المقدّمة مطلقاً من باب عدم المقتضي للتقييد بالموصلة، فھنا
تقيدّ بالموصلة بناءً على ما ھو المشھور: من أنّ ذا المقدّمة إذا كانت لمقدّمته
حصتّان: إحداھما محرمّة، والاخُرى محللّة، اختصّ الوجوب بالمحللّة، ففي ما نحن

فيه نقول: إنّ الموصلة حصةّ محللّة؛ لارتفاع حرمتھا بسبب



541الصفحة  أھمّيةّ ذي المقدّمة، وغير الموصلة حصةّ محرمّة، ويختصّ الوجوب
بالموصلة؛ لأنّ عدم اختصاصه بھا إنمّا كان لأجل أنهّ لا مقتضي

للاختصاص، وھنا وجد المقتضي، وعليه فأيضاً لا تعارض في المقام.

،وأمّا إن قلنا باستحالة تقييد وجوب المقدّمة بالموصلة؛ للزوم مثل الدور والتسلسل

.)1(فھنا يستحكم التعارض بين دليل وجوب ذي المقدّمة ودليل حرمة المقدّمة

فھذه ھي الثمرة في المقام، وقد اتضّحت بھذا أيضاً ثمرة بحث المقدّمة الموصلة.

وأمّا في القسم الثالث، فإن بنينا على عدم وجوب المقدّمة، فلا تعارض ولا تزاحم
بين الدليلين، وإن بنينا على وجوبھا: فتارةً نبني ـ كما ھو المشھور ـ على اختصاص
الوجوب بالحصةّ المباحة، فأيضاً لا تعارض ولا تزاحم بينھما، واُخرى نبني على أنّ 
الوجوب يتعلقّ بالجامع بين المباح والحرام، فيدخل المقام في باب اجتماع الأمر
والنھي بالمعنى الأعمّ من الاجتماع؛ لأنّ الجامع يجب، وبعض حصصه يحرم، فإن قيل

لعنوان،بأنّ الوجوب الغيريّ يتعلقّ بعنوان المقدّمة، أصبح المقام دائماً من باب تعدّد ا
ودخل في اجتماع الأمر والنھي بالمعنى المصطلح؛ لأنّ عنوان الواجب أصبح دائماً 
غير عنوان الحرام، فإن قلنا بجواز الاجتماع لدى تعدّد العنوانين، فلا تعارض في

المقام، وإن قلنا بالامتناع، حصل التعارض بين الدليلين.

ھذا بناءً على افتراض: أنّ وجوب المقدّمة بمعنى وجوب الجامع بين المباح

)1

) وھذا أيضاً بناءً على المشھور: من عدم إمكان وجوب الجامع بين الحلال والحرام، ولزوم اختصاص

الوجوب بالحصةّ المحللّة.



542الصفحة  والحرام مستفاد بدلالة التزاميةّ لفظيةّ من دليل وجوب ذي المقدّمة،
أمّا لو كان وجوب المقدّمة مستفاداً من دليل عقليّ فحسب من دون

، فطبعاً إن قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنھي،)1(دعوى دلالة التزاميةّ عرفيةّ للفظ
اختصّ الوجوب ـ لا محالة ـ بالحصةّ المباحة؛ لأنّ كون الوجوب على الجامع دون بعض
الحصص إنمّا ھو لعدم المقتضي للاختصاص، والآن قد وجد المقتضي، إذن فھذا رجوع
إلى ما مضى من فرض اختصاص الوجوب بالحصةّ المباحة، وقد قلنا: إنهّ عندئذ لا

يوجد تعارض ولا تزاحم.

 إلىوإن قيل بأنّ عنوان المقدّمة حيثيةّ، تعليليةّ، وإنّ الوجوب يتعلقّ بعنوان المشي
النھر في الإنقاذ، أو نصب السلمّ في الصعود على السطح مثلا، فعندئذ قد يتفّق أنّ 

 فعلىالحرمة أيضاً متعلقّة بنفس العنوان، وقد يتفّق أنھّا متعلقّة بعنوان آخر كالغصب،
لىالثاني دخل في الاجتماع المصطلح، والكلام الكلام، وعلى الأولّ يتعينّ الامتناع ع

 العنوان،كلّ حال حتىّ عند القائلين بجواز الاجتماع، فإنهّ إن جاز، فإنمّا يجوز عند تعدّد
أمّا مع وحدة العنوان فيمتنع الاجتماع ويحصل التعارض.

فتحصلّ: أنّ القسم الثالث ـ على بعض تقاديره ـ يدخل في الاجتماع دون بعض، ولعلّ 

: من أنّ )2( في الكفايةھذا ھو المراد ممّا نسب إلى الوحيد البھبھانيّ 

) أو كان أصل وجوب المقدّمة في الجملة مستفاداً بدلالة لفظيةّ التزاميةّ، ولكن كان إطلاقه يثبت1(

ابواسطة عدم المقتضي للاختصاص، أي: أنّ الدلالة الالتزاميةّ كانت تدلّ على وجوب يكون مطلقاً لول

ظھور مقتض للاختصاص.

 بحسب الطبعة المشتملة في الحواشي على تعليقات الشيخ198، ص 1) نقل في الكفاية، ج 2(

: أنهّ جعل الثمرة اجتماع الوجوب والحرمة إذا قيل عن الوحيد البھبھانيّ المشكينيّ 

ابالملازمة فيما إذا كانت المقدّمة محرمّة، فيبتني على جواز اجتماع الأمر والنھي وعدمه، بخلاف م

لو قيل بعدمھا.



544الصفحة  ثمرة المسألة ھي الدخول في باب الاجتماع، وعليه لا ترد الإشكالات
الثلاثة المذكورة في الكفاية، كما يظھر بالمراجعة والتأمّل.

بقي ھنا شيء، وھو: أنّ ما ذكرناه في القسم الثالث من دخوله في اجتماع الأمر
،والنھي المصطلح أحياناً ھل يأتي أيضاً في القسم الثاني إذا كان ذو المقدّمة أھمّ 

وقلنا بوجوب مطلق المقدّمة، أي: الأعمّ من الموصلة، أو لا؟

والتحقيق: أنهّ لو فرض الوجوب على عنوان المقدّمة، دخل ذلك أيضاً في باب
الاجتماع؛ لأنهّ أصبح عنوان مقدّمة الواجب واجباً، وعنوان الغصب غير الموصل

أمّا الإشكال الأولّ: فلإمكان الجواب عنه بأنّ فرض كون الواجب ما ھو بالحمل الشايع مقدّمة، لا

 بهعنوان المقدّمة لا يبرھن على وحدة عنوان الواجب والحرام؛ لأنهّ يبقى عندئذ أن نرى العنوان الذي

عنصارت المقدّمة مقدّمة، ھل ھو عين العنوان الذي به صارت حراماً، أو لا؟ فإن اتحّدا، خرج المورد 

مورد الاجتماع المصطلح، وإن اختلفا، دخل في مورد الاجتماع.

وأمّا الإشكال الثاني: فلإمكان الجواب عنه باختيار فرض كون المقدّمة ذات حصةّ محللّة وحصةّ

محرمّة، فالمندوحة موجودة، يبقى إشكال اختصاص الوجوب بالحلال، ولكن وجه الاجتماع يمكن أن

ض:يكون مبنياًّ على فرض إمكان وجوب الجامع بين الحلال والحرام بعنوان غير العنوان المحرمّ، مع فر

أنّ وجوب الجامع ھذا يثبت بدلالة لفظية التزاميةّ لدليل وجوب ذي المقدّمة، لا بالدليل العقليّ 

فحسب.

كانوأمّا الإشكال الثالث: فلإمكان فرض كون الثمرة المقصودة الانتھاء إلى التعارض بناءً على عدم إم

الاجتماع، وعدم التعارض بناءً على جواز الاجتماع، في حين أنهّ لولا وجوب المقدّمة لم يكن ھناك

اجتماع، فلم يكن تعارض، لا الانتھاء إلى بطلان العبادة وعدم بطلانھا.



545الصفحة  مثلا حراماً، واجتمع العنوانان في الحصةّ غير الموصلة من المقدّمة.

ن غيرأمّا لو قلنا بأنّ المقدّمة حيثيةّ تعليليةّ للوجوب، وكانت الحرمة متعلقّة بعنوا
العنوان الذي يكون الشيء بذلك العنوان مقدّمة للواجب، فقد يتخيلّ: أنّ الفرض

علىيدخل ھنا أيضاً في باب الاجتماع، فيقال مثلا: لو فرضنا أنّ إنقاذ الغريق يتوقفّ 
اناجتياز الأرض المغصوبة، وأنّ الحرام ھو الغصب، وفرض: أنّ عنوان الاجتياز غير عنو

الغصب، فھذا يدخل في باب الاجتماع؛ لتعدّد عنواني الواجب والحرام مع وجود
ةالمندوحة؛ إذ لو أتى بالمقدّمة الموصلة، فقد فعل الواجب وترك الحرام؛ لأنّ الحصّ 

الموصلة حرمتھا مرتفعة بالمزاحمة مع وجوب ذي المقدّمة الأھمّ، فلا يقال: إنهّ لا
يمكن الاجتماع لعدم المندوحة.

ف عليهإلاّ أنّ الواقع: أنّ ھذا الكلام غير صحيح؛ وذلك لأنهّ وإن كان الاجتياز المتوقّ 
مالواجب مع الغصب الحرام مثلا عنوانين متباينين حسب الفرض، إلاّ أننّا ننقل الكلا

و لمإلى مقدّمة المقدّمة، أعني: إرادة الاجتياز، فنقول: إنّ إرادة الاجتياز واجبة ول
توصل إلى الإنقاذ؛ لأنّ المفروض عدم إمكان اختصاص الوجوب بالموصل، ومن ناحية

موعھمااُخرى تكون إرادة الاجتياز مع عدم إرادة الإنقاذ بمجموعھما محرمّا؛ً لأنھّما بمج
علةّ تامّة للحرام، وھو الغصب غير الموصل، فإنهّ ليست علةّ الغصب منحصرة في
إرادة عنوان الغصب، بل إرادة أيّ عنوان آخر ينطبق على معنون الغصب تكون علةّ
للغصب، إذن فإرادة الاجتياز حرام ضمنيّ، وھي في نفس الوقت واجبة بالوجوب
المقدّميّ، فلزم اجتماع الوجوب والحرمة على عنوان واحد، وھذا غير معقول، فيقع
تيالتعارض بين دليل وجوب ذي المقدّمة ودليل حرمة المقدّمة، بينما ھذا البيان لا يأ

لوفي القسم الثالث، وھو ما لو كان للمقدّمة فردان: أحدھما حرام، والآخر مباح، كما 
كان ھناك طريقان: أحدھما مغصوب، والآخر غير مغصوب، فإنهّ ھنا حتىّ لو نقلنا



546الصفحة  الكلام إلى مقدّمة المقدّمة ـ وھي الإرادة ـ لا يلزم توارد الوجوب
والحرمة على عنوان واحد، بل يبقى عنوان الواجب غير عنوان الحرام؛

 ھووذلك لأنّ الحرام ھنا عبارة عن إرادة اجتياز الطريق المغصوب، بينما عنوان الواجب
دإرادة جامع الاجتيازين، فإنّ الإنقاذ موقوف على جامع الاجتيازين، لا على كلّ واح

.)1(من الاجتيازين بخصوصه

رام) فإن قلت: إنّ مجموع إرادة جامع الاجتيازين مع عدم إرادة اجتياز الطريق المباح علةّ تامّة للح1(

ام،وھو الغصب كما قلتم في القسم السابق: إنّ إرادة الاجتياز مع عدم إرادة الإنقاذ علةّ تامّة للحر

فلا فرق بين القسمين.

قلت: الفرق واضح؛ وذلك لأنّ إرادة جامع الاجتيازين مع عدم إرادة الطريق المباح ليس ھو العلةّ

لسلوك الطريق المغصوب، وإنمّا ھو ملازم لإرادة سلوك الطريق المغصوب التي ھي العلةّ للحرام،

ّ◌ فيبينما في القسم الثاني تكون إرادة الاجتياز مع عدم إرادة الإنقاذ علةّ للحرام وھو الغصب. والسر

ع إرادةذلك: أنّ إرادة الحصةّ غير الموصلة التي ھي علةّ للحرام دائماً تنحلّ إلى إرادة ذات المقدّمة م

عدم الإيصال، أو عدم إرادة الإيصال، في حين أنّ إرادة اجتياز الطريق المغصوب التي ھي العلةّ

ناكللحرام لا تنحلّ إلى إرادة جامع الاجتيازين مع عدم إرادة اجتياز المباح، والنكتة في الانحلال ه

وعدم الانحلال ھنا: أنّ ذات الحصةّ الموصلة ھي عين ذات الحصةّ غير الموصلة، والإيصال وعدم

،الإيصال لا يؤثرّان في جعل الفرد فرداً آخر، وإنمّا التحصيص ھنا يكون بإضافة قيد في عالم الذھن

ةوھو قيد الإيصال وعدمه، إذن فإرادة ذات المقدّمة مع عدم إرادة ذي المقدّمة عبارة اُخرى عن إراد

،الحصةّ غير الموصلة، وأمّا في القسم الثالث فيوجد فردان من الاجتياز، أحدھما بذاته مباين للآخر

ً◌ لھا.فليست إرادة الجامع مع عدم إرادة أحد الفردين عبارة اُخرى عن إرادة الفرد الآخر وإن كان ملازما

نعم، تصدق في مورد إرادة الفرد إرادة الجامع من باب تصادق عنوانين على معنون واحد.



547الصفحة  الأصل في المسألة

الجھة السابعة: في تأسيس الأصل في المسألة.

والأصل الذي يتكلمّ عنه تارةً يراد إجراؤه في الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب
مقدّمته، واُخرى يراد إجراؤه في وجوب المقدّمة.

والصحيح: أنهّ لا يمكن الرجوع إلى الأصل في كلّ من المرحلتين، إلاّ نادراً.

وتوضيح ذلك: أنهّ إن جعل مصبّ الأصل ھو الوجوب الغيريّ للمقدّمة، فھذا غير صحيح،
إلاّ فإنّ الأصل العمليّ يجب أن ينتھي إلى الأثر العمليّ في مقام التنجيز والتعذير، و

وفيلغى؛ لوضوح: أنّ الأحكام الظاھريةّ إنمّا جعلت لأجل تنجيز الواقع والتعذير عنه، 
ابالمقام لا يتصورّ تنجيز وتعذير للوجوب الغيريّ حتىّ تجري أصالة البراءة أو استصح

ً◌.عدم الوجوب؛ لما تقدّم: من أنّ الوجوب الغيريّ لا يقبل التنجيز والتعذير مستقلاّ 

نعم، لو فرض: أنّ ھذا الوجوب وقع موضوعاً لحكم نفسيّ، فلا بأس بنفيه
بالاستصحاب لينتفي ذلك الحكم، إلاّ أنّ ھذا في الغالب مجردّ فرض؛ إذ ما يذكر له
عادةً من مصاديق أكثره قابل للمناقشة، فمثلا قد يقال: إنّ الدليل دلّ على حرمة
أخذ الاجُرة على الواجب، وھذا حكم نفسيّ تكليفيّ، أو وضعيّ، وقد اُخذ في
موضوعه عنوان الواجب، وھو يشمل بإطلاقه الواجب الغيريّ، فيستصحب عدم وجوب

المقدّمة لينتفي بذلك حرمة أخذ الاجُرة.

وھذا لا بأس به لو تمّت كبرى عدم جواز أخذ الاجُرة على الواجب بھذا العنوان، لكن
خذالصحيح: أنهّ لم يدلّ دليل على ھذا الحكم بھذا العنوان، وإنمّا يرتبط عدم جواز أ

الاجُرة على الواجب بإحدى نكتتين: إحداھما غير موجودة في المقدّمة على كلّ 
حال، والاخُرى موجودة فيھا على كلّ حال، فالنكتة الاوُلى ھي



548الصفحة  دعوى: استظھاريةّ المجّانيةّ من دليل الوجوب، وھذه النكتة غير
موجودة فيالمقدّمة حتىّ لو قيل بوجوبھا الغيريّ؛ لأنّ مجردّ وجوبھا

ملازمة بينالغيريّ لا يقتضي الإلزام بھا مجّاناً، وإنمّا المجّانيةّ أمر زائد وراء دليل ال
وجوب الشيء ووجوب مقدّمته، وليس وجوب المقدّمة وجوباً مستفاداً من دليل

ة ھيلفظيّ يأمر بھا، ويستظھر منه: أنّ المولى يريد ھذا العمل مجاناً، والنكتة الثاني
دعوى: أنّ أخذ الاجُرة إنمّا ھو في عمل يكون للعامل سلطان عليه، أي: له أن يفعل

ديتّه،وله أن لا يفعل، فيبذل له المال حتىّ يفعل. وأمّا إذا كان ملزماً على العمل بعبو
فكأنهّ لا سلطان له على عمله، والعقلاء يرون أنّ ھذا العمل لھذا الشخص ليست له

ماليةّ؛ إذ لابدّ أن يأتي به على كلّ حال.

 منوھذه النكتة إن تمّت فھي ثابتة في المقدّمة مطلقاً، فإنهّ ـ على أيّ حال ـ مضطرّ 
ناحية العبوديةّ والامتثال إلى الإتيان بالمقدّمة، سواء فرضناھا واجبة، أم لا.

وقد تذكر كبرى اُخرى للانتھاء إلى أثر عمليّ، وھي كبرى: أنّ الفاسق لا يجوز
الائتمام به. ولا يخفى: أنهّ ـ بناءً على ما ھو الصحيح من كفاية مخالفة واحدة في
اتحقّق الفسق ـ لا موضوع لھذه الثمرة؛ إذ لو ترك المقدّمة، فعلى كلّ حال قد ترك ذ

المقدّمة.

نعم، تذكر ھذه الثمرة بناءً على أنّ الفسق يكون بارتكاب الكبيرة والإصرار على
الصغائر، فإذا كان ذو المقدّمة من الصغائر، فقد يقال: إنهّ لو بنى على عدم وجوب
المقدّمات، فلم تصدر منه إلاّ صغيرة واحدة، ولو بنى على وجوبھا، فقد صدرت منه

صغائر متعدّدة.

إلاّ أنّ ھذا أيضاً غير صحيح لو سلمّ مبناه:

أمّا أولّا: فلأنّ عنوان الإصرار على الصغائر ـ على تقدير دخله في الفسق ـ



549الصفحة  لا تقصد به صغائر لا توجد عند العقل قبح بعددھا، ولا يثبت استحقاق
العقاب فيمقابلھا، ووجوب المقدّمة ـ على ما مضى ـ لا يستوجب

يةتنجيزاً ولا عقابا؛ً فإنّ دليل اشتراط الإصرار ندّعي ظھوره في إرادة تعدّد المعص
بشكل يوجب تعدّد القبح العقليّ والعقاب.

ددّوأمّا ثانياً: فلو سلمّ تعميم عنوان الإصرار لذلك، فھو حالة نفسانيةّ ملازمة لتع
المخالفة، ولا يثبت انتفاؤه باستصحاب عدم الوجوب، وذلك بناءً على أنّ موضوع
الحكم ھو الإصرار على الذنب بنحو التقييد، لا الإصرار على الشيء، وكون ذلك

ذنباً الشيء ذنباً بنحو التركيب، وإلاّ فالإصرار ھنا متحقّق بتعدّد ما تركه، وكون ذلك 
منفيّ باستصحاب العدم، فيثبت بذلك انتفاء الموضوع، والظاھر ھو التقييد؛ فإنّ 
الظاھر: أنهّ إنمّا اُخذ الإصرار على الذنب موضوعاً لحكم الفسق بما ھو إصرار في

مقابل المولى.

ر أنوقد تذكر كبرى ثالثة للانتھاء إلى أثر عمليّ، وھي كبرى: براءة ذمّة الناذر لو نذ
لويأتي بواجب، فبناءً على وجوب المقدّمة تفرغ ذمّته بمجردّ الإتيان بھا، بخلاف ما 

بنينا على عدم وجوبھا، فيجري استصحاب عدم وجوب المقدّمة.

وھذا المطلب أيضاً مربوط بنكتة، وھي تحقيق: أنّ وجوب الوفاء بالنذر ھل موضوعه
كعتينعنوان الوفاء بالنذر، أو العنوان الذي وقع عليه النذر، والتزم به الناذر كصلاة ر

مثلا، وإنمّا اُخذ عنوان الوفاء بالنذر في الدليل طريقاً ومشيراً إلى ذلك العمل؟

قليةّ؛فعلى الأولّ يكون الاستصحاب مثبتا؛ً إذ لا ينفي عنوان الوفاء إلاّ بالملازمة الع
لأنّ عنوان الوفاء لازم عقليّ لوجوب المقدّمة، وعلى الثاني لا بأس بإجراء
الاستصحاب، فإنّ الحكم الشرعيّ عبارة عن وجوب الإتيان بشيء مشروطاً بأن يكون

ذلك الشيء فرداً من الواجبات، فإذا نفينا ھذا الشرط بالاستصحاب، لم ينطبق



550الصفحة 
.)1(الوجوب على ھذا الشيء، وكان عليه أن يأتي بواجب آخر

لوقد تحصلّ: أنهّ غالباً لا تترتبّ ثمرة على الأصل العمليّ في المقام. ھذا إذا جع
مصبّ الأصل ھو الوجوب الغيريّ.

ثروكذلك الحال إذا جعل مصبّ الأصل ھو الملازمة، فإنهّ إذا كان الوجوب الغيريّ لا أ
نّ له، فكذلك الملازمة، فلنفترض: أنهّ بنفي الملازمة نفينا الوجوب، ولكن قد قلنا: إ
مةنفي ھذا الوجوب لا أثر له، بل لو سلمّ الأثر للوجوب الغيريّ، فترتبّه على الملاز
لحكمليس شرعياًّ، بل بنحو الملازمة العقليةّ؛ لأنّ الترتبّ الشرعيّ عبارة عن ترتبّ ا

المجعول على موضوعه المقدّر الوجود، وأمّا ترتبّ نفس الجعل على أسبابه، فھذا
ترتبّ تكوينيّ؛ إذ ليس بجعل آخر للشارع، بما ھو شارع فلا يمكن إثبات الملازمة أو
نفيھا بالاستصحاب؛ إذ الملازمة ھي التي دفعت المولى إلى إنشاء ھذا الجعل، لا

أنهّ جعل الوجوب على ھذه الملازمة.

ھذا ھو الذي ينبغي أن يقال في بيان عدم جريان الأصل.

 قد بحث وجوھاً اُخرى لنفي جريان الأصل:إلاّ أنّ صاحب الكفاية 

الوجه الأولّ: ما أورده على إجراء الاستصحاب بالقياس إلى الملازمة دون الوجوب،
وھو: أنّ الملازمة أزليةّ وجوداً أو عدماً، فلا مجال للاستصحاب.

وھذا البيان لا يأتي بالنسبة للوجوب؛ لأنّ المقدّمة مسبوقة ـ لا محالة ـ بعدم

)1

) كما يمكن أيضاً تصوير الثمرة بأن ينذر مثلا التصدّق بدرھم مشروطاً بما إذا وجبت عليه ھذه

المقدّمة.

وھذه الثمرة يمكن تصويرھا في الملازمة، كما إذا نذر التصدّق مشروطاً بتحقّق الملازمة بين وجوب

أثرالشيء ووجوب مقدّمته، فھذا الأثر يصحّح استصحاب عدم الوجوب، أو عدم الملازمة، إلاّ أنهّ أيضاً 

نادر، ولعلهّ لا يتحقّق في العالم أبداً.



551الصفحة  الوجوب، فالوضوء مثلا غير واجب قبل الزوال، فيمكن استصحاب عدم

.)1(وجوبه

وتحقيق الحال: أنّ الملازمة لھا معنيان:

1
ـ الملازمة بمعنى القضيةّ الشرطيةّ، أي: لو وجد ھذا لوجد ذاك، وھي ـ على فرض
صدقھا ـ صادقة قبل وجود طرفيھا في العالم، وھي أزليةّ وجوداً أو عدماً، فلا معنى

للاستصحاب فيھا.

2
دث،ـ الملازمة بنحو القضيةّ الفعليةّ، أي: كون ھذا بالفعل قد أوجد ذاك، وھذا أمر حا

فإنّ عليّةّ كلّ شيء بھذا المعنى فرع وجوده، وما لم يوجد لم يكن موجداً،
فلاستصحاب عدم العليّةّ بھذا المعنى مجال.

الوجه الثاني: ما لا يختصّ بالاستصحاب بلحاظ الملازمة، بل يشمل الاستصحاب
يّ بلحاظ الوجوب أيضاً، وھو: أننّا نريد طبعاً بھذا الاستصحاب أن ننفي الوجوب الغير

للمقدّمة مع علمنا بالوجوب النفسيّ لذي المقدّمة، وھذا يؤديّ إلى احتمال ارتكاب
هالمحال؛ لأننّا نحتمل الملازمة بين الوجوبين، فنفي وجوب المقدّمة من المحتمل كون
تفكيكاً بين المتلازمين، وھو محال، وھذا بخلاف استصحاب عدم الوجوب في سائر
الموارد، فمثلا حينما نستصحب عدم وجوب الدعاء عند رؤية الھلال لسنا نحتمل
ارتكاب المحال، أمّا ھنا فنحن نحتمل استحالة الانفكاك بين الوجوبين، فكيف نرتكبه

بالاستصحاب؟

وقد ذكر صاحب الكفاية في مقام الجواب على ھذا الإشكال: أنّ ھذا الاستصحاب لا
ينفي الوجوب الغيريّ واقعاً، وإنمّا ينفي فعليتّه كما ھو الحال في

 بحسب الطبعة المشتملة في حواشيھا على تعليقات المشكينيّ 199، ص 1) راجع الكفاية، ج 1(

.



552الصفحة  كلّ استصحاب، فإنهّ لا ينفي الحكم الواقعيّ، وإنمّا ينفي الفعليةّ، فإن
كانت الملازمة بين الوجوبين محتملة في مرحلة الواقع فقط، فإننّا لم

نفتِ بما تحتمل استحالته.

صلنعم، لو احتملنا الملازمة في مرحلة الفعليةّ أيضاً، تمّ الإشكال؛ إذ أوجدنا بالأ

.)1(تفكيكاً بين الفعليتّين مع أننّا نحتمل ـ بحسب الفرض ـ استحالة ذلك

وھذا الكلام ينحلّ إلى مطلبين:

الأولّ: أنّ ھذا الإشكال غير وارد لو كانت الملازمة محتملة في مرحلة الواقع فقط.

والثاني: أنّ ھذا الإشكال وارد لو كانت الملازمة محتملة في كلتا المرحلتين.

أمّا المطلب الأولّ: وھو عدم ورود الإشكال في فرض احتمال الملازمة في مرحلة
الواقع فحسب، فكأنّ صاحب الكفاية يظھر من عبارته الميل إلى ھذا الفرض،

واعتناقه كجواب عن الإشكال.

وھنا يجب أن نعرف: أنهّ ماذا يريد من الفعليةّ والواقع، حيث إنّ ھذه الكلمة أصبح
معناھا غير خال من التشويش، حيث إنهّ طرأ عليھا معان مختلفة عند الأصحاب،

فنقول:

ھناك معان ثلاثة للفعليةّ في مقابل الواقع:

المعنى الأولّ: ما يناسب لصاحب الكفاية أن يكون ھو المراد له، حيث إنهّ يقول في
فعليةّ،مقام الجمع بين الأحكام الظاھريةّ والواقعيةّ: إنّ الحكم له مرتبة إنشاء ومرتبة 

ويقصد بذلك: أنّ الحكم تارةً يكون قد اُنشِئ ولكن ليست على طبقه مرتبة تامّة من
الإرادة، وقد تكون على طبقه مرتبة ناقصة من ذلك، واُخرى تكون على طبقه إرادة

تامّة، ويكون فيه روح الحكم وحقيقة الحكم. وھذا ھو معنى

.200 ـ 199) نفس المصدر، ص 1(



553الصفحة  : إنّ الاصُول إنمّا تنفي مرتبة الفعليةّ دون أصلالفعليةّ. ويقول 
الحكم بوجوده الإنشائي، وبذلك يجيب على شبھة ابن قبة.

فلو أردنا تنزيل عبارته في المقام على ھذا المصطلح، وھذه المباني، كان معنى
وھذاذلك: أنّ الملازمة محتملة بين الوجوبين الإنشائييّن، دون الحقيقييّن الفعلييّن، 
مواضح البطلان؛ فإنّ الأمر بالعكس تماماً، فإنّ مجردّ إنشاء أحد الحكمين لا يستلز

إنشاء الحكم الآخر، بينما الطلب الحقيقيّ لذي المقدّمة يستلزم الطلب الحقيقيّ 
للمقدّمة لو تمّ القول بوجوب مقدّمة الواجب.

، وھو: أنهّ يريد بالإنشاء الجعل،المعنى الثاني: ما ھو مصطلح المحقّق النائينيّ 
وبالفعليةّ المجعول الذي يتحقّق عند تحقّق الموضوع.

ذيفلو اُريد ھذا المعنى، فأيضاً ھذا واضح البطلان؛ إذ من الواضح: أنّ جعل الوجوب ل
المقدّمة إذا استلزم جعله للمقدّمة، فمجعوله أيضاً يستلزم مجعوله، كما أنهّ من

راضالواضح أيضاً: أنّ الاستصحاب لا يخلّ بالمجعول ولا يخلّ بالجعل، فأيّ معنىً لافت
أنّ الاستصحاب يھدم الفعليةّ؟ وأيّ معنىً لافتراض أنّ الملازمة ليست بين

إلى ھذاالمجعولين، وإنمّا بين الجعلين؟ ولا يحتمل عادةً نظر المحقّق الخراسانيّ 
.المعنى الذي ھو مصطلح المحقّق النائينيّ 

، بأنالمعنى الثالث: أن يحمل ذلك على مصطلح نأخذه من المحقّق الإصفھانيّ 
يقصد الفعليةّ بمعنى الباعثيةّ والمحركّيةّ التي تكون بالوصول، ولذا يرى المحقّق

: أنّ الفعليةّ فرع الوصول.الإصفھانيّ 

وھذا أشبه شيء بالمنجّزيةّ بحسب المصطلح العامّ، وعلى ھذا فلا بأس بالتفكيك
بين الوجوبين في مرحلة الفعليةّ، بأن يصل وجوب ذي المقدّمة دون وجوب المقدّمة،
ولا بأس بالقول بأنّ الاستصحاب يھدم الفعليةّ، ويكون ھذا ھو الجواب الصحيح على

الإشكال.



554الصفحة  وأمّا المطلب الثاني: وھو ورود الإشكال لو كانت الملازمة في
المرحلتين، فلو التزمنا: أنّ الاستصحاب يرفع الحكم الفعليّ، بأن اخترنا

ً◌ علىمصطلح صاحب الكفاية، والتزمنا: أنّ الملازمة أيضاً محتملة بين الفعليتّين، فبناء
 في بورود الإشكال، إلاّ أنّ المحقّق الإصفھانيّ ھذا يعترف المحقّق الخراسانيّ 

حاشيته على الكفاية لا يقبل ذلك، ويقول: إنّ فرض أداء الاستصحاب إلى احتمال
وقوع المحال لا يمنع عن جريانه، فإنهّ إذا قام الدليل من قبل المولى على ھذا
الاستصحاب، لم يصحّ طرحه لمجردّ احتمال الاستحالة؛ إذ لا يجوز رفع اليد عن دليل

قإلاّ مع القطع ببطلانه، واحتمال الاستحالة لا يساوق القطع بالبطلان، وإنمّا يساو

.)1(احتمال البطلان

أقول: صحيحٌ: أنّ احتمال استحالة شيء لا يمنع عن التعبدّ بوقوع ذلك الشيء،
وحجّيةّ الدليل الذي دلّ عليه، فلو شككنا في استحالة تكلمّ الميتّ، وقامت بينّة

 خبرعادلة على أنهّ تكلمّ الميتّ، كانت تلك البينّة حجّة، ولو شككنا في إمكان حجّيةّ
الواحد بعد الفراغ عن إمكان التعبدّ بظنون اُخرى كالظھور، ودلّ ظھور آية أو سنةّ

احتمالمتواترة على حجّيةّ خبر الواحد، تعبدّنا بحجّيةّ خبر الواحد، ولا يمنعنا عن ذلك 
تيناً استحالة حجّيةّ خبر الواحد، إلاّ أنّ ھذا الكلام فيما نحن فيه لا يجري وإن كان م

في مثل ھذين المثالين؛ وذلك لأنّ ما نحتمل استحالته في مورد ھذين المثالين
وشبھھما ھو ما دلّ عليه الدليل الذي تعبدّنا به من تكلمّ الميتّ، أو حجّيةّ خبر

التعبدّ،الواحد، أو نحو ذلك، وأمّا نفس التعبدّ بھذه الامُور الذي ھو ثابت بالوجدان لا ب
فلم نكن نحتمل استحالته، وأمّا في المقام، فنفس التعبدّ بعدم وجوب المقدّمة

الراجع ـ بناءً على مباني صاحب الكفاية ـ إلى عدم فعليةّ وجوبھا

 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت.169، ص 2) راجع نھاية الدراية، ج 1(



555الصفحة  قد فرض احتمال استحالته، وھذا التعبدّ ليس المفروض: أنهّ شيء
نتعبدّ به، وإنمّا المفروض: أنهّ شيء ثابت بالوجدان، وليس كالتعبدّ

لابتكلمّ الميتّ، أو حجّيةّ خبر الواحد في المثالين السابقين، وما تحتمل استحالته 
يعقل ثبوته بالوجدان ولو قام دليل قطعيّ في المقام على الاستصحاب أوجب ذلك
القطع بعدم الاستحالة، وعدم الملازمة بين الفعليتّين، ولم نحتج إلى نفي الفعليةّ

تعبدّاً بالأصل.

الوجه الثالث: مبنيّ على مقدّمتين:

ع، وماالاوُلى: أنّ الاستصحاب باعتباره تصرفّاً شرعياًّ لا يقع إلاّ على مجعولات الشار
يكون تحت تصرفّه جعلا ورفعاً، ومن ھنا يشترط كون المستصحب مجعولا شرعياًّ، أو

موضوعاً لمجعول شرعيّ حتىّ ينتھي الاستصحاب إلى التصرفّ في الجعل
الشرعيّ.

ھيةّالثانية: أنّ وجوب المقدّمة ليس مجعولا شرعياّ؛ً لأنّ وجوب المقدّمة من لوازم ما
وجوب ذي المقدّمة، ولوازم الماھيةّ غير مجعولة لا بسيطاً ولا تأليفياًّ.

وقد أجاب عن ذلك صاحب الكفاية بأنّ وجوب المقدّمة وإن لم يكن مجعولا بالأصالة،
لكنهّ مجعول بالعرض باعتبار مجعوليةّ ملزومه، وكونه مجعولا بالعرض يكفي في إجراء

.)1(الاستصحاب

وتحقيق الحال في ذلك يتمّ بالكلام في ثلاث نقاط:

النقطة الاوُلى: في المقدّمة الاوُلى.

والنقطة الثانية: في المقدّمة الثانية.

والنقطة الثالثة: في أنهّ لو تمّت المقدّمتان، فھل يتمّ الإشكال، أو لا؟

 بحسب الطبعة المشتملة في حواشيھا على تعليقات المشكينيّ 199، ص 1) راجع الكفاية، ج 1(

.



556الصفحة  أمّا النقطة الاوُلى: فمربوطة بأبحاث الاستصحاب، وھناك ذكرنا: أنهّ لا
يشترط كون المستصحب مجعولا للشارع، أو موضوعاً لجعله، وإنمّا

نتھاءالشرط ھو الانتھاء إلى الأثر العمليّ في مقام التنجيز والتعذير، أمّا اشتراط الا
ّ◌اإلى الأثر العمليّ فلأنّ ھذا ھو حقيقة الحكم الظاھريّ على ما حقّق في محلهّ، وأم

عدم اشتراط كون المستصحب تحت الجعل، فلأنّ نكتة توھّم اشتراط ذلك ھي
دعوى: أنّ الاستصحاب تصرفّ شرعيّ، فيحتاج إلى محلّ قابل، وھو عبارة عن
مجعولات الشارع ومرفوعاته، وھذا لا يعدو أن يكون كلاماً صورياّ؛ً لأنّ الاستصحاب
تصرفّ شرعيّ ظاھريّ لا واقعيّ، ومرجع ذلك إلى التعبدّ بثبوت شيء أو عدمه، وكما
يمكن أن يعبدّ المولى بمجعولاته كذلك يمكن أن يعبدّ بغيرھا لو انتھى إلى أثر

عمليّ، وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى بحث الاستصحاب.

فتحصلّ: أنّ المقدّمة الاوُلى باطلة، وھذا كاف في بطلان ھذا الإشكال.

ثمّ على تقدير صحّة ھذه المقدّمة ننتقل إلى النقطة الثانية، فنقول:

وازم الوجود،وأمّا النقطة الثانية: فنتكلمّ فيھا أولّا فيما ھو الفارق بين لوازم الماھيةّ ول
حيث تقسّم اللوازم عادةً إلى قسمين: لوازم الماھيةّ، كالإمكان بالنسبة للإنسان،

والزوجيةّ بالنسبة للأربعة، ولوازم الوجود، كالحرارة بالنسبة للنار.

ّ◌ة بلاوقالوا في الفرق بينھما: إنّ الأولّ يكفي في ثبوته وتحقّقه وواقعيتّه نفس الماھي
حاجة إلى وجودھا الخارجيّ أو الذھنيّ، فالإنسان مثلا حتىّ لو لم يوجد خارجاً ولا

نذھناً يكون ممكناً، والثاني عبارة عن اللازم الذي يحتاج في ثبوته وتحقّقه إلى كو
ا لمالماھيةّ موجودة، كالحرارة، فإنّ ماھيةّ النار بما ھي لا تترتبّ عليھا الحرارة م

توجد.

 بأنّ جعل الضابطوقد اعترض على ھذا الضابط جملة منھم، كالمحقّق الإصفھانيّ 
في لازم الماھيةّ كفاية نفس الماھيةّ في تحقّقه غير معقول بناءً على أصالة



557الصفحة  الوجود واعتباريةّ الماھيةّ، فإنّ الماھيةّ ـ بغضّ النظر عن الوجود ـ أمر
اعتباريّ صرف، لا يمكن أن تكون مؤثرّة في شيء، وعلةًّ للازم، فاللازم

ي: الذھنيّ دائماً ھو لازم الوجود، غاية الأمر: أنهّ تارةً يكون لازماً لكلا نحوي الوجود، أ
زماً والخارجيّ، وھذا يسمّى لازم الماھيةّ، من قبيل الزوجيةّ للأربعة، واُخرى يكون لا
◌ّ للوجود الخارجيّ فقط، وھذا يسمّى لازم الوجود، من قبيل الحرارة التي لا تثبت إلا

.)1(للنار الموجودة خارجاً، دون النار الموجودة في الذھن

ازم ولووھذا الاعتراض غير صحيح؛ إذ إننّا ندرك بالضرورة أنّ الماھيةّ يثبت لھا بعض اللو
ولقيدّت بعدم الوجود الخارجيّ والذھني معاً، فيصدق قولنا: إنّ الأربعة المعدومة بق

مطلق زوج، وإنّ الإنسان المعدوم بقول مطلق ممكن، ونحن حينما نحضر في ذھننا
داً الأربعة المعدومة، أو الإنسان المعدوم، فبھذا وإن أصبحت الأربعة أو الإنسان موجو

في الذھن بالحمل الشايع، لكنهّ بالحمل الأولّيّ أربعة معدومة، أو إنسان معدوم،
نّ ويصحّ حمل الزوجيةّ أو الإمكان عليه حتىّ مع لحاظه بالحمل الأولّيّ، وھذا آية: أ
أنّ الزوجيةّ أو الإمكان لا تحتاج إلى الوجود أصلا، وأمّا ما اُثيرت من الشبھة وھي: 
ھا، فإنّ الماھيةّ أمر اعتباريّ بناءً على أصالة الوجود، فلا يمكن أن تؤثرّ، ففي غير محلّ 

لازم الماھيةّ نسبته إلى الماھيةّ نسبة الصفة إلى الموضوع، لا نسبة المعلول إلى

، فإمكان الإنسان موضوعه الإنسان،)2(العلةّ

، تحت الخطّ بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت.166، ص 2) راجع نھاية الدراية، ج 1(

 لم يدّعِ أنّ لازم الماھيةّ لو كان، لكان معلولا للماھيةّ، في) لا يخفى: أنّ الشيخ الإصفھانيّ 2(

، فھوحين أنّ الماھيةّ أمر اعتباريّ محض، ولا يمكن لھا التأثير، بل ادعّى: أنّ لازم الماھيةّ لو كان

منتزع من الماھيةّ، في حين أنهّ لا يمكن انتزاع ماھيةّ من ماھيةّ اُخرى، وإلاّ لكان الاستلزام

والاستتباع جزء ذات الماھيةّ.



558الصفحة  وزوجيةّ الأربعة موضوعھا الأربعة، لا أنّ الأربعة علةّ للزوجيةّ، والإنسان
علةّ للإمكان؛ لأنّ لوازم الماھيةّ ليس لھا وجود أصلا، بل ھي واقعيةّ

ا،بنفسھا، لا بوجودھا، ولوح الواقع أوسع من لوح الوجود، فھناك أشياء واقعيةّ بنفسه
ولاو ھناك أشياء واقعيةّ بوجودھا، فإمكان الإنسان مثلا له واقعيةّ بنفسه بلا وجود، 
دعلةّ له، فھو كالواجب بالذات، إلاّ أنهّ ليس موجوداً، فلم يلزم تعدّد واجب الوجو

بالذات.

ھا،فتحصلّ: أنهّ صحيح ما يقال: من أنّ لوازم الماھيةّ ما تكفي نفس الماھيةّ في ثبوت
اھيةّ ليستولوازم الوجود ما لا يكون ثابتاً إلاّ بعد الوجود، ومن ھنا ينقدح: أنّ لوازم الم

لوجود،مجعولة أصلا، بخلاف لوازم الوجود، أمّا مجعوليةّ لوازم الوجود، فلأنھّا معلولة ل
فھي مجعولة بالمباشرة للوجود، ومجعولة بالتبع من قبل خالق ھذا الوجود، وأمّا عدم

إنّ لوازممجعوليةّ لوازم الماھيةّ فلأنھّا ذاتيةّ للماھيةّ بلا علةّ أصلا، فصحّ أن يقال: 
الماھيةّ مجعولة بالعرض، أي: أنّ من يجعل ويوجد ماھيةّ الأربعة، يكون ھذا الجعل
من قبله جعلا لماھيةّ الأربعة حقيقة، وللزوجيةّ مسامحة وعناية وبالعرض، وھذا غير

امصطلح الجعل بالتبع، فإنّ الجعل بالتبع يقال بالنسبة للوازم الوجود، فالحرارة إذ
قيست إلى النار، فھي مجعولة مباشرة، وإذا قيست إلى خالق النار، فھي مجعولة

بالتبع، فالجعل بالتبع جعل حقيقيّ، والجعل بالعرض جعل عنائيّ.

إذا عرفت كلّ ھذا، جئنا إلى المقام؛ لنرى: أنّ وجوب المقدّمة ھل ھو من لوازم
الماھيةّ، أو من لوازم الوجود؟

 ـ إن كان جارياً على المصطلحات بالدقةّ ـ : أنهّ منظاھر تعبير المحقّق الخراسانيّ 

،)1(لوازم الماھيةّ؛ إذ عبرّ بأنهّ مجعول بالعرض، ولم يعبرّ بأنهّ مجعول بالتبع

) بل صرحّ في ضمن ذكر الإشكال على الاستصحاب بأنّ وجوب المقدّمة من لوازم ماھيةّ وجوب1(

ذيھا.



559الصفحة  بينما من الواضح: أنهّ من لوازم الوجود، لا الماھيةّ، فإنّ الشوق الغيريّ 
فرد من الشوق مغاير وجوداً وحقيقةً مع الشوق النفسيّ ومترشّح

ً◌،منه، لا أنّ ھناك شوقاً واحداً يسند إلى ذي المقدّمة حقيقة، وإلى المقدّمة مجازا
فالتعبير بأنهّ مجعول بالعرض إمّا مسامحة، أو خطأ.

وأمّا النقطة الثالثة: فيكفي في تماميةّ الاستشكال في الاستصحاب الإيمان
ّ◌ً◌ عنبالمقدّمة الاوُلى، مع الإيمان بأنّ وجوب المقدّمة ليس مجعولا بالأصالة، ومستقلا

وجوب ذي المقدّمة، فإننّا لو سلمّنا: أنهّ يشترط في الاستصحاب كون المستصحب
مجعولا، وسلمّنا: أنّ وجوب المقدّمة من لوازم الماھيةّ، فھو مجعول بالعرض، أو
فسّرنا المجعول بالعرض بالمجعول بالتبع، فكونه مجعولا بالعرض، أو بالتبع لا يكفي
في جريان الاستصحاب؛ لأننّا في الكبرى التي اشترطنا فيھا كون المستصحب حكماً 
مجعولا، أو موضوعاً لحكم مجعول قد بينّاّ ھذا الاشتراط، بأنّ الاستصحاب تصرفّ
بعشرعيّ يحتاج إلى قابليةّ المحلّ للرفع والوضع الشرعيّ، والمجعول بالعرض، أو بالت

وإنلا يقبل الرفع إلاّ بالعرض، أو بالتبع، أي: برفع وجوب ذي المقدّمة الذي ھو خلف، 
ن لمأردتم بالاستصحاب رفعه بالذات بدعوى: أنّ الرفع بالذات إذا كان ظاھرياًّ صحيح وإ

يكن المحلّ قابلا للرفع بالذات، فھذا إنكار لكبرى الاشتراط.



560الصفحة  استدعاء وجوب ذي المقدّمة وجوب المقدّمة وعدمه
الجھة الثامنة: في تحقيق أصل المطلب، وھو: أنّ وجوب ذي المقدّمة ھل يستدعي

وجوب المقدّمة، أو لا؟

فنقول: إنّ الحكم بمعنى الجعل والإنشاء الثابت على ذي المقدّمة له مبدءان:
الشوق والملاك. أمّا في مرحلة الملاك، فلا ينبغي الخلاف في مسألة ثبوت الملازمة

يبين ذي المقدّمة والمقدّمة فيه، بداھة: أنهّ إن اُريد كون ثبوت الملاك النفسيّ ف
ذي المقدّمة مستلزماً لثبوت الملاك النفسيّ في المقدّمة، فھو واضح البطلان، وإن
 أناُريد كونه مستلزماً لثبوت الملاك الغيريّ في المقدّمة، فھو بديھيّ الصحّة، فيجب

،يرجع الخلاف والنزاع: إمّا إلى مرحلة الجعل والإنشاء، أو إلى مرحلة الشوق والبغض
فنقول:

ةأمّا مرحلة الجعل والإنشاء، فدعوى الملازمة فيھا باطلة، وتوضيح ذلك: أنّ الملازم
يقصدبين شيئين: إمّا أن يقصد بھا: كون أحدھما مستتبعاً للآخر قھراً وبلا اختيار، أو 

بھا: أنّ أحدھما يوجد المناسبة والداعي في نفس الفاعل بالاختيار لإيجاد الشيء
الثاني.

فإن قصد في المقام الأولّ، فھو واضح البطلان، فإنّ كلا الجعلين والإنشاءين من
ولةالأفعال الاختياريةّ للمولى، تصدر عن قصد وإرادة، والملازمة بھذا المعنى غير معق

دة، وإنبين فعلين اختيارييّن، وتكون خلف كون اللازم فعلا اختيارياًّ صادراً عن قصد وإرا
قصد الثاني، بمعنى: أنّ وجوب ذي المقدّمة يستوجب مناسبة وداعياً في نفس
المولى لجعل الوجوب وإنشائه على المقدّمة، فھذا أيضاً باطل، فإنّ جعل الحكم

وإنشاءه عادةً يكون له أحد داعيين:

الأولّ: داعي إبراز ما في نفس الجاعل من شوق وبغض.



561الصفحة  والثاني: تعيين مركز المسؤوليةّ، فقد يتفّق أنّ الشوق النفسيّ 
للمولى يكمن في شيء، لكنهّ يدخل شيئاً آخر تحت المسؤوليةّ،

فمثلا قد يحبّ المولى أن يصون العبد نفسه عن الفحشاء والمنكر، لكنهّ لا يأمره
تىّبذلك ابتداءً؛ إذ لو أمره به ابتداءً أساء العبد التصرفّ؛ إذ لا يعرف كيف يصنع ح

تحصل ھذه الصيانة، فيُدخل في عھدته مقدّمة من مقدّمات ذلك، وھي الصلاة مثلا.

وشيء من الداعيين غير موجود في وجوب المقدّمة: أمّا الداعي الأولّ، وھو إبراز
الشوق، فلأنّ الشوق إلى المقدّمة ـ بناءً على الملازمة بين الوجوبين ـ غيريّ،
ويكفي في إبرازه نفس جعل وجوب ذي المقدّمة وإنشائه، وأمّا الداعي الثاني، وھو
تعيين مركز المسؤوليةّ، فلأنّ الوجوب الغيريّ لا يدخل الشيء في العھدة، على ما
ةمضى: من أنّ الوجوب الغيريّ لا يقبل التنجيز، ولا يستتبع حكم العقل بوجوب الإطاع

أو حرمة المعصية، ولا استحقاق ثواب أو عقاب على الفعل أو الترك.

وأمّا مرحلة الشوق والحبّ، فدعوى الملازمة بين الشوق والحبّ لذي المقدّمة
والشوق والحبّ للمقدّمة ليست إلاّ دعوى ملازمة بين أمرين تكوينييّن، حالھا حال

تھادعوى الملازمة بين أيّ أمرين تكوينييّن آخرين خارجييّن أو نفسييّن، لا يمكن إثبا
عرف أنّ ببراھين عقليةّ وأدلةّ فكريةّ، بل لابدّ فيھا من التجربة، وكما أنّ الإنسان لا ي

اس فيھاالنار ھل ھي تلازم الإحراق أو لا، إلاّ بأن يجربّ بإدخال يده فيھا، أو إلقاء قرط
لكونحو ذلك، وليست الملازمة بينھما ممّا يمكنه أن يتوصلّ إليھا بمجردّ التفكير، كذ

الملازمة بين الشوق إلى الشيء والشوق إلى مقدّمته لم يكن الإنسان لكي يتوصلّ
إليھا لو لم يكن ھو يمتلك أشواقاً إلى أشياء لھا مقدّمات، فيجربّ نفسه ليرى ھل
يلازمه شوقه للشيء الشوق إلى مقدّمته أو لا، وحيث إنّ القضيةّ نفسيةّ وليست

خارجيةّ، فتجربتھا ليست إلاّ عبارة عن مراجعة



562الصفحة  الوجدان، لنرى: أنهّ ھل يحكم بالملازمة بين الشوق إلى الشيء
والشوق إلى مقدّمته، أو لا، فلو أنّ أحداً لم يدرك بوجدانه ھذه

الملازمة، لم يكن له بالإمكان أن يصل إلى ھذه الملازمة ببرھان عقليّ صحيح،
وبمجردّ التفكير والتأمّل.

والصحيح عندي ھو شھادة الوجدان بھذه الملازمة، بل كأنّ المنكرين للملازمة
نكالسيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ بين وجوب ذي المقدّمة ووجوب المقدّمة لا ينكرو
لاّ الملازمة بين الشوقين، فقد اعترف السيدّ الاسُتاذ بثبوت الملازمة بين الشوقين، إ

أنهّ قال: إنّ ھذا ليس قولا بوجوب المقدّمة؛ لأنّ الوجوب حكم شرعيّ، والحبّ 
والشوق ليس حكماً شرعياًّ.

ثمرة، ولاإلاّ أنّ الصحيح: أنّ ھذا ھو قول بوجوب المقدّمة، فإننّا لا نبحث إلاّ بمقدار ال
نقصد مجردّ بحث في عالم الألفاظ، وقد كانت الثمرة عبارة عن لزوم التعارض بين
دليل وجوب ذي المقدّمة ودليل حرمة المقدّمة إذا كان وجوب ذي المقدّمة مستلزماً 
لوجوب المقدّمة، وھذه الثمرة ـ كماترى ـ يكفي فيھا مجردّ سراية الشوق والحبّ 
إلى المقدّمة، فإنهّ يلزم من ذلك كون مصبّ الحبّ والبغض شيئاً واحداً، وھو
مستحيل، وموجب للتعارض، ولا فرق في ذلك بين فرض القول بجعل الوجوب

وإنشائه للمقدّمة وعدمه.

ھذا ما ينبغي أن يقال في المقام.

وقد يستدلّ على وجوب المقدّمة بوجوه اُخرى:

بروياًّ: أنّ الوجه الأولّ: أن تدّعى صغروياًّ الملازمة في باب الإرادات التكوينيةّ، ويدّعى ك
ما يصدق في الإرادات التكوينيةّ يصدق ما يوازيه في الإرادات التشريعيةّ.

وتوضحّ الصغرى في المقام بأحد بيانين:

البيان الأولّ: أننّا نرى: أنّ من يشتاق إلى شيء ويريده بالإرادة التكوينيةّ،



563الصفحة  يشتاق إلى مقدّمته أيضاً، ببرھان: أنهّ يأتي بالمقدّمة، فإنّ إتيانه
بالمقدّمة برھان إنيّّ على اشتياقه إليھا، وحيث إننّا لا نملك ھذا

ماالبرھان الإنيّّ في الإرادات التشريعيةّ، ولھذا اضطررنا إلى التمسّك بكبرى: أنّ 
يصدق في الإرادات التكوينيةّ يصدق في الإرادات التشريعيةّ، فكما أنّ الشوق
التكوينيّ إلى شيء وإرادته يستلزم الشوق التكوينيّ إلى مقدّمته، كذلك الشوق

التشريعيّ إلى شيء وإرادته يستلزم الشوق التشريعيّ إلى مقدّمته.

ازمةإلاّ أنّ ھذا البيان يمكن النقاش فيه ـ إن سلمّت الكبرى ـ بأنّ من يشككّ في المل
بين الشوق إلى ذي المقدّمة والشوق إلى المقدّمة في الإرادة التشريعيةّ، ولا

،يحسّ بوجدانه بھذه الملازمة، يمكنه أن يشككّ في ذلك في الإرادة التكوينيةّ أيضاً 
ويُبدي احتمال كون انبعاث المريد التكوينيّ لشيء إلى مقدّمته ناشئاً راسأ من

شوقه إلى ذي المقدّمة، لا من شوقه إلى المقدّمة.

لتصدّيالبيان الثاني: أننّا نرى: أنّ من يريد شيئاً بالإرادة التكوينيةّ، يستلزم ذلك ا
إرادةلحفظ المقدّمة، فكذلك الحال في الإرادة التشريعيةّ، إلاّ أنّ حفظ المقدّمة في ال

التكوينيةّ يكون من سنخھا، أي: أنهّ حفظ تكوينيّ، وحفظھا في الإرادة التشريعيةّ
يكون من سنخھا، أي: أنهّ حفظ تشريعيّ، وذلك بأن يأمر العبد بالإتيان بھا.

دوھذا البيان لا يمكن دفعه بالنقاش في الصغرى؛ فإنهّ من أوضح الواضحات أنّ من يري
سلمّ:شيئاً يأتي بمقدّمته، إلاّ أنهّ يمكن النقاش فيه ـ إن سلمّت الكبرى ـ بأنهّ وإن 

أنّ أنّ من يريد شيئاً بالإرادة التشريعيةّ يحفظ مقدّمته تشريعاً، لكن لم يثبت بذلك 
طريقة حفظه للمقدّمة عبارة عن الأمر بھا، بل لعلهّ يحفظھا بنفس الأمر بذي
المقدّمة الذي يسببّ حكم العقل بوجوب الإتيان بالمقدّمة، فحكم العقل بضرورة

الإتيان بالمقدّمة وليد لفعل المولى بما ھو مولىً، وھو كاف في حفظ



564الصفحة  المقدّمة، فلعلّ المولى اكتفى بذلك، بل إنّ أمر المولى بالمقدّمة
ليس له أيّ دخل في حفظ المقدّمة، على ما مضى: من أنّ الوجوب

 معصية.الغيريّ لا يستتبع ثواباً ولا عقاباً، ولا يتنجّز على العبد، وليست له إطاعة ولا

الوجه الثاني: ما يقال: من أنهّ إن لم تجب المقدّمة، لجاز تركھا، وحينئذ فإن بقي
الواجب على وجوبه، لزم التكليف بما لا يطاق، وإلاّ خرج الواجب المطلق عن كونه

واجباً مطلقاً.

 إصلاح ھذا الوجه بحمل جواز الترك على عدم المنع، وإلاّ )1(وقد حاول صاحب الكفاية
فمن الواضح عدم الملازمة بين عدم الوجوب والإباحة الشرعيةّ، وبحمل لزوم التكليف
بما لا يطاق عندئذ على لزوم ذلك إذا ترك المقدّمة، لا على لزومه بمجردّ جواز ترك

المقدّمة؛ بداھة: أنّ مجردّ جواز ترك المقدّمة لا يسلب القدرة.

ثمّ أورد عليه بأنهّ مع ترك المقدّمة يسقط الوجوب، لا بكونه مشروطاً بالإتيان
بالمقدّمة، بل بالعصيان.

أقول: ويمكن تعديل الدليل بصياغة اُخرى، وھي أن يقال: لو لم تجب المقدّمة، لجاز
فتركھا، ومع جواز الترك: إن كان يترتبّ من تبعة الترك عقاب على العبد، كان ذلك خل
الجواز، وإن لم يكن يترتبّ عليه من تبعة الترك أيّ عقاب، كان معنى ذلك انقلاب

الواجب المطلق إلى الواجب المشروط.

والجواب: أنّ الترك وإن كان يستتبع عقاباً، ولكن ليس ھذا عقاباً على ذات ترك
المقدّمة حتىّ ينافي جوازه، بل عقاب على ما استتبعه الترك من ترك ذي
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565الصفحة  المقدّمة، وھذا لا ينافي جوازه. نعم، ينافي ظاھر تصريح المولى
بالجواز، حيث إنّ ظاھر ذلك عرفاً ھو: أنّ الترك لا يستتبع عقاباً ولو

لھذابلوازمه، إلاّ أنّ كلامنا ليس في فرضيةّ تصريح المولى بالجواز، والظھور العرفيّ 
التصريح.

ىالوجه الثالث: أنّ صدور الأوامر العرفيةّ أو الشرعيةّ أحياناً بالمقدّمة دليل عل
وبالمقصود، فإنّ تلك الأوامر ليس لھا إلاّ الملاك الغيريّ، أعني: ملاك توقفّ المطل
لازمةالنفسيّ عليه، فإن تمّ ذلك ملاكاً لوجوب المقدّمة، تمّ في كلّ الموارد؛ لأنّ الم

لا تتبعّض، وإن لم يتمّ، لم يصحّ الأمر في تلك الموارد.

إنويرد عليه: أنّ تلك الأوامر يمكن حملھا على الإرشاد إلى المقدّميةّ والشرطيةّ، ف
 والشرطيةّ،اُريد التمسّك بظھور الأمر في كونه تكليفاً وإيجاباً، لا إرشاداً إلى المقدّميةّ
مر الواردةفيصبح الدليل دليلا تعبدّياًّ لا وجدانياًّ، ورد عليه إنكار ھذا الظھور في الأوا

في المقدّمات والشرائط، بل ظاھرھا أنھّا لتحقيق الواجب النفسيّ وتحصيله، لا
للتكليف المستقلّ بالمقدّمة والشرط.

على أننّا نقول: من الذي يتمسّك بھذا الظھور؟! ھل ھو الذي يجد في وجدانه حبّ 
المقدّمة عندما يحبّ ذا المقدّمة، أو الذي لا يجد في وجدانه ذلك؟!

أمّا الأولّ، فھو يعرف بالقطع واليقين وجوب المقدّمة مطلقا؛ً لأنّ المفروض: أنّ 
الملازمة لا تتبعّض، ولا تختلف من شخص إلى شخص، أو من مورد إلى مورد. وأمّا
الثاني فھو يعرف بالقطع واليقين عدم وجوب المقدّمة مطلقا؛ً لأنّ المفروض: أنّ 
الملازمة لا تتبعّض، وأمّا لو فرضنا تطرقّ احتمال التبعّض من شخص إلى شخص،

رفيةّ،ومورد إلى مورد، فھذا الدليل ينھار من أساسه؛ إذ لا يكون حينئذ ورود الأوامر الع
أو الشرعيةّ في بعض الموارد دليلا على وجوب المقدّمة مطلقاً.

نعم، على فرض الشكّ في الوجدانات قد يتمّ الاستدلال بھذا الوجه.

فالصحيح في تحقيق المطلب ھو ما مضى مناّ.



566الصفحة 

ردّ تفصيلين ذكرا في الكفاية:

بقي الكلام في تفصيلين ذكرا في الكفاية مع ردھّما.

الأولّ: التفصيل بين الشرط الشرعيّ وغيره، بدعوى: أنّ الشرط الشرعيّ يفرض
ّ◌ فھوسابقاً وجوب الشرط؛ لأنهّ إنمّا انتزع عنوان الشرطيةّ له من أمر المولى به، وإلا

بذاته ليس شرطاً ومقدّمةً، وھذا بخلاف الشروط والمقدّمات العقليةّ والتكوينيةّ.

وقد أجاب على ذلك صاحب الكفاية وغيره بأنّ الشرطيةّ ليست منتزعة من الوجوب
الغيريّ، وإنمّا الوجوب الغيريّ يكون في طول الشرطيةّ والمقدّميةّ، وإنمّا تنتزع
الشرطيةّ من الأمر بالعمل المقيدّ بذلك الشرط، وتلك الشرطيةّ في حقيقتھا شرطيةّ

.)1(عقليةّ وتكوينيةّ، حيث إنّ حصول المقيدّ متوقفّ عقلا وتكويناً على تحقّق القيد

ونالثاني: التفصيل بين السبب التوليديّ وغيره، بتقريب: أنّ متعلقّ الأمر يجب أن يك
مقدوراً، ففي غير السبب التوليديّ يكون المسببّ بنفسه مقدورا؛ً إذ بعد الإتيان
بسبب يكون بإمكان العبد أن يأتي بالمسببّ، وبإمكانه أن لا يأتي به، ولكن في فرض

ً◌،السبب التوليديّ لا يدخل تحت القدرة إلاّ نفس السبب، وأمّا المسببّ فيترتبّ قھرا

.)2(إذن فالتكليف متعلقّ بالسبب

وھذا في واقعه ليس تفصيلا في الوجوب الغيريّ، وإنمّا يكون مرجعه إلى دعوى تعلقّ
الوجوب النفسيّ في باب الأسباب التوليديةّ بنفس السبب دون المسببّ؛ لعدم

القدرة على المسببّ.
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567الصفحة  ويرد عليه: ما ذكره صاحب الكفاية وغيره: من أنّ القدرة على
المسببّ التوليديّ حاصلة بواسطة السبب، فإنّ القدرة المشروطة

عقلاً في التكليف ليست عبارة عن كون الشيء عملا لنفس القوى الجسميةّ، أو
لاالنفسيةّ مباشرة حتىّ يقال: إنّ المسببّ التوليديّ كاحتراق الورقة بالنار ليس عم
التلك القوى، وإنمّا عمل تلك القوى ھو الإلقاء في النار، وإنمّا ھي عبارة عن أن ل

يكون الفعل بنحو يوجب التكليف به الضيق على المكلفّ وإحراجه. وبتعبير آخر: أن
يكون الفعل بنحو: إن شاء المكلفّ تحقّق، وإن لم يشأ، لم يتحقّق، وھذا صادق في

.)1(المسببّ التوليديّ الذي يكون سببه تحت القدرة

ھذا تمام الكلام في مقدّمة الواجب، ومنه يظھر الكلام في مقدّمة المستحبّ.
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569الصفحة  مقدّمة الحرام
وأمّا مقدّمة الحرام، فحيث إنّ المطلوب في الحرام ھو الترك، والترك ليس موقوفاً 
على ترك كلّ المقدّمات، فلم يجب كلّ التروك، ولم تحرم كلّ المقدّمات، بينما كان
المطلوب في الواجب ھو الفعل الموقوف على تمام المقدّمات، ولذا وجب تمام

المقدّمات، إذن فماذا يحرم من مقدّمات الحرام؟

تفصيل ذلك: أنّ مقدّمات الحرام: تارةً يفرض: أنّ إحداھا بينھا ھي التي تقع الجزء
الأخير من العلةّ، أي: لابدّ أن تقع في نھاية سلسلة المقدّمات، واُخرى يفرض: أنّ 
تلك المقدّمات في عرض واحد، فكما يمكن أن تتقدّم ھذه وتتأخّر تلك، كذلك يمكن

العكس.

م،ففي القسم الأولّ يحرم الجزء الأخير من العلةّ، ويجب تركه؛ إذ بتركه يُترك الحرا
ومع تركه لا حاجة إلى ترك الباقي، وترك الباقي من دون ترك ھذا الجزء غير معقول،

لجزءومن ھذا القسم كلّ الأفعال الداخلة تحت الإرادة المباشرة، فإنّ إرادتھا بمنزلة ا
الأخير من العلةّ، فھي التي تحرم دون سائر المقدّمات، ففي كلّ الأفعال الداخلة

تحت الإرادة مباشرة لا يحرم شيء من مقدّماتھا غير الإرادة حرمة غيريةّ.

نعم، قد يقال فقھياًّ بحرمة الإتيان بمقدّمة من مقدّمات الحرام بقصد التوصلّ إلى
الحرام، إلاّ أنّ ھذه حرمة نفسيةّ مرتبطة بمسألة حرمة التجريّ وعدمھا، وليست

حرمة غيريةّ.



570الصفحة  كما قد يقال أيضاً بحرمة مقدّمة الحرام على من يعلم أنهّ لو أتى بھا،
فبعد ذلك سوف ينھار أمام إغراء الحرام، ويرتكب الحرام اختياراً، وھذه

، فإنّ )2(﴾قُوا أنَفُسَكُمْ وَأھَْليِكُمْ ناَراً ﴿، قد يدلّ عليھا قوله تعالى: )1(أيضاً حرمة نفسيةّ
لالوقاية ليس معناھا عرفاً مجردّ عدم الإلقاء المباشر فيما يوجب استحقاق النار، ب

معناھا التحرزّ عن كلّ ما يعلم أو يحتمل انتھاؤه ـ ولو بالاختيار ـ إلى ما يوجب
استحقاق النار.

وعلى أيّ حال، فإن ثبتت ھذه الحرمة، فليست ھي الحرمة الغيريةّ المبحوث عنھا
في المقام، وإنمّا ھي حرمة نفسيةّ.

وفي القسم الثاني يحرم مجموع المقدّمات، أي: يجب ترك أحدھا على سبيل
ادالتخيير، فإذا أتى بكلّ المقدّمات ما عدا واحدة، وجب تركھا من باب تعينّ أحد أفر

التخيير بعد تعذّر باقي الأفراد.

ھذا حال مقدّمة الحرام، وتلحق بھا مقدّمة المكروه، كما تلحق مقدّمة المستحبّ 
بمقدّمة الواجب.

وآخر دعوانا أن الحمد Ϳ ربّ العالمين.

)1

) يمكن تخريج ھذه الحرمة النفسيةّ على أساس حرمة التجريّ كما في المسألة السابقة، كما

، إلاّ أنهّ يقوى في النظر كون الأمر في الآية بوقاية﴾قُوا أنَْفُسَكُمْ ﴿يمكن تخريجھا على أساس آية: 

النفس إرشادياًّ بحتاً.
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